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للأبحاث ودرئمة SAAD‏ وفي إطار نشاطه poh‏ 
pale pos‏ #سلسلة ترجممان» بتعريف قان الرأي والننضب 
التربوية والسياسية والاختصادية العربية إلى ON‏ الفكري 
dnt!‏ والمهم خترج العائم Al‏ من طريق الترجمة 
الأمينة Soak‏ البأفونة. للأعمال والمولفات Tae‏ 
الجديدة آر نات القيمة المتجنحة في مجالات الدراسات 
Gy!‏ والاججباعية حاف وقي الملوم Apa!‏ 
والاجتماعية والإدئرية والراسية SHEN‏ بصورة Re‏ 
pbs,‏ ممللة ترجمننه وتترشد يلراه his‏ عن 
الممكرين والأكتديمين من alas‏ البلعان العربيق AY‏ 
clas!‏ الجديرة بالترجمة. ومناقشة الإشكالات فلي 
يراجهها الدارسون Opes‏ والطلية الجاميون العرب 
كالاتشار إلى الحاج الملمي والثقافي للمؤثقن والمفكرين 
الأجانبه وشيوع الترجمات المشؤهة أو المتدثية التو 
اغات الأجثيةء إلى الماهمة في تعزيز BAM cele‏ 
العربي للأببساث yy‏ اليلسات؟ الراعية إلى إذكاه روع 
tod‏ والاستقصاء والب وتطوير الأدوات والمفاهيم 
رآليات. التراكم المعرفي. والتأثير في احير العل كتراصل 
أداء رسالتها في خدعة التهرغس الفكري والتعليم الجاممي 
والأكاديمي: ARN,‏ العريبة بصورة حامة. 
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توطئة وكلمة شكر 


هذا الكتاب. مثل كثير من الكتب الأخرئب نايع من حس بعدم الرضى؛ تكن 
الإحباط في حالتناء بصفتنا محرري هقا ASI‏ نابع من حيرقنا المتزايدة تجاه 
المدى المحدود the‏ لطلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع 
رالتاهج المعرفية على صعيد مقدمات نظرية الدرلة. والأدعى؛ أن المقدمات 
المتاحة نميل من دون اسيثناء نقريا إلى التركيز الضيق على ما Sees‏ «الثالوث 
التغليدي؛ لنظريات التعددية والتخبة والماركمية. زد على ذلك أنها تقوم بذنك 
بطريقة تفترض. باط أن الدولة التي ندرسها اليوم لا تختلف كرا عن الدولة 
التي مثلت موضوع مشروعات تحليلية لكالوث التقليدي طوال أكثر من DB‏ 

كي نكون منصفينء لا أحد يمكنه من الناحية المملية التسليم بأن نظريات 
الدولة نابعة من جنس واحد عن آصل ثلاثة فشطء ولا القبول بأن غاية البحوث 
التحليلية تلمنظرين في شؤون الدولة لم تنقير متذ نشوء التعددية ونظرية النخبة 
والماركية ياعتبارها مقاربات لدراسة الدولة. لكن ذلك يعمل فحسب على 

زيادة وضوح التباين بين فهم يلقى قبلا واسمًا OW‏ بأن الأمور تطورت من 
ناحية؛ والصورة المقدمة عن نظرية الدوئة في المؤلفات الأنمرؤسية المتخدمة 
في تقديم هذا المغهوم إلى الطللاب Lig‏ المفهوم من ناحية ثانية. 

لا ريب في أننا نا بريثين في المطلقء بصغتنا محررين؛ من الضطايا التي 
نعي الآن إلى تصحيسها. يضمن النعى الذي انبلق منه هذا العمل» رنقصد كاب 
ديفيد مارش وغيري ستو كر عة Political‏ هذ Theory ond Methods‏ (النظرية 
والطرائتي في العلوم السياسية): الطبعة الأولى» قسمًا عن نظريات الدولة. أجلء 
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ينضمن ذلك القسعٌ فصولا تتحدث عن نظرية التمنديق ونظرية الخبق والنظرية 
الماركية وعن مدى التقارب بين وجهات النظر هنه. لن نسعى إلى الفخاع عن 
هذا التركيزء مع قدرتنا على فعل ذلك. وإذا كانت هذه المقدمة بدو مثل مرافعة 
ادعاء» poll ci‏ الاك في کاب مارش وستوكرء ني aM Jv cab‏ 
الدامغة. حذف ذلك القسم من الكتاب في طبعته الثانية المنقسة لا بدافع الندم كما 
بحسل ole‏ ولكن إفاخا في المجال لدراسة أشمل وأغنى وأعمق للاعتبارات 
الأنطولوجية والإيتيمولوجية والمنهجية التي فرقت المحللين السياسيين 
المعاصرين. وتبيّن أن ذلك تاح الفرصة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا لدرامة تنوع 
التقاليد النظرية والتحليلية التي لديها عا تقوله عن طبيعة الدولة المعاصرة 
وتطورهاء ليكون كتابًا ممضمهًا لتتحديد الميول والميول المعاكة التي تشهدها 
الدولة المعاصرق ويسعيء قبل كل شي إلى استكشاف نطاق المصادر المفاههيمية 
والنظرية التي يمكننا أن ننهل منها لفهم تطور الدولة اليوم. 

ما من مشروع مثل هذا المشروع يمكن أن يتيز من دون الدعم المتفاني 
من الناشر أو صر مؤلقي الفصول وتفهمهم وحن نيائهمء وكتا محظوظين 
على نحو استئناتي في الناحيتين. فنشكر الناشر ستيفن كدي المثالي والمتفاني 
الذي لا يعرف الكلل» وهو الذي عمل بين الحين والآخر بصقته محررا رابقاء 
إلى درجة أن ما من فصل في الكتاب لم يحفع من بصيرته التحليلية الناقذة 
ونباهته day pall‏ ونشكر Lad‏ مؤلفي القصولء كلا باممه. على فاعلبتهم 
ومهارتهم في الإجابة عن طلباتنا التحريرية الجماعية؛ وإن يدوا مزاجيين Ghd‏ 
(رربما لا يزالون). ونحن مديئون بالشكر أيضًا للورا جنكينز على المساعدة 
التي قدمتها في التحرير. في الواقعء كات تحريزٌ الكتاب تجرية ممتعة على تحر 
لافت - وسيقول الجميع الشيء ذاته. 

أخيرّاء كما هي الحال دائماء لم يكن هذا المشروع انز لولا حب أفراد 
أسرنا ومؤازرتهم. وبليق بهم إعداؤنا هذا الكتاب إليهب فذلك شهادة على 
مدی امنناننا لهم إلى حد أنهم لبوا مجترين على AS‏ پخلاف طلاينا. 


بير متشهام 
کوان هاي ومايكل یتر وديفيد مارش 
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المساهمون 


جون os ght‏ مدير «معهد الحوكمة» بالوكالة ومدير مثاوب ل «مركر الاسثذامة 
والحوكمة اليتية؛ في جامعة كوينز/ بلفاسث. مجالات اهتماماته الرئيسة هي 
الأبعاد المعيارية للسياسات الخضراء رنظريات الاقتصاد السياسي الأخضر 
والحوكمة fit‏ حوكمة GLY‏ من أعملله السابقة: Reale Green‏ 
Cutoenship, Sustainability Environment and Sociat Theory (1999) Polistes (1999)‏ 
Sy cand Exwronmental Reseorch (2000)‏ مسر رة international zim gn‏ 
Susaining Liberal Democracy \Eacyclopandia of Exveoamenual Police (2001)‏ 
e Nation-Sate and the Global Ecological Crtsis (2005) 4200)‏ . كما أنه del‏ 
قادة حرب pail‏ في إيرلندا الشمللية. 

بتر دورلن» زميل باحيث زاثر في «معهد الحوكمةة في جامعة كوينز / بلغاست» 
رباحث في #جبمعية إبرلتدا الشمالية». يعمل على تواصل السياسة البيثية مع 
الكتابة الأكاديمية هن اليامات اليثة العالمية الجوهرية. وهو ماهم في 
كاب مقبل عن مؤتمر القمة العالمي للتثمية المتنامة في جوهانبرغ: 
the Challenges of Surtainchle Development‏ ينجلا صصص Frrthering‏ 
)2005( وهر كاتب ومصرر Sy]‏ )3,20 الإخبارية Earth Negortacions lle‏ 
الصادرة عن «المعهد الدولي للتثمية المستنامة»: وتفطي المؤتمرات التي 
تعقدها الأمم المتحدة في شان GN‏ والثنمية. 
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مارك إيقائز أستاذ في العلوم السياسية ورئيس قسم العلوم السياسية وعميد كلية 
هاليفاكس في جامعة يورك/ المملكة المتحدة. من أعماله: 4 :84 Charter‏ 
the Artz Political Traduion? (1995)‏ ود Constination. Succenful Chatlemge‏ 
Policy Analyst and Process 12003) making anf ihe Lobo Party (2003)‏ 
بالاشترلك مع غريام ولسونء )2008( Policy Transfer tn Global Perspective‏ رهر 
5,0 صدديفة Polley Snatier‏ ومنسق Worldwide Universities Public Poliey‏ 
Networks‏ نشر مجموعة من المقالات عن التحليل الياسي قي نواحيه المختلفة 
وعن الياسات البريطاية في Britsh uma of Politics and inserncsional‏ 
Public Policy and Public Admiaistration «Potiica! Studies Relations‏ 
-Admtaintratton‏ 


ol‏ فيتلايسون؛ محاضر رئيس في قسم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة 
ويلز في سوانسي/ المملكة المتحلة. منظر سياسي مهتم يتحليل السياصة 
الراقعية: من أعماله: )2003( Sense of New Lakene‏ هتلملف ومحرر AS‏ 
Politics iSy \Consemporary Political Thought: A Reader and Guide (2004)‏ 
end! Parr (2002)‏ (بالاشترلك مع جبريمي فلحاين). كما نشر عددًا 
كبيرًا من المقالات المعنية بالسياسات الإبرلئدية الشمالية؛ والياسات 
البريطانية والسياسات الإعلامية ونظريات البلاغة. 

مائيو فلتدرز: محاضر رئيس بالعلوم السياسية في جامسة شيفيلد. مؤلف ومصرر 
كتب كثيرة تنارل العلاقاث المتداخلة بين تطور الدوئة رنملذج الديمقراطلية. 
أخرها: )2004( Governance‏ بد نقد بالاشتراك مع إيان باش. 


كولن هاي؛ أستاذ في التحليل السياسي ورايس قسم العلوم السياسية 
والدراسات الدولية في جامعة بير متفهام. من أعماته: )2002( Political Anotysis‏ 
Political Economy of New Labeur (1999)‏ ع1 ReScating Social ond Political‏ 
Change (1996)‏ يشارك في تحرير مجلة Comparative Exropean s British Politics‏ 
Potties‏ نال جاترة UKPAC‏ لعام 2004 عن مقالة نشرها قي Public‏ 
Administration‏ 
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أندرو عندموره محاضر أول في كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية في 
جامعة كوينزلائد. يحاضر ويكتب في النراحي المتعددة للسياسات البريطائية 
والاسة العامة ونظرية الاختبار المنطقي. نشر the Contre: a‏ نم New Lobapr‏ 
reee Political Space (2004)‏ وبمل على كتاب مقصل عن نظرية 
الاختيار المنطقيه سيمدر عن دار بالفرايف ماكميلان من Politica! Ube‏ 
Analysis‏ 

ليكولا هوثي. تعمل مستشارة تتفينية قي السيامة العامة في المملكة المتحدة. 
حائزة جائزة We‏ اة في المملكة المتعحدة لمام 2004 eink)‏ سنويًا 
لأفضل مستشار في السياسة العامة الإحدائه تأثيرًا ملموسًا في اليح والانسجام 
الاجتماعي والياسي والأخلاقي على الاحة الدولية). من أعمالهاز 
\Globaitation and Manufocuring Decline: Aspece of British Industry )2005(‏ 

بوهانا كالتولاء نالت شهادة دكتوراء من جامعة بريستول حيث تعمل باحثة في 
دراسات ما بعد الذكتوراه. نشرت مقالات عن الجندر والدولة في dnsermational‏ 
European Journal of Women’s Statics gy Feminizr Journal of Politics‏ وني 
e Science‏ عمس ساهمت في كتابة قصول في كثب مصررة منوعة. 
منتسبة أيضًا إلى قسم العلوم السياسية في جامعة هلستكي (فنلننا)» حيث 
نكرت iol ys‏ بعنوان The bute, the Def cmd the Lost: Gender Equality at the‏ 
University of Helsinki Political Science Department (2005)‏ تشارك في تحرير 
~Finish Women's Snadies Jounal‏ 

مايكل ليستر. محاضر قي العثوم السياسية قي جامعة سوراي» عمل سابقًا في 
امجلس/ مكحب البحرث الاقتصادية والاجتساعية» ESRC)‏ الذي يرئه نالب 
رئيس الوزراء والزميل في بحوث ما بعد الذكتوراه في جامعة يبرمنشهام. نشر 
مقالات عن المراطنة والمشاركة السياسية في \Governmens and Oppasition 3S‏ 
«Contemporary Policies »‏ وساهم في مجموعات مصرّرة منوعة. وهو يبحث في 
تأثير مؤسسات الحوكمة المحلية في مشاركة المواطنين. 
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ديفيد مارشء lead‏ السوسيولوجا السياسية ورئيس قسم علم الاجتماع في 
جامعة بيرمقهام. مؤلف ومشارك في تاليف أو محرر ومشارك في تحريرء 
عشرة كسب منها: )2002( Policy «Theory und Methods in Political Science‏ 
(Maratea and Sorted Science (1999) «Networks in Comparative Perspective (1998)‏ 
Post-war British Politics in Perspective (1995)‏ 


جيمس مارتن» محاضر أول في قسم العلوم السياسية في كلية غولدسميثك/ 
جامعة لندن. نشر عن نظرية اليامة الإيطالية المتعملة بالحقبة التي تخللك 
الحريين» ولاسيما عمل أنطونبو غرامشي؛ والنظرية المعاصرة المناوئة للبنيوية 
وتظرية مابعد الساركية. من أعمائه: )1998( ‘Gramrct Politica! Anli‏ 
ومحرر monte Gramsct: Critical Assexrmenss (2002) AS‏ شارك مع ستيف 
باستو في تأليف )2003( sTRINE Wy Descowrne‏ وتيريل كارفر في تحریر سلاسل 
Palgrave Advance: ia Coutinents Political Though‏ 

ماليو بائوسونه أستاذ مشارك في العلوم السباسية في جامعة أوناوا/ كندا. نشر 
أعمالا كثبرة عن سيامات التغير المتاخي في Global Warming and Global‏ 
Politics (1996)‏ وعن موضوعات عامة مثل المقاربات الرية للياسات اليية 
العالمية» يما قي ذلك )2000( Understanding Global Emvtroamenial Potisics‏ بعسل 
على كتاب عن السيارات. 


براينارد غاي بترن أستاذ في معهد موريس فالك في الحكومة الأميركية في 
جامعة يتبرغ. وهو أستاذ ثان أيضًا في هوكشكولان آي بودر ¡ (Hogshoten‏ 
الها في النرويج وفي جامعة سيتي في هونغ کرنخ. من Handbook of Deel‏ 
nro‏ د الذي شارك جون بير في تحريره في ple‏ 2003 وشاركه 
Lad‏ (2004) في تر The Quest for Conwol: Polixctasion in che Ci‏ 
Service‏ وفي الطبعة الثائية mination! Theory in Foil Science ASS‏ 
)1999( 
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جون بسر أسئاذ العلوم السياسية في جامعة غوتبرغ وأستاذ ماعد في الملوم 
السياسية في جامعة ييتسبرغ. عمل سابقًا رئيشًا لقسم العلوم السياسية في جامعة 
ستراکلاید. شارك غاي بيترز في نكيف )2000( Governance. Potts ond the Stove‏ 
«Governing Compler Soctetier (2005)‏ رشارك غاي يترز في تحرير Handbook of‏ 
)2003{ ممه لمتشا Pehl‏ و Debating Govermemce (2000) ASS j~‏ 

فيان 1. شميته أستادة السلاقات الدولية في برنامج جبان موثيت الخاص 
بالتكامل الأدروبي في جامعة بوسطن. نشرت أعمالا كثيرة في مجالات 
الاقتصاد السياسي الأوروبي والمؤسسات والسياسة العامة الأوروية وني 
فليقة علوم الاجتماح. تتضمن كتبهاء Europe‏ ها Policy Change and Discourse‏ 
(2005) وقد شاركها كلوديو رادييلي في تحريرىف The Fanos of Ep‏ 
Welfare ond ork in the Open Eme «Cat )2002(‏ الذي شاركها في 
تحريره ف. دبلیر شارب io Marker? They (2002 slabs)‏ بسك Fro‏ 
Democratizing «Thaatformotion of French frotinert aad Goveramen (1996)‏ 
France (1990)‏ إضانة إلى سبع مقالات وقصرل في كتب. ويعاين كتابها المقبل 
The EU and Nathonat Polistes (2006)‏ :مومع Democracy in‏ وم التكامل 
الأوروبي على الديمقراطيات الوطنية 

مارتن سسيك: أستاذ في العلوم السياسية في جامعة شيقيلد. له أعمال منشورة 
كثيرة عن السياسة العامة والسياسات البريطانية. يذير مشروعًا لمجلي البحرث 
الاقتصادية والاجتماعية منصلا بتقديم السياسات قي وزارة الداخلية البريطانية. 
عصرر Politica! Studies Hays‏ 

تيكولا سميث» زميلة باحثة في قم العلوم الياسية والدراسات الدولية في 
جامعة بير متغهام. من أعسالها؛ و#صددمة تماد Shoneeciing Globatcasion? The‏ 
che Irish Republic )2005(‏ يم وتعمل» بالاشتراك مع کوان عاي على Nel‏ 
مسح يشمل البلاد بنمويل من مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية لمواقف 
صناع السياسة من العولمة والتكامل الأررويي. 
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غيورغ سورتسنء أستاذ العلوم السياسية قي جامعة آرهوس في الدانمارك. 
متضمن كته الأخيرة The Transformetion of the Stave: Beyond the Myth of Retreat‏ 
international Relations: \Changes ix Statehood (2001) (2004)‏ مد introduction‏ 
Theories end Approaches (2003)‏ بالاشتراك مع روبرت جباكسون» Democracy‏ 
oat Democrotiation: Provesses ond Procpects in « Changing World‏ الطبعة 
الثانية )1998 
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AT gall مقدمة: تظريات‎ 


كولن هاي ومابكل ليستر 


ليس هناك مفهوم محوري بالنسبة إلى الخطاب السياسي والتحليل السياسي مثل 
مفهوم الدرلة . ومع أننا جميمًا نعي محرفة ما نتسدث عنه عندما نشير إلى الدولة» 
فإننا نتعيدث عن مفهوم بصعب إلى عد بعيد تعريفه. بات مفهرم الدرلة ممل 
نراع شديد den‏ القرت السابع عشر حين aad‏ العيارة على نطاق رامع" ولا 
بزال كذلك إلى يرما عنا. المقسود بالدولة كات ولا يزال طائغة واسعة من 
الأمور الممختلفة بالنسبة إلى طاتغة كبيرة من المؤلغين أمحاب وجهات النظر 
المنوعية. يهدف هذا الكتاب من بض النواحي إلى مسايئة وجوه الشبه الفئوية في 
مفاهيم الدولة تلك املا بإمكان جمع أجزاء صورة أكثر تماسكًا لماهية هله 
gad‏ وكيف تتطور في الواقع. لكنها ليست مهمة سهلةء لأنى أا تكن هذه 
الوجوه التي ريما تلاحظهاء يُستبد أن ite‏ التباينات الصارخة بين الأوساف 
المتعارضة ماهية الدولة ومار تطورها. الذلك» علينا أن نتوقع التنوع منذ البداية. 

على أنه سواء صُوّرت الدولة أنها جهاز جبار للقمع اللطري أر أنها 
الشرط الأساسي للحرية الاجتماعية والسياسية أو #وأسمالية جمعية مثالية» أو 
قيد على قدرة التنظيم الثاتية للرق؛ قلة هم المعلقون الذين سييختلفون على 
Come )1(‏ يس ساسم See iT Ma ak fat, Pan!‏ عا Shim,‏ 
Benes off‏ جد باس Cheer [Camirvige: Camberige Usiversty Prov. (007. eed hM Veli. Freer‏ 


Same: Fler Aplin cont Frome frum af ther Longe of Politics, 1250-1600 عيبا ساس‎ 
بها ساس‎ Uneversary Presa, #91) 
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حقيقة Ol‏ مغهوم الدولة أساس للتحليل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
وفي أي حال ټ تعبّى الدولة السكان دقاعًا عن أراضيها وتنظم اللوك من 
ee‏ رتاه ونير دغل في CAD Ree Ra‏ 
وتنظم تدفق المعلومات في الحياة العامة (وتنسكم فيه أحيانا)» وهذا غيض من 
فيض نشاطها البارز. بالتاليء قلة عم الذبن ay Kee‏ شمرلية تأثير الدولة أو 
نفشيه في المجتمعات الحديثة. 

ربما هذا ما تتخيله Af‏ صارت Lally‏ مفهوم الدولةء في الأعرام الأخيرة» 
محل نزاع محتدم. وهناك من يجادل في عصر العرلمة والاعتماد المتبادل 
المعقد بين الدول أن تأثبر الدولة (ولاسيما في تجينها الدولة القرمية) يهتريه 
الضعف. وصورته ووظيقته محل شك . وهناك هدف ثان لهذا الكتاب هو عرض 
هذا الاقتراح Ful‏ إذا جاز اعتباره فيا وسابقًا لأوانه. نقرل» بأيسط العبارات: 
إن طموحنا بلا شك استطلاع منى المصادر النظرية والمغاهيمية وتنوّعها فين 
مجموعة نظريات الدوئة لتحطيل مسالك الدولة المعاصرة ومساراتها التطورية. 
لكن حري بنا قبل ذلك أن تفدد بعش الأساطير والخرافات الشعبية السلوية 

مع أن الحصة الإجمالية التي تتحوذ عليها By‏ الآ من النائج 
المحلي الإجمائي العائمي أكبرء بلا شك من أي حصة أخرى؛ في أي وقت 
مضى. على مدى تاريشهاء فإن الاعتمام الذي تستغقطبه أقل كثيرًا الآن منه منذ 
عشرين أو تي أربعين مامًا حین كانت حصتها أقل كثيرًا. ومع أنه یشار باستمرار 
إلى أن الحصة من الناتج المسلي الإجمالي المكرمة للنشاط المتصل بالدولة 
في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ انخفضت SS‏ منذ مطلع 
تسمينيات القرن الماقسي, فقد تكن أن أثر ذلك الانشفاض أفل Le pay‏ مما أشار 
إلبه بعض المحلقين. لكن الأدق علي ما يدو أن معدل زيادة دغيل الدولة Hy‏ 
إنفاقها تراجع بعض الشيم. إضافة إلى ذلك من الواضم أن إنفاق الدولة عاود 
الزادة حتى وقت كتابة هذه المقدمة [بنظر الشكلين (مقدمة-١)‏ و(مقدمة-2)]. 
يوضم هذان الشكلات أنه فيما شهد الاهتمامٌ الفكري بالدولة دورات من القوة 
والضعف: حانظت الدولة على حضور ثابث بل ريما متعاظم) ني جوهر 
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السياساث المعاصرة. وهنا ما يصمّب إلى حد ما تفسير اخعضائها الظاهر عن 
رادارات المسللين المياسيين في السقدين الأخبرّين. والتيجة هي أن نظرية 
الدولة التي كانت ذات يوم سيلا جارماء ما عادت الآن أكثر من قطرات CN‏ 
مجتقع فكري راكد لا يعبره غير المنظرين أقرياء الشكيمة. إن «عودة إلى 
yall‏ وهي لن تكون الأولى على GIR‏ بانت متأخرة منف زمن يعيد. 
وكما توضح قصول كثيرة في هنا الكتاب؛ ريما تكون بدايات هته العودة على 
وشك البروز في عدد من التطورات الجارية من تطاق منوع المنطلقات النظرية. 


الشكل (مقدمة-1» 
عاتدات الدولة كنبة متوية من الناتج الحلي الإجالي 
منظمة التعاون الاتتصادي والتنمية ودول LEY‏ الأوروي ا نمس عشرة 
والولايات LH Aad patel‏ 


TPA 1076 197) 1408 ١543 IPO 1913 2302# 


امترقيا ‏ + س الولابات - - بو . خول الاحاد ي سظمة Oe‏ ن 
Linc‏ ابام 


PB. Eras DÛ. rire amd 1: Sig علس‎ (, i فلي سل المثال: ساد‎ pki (2) 
Rete Hart te (Combrige: نهنا عويش تعاس‎ Puma, 1915). 
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الشكل (مقدمة-2) 
إنفاق الدول كحصة من التاتح الحلي الإجمالي 
دول Ishak‏ من منظمة التماون الاقتصادي والتنمية 


إن 
V8‏ 1976 1910 ليلا tars 1er0‏ 78 


OECD. Smead Gilet, iad ¥. Tekh aed L Smt, Fakir Spemaling هذ‎ e : السار‎ 

الييانات الشامة بفرنا رالسانبا رزبطالبا راليابان pres My UI yay‏ وريد رالميلكة الشحدة 
رائولابات المتسيدة (رهي الدرل الرحبدة من بين هرل. السنظمة في [تاسة سفاسل HG‏ مسشمرة بلا 
للقطاع» نمرة عسليات سلية قام بها المؤلفلاه. 

قد Jag‏ عجرفة الاعتقاد أن كتابًا مثل عذا ريما يُساهم يأضعفب الطرائق 
تقريًا في اعردة إلى الدولةه على هذا الشكل. لكن ما نأمله هو القيام بجرد 
للأفكار. وإنا كان je‏ بالمركزية المسثمرة للدولة في الحياة السياسية 
المعاصرة وبترجتها في توصيفات فلديناميات السيلسية من مسللين سيامسين 
معاصرين (الأمر الذي نعتقد وجويه)» فمن الأهمية أن نعلين تطاق الموارد 
النظرية التي في حوزتنا وتنوّعها كي تُعاين الدولة. وهذا هر الهدف PW‏ 
Gat‏ لهنا الكتاب 

سنبداً في هفا القصل التمهيدي jor gall‏ نسييًا يمعاينة بروز المفهوم الممز 
للدولة المعاصرة في الفكر السياسي الأوروبي وتطوره. ثم نتقل إلى تاثير 
المقارية الفسيرية الذي لا يزال كبراء في النعاطي مع الدرلة وتعريغها في تظرية 
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دولة أكثر حداثة. وسنين كيف أنه لا يزال للفهم القسيري للدولة تأثير قوي في 
ثالوث نظريات الدولة؛ نظرية التمددية؛ ونظرية Lael‏ والنظرية الملوكبة. ثم 
نتقل إلى تحدي المدرسة الفوكوية [نسبة إلى فوكو] ومنظور تسليل الخطاب 
ومنظور الحركة الكموية لهيمنة مقهوم الدولة المائد هذا. ونختم بدراسة SUT‏ 
الدولة ونظرية الدولة؛ في حقبة عولمة re‏ وترسيخ للبرليرالية. 
تعريف الدولة 
cite‏ بيدأ تناول موضوع الدولة بمعالجة De‏ التعريف؛ لكن هذه المعالجة 
تفشل؛ أحيانًاء في تقديم إجابة. إن تتعريف الدولة أهمية OV GIL,‏ الدولة 
لت شيا isl‏ بحب تعير دونليقي Jets Shy‏ فكرة مفاهيمية (Mis pas‏ 
بتاء على ذلك. لا يمكن. بل يبخي أيقًا عدم التليم دلا ginny‏ لأنها 
ليست رمرًا مرجعيًا ماديا Ages‏ وإنما يتعين إثبات هذه المنفعة ولثباث وجود 
تلك المغمة لا بد كنا من توضبح ما نشير إلبه أولا. 

ريما ئيس هناك خلاق على ذلك من حيث المبداء غير أن مسألة التعريف 
تير مشكلات معينة لكتاب gad‏ من الناحية النظريةء مثل هذا الكتاب. 
ddl‏ الأمور المغرية: في كتاب يخرج بشلاصة ناقعة من تنوع المصادر 
النظرية المتاحة لا لتحي في حور الفولة؛ الإشارة إلى آن المسالة خاصة بكل 
عقارية منفصلة للتعاطي مع مقهرم الدولة؛ وترك الأمر على تلك الحال كما 
on‏ سابقاك ومخافة الظوه بأمر يبدو hse‏ تقول إن الدولة تعني بالفعل 

bs ا‎ as Se ود يعي‎ 

RET OE es eas os 
تعني فسلاء أمورًا مختلفة لمؤلفين مختلفين» ينيفي عدم تجاهل القواسم‎ 
المشتركة بين التعريفات التي تبدو متباينة - ولا يمكن الماح بتقديم عذر على‎ 
نتمكن من تحقيق ذلك»‎ Sy الإخفاق في أنطولرجيا الدولة - ماهية الدولة.‎ 


F Deleery فس‎ BL O Lamy, Plier af ther Siete: Ther Mahar af Lier Oemmervery (3) 
(Resingmats. يدهن‎ handan, 1987 p |. 


2? 


ولتوفير سياق تاريخي ما للفصول AIH‏ سندرس Toh‏ آمل مغهوم الدولة قبل 
الانتقال إلى التعريف الأقوى تأثيرًا على GARY‏ للدولة الحديثةء ونمني بذلك 
تعريف قير 

لكن من المهم قبل ذلك OF‏ تقول Eat‏ عن تطور الدولة السديثة نفسها - 
أو تطور المؤمات اليامية التي تسيز الدولة الحديئة بوجه ple‏ ويما آن 
مفهومنا المتصل بالدولة لم يتطورء على نحو غير معتاد» بمعزل عن تطور 
المؤسات التي نريطها بالدولة لا يمكتنا دراسة أي من المتصرين بمعزل عن 


دراسة الأخر. 
تطؤر الدولة الحديثة 


مثلما قال جون إ. هول وغيلمورد جوت [كتبيري في مقدمتهما اللافتة: «لم ينسم 

جل تاريخ البشرية بوجود الدوله". هتا هو واقع الصال بلا جال ري 
ذنك: أنه إذا كانكت العيارة تحدم عند النظر إلى الماضي. للإشارة إلى AS‏ 
وعحليات الحوكمة السياسية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين في مرحلة 
متكرة ترجع إلى عام 3000 قبل الميلاب OP‏ تاريخ البشرية لم ينعم يمفهوم 
الدولة حتى القرن للسايع هشر واستناتًا إلى الروايات ذات النرعة الغليدية 
الأشد؛ تكمن جذور الدولة في UTM‏ من الحياة اليدوية القائمة على جمع 
الحبرب والصيد إلى مجتمعات أكثر اعتمادًا على الزراعة؛ تميزت على نحو 
متزايد بنظام زراعي منظم”". في الحقيقة إن ARN‏ الجغرافي النسبي CEM‏ 
الزراعي هو ما أدى إلى تطور المؤمسات والبتية الأساسية القادرة على الحكم 
وبسط السلظة. وإن على نحو مث مشتت في البداية» على أرض محددة ومرسومة 
الخلود. وكما آشار هول رإكنبيري Lal‏ فإن «نظام الري ناجح رتربط آشجار 


Gû. GU, Thar Nane بعد‎ Duin of ter Fa للاطلام على معالجة اکر لتقام‎ )4( 
Modera Siete (Bigir wid Nicer Yack: Peigytene ههاتسهفا‎ 


2A Hall and G5, وعد‎ Fhe ست‎ {Backing Open University Prom. INP, p14. (5) 


F Hill Goring she Econ; Pir Politics af State teras tor Bites mn Frome (6) 
{Mr Vouk: Cech Unerersity Prem, 14h, Biha kisim, Sair, Mer coe! Copnitedtcer (Merwe Task: 
Rina ,ااا‎ EH), mad to ,ساطت‎ Sete Age ا‎ (Lomdcm. re, 1974), 
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النخيل والزيتون المُنتجين الزراهيين يالأرض بقرة» وتجعلهم مصدر الغذاء 
PU gal‏ هكذاء ترجع جور القدرة المؤمية على بط اللطة على أرض 
by‏ نربعلها بالدولة اليوم إلى حادثة ثارينية حلت فيها الزراعة محل الميد 
وجمع الحبوب غي بلاد عا بين النهرين وأميركا الوسطى ووادي نهر السند 
والصين والبيرو أرلاء ثم في المناطق الأخرى. 


ثميزت الدولة بالتعف والقهر إلى حد بعبد في طريقة بعلها سيطرئها 
على مواطيها في سراحل تطورها الأولى. وقي هذا السياق أضحى عامل رئيس 
OU‏ مهمّاء هو الدين. كانث السجتمعات الني عاشت على الصيد وجمع الحبرب 
قرب إلى القيلية المينية على أواصر القرابق يلاف الدول الزراعية التي حلت 
محل هذه المجتمعات. وهذا ما جمل هذه الدول أكثر lized‏ على القهرء وأكثر 
هشاشة من الناحية الياسية» GS‏ إلى AE‏ روابط القرابة المتينة بين أفرادها 
حين واجهت WY De‏ التعصفية تحديًا. في هنا الياق وكما أبنت باتريئيا 
كرون" فإن قدرة الدين على [سباغ الشرعية على الاستخدام المنظم والمركزي 
علي نحو متزايد للسلطة القسرية (من خلال اللجوء إلى السلطة الإلهية) هي ما 
جعل توطيد سلطة الدولة ممكثاء الآمر الذي ریما كان Volare‏ لولاها. رهذا 
بدوره pale‏ قي زيادة تطور القدرة المؤسية على الحكم وتنظيم منطقة 
جغراقية ماء وفي القدرة على التعيئة العسكرية يالتزامن مع ذلك. بالتالي: ترسخ 
تلازم الدوئة مع القوة المسكرية في مرحلة Sie‏ ويمكن القول إن الأمر 
متمر على هذا ادحو إلى يومنا هذا. وسرعان ما غدا الغزو الآلة الرئيِة التي 
من نملالها gE‏ الطابع المؤسسي للدرلة كوت القدرة التنظيمية التي طورتها 
الدولة منحتها ميزة تنانية عندما واجهت مجتمعات تعود إلى ما قبل نشره 
الدولة. 

مكنا إذا كانت جثرر الدولة ذاتها تكمن في بلاد ما بين النهرين؛ فإلى 
أورويا الغربية يجب أت نتحول إذا كنا نود التنبت من دور الدولة Rydell‏ 


Hall aad Megaineary, f. E (2 
D Cra, Prr متتس حي لعا حسفي‎ (Onlkrd. Hacer, 1i). @) 


والأمر الذي يُعتبر LE‏ ميزة الدولة الحنيثة هو تلك التوليفة الآنية من زعمها 
العمل باعتبارها سلطة عامة مسؤولة عن LS ym‏ منطقة جخرافية ممعددة المعالم 
بدقة من ناسية؛ وانفصالها عن الأقراد الذين تزعم الحكم باسمهمء من ناحية 
أخرى. ربالثالي» Of‏ الدولة الحديئة هي aime‏ مؤسسي يزعم امتلاكه السيادة 
كونه اللطة اليامية Ua‏ في دابل المنطقة المحددة التي يتولى مؤولية 
ee‏ 

إن العوامل التي أتاحت تطور هفا الشكل المؤزمي في أوروبا الفرية 
معقدة أيضًا ويكتنقها دور السلطة الدينية. كانت العملية هنا أيضًا عرّضية إلى 
حد بعيد. وكانت. الكبة على الخصوص هي التي تحدث tale‏ روما 
الإعبراطورية. وكانت النتيجة درجة لم يسبق لها مثبل من التجانس الثقافي على 
شكل توليفة مستبعدة في البناية من العقيدة المسيحية ويقايا تشريعات Rah‏ 
موروثة عن الإمبراطورية الرومانية يسرت تطور علاقات تجارية قاتمة على 
التراضي شملت الاقتصاد الأوروبي وانتشار الأنموذج المؤسسي للدولة 
الحديثة. وكانت الحصيلة ميلاد ما يسمى الدولة الاستبدادية في القرئين 
الادس عشر والابع عشر في فرنا في عهد أسرة بوريون؛ وفي إسبانيا في 
age‏ أمرة هابزبورغ» وفي إنكاترا في عهد آسرة تيودور. تلك كانت بثائر 
المجمع المؤسسي الذي نعرفه اليوم بأنه الدولةه مجمع لديه جهاز إداري 
مركزي وقدرة على جبابة الفراتب وجيش عامل ونظام علاقات دبلوماسية مع 
الدول الأخرى وحدود إقليمية معترّف بها عمومًا وواضحة المعائم ADRS‏ 

إنها أورويا القربية من جنيد التي us gat‏ إليها جذور جل المرحلة الحديثة 
لإعادة الهيكلة الجرهرية للدولة وترسعها. إن دور الدينامية المؤسية هذاء 
المقتصر إلى حد بعيد على أكثر الاتتمادات has‏ والذي طر! في الات 
كثيرة قور اتدلاع الحرب العالمية RICH‏ متلازم مع نشأة دولة الرفاهية. شهدت 
هذه الحقبة إقامة أكثر نظم الدرلة شموية على نحرٍ ثم يشهده العالم من قبل. 
رکا رأينا في الشكلين (مقدمة-1) و(مقلمة-2)ء yet‏ ذ دول الرفاهية هذه 
في حالات كثيرة على فائض مقناره 50 في المئة من pith‏ المحلي tla Hl‏ 


وعلى 15 في المئة من إجمالي الفوة العاملة. وتمثل الذروق حتى هذا التاريخ 
على الأقل؛ في تطور القدرة المؤمسية للدرلة. لكن اعنبارها غير مواكبة لمصر 
على نحو متزايد Coy‏ على geil‏ والازدهار الاقتصادي. في اقتصاد عالمي 
متكامل ومغلق أكثر من أي وقت مضیء مصفرٌ جدال كبر وموضوع أساس في 
هذا ASI‏ وتكفينا الإشارة إلى تواقر أدلة ضعيغة حتى الساعة على استمرارها 
أو زوالها الوشيك على الرغم من المبالغة المعتلدة حماتيًا. 


أصل مفهوم الدولة 


بعد أن Este‏ الجتور المؤمية للدولة وتطورهاء با في وضع أقضل لمعاينة 
تطور مفهوع الدولة ووضعه في السياق الملاتم. من الناحية الاشتفاقبةء مفهوم 
الدولة مشق من المارة اللاتثة «صتصيع» رممنافا الحرفي المنزلة أو المكانة أو 
ca pil‏ الاجتماعي الخاص بفرد في ممجتمع. لكن شاع استخدام هذه العيارة في 
القرن الرابع عثر يوصقها إشارة إلى وضع الحكام ومنزلتهم (و«عظمتهم» 
ast‏ بقصد تمبيزهم وقصلهم عي الأشخاص الخاضعين لحکمهم. 
وبمرجب الفكرة التي تقول [ن الدرلة كامنة في كيان الحاكمء والدولة 
وةالسيادة؛ DEAS‏ مترادقتان في الواقم. تكون الدولة تركيية TL‏ على Lie‏ 
على نحو J yas‏ 
تطلب تطوّو مفهوم حديث ومميز للدولة BH‏ فرون إضاقية روازى 
تطوره نشوء المجمع المؤمي باعتباره دولة استداديق كما سبق وصغه. قام 
مؤلقر ها يمى كتب "مرايا الأمراء» pawl, mirror for princes}‏ مكيافيلي 
في NOS‏ (1532). بالخطوة الأوئى. أضحت الدرلة (صعه (bo‏ في هذا 
الكتاب مرادقًا للأمير نفهء يقدر ما هي مرادف لطبيعة النظام الياسي والمنطقة 
J. Sharm, The Origin of der Medora Eorcpame Some 1458-172) (Lami: Matchen, {9}‏ 
Fel ١ ml deals | Folic ferent gee! Comer Chey‏ عن Skis, «Thee Sir,»‏ فس ,)1974 
Pros, IY.‏ وشومو زا Cambridge Cambridge‏ 
Comibraige {10}‏ عرو نخست by 0 Sheer mend A Proce‏ سا N. Michiel, Flop Primer,‏ 
Lnivertry Pres, ch [1532p‏ 
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الجغرافية التي زُعمت الميادةٌ عليها وصونها ولمؤسسات الحكم عينها اللازمة 
للبحافظة على هذه البادة. 


حصل تطوّر OE‏ مع اقتراح النظرية الياسية الجمهورية الخاصة 
بالنهضة""". دافعت هذه الحركة عن قضية نظام جمهوري ريما ينشنْ «دولةه آو 
حالة حرية مدنية fies)‏ مف ا بحسب تعر دانتي. ka‏ ثرى أخيرًا بروز 
مفهوم لسلطة مدنية وسياسية مستقلة تنظم الشؤون العامة لمجتمع مستقل أو 
ادولة ديمقراطية». الدوئة معرفة هنا بأنها تزعم احتكار الاستخدام الشرعي 
العف وتتمتع بهء وتستمد الغويضى بهذا الزعم من الشعب نفسه وليس من قوة 
حاكمه (آر حكامه) آر مكانتهم. يشار إلى yah‏ أول مرةء بصفتها جهاز حكم 
نفصلا يجب على حكامه أن يحاقظرا عليف lg y‏ سبيقى حتى يعد انثهاء 
ولايتهم. عومًا عن أن يكون امندلدًا للطتهم المتاملة. 


cooler‏ الخطوة الأخيرة مع توء الدولة الاستيفادية في أورويا في القرن 
الابع ae‏ هناء خصوصًا في مؤلفات يودان وهوبزء صُورت الدولة آخر الأمر 
باعتبارها كيأنًا Maite‏ بحي عن سلطات الحكام والمحكومين۔ هناك هناك cis‏ 
ثلاث لهذا الكيان تجعله مفهومًا عصريًا للدولة على لحو مميز: id‏ الأفراد 
ني فاحل om‏ ممتلون rete‏ رعايا sd pall‏ عيهم واجبات | resis‏ 
للدولة ذاتها ولمى للساكم؛ AGU‏ سلطة الدولة أحادية ومطلقة؛ AG‏ عد الدولة 
Jel‏ سور اللطة في جميع شؤون الحكم المدني*". cal‏ كاب هويز 
اللفياثان مط 1)'"“ ونشوء النولة الاستبلادية التي يصفياء نهاية مفهوم 
الدرلة في حقبة مابعد الحدالةء حيث باتت السلطة السياسية متصورة بعبارات 
ششهية ساحرة. وراح يُنظر إلى الدولة برصفها ISS‏ مميرًا WL‏ ومنغصللا 
عن الذين يزاولون صلاحياتها. 


Q Shimmer, The Fondant af Modern: Pola عنييصة7‎ Thar Rais (Cambridge (11) 
Comers Usevetiaty Prem VTE) red |, ded Md. Vioh, Frm Palu te Remar of Sixty: The 
Agta ate 7! عنعن‎ formance ty thet ١ خزنست‎ af Pulls, £250-1005 “انروطف تف‎ Com breigt 
وعدا‎ Prom, IKK 

Salat, «Smet f 5. a2 

T. Halk, Lirkaakin, ak by C. Macphee (tinemeadovonh: Pangan, 1968 (إذكه)|‎ (12) 


التعريف القيري للدولة الحديثة 
هذا هو المفهوم الحنيث للدوئة الذي لا يزال يُهيمن على نظرية الدولة 
المعاصرة. ولا ريب في أن تعريف الدولة الذي متح الجا منزلة تعريف الدولة - 
التعريف الفيبري - يُشيه من وجوه كثيرة تعريفٌ هريز. عرف فير DAD‏ وهو 
التعريف الذي يشار إليه غالاء بحسب طريقة عملها لا بحسب وظيفتها. 
Mansy‏ رأى الدولة بدلالة تنظيمها وتوظيفها وسائل القمع والقرة المادية 
وعلل ذلك بقوله: »سيطلق على تنظيم سياسي pst gat‏ بعمليات inte‏ 
اسم الدولة“ ما دام مستخدموه الإداريون يؤكدون زعم احتكار الاستخدام 
الشرعي للقوة المادية في قرقى Neale‏ 

بشار في هذا التعريف إلى ناحيتين» كونهما نقطة الأساس و/أو نقطة 
الانطلاق لمعظم التأملات المعاصرة للدولة: الأولى هي أن الدولة في نظر فير 
مجمرعة مؤسسات يعمل فيها موظفون متغانون. تبنت هذه الملاحظة وطورتها 
مجموعة مثوعة من الفييريين ntl‏ وأنصار الفولة المركزية tated)‏ 
والمؤسساتيينٍ العاملين في الولايات المتحدة خصوصًة"". يجادل هؤلاء أن 
الغريق بين الدولة والمستمع المدني يتح لمديري الدرلة تطوير مجموعة من 
المصالح المستقئة والأولويات والقدرات التي لا يمكن تفسيرها بالإحالة إلى 
العوامل الاججباعية جهرًا. 

شدد أنصارٌ مركزية الدولة الجدب في جهدهم الرامي إلى «إعادة الدولة» 
باعتبارها جهة فاعلة وقرة مستقلة في [حداث الأسباب الاجتماعيق على 
استقلالية الدولة عن المجتمع وعلى ملطة cA acl‏ «التي تتمحور حول 
الدولة» للحائج السياسية. وركز هؤلاء بشكل أساسي على؛ قدرة مديري الدولة 
على ممارمة اللطة بشكل منقصل ومستقل عن القرى غير Nin South‏ وعلى 
"القدرة الهيكلية! للدولة على التغلغل في المجتمعات الحديثة ومراقبتها 


M. اكه‎ Erm end Society: Ar liy of Hippy Sortmbery {Bevtriey, CA: {14} 
Univernty of Cobidetain Presi, 1570, 17711 p54. 
من هذا الكداب.‎ QAM ينظر القصل‎ 115) 
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والإشراف عليها وتسيير أمورها وتنظيمها؛ وعلى الطرائق التي يمكن من خلالها 
لينى مؤمساتية oe‏ لدول معينة في لحظات معينة: أن تقري مثل هله 
القدرات العامة أو تُضمفها. تين أن تأثير هذه الفكرة يتعاظم في نظرية الدولة 
الماركسية الجديدة"“ وفي نظرية التعندية الجديفة"" وني نظرية الاخثيار 
العام أيضًاء وإن بصورة مخدلفة*"". 

الناحية الثانية. يعتبر فير أن الدولة الحديثة تمارس احتكار سن قوانين 
امتدادية ضمن منطقة محصورة. Ling‏ بلوره مدعوم باحتكار ومائل العف 
المادي ضمن الصيز المناطقي نفسه. وركز المؤسساتيون وأنصار الدولة المركزية 
الجدد. وامتنانهم لفير عر الأوضح» على الآليات التي من خبلالها تحاقظ الدولة 
(أى تسعى إلى المحافظة في الحد الأدني) على استكارها التشريع التحكمي. 
وصب هؤلاء تركيزهمء في المقام الأول على مسألة الشرعية السياسية وعلى 
الاستراتيجيات OU,‏ الديمقراطية غالبًا و/ أو الوطية التي من خلالها نى 
هئه الشرعية Lady‏ والعمليات المؤدية إلى سحهاء وتبعات التوازن الهش 
دائمًا بين ASP‏ والرضي في المجتمعات الحديئة: والآليات التي من خحلالها 
ريما يُعاد بناء الشرعية (عبر إدخال تغبيرات قي النظام والقيام بثورة في بعض 
الحالات). لكنّ هذه القاط غدتء على نحو متزايف محل اهتمام الماركيين 
الجدد أيضًا (حصوضا التواقين إلى تطوير رؤى غرامشي) والتعلديين الجلد. 
وركز آآخرون من أنصار الدولة المركزية الجدد أو ما يسمون منظري الدولة التي 
تركز علي الحرب علي ابكار الدولة المفترّض لوسائل العف وعلى Aad‏ 
العسكري لقرة النولة بشكل خاص. رآى هؤلاء المنظرون المتأثرون ريما 
بالجاذية البديهية لملاحظة تشارلز تيلي التي قال فيها #الحروب تصنع الدول 


F. شحاف‎ Revising Sine iy: اس لوسك‎ Patties coed Pat rh “es بطر‎ (16) 


‘(Pulladetphes: Temple Ververmry Pau, 15190‏ 
والمنافشة من منظور أعم في القصل pli‏ من هذا الكتاب. 
(17) ينظر القصل الأول من ARM‏ 
)18( بطر التمل اثالث من هذا الكتاب. 
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والدول تصنع الحرب؟""ء أن قدرة الدولة على [شعال الحروب ومدى التنظيم 
الداخلي لجهاز الدولة يعكسان المستلزمات العسكرية والعواقب المترتبة عن 
إشمال الحروب chy‏ للحرب بالنسبة إلى تطور النولة ذاتها وتحولها - 
باختصاره بالنسبة إلى العلاقة بين إشهال الحرب وصوغ ib pall‏ بل حظيت هذه 
الموضوعات مؤشرًا باهتمام العلماء الداعين إلى المساواة بين الجنمينه التي 
ربما تكون "gl Lee‏ في مقدمهم» عند التحقيق في شأن العلاقة المعقدة بين 
الدولة الكو BE ENE‏ اما 


تشير المناقشةٌ الابقة يمكن اقنغاء قدر من الصلة بالمغهوم الفييري 
للدولة ل ومتبابنة. لكن. على الرغم من هذا التنوع الظاهري١‏ 
تيل وجهات نظر الغيرين الجدد إلى إيداء خصائص مشتركة معينة. ونقاط 
ضعف بالطيع. أولاء تميل هذ النظريات إلى التركيز الحصري على العوامل 
الياسية في داخل الدولة. ونتيجة AUS‏ أحالو! غالبًا القرى السياسية التي هي 
خارج الدولة وتتجاوز إطارهاء مثل السركات الاجتماعية وجماعات deal‏ 
إلى مرتبة هامشية. AGU‏ يعتمد جل النظرية الفيرية الجديدة على تميرّ نيل 
بين الدولة والمتغيرات المجتمعية وعلى تشديد توضيحي على الأولى على 
حساب HENO EOS A‏ «إعادة 
الدولة إلى علم ase Wl‏ الأميركي في سيعيئيات القرن الماضي وثمانينياته؛ 
لكن بعد أن أصيحث هيمتةٌ المقاريات التي > تتمحور حول pall‏ يمثل عيمنة 
نظيرانها «التي تتححور حول المجتمع؟» إن لم تكن آشد بات لزامًا علينا 
الاعتراف يأن محارلة تطوير فهم للعلاقة المعقدة والمتغيرة ET‏ بين الدولة 
والمجتمع؛ وبين العام رالخاصس» كانت ضصية وجهتي النظر عاتين. May‏ عر 
التسدي الذي يتعين على نظريات الفولة المعاصرة مواجهت**. 
(Preecctwe. WY: (1#)‏ مرجع محري ع of Maite Shir‏ اسم {olk The‏ 1587 > 
Prem, FFL‏ رشححضنا سسا 


C Eni, Rare, Matches set ars: Making لصحت"‎ Semar wf mma مشاه‎ (20) 
(Rerbeley, CA: Usbrormry af سفت‎ Pram, 390). 


)21( يظر الفهق افاس عن هذا الکجاب. 
)22( بنظر الفمل الاي pte‏ من هذا الكاب. 
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مفهوم الدولة 


iy‏ اتلاك تصوّر واضح ومن عن الدولة» والأحين إذا كات مؤطرًا 
بتعريف للدولة واضع الصوغ. لكن؛ نظرًا إلى أن الدولة ليست كيانًا جاهرًا 
Le‏ أو شقافًا أو جلكاء يكون هذا المع مجرد خحطرة أرلى في سيل الدفاع 
عن gh‏ سياسي يضع الدولة قي مكانة مركزية. 

من أجل تطوير مفهوم (وامتدادًا نظرية) عن الدولة؛ يجب أن تنظر إلى 
عالم السياسة يطريقة معينة. إنه خيار يمكزه بل يجبء الدفاع عنه. هذه نقطة 
مهمة وذات مضامين جلية. يمكن إجراء تحليل سياسي في غياب مفهوم 
للدولةء والغالب أن تكون الحال Lay MES‏ كنا نود تبرير #عودة HA AM‏ 
يتعين عليتا ارلا الإجابة عن سؤال «ما هو العمل المغاهيمي الذي يؤديه هذا 
المفهوع (أو هذه الفكرة التظرية المجردة)؟»: ويصوغ أشد وضوحًا دما هي 
الميزة التحلبلية التي يتيحها عغهومٌ الدرلة للمحئل AT AN‏ 

مهما يكن عذا الؤال نافمًا tele,‏ فإنه ليس الؤال الذي هرع منظرو 
الدولة. باسجناء قلة معروفة؛ إلى الإجابة عنه. تى إن درنليفي Wg Daly‏ 
اللذين ربما كاتا الأقرب» كما مر معناء إلى تصنيفه بالسؤال الملائب أخفقا في 
نقديم إجابة: قائقين بالقول إن الدولة مفهوم تجريدي calles‏ واشار؛ إلى 
أوجه شبه فثوية يبن تعريفات الدولة التي اقترحها منظرو الدولة. وبذئك 
يحددان أنواع المفاهيم المجرحة النظرية التي يتشدها متظرو الدولة في الادعاء 
أن الدولة غه tone‏ بذلك بين التعريقات التنظيمية والوظيفية. لكن ما لم 
يقوما به هو تقويم الميزة التحليلية للواقع السياسي الذي تعرضه هذه المفاهيم 
التجريدية. وكي نكون متصفين؛ فان بعض ما تقدّم موجود ضميًا في ما 
يقولونه» لكن من المهم أن نكون أوضح بعفي الشيء خفعة للقايات الحاضرة- 

D, Emon, 4 Fremrewh fr Felis tuntpsts (Egid بان‎ NI: Prentice: متلا‎ taf (23) 


Hall, 1967), بسر‎ J. Alem, عجسلا‎ Foi Noy y رسج‎ of Ger Site? im Septem fed وري‎ 
the State: Australien Fomintct Maier (Lithiom. Yari, 1°94. 


Dumkewry aad لمات‎ pp 6 (24) 


وفي هذا الصدى ريما يكون من النافع تعريف عتصرينء تحفيدّاء في الطرح 
التحليلي الذي يقدمه مقهوم النولة: على صلة بالقدرة على وضع اللوك 
السياسي قي سياقه: الأول مرتبط بالتموضع السياقي الهيكلي و/ أو المؤسي 
للجهات السياسية القاعلة. والثاتي مرتبط بالتموضع السياقي التاريخي SAA‏ 
السياسي والديناميات السياسية: وسندرس كلا من العنصرين على حدة. 


الدولة باعتبارها ad yas‏ سياق مؤسسيًا 


تاوت نظريات الدولة تفاوثًا كبيرّاء الأمر الذي ستثيته الفصول المقبلة» على 
صعيد الانتراضات المتعلقة بالدولة التي تتناولها هته النظريات. لكن الذين 
يشيعون الحديث عن الدولة باعتبارها مفهومًا يتظرون إليها من دون استناء 
تقريبًا من منظور هيكلي و/ أو مؤسسي. الذلك. سواء أكان يُنظر إلى الدولة من 
منظور وظيفي أم تنظيسي - بصفتها مجموعة وظائف تستلزم (ما دام يجري أداه 
هله الوظاتف) YS‏ مؤسسايًا منسجمًا میا أو بصفتها AS‏ مؤصسائًا في حد 
قاتها - توقر الدولة Glee‏ د تُعتجر الجهاتٌ السياسية الفاعلة متجسفةً فيه ويتعين 
إسنادعا إليه من الناحية التسليلية. تيح الدولة في هذا المفهوم جز كبيرًا من» 
المشهد المؤزسسي الذي بين على الجهات الياسية الفاعلة التعامل معه. إنه 
مشهد «انتقائي من الناحية الاستراتيجيةة: بسب تعر بوب جيوب - أكثر 
تشجيعًا لاستراتيجيات معينة ونوسمًا يؤثْر جهات معينة أكثر من PPS AT‏ 
ويوفر خلفية كونتورية (لدصصعت) غير ستوية لصراع ونزاع ونقير سياسكين - 
تضاريس يتعين على الجهات القاعلة توجيه نفسها اعتمادًا عليها إذا كانت تود 
تحقيق نیاتھا۔ 

ريما يشير ما تفدّم إلى أن التماس مفهوم الدولة يميل إلى جذب اتباه 


المسللين السياسيين إلى الفرص - وتعزيز مكاسب الملل متها - Aly‏ من 
ذلك غالباء إلى الفيود التي تواجهها الجهاتٌ السباسية الفاعلة في سعيها إلى 


B. Dewop, Star Theory: Faerie Cag States tm Fart Filer برض" جيها باس‎ Pree, (25) 
ION. pp SHO, aed Hay, Piha! dete ساس تسق‎ ceed Mew York: Pagers Macmatinn, 
Am, pp 12-101 
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تحطيق نياتها. إن Sh‏ سياسيًا مستثيرًا بواحفة من نظريات الفولة أقل احتمالًا 
لرؤية الجهات البامية الفاعلة من متظور إرادي - بصفتها كيانات حرة 
الزرادة - نديها سيطرة ثبه مطلقة على مميرها وقادرة على صوغ الحقائق 
السياسية بناء على أولوياتها واختياراتها. في المقابل: يميل منظرو الدولة؛ على 
عكس النزعة الإرادية والتفسيرات المرتكزة إلى العوامل؛ إلى اعجار قدرة 
الجهاث القاعلة على تحفيق Gad‏ نياتها مرهونة بخياراث استراتيجية معفدة غالبًا ما 
Ad‏ في سياقات مؤساتية شديدة التنظيم وتفرض att‏ الاستراتييجية 
الخاصة (نمط الفرص والقيود التي تُوجدها). 

إنها اعتبارات مهمة وتحمل في طياتها إمكان إناحة تصحيح قم fF‏ 
الحاجة إليه» لميل الاتجاء السائد في العلوم السياسية التي تهيمن ashe‏ النزعةٌ 
اللوكة صوب Yell‏ أولوياث الجهاث القاعئة على أنها الأساس وحنها 
في تعليل الحائج الياسية. تذكرنا نظرية الدولة بأت الوصول إلى السلطة 
السياسية المتلازم مع فوز اتتخابي كاسع لا يجلب معه بالضرورة القدرة 
الموساتية و/ أو الاستراتيجيا لترجمة هذا الغريض إلى تغير lee!‏ 
وسياسي واقتصادي دائم. Gly‏ كانت الإرادة السياسية والوصول إلى Ble‏ 
اللطة والنقوذ هما كل ما يلزم (كما في بعشى مفاهيم التعلدية والنخبوية) 
فسيكون التغير الياسي الشامل عارمًا. رالحقيقة أن واقع المال لا بشير أيضًا 
إلى أهمية المقاميم المجردة السياقية على الصعيد المؤسساتي مثل الدولة 
وهذه بدورها تد تشجع على تقريم اکر تنازلًا وواقعية ل «تكويتات الفرص 
الياس»*1. 

على أن هذه الرؤى القيمة ليست خالية من أخطار مقترنة بهاء ]3 تميزت 
نظرية الدولة في أحيان كثيرف كما برهن كثير من قصول هذا الكتاب» بميل إلى 
البنيوية sacl)‏ في الواقع؛ سيدو ذلك من أكثر عوارضها المرضية؛ إذ 
اتهم بعض نماذج الماركسية: والنزعة المؤسساتية» والنظرية الخضراء والنظرية 


S ,سن‎ Power io Movement: Serie! hevencats axl Contention سيل ساس تف‎ (2%) 
Camhndge Unevernary Pres, HON) 
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chy pal‏ بل ونظرية الخيار العام chad‏ علي نحو مشروع؛ بالبنيويةء لأن كلا 
مها التسى» في بعض الأحيان. وفي مور معينة» الخصائصي الضرورية وغير 
القابلة للغارض التي تمتلكها الدولة (تظامها الرآسماليء ونظامها اللطوي» 
وتورعلها في تدمير البيثة الطيعية... وما إلى ذلك) التي أعيد إتاجها في معزل 
عن الجهات السياسية الفاعلة. هذه الماهوية (مستلشسص) جبرية وغير سياسية 
في آن واحدة ولا Et fait‏ لتعزيز مزية الملل في الواقع الياسي. ني 
الحقبقةء إنها تلكر من بعض الوجوه وجود واقع سياسي يلزم التحقبق ad‏ 

لكين إذا كانت البتيوية قد cast‏ أنها هدف شبه داتم لنقاد نظرية الدولة» 
فنتيدو النظريات المعاصرة المتصلة بالدولة أكثر إسماطة بأخنطارها اليوم متها 
في أي وفت مضى. في الحقيقة؛ يمكنء ولو AB pe‏ التطور الذي طرأ على 
نظرية الدولة مؤخرًا يأنه تراجع عن البنيوية. 


الدولة باعتيارها tit‏ تاريخيًا 


إذا كان التماس مفهوم الدولة أو الفكرة التجريدية تلدرلة يخدم لتوعية المحللين 
السياسيين بالحاجة إلى تأطير الإرادة الياسية الحرة والقاهلين السياسيين 
وساي فإن درره ليس أقل أهمية في إشعار المحللين السياسين بالساجة 
إلى وضمع الحاضر في سياق تاريخي. في الحقيقة, الدؤران متشابكان بإحكام. 
يميل استمام pall‏ الياسي el‏ بالحكومة ويبتقلدي المنامب المليا 
إلى التلازم مع تركيز تحليلي على الحاضر. lad‏ دائمًا إلى محددات الجائج 
الياسية من إطار العمل التقليدي هذا باعتبارها تكمن في عرامل خمامة 
وفي سياق معين ومرحلة زمنية معينة - وهي عاد ما تكون حوافرٌ ونياتٍ 
الجهات الفاعلة القالعة بشكل عباشر. ووصولها إلى مراكز اللطة والتفرذ. 
لكنّ هذه المقاربة اللاتاريخية إلى حد ما تثار في شأتها المشكلات يسيب 
التماس مفهوم pall‏ إذ في حين تأتي الحكومات وترحل» تبقى الدولة 


(27) للاطلاج على المزيد عن طم اسب مثل نے رہ ظر أبضاء مسالا Commie,‏ .م 
بلدا a Fate (Calne:‏ 


بصفتها OLS‏ منسجمٌ الأجزاءه فيما تنطور بمرور الزمن. تصوغ هذا التطورٌ 
الحائج المقصردة وغير المقصردة لاستراتيجيات الحكم وسياساته. غير أن 
تلك علاقة تبادلية. حبث إن الياق الاستراتبجي الذي تجد Lobe Soll‏ ها 
فيه في أي مرحلة زمنية انعكاس بدورء للقدرات والكفامات الاستراتيجية 
لمؤمسات الدرلة والقيود والفرص التي توجدها. بالتالي: كي نفهم القدرة على 
الاستقلال الحكومي. يجب أن نقيم نطاق الإرث المؤسسي وانوي 
والاستراتيجي الموروث من الماضي. باختصارء يجب أن نفهم العلاقة الديثامية 
بين الدولة واللعلة ta Sot‏ على مر الزسن. 

ريما يمكن ترسيخ هذه النقطة من خلال المثال الآني: إذا كانت مؤمسسات 
الدولة البريطانية في عام 1997 (عندما ends‏ حكومة عمالية أول هرة» 
مختلفة عن نظيراتها قي عام 1979 (عندما انشخبت حكومة تاتشر أول مرة»: 
يرجح أن لذلك تأثيرًا قويًا في استغلالية حكومة عمالية لاحقة, A‏ يكن عدد 
الأغلببة التي تمتع بها في مجلى المموم. لكن كما يشير هذا المثال eel‏ هنا 
ee ake‏ . وما من شك في أنه تعن على حكومة بلير التي وصلت 
إلى الحكم Gar‏ أن تتصارع مع الإرث المؤسساتي والسياسي والثقاني 
للتاتشرية في عام 1997. لكن في غمرة رغبئنا في وضع المسألة في سياقها 
التاريخي» ريما نبال ني التشديد علي العيء التي coe‏ الماضي على 
الحاغر. ويقيامنا بذلك ربما تفي من غير قصدء الجهات الياسية الفاعلة من 
المسؤوليات كلها المترتبة على سلوكها - بعزوها مثا إلى عدم جذرية حكومة 
بلير الاولى في التعاطي مع إرث التاتشرية» في سين أنه ريما يكون عزوها إلى 
العدام اقتناع سياسي محر أقرب إلى القبول. ريما تكون نظرية الدولة:؛ 
خصوصًا في صيغتها المؤسساتية الجديدة (يُنظر الفصل الخامس)ء أكثر تصيرًا 
من أن تشهد استمرارية Me is‏ ونطورًا ple Sa‏ أحن الأحوال» بمرور 
الوقت. so Jpall‏ كما wale Soul‏ وريما تغير بسرخة ملهثة قي ظل 
أوضاع معينة على الرغم من طبيعتها المعتمدة على المسار. من المهم WA‏ 
يوصلنا التموضمٌ السياقي poled)‏ الذي تشجم عليه الفكرةٌ التجريدية للدولة 
إلى وصف مشوه من الناحية التاريخية لإعادة إنتاج لا نهاية لها للوضع السابق 
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RN عاك‎ OO EEE 
وتاريشي على نسو مفرط إلى إضعاق منطلقنا التسليلي عوضًا عن تقويته في‎ 
سائل التغير يمرور الوقت. لكن كما أسلفناء ربما تكون نظريات الدولة‎ 
المعاصرة أكثر تفطنًا لهذا الخطر من النظريات التي سبقتها. وتتميز التطورات‎ 
شيء آخرء بتشنيدها على الوتيرة‎ gh الأخيرة في نظرية الدولةء بقدر تميزها‎ 

غير ll‏ تتطور الدولة بمرور الرقت. 


التطورات الحديثة في نظرية الدولة 


واجهث سيطرةٌ الفيرية الجديدة المهيمنة على تجند places‏ بالنولة في 
سبعينيات القرن الماضي تحديات في الأعوام الأخيرة. ويشار هنا إلى نظريتين: 
تطور نظرية نسوية مميزة pill‏ ورفض آنصار مايعد البنيوية (خصوصًا 
الفوكويين ومحلني الخطاب) مفهرم الدولة في حد ذاته. 

الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة لا تشمل نظرية تتحدث عن الدولة 
أو هنا ما يقال Ae‏ لكن بعد أن أصبح تسليق جوديث أن الذي تقول فيه: «عندما 
يكون دُماة المساواة بين الرجل والمرأة مهتمين بالدولة؛ تكون أفكارهم حيال 
طبيعتها وصورتها مستوردة من Oe LR‏ مسوعًا بالتأكيد. غدت الأمور أشد 
Ha‏ إلى مد ما. هناك من يجادل أن ليس في الدحوة إلى الماواة بين الرجل 
والمرأة نظرية دولة (مستقلة) وعي في أمي الحاجة إلى عكنا نظرية؛ ويجادل 
Jala, <i‏ في هذه الدعوة نظرية دولة أصلا وأنها يست del‏ إلى dels‏ 
لكن هناك من يقترح أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة ليست يحاجة إلى 
مثل هذه النظرية فحسبه بل إنها شرعته مؤخرّف بتطوير واحدة. الظاهر أن 
الدليل على هذه الدراسة الأخيرة يسائد وجهة النظر الأخيرفه أي إن دعاة المساواة 
بدأوا في الأعوام الأخيرة بإرساء الأساس لنظريات نسوية ملاثمة ومميزة في شأن 


f. Alem, am مس‎ Hemel د‎ They of ther State? » عن‎ Wat, Plrping the Sante, (25) 
pi. 
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OPH gall‏ في الحقيفة. جاء بعض التطورات الأشد ابتكارًا وتشويقًا في نظرية 
الدولة المساصرة من باحثين في القضايا السوية. تضمن هذه الرؤى جملة من 
الملاحظات الأماسية: أولاء إذا كان يجوز النظر إلى الدولة على أنها تعمل في 
بعض الصالات باعتبارها «رأسمالية جمعية مثاليةاء يمكن اعتبارها أيضًا #جنرالا 
سلطوياء وساحية أماسية لإعادة إنتاج علاقات الهيمنة السلطوية في داخل 
المجتمع. نيا مع نامي تأنيث الفقرء يزداد ياطراد عدد السيدات اللاتي يعتمدن 
على الدرلة من أجل بقائهن؛ ها يسنم الدولة أهمية لم يسبى لها ميل في التاريخ 
في حرا المرأة. قثا المفارقة أن الدولة أضحت اشد اعتمادًا على عممالة اللنساء 
المسلية غير مدفوعة الأجر في عصر نحفض نفقات الرعاية الاجتساعية. dy‏ 
Cy‏ ينبت ما تفم أن iste}‏ إنتاج الحلاقات الاججماعية الراسمالية مرتبط على نحو 
تكاملي بإعادة إتاج العلاقات السلطرية - أي يتعين على أي نظربة ملائمة في 
شان أي من نوعي العلافتين التعامل مع صوغهما المشترك. 


الوم إذا تصوًا ول اللويون إلى نظرية الدولةء فبمثل المعود الفوكوي 
ووجهات نظر تحليل الخطاب ما بشبه خطوة مضادة - خطوة عن الدولة. 
تعد هنه المقاربات تحديًا جوهريًا لنظريات الدولة الصليدية» مشيرة بذلك إلى 
أن مفهوم الدوئة في د ذاته وهم محير. واقغاء باثر أعمال ميشيل Sb‏ 
يجادل هؤلاء أن مفهوم الدولة وخطاب الدولة ليسا إلا جزءًا واحدا من عملية 
أوسع تحكم سلوكا وتصوغه nice alamiy‏ مع (استرائجيات الحكم؛ 
المنوعة. بناه على هذا المنظورء فإ تأثيرات الدولة أمر راقع تمامء لآن الناس 
يتصرفون كما لو أن الدولة موجودةء وبوجهرن أنقسهم BS‏ للصورة المبثقة 
من الدولة. بالتاليء ما حامت الدولة باقيةء فإنها مائلة في ما نؤمن به من أفكار 
متملة Mee‏ وهنا ما قاد عددًا من المنظرين إلى رفض مفهوم Bath‏ جملة 
وتفصيلك" 0 بيد أن الفكرة القائله إن خطابات الدولة مكرّن جزني لسلطتها 
fait ON‏ لامي من هذا لكاب 

0 ينظر الفصل Ath‏ من هذا ABD‏ 


DA, سس‎ chistes س‎ ther رشت‎ off وترفسحة‎ ther State eer af ثلا‎ er (31) 
Hisreta Scaring, vel |, na Û Ik. ور‎ SHH. 
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وصلاحياتها وجوهرهاء هي بالكاد مدمرة بقدر نظرية الدولةء كما قد يزعم 
بمضهم؛ ٠‏ لكتها 2 ثثيت أنه إقا كان منظرو الدولة لا يودون إعادة إتاج أسطورتهاء 
يتعين عليهم إبداء مزيد من الاهتمام بالعمليات التي تصوّر الذولةٌ من خلالهاء 
من ciel‏ وبالعلاقة يبن هله التصورات ومؤسات الدولة وعملياتها 
وممارساتهاء من ناحية أخعري. 


مايعد الدولة؟ 


جاء تحد أخير لنظرية الدولة من مصدر غير متوقع تمامًا - تحدي الدولة ذاتهاء 
إذ أصبحت قيمة نظرية الدولة مؤخيرً؛ عرضة لهجوم من أولئك الرافضين تعقيد 
النظرية وآهمية الرؤى التي قدمتهاء الثين يجادلون آن مفهوم الدولة آخذ في 
التقادم برعة في عصر المولمة والتدويل واتكامل المالي وحركية رؤوس 
ads‏ إنها آعذة في التحول إلى مغارثة at‏ لم تكن قد أصبحت 
Cl a‏ 
تعالج المشكلات الصفيرة التي تقل إلى الاحة المحلية على نحو متزايدء 
يمفب إتكار جاذية هنه الحجة. بيد أن من المهم أن تعامل مع بعغي المزاعم 
المتميتة غالبا في شان الأزمة المعامرة للدولة القومية بشيء من الحذر 
والغك. yh‏ العولمة ليست ظاهرة Dart‏ على نحو خخاص. واللمقيقة أنه 
بسكن إرجاعهاء في أقل تقديره إلى عصر الاستسار البعيد. ولا شك في أن 

نمط العولمة تغير مع الأيام؛ لكن مجرد وجود قوى العولمة لا يعني بالضرورة 
زوال صورة الدرلة. ومما لا ريب فيه أن التكامل المالي الذي قوته حركيةٌ 
رؤوس الأموال وبروز ككل تجارية إقليمية وانتشار الهيئات التنظيمية التي 
تتضطى الحدود الوطية يُحدث ترات كيرة في الياق (الاتتسادي 
والياسي) الذي تعمل فيه الدول وريما انعكس بالفعل في الصورة المتغيرة 
للدولة وفي وظيفتها. تكن ذلك لا يعني إعلان وفاة الدولة يحال من الأحرال. 
والمرجح أن الناس سيستمرون في العيش؛ كما هم الآن: ضمن مجتمعات 
مناطقية مؤطرة بحدود تحكمها بشكل أساس Chrys‏ الدولة التي ستبقى 
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معتمدة في نيل شرعيتها على هذه المجتمعات» وتظل تعتبر نفسها مسؤولة من 
اللحظة الأولى عن السياقين الاجتماعي والاختصادي الذي تجد نفها قيهماء 
سوا مي جاو لوحت بي E‏ 
تنبت الدولة إلى OW‏ عسجزها عن الرد عليه. تحدّد طبيعةٌ الرد الذي لم يتلازم 
بعد مع تقليص نشاط الدوئة أو إنقامي الأجتدة المعاصرة تمتظري الدرلة. 
Mey‏ إن أدلة زوال الدولة Bf‏ مجرد شائعات تتحدث عن احتضار الدولة 
lens‏ فيها إلى حد كبير. 


= الكتاب 


يبدأ الكتاب بإعادة تفريم الثالوث الكلاسيكي لنظريات التعددية والنخبة 
والماركسية. بشدد مارتن سميث في الفصل [الارل] على أن نظرية التعيدية 
(plums)‏ کانت ولما تزلء من وجوه كثيرة: منظورًا عظيم St‏ م في التحليل 
الياسي WB yee‏ وفي نظرية الدولة Lan pase‏ رفي سياق وصف التطورات في 
الفكر التعنديي بد بالهيمنة المتعاظمة للتعتدية الأميركية من خلال عمليات 
إعادة مرغ التعددية الجديدة وانتهاء بالإنماش المعاصر SAS‏ التعددي من 
خلال الديمقراطية الجنرية والتعددية الثقافيق يكير مميث إلى أن التطورات 
الحديثة في الفكر التعددي وجوهر الاستقرار من صميم هته المقاريات 
Adal‏ يتميز Lin‏ الجوهر بشديد متمر على مركزية المجموعات» إيمانًا 
بتقييد سلطة الدولة وفهم السلطة يأنها معممة. ريسلط الفصل الضوء ايشا على 
ضعف pie‏ ودائم في النظرية؛ وتحديثًا إخيفاقها في إثبات أن الدولة مثار 
إشكاليات. وعيلها المتأسل إلى النظر إليها من منظور حيادي. المغارقة إذا هي 
أنه إذا كان يُنظر إلى الدولة دائمًا على أنها تمثل النقطة المرجعية المركزية في 
نظرية الدولة ونقطة انطلاق لجميع النظريات الأخعرى؛ فلا ينمتع مفهوم التعددية 
للدولة في حد انه بالتفسير الكاقي. 

full‏ يسعى مارك ps lid‏ في الفصل [الثاني ] الذي يتحدث عن النخبوية 
ناا إلى استطلاع كيفية تطوّر جوهر نظرية التخبة» لذا يُحدد سلسلة 
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اقتراحات أساسيةء منها: يمثل الحكام مجموعة متماسكة ويُنطون على أساس 
إمكان حصولهم على موارد اتتصادية أو سياسية أو أيدبولوجية» ويعملون من 
منطقة؛ وهم معزولون عن المحكومين. ورا على الانتقاد النظري والإمبريقي 
من بعض الوجوه؛ ويسبب التغيرات التي طرات مؤخرًا على البنى السياسية 
والاقتصادية العالمية من وجوه أخخرى. يشير إيفانز إلى أن هذ الاقتراحات 
تغيرت. فالخب الياسية المعاصرة متخرطة:؛ أو بنظر إليها المدافعون عن 
نظرية النخبة على أنها منخرطة» في منافمة في ما بينها على أساس نطاق واسع 
من الموارد. ومع أن هذه الننخب تقيم في مناطق» فهي تقيم CMe‏ روابط مع 
نخب Galle‏ أخرى. وفي att‏ على التطورات المهاصرة من جديد. EA!‏ 
هذا الفصل بمعاينة النظريات الني تسعى إلى تحليل صور النخب ووظائفها 
على مستويات الحكم المختلقة. 

يعات الفصل [الثالث] الذي يتحدث فيه AS‏ هاي عن النظريات 
الماركسية الخاصة بالسولة؛ من -حقيقة بديهية يُستدّل بها ATE‏ هي أن ماركس 
لم بطور بنفه نظرية دولة متماسكة ومتهجية. ويتابع ثطرر هذه النظرية 
الماركبة بدءًا بشنرات تأملات ماركي في الدولةء عير الابتعاد عن النزعة 
الاقتصادية التي استهلها غرامشي من خلال النقاش الدائر بين البئيوية 
والقصدية؛ وانتهاة بالتعبيرات تبلوك وجيوب. ويخكم الفصل الذي يطور 
موضوع ill‏ ضمن المقاربات الأنموذجية وبينها في التعاطي مع مفهوم 
الدولةء بالمجادلة أنه يمكن المقارية الماركسية تقديم الكثير على الرغم من 
المزاعم التي تحكي عن أقول الدولة والماركية. 

يمرض الفصلان التاليان [الرابع والخاسى] الثنان يتحدثان عن نظرية 
الاختيار العام (public choive)‏ والمؤساتية (سطاس يفص بعض المناقشات 
الدائرة في الاتجاء السائد المعاصر في العلوم السياسية. ويحسب أنفرو 
هينذمورء ترى نظرية الاختبار العام الدولة من منظور الغشلء باستخدام طرائق 
اقتصادية والاعتماد أماسًا على at al‏ أن al PY‏ استغلاليرن رنفعيون: 
ويجادل منظرو الاخثار العام أن مفهوم الدوئة باعتبارها حارسة الممصلحة 
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العامة ما هر إلا خرافة. OY‏ الجهات القاعئة من الدول تسعي (مثل سائر 
الأفراد) وراء مصالحها الذاتية بطريقة عقلانة. ويسرغى الغمل باختمار عندًا 
من الأمثلة عن الطراتى التي أشار منظرو الاختيار العام من خلائها إلى أن هذه 
الأعمال الغفعية التي ثقرم بها الجهات الفاعلة من الدولة تؤدي إلى GEL‏ 
الدولة. ريما يمكن اعتبار النزعة المؤساتية الجديدة ردة فمل على افتراضات 
نظرية الاحتيار العام وثورة السلوكيين في ستيتيات القرن الماضي. وقد سعت 
إلي إعادة تأهيل الدولة؛ ومتلت من بعض التواحي استمرارًا لمحاولة بدآث في 
allt‏ القرن الماضي ل إعاحة الدولة؛ إلى التحثيل الياسي. وكما تجادل 
فيفيات شميتء عومًا عن اشتزال العمل الباسي بمكوناته الفردية» سحى 
أصحاب هذه النزعة إلى تحليل العنصر المي للعمل السياسي. يرجد بالطبع 
نطاق منوع من النزعات المؤماتية الجديدة الي بهتم بها الفصل: النزعة 
المؤسساتية للاخثيار العقلاني. والنزعة المؤسساتية التاريخية: والنزعة 
المؤسساتية السوسيولوجية» والنزعة المؤسساتية الاستطرادية. تاوت هذه 
الاتجاهات في طريقة مقاريتها هنه الرؤية: لكتها تقاسم اهتماقا بكيفية تكيف 
الموسات للافعال ae A‏ وذلك من خلال ترتيات تحفيزية أو تركات 
تاريخية أو أعراف تاريخية و/ أو استطرادية. لكن اللافت أن الدولة باعتبارها 
مفهومًا صامتة نه أو HE‏ بحسب شمیت عن أغليية الدراسات المؤسساتية 
الجديدة فإنها مُفسِدة المنع. ASH‏ إذا كانت مؤسسات الدولة هي ما يعنيه غالبا 
المؤسساتيون الجدد عند ذكر الموسساث of‏ تحليلاتهم مؤطرة باللفة 
العمومية إلى حد بعيد للمؤمات لا بالفولة. ربما Say‏ ذلك «نجاح» 
توصيفات منظري الاخخبار العام لإضفاق الدولة. 

بحقل الكتاب بعد ذلك إلى حراسة يعشى وجهات النظر حيال الدولة التي 
تفع (حاليّا) خارج الاتجاه الاتد وتمثل سلسلة تحدياث للمقاريات التقليدية 
فيما تتيح أدواث جديدة لفراسة الدولة. تشير يوهانا كانتولا في الفصل 
[السادس] الذي تتحدث فيه عن التسوية (feminism)‏ إلى أنه كثيرًا ما عاب 
الحركةٌ النسوية موفًها القامض من الدولة. وامتنادًا لقصول أخرى. يجري 
التشديد على تنوع وجهات النظر النسوية حيال الفولة. يشير الفصل إلى ثثائية 
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«الداخل؟ Hg dally‏ حيث تخضع الفدرة التحريرية عند الدولة لنقاش» 
ولاسيما بين أوليك الفين يرون الدولة حيادية بالضرورة والذين يرونها سلطوية 
بالضرورة. وسعت مسموعة من المؤلفين في القضايا التوية إلى تجاوز هذا 
الثباين الصارخ. منهم المؤلفون في حول الشمال. يرى هؤلاء المؤلفون فروًا 
بين عمليات الدولة وتانجها بالنسبة إلى المرأة» Uo ast‏ على صحيد Baill‏ 
في الحقوق الاجتماعية. ورفض أنصار الحركة النسوية في مرحملة مابعد البنبوية 
إجمال توصيفات الدولة وسعوا في المقابل إلى الإشارة إلى طبيعئها المميزة- 
بشير ما تغدّم إلى أن النظرية النسوية المخاصة بالدولة انتقلت في سياق تطورها 
من السؤال عن ماهية الدوئة إلى التركيز على ما تقوم به. 

كان لمنظري حركة الخضر [الفصل السابع]: مثل نظرائهم في الحركة 
sae yl‏ موقف غامض بعض الشيء تجاه الدولة. تكن يجادل مائيو باترسون 
وبيتر دوران وجون باري أن ذلك الوضع تخر مع معي منظري حركة الخضر 
إلى المشاركة في إرساء اقتراضات وممارسات أساسية مئلازمة مع التنمية قير 
المتدامة. ويمفون في عرض طائفة من انتقادات الخضر للدولة؛ انتقادات 
ركز على أسباب إنتاج الدولة الحديثة ديناميات غير Gy Uli‏ وكيفية 
إنتاجها وتوطيدها. لكن يرفض المؤلفون وجهة النظر الفوضوية Se‏ التي 
فحواها أن الدرلة عصية على الإصلاح في كل زمان ومكان. ريمضي الفصل 
ويُّعاين كيفية سعي المنظرين إلى «خوضرة» cal gill‏ مشلدين على إحداث تغيير 
حقيقي في المجتمع» وعلى [جمال توصيفات الدولة: مرددين صدى التطورات 
التي شهدتها النظريات SPM‏ 

بمثل الفمل الأخير (مابعد البتيرية (معقدصص حدم [الثامن] في هذا 
القسم من الكتاب التتسدي الأهم للتنظير التقليدي المتصل بائدولة. يجادل ألن 
فينلايسون وجيمس مارتن أن هدف مابعد البئوية هو التحقيق في اللخة السياسية 
وفي الخطاب الباسي لجمع بعض مكوناته وفواعده وكيفية إضفاء الطابع 
المؤسي عليهء لفتح ما كات ie‏ ويذلك إتاحة بدائل. ويشدد المؤلقان في 
موضوع الدولة على كيفية تشكيك مابعد الببيرية في الفولة ذاتهاء مجادلّين أن 
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تلبيت الدولة آو تعريفها تشاط سياسي LT‏ أي إن النولة هي حصيلة سياسات 
ولیست pI‏ يُستعان به في تقسير السياسات. . يشدد عمال فوكو في ميدان فن 
الحكم وتحليله على كيفية توزيع السئطة على شرائح المجتمم باعتبار الدولة 
والحكومة غير محتوّيتين في حيز واحده بل تمتد JS‏ منهما عبر السلطة/ 
شبكات الاتصال المعرفية. 

يشير علد من الفصول التي تعرضس نظريات الدولة القائمة وتسللها إلى 
طريقة نطور وجهات النظر ode‏ في ضرء التغيرات الاستماعية والياسية 
والاقتصادية المعامرة ختصرساء والرد عليها. يعاين القمٌ الثاني من ASH‏ 
بعضًا من هذه اخيرات وتأثيراتها الواقعة أو الممكنة في حراسة DpH‏ يظهر 
على الخصوص أن الطرح القيري أو الغيري الجديد الذي يقول إن الدولة 
Sans‏ اللطة بوساطة جهات Le Sm‏ فاعلة يواجه اعتراضات مترايدة. غير أن 
النصول كلها تحذر من المقولات السطحية التي تسدث عن أفول السلطة» بل 
إنها (الفصول) tla ales‏ في مركزية الدولة, 

تعاين WSS‏ عوئي وديفيد مارش ونيكولا سميث كيفية تأثير العولمة في 
الدولة [الغصل Leh‏ يُْحَمٍ على نطاق واسع ان العرلمة فادت إلى إضعاف 
الدولة القومية. قفي عالم eae ala‏ يزعم أن Jeet‏ التي تؤديها الدولة 
باتت معصررة على نسو مطرد. تكن يعد عرض pal‏ فصرل المؤلفات التي 
تتحدث من العولمة يلاحظ أنه في وقت تسدث فيه تغيرات في الافتصاد 
العالمي» يجري النخفيف من yds‏ بوساطة التركية الاقتصادية والسياسية 
المؤمسية العاملة في سياقات معينة. وبالتالي؛ فإن التائج المترتبة عن عملية 
العولمة غير متسقة Mf‏ وهنا بدوره يسلزم رنضًا لنوع التوصيقات المُجملة 
للعراقب المسثوعة للعولمة التي هيمنت على المناقشة. 

يحظى تأثير العرلمة في قدرات الدولة القرمية بمزيد من bball‏ في 
الفصل [العاشر] الذي كبه غيورغ سورنسن عن تول PUD AN‏ حيث يعرضص 


û. ححص‎ Fler ساس كود‎ sf علد‎ State: Mey! علا‎ Lah of ساسوسنسةا سحن‎ (32) 
‘New Yor. Palgrave بسسشسصيكة‎ 204). 
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النقاشات الدائرة بين أولتك الفين يرون أن الدولة في طريقها إلى" الانحار 
والذين بررن أنها ستبقى قوية؛ وین موقتف مركب ثالث يشير إلى تعر الدولة 
Law Way‏ من نفوذها واسخلالتها وترسّخ نقوذها في نواح أخرى في 
الوقت عينه. ويعاين صورتسن التحول التي تشهده الدولة في ناحيكي الاقتصاد 
والياسة الأساسيتين وتحولها على ميد مفهومي الجماعة والسياسة 
الأماسيين» وهفا ما يشير إلى آنا Mead gts‏ من الدولة الحديثة كما يسميها 
إلى دولة مابعد السفاثة. ويذكرنا بأسلوب نافع بأن المواقف من تحول الدولة 
تنأثر بقوة بنظريات الدولة الممختلفة التي تصوغ هذه المواقف. 

sient‏ على نطاق واسع أن حول الدولة ald‏ دور الجهات الفاعلة من 
الدول وقوّى قي الوقت عينه دور الجهات المجتمعبة. يصور هذا التحول غاا 
بدلالة الانتقال من الحكومة إلى الحوكمة. لكن يشير براينارد غاي بيترز وجون 
بسر في فصلهما [الحادي عشر] عن الحوكمة والحكومة والدولة إلى أن ما 
يحصل هو تسؤّل في مركزية الحكومة في الحوكمة وني LES‏ عمل الحكومة 
ضسن هذا الترتيب الجذيد. يدعو الكاتبان إلى تقديم الأولوية التسليلية للدولة 
وأهيتها المتمرة على تحليل دور مؤمات الدوئة في الحوكمة. ويجادلان 
أن الذولة تكيفت وتفيرت يما يتلاءم ونمط حوكبة مختلف. وهو نمط ذو 
iat.‏ مختلطة أو مزدرجة يستخدم الأدواث المختلفة لتنقيذ السياسة 
واللامركزية. وعومًا عن تقليس دور الدولة في الحوكمة» ريما Aled‏ هذه 
التغيراث dole}‏ تأكيد JE‏ الدولةء أي إن الدولة تمارس hehe‏ بطرائق 


يتبح البروز Al pall‏ للجهات اللخاصة ضمن عمل الدولة نقطة التركيز 
الرية للفعل [الثاني عثر] الذي ad‏ مائو فلندرز عن agin‏ الدولة. يشير 
ماثير إلى آن الدوئة موسومة بالاتقسام والتفكك ويتطرق إلى الأخطار المحتملة 
للنظر إلى الدولة باعتبارها كيانًا متجانتا. ثم بعاين (pais‏ المجال الأرحب 
للحوكمة العامة الموكلة آر الموزعة أي «المتطقة الرمادية» التي تمثل فيها 
الشراكات يبن القطاعين العام والخاص ناحية مهمة. غير أن هذه المناقشات 
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تثير بجلاء قضايا مهمة متصلة بدور القطاع الضامي ردرر النولة تحديدًاء 
وبالقيود المحتمئة التي تمحد مشاركة القطاع etal‏ 

في خاتمة الكتاب نسعي إلى تحديد يعض الموضوعاث الشائعة والقضايا 
التي استجدت في الفصول الابقة. ونعرد إلى موضرع التقارب ين نظريات 
الدوئة التي ناقشناها في الطيعة الأولى لكاب النظرية والطرائق FS‏ 
وستوكر””. وفي الاستحاجات تعيد دراسة القضية لتعدد إن كان يمكن 
ملاحظة مثل هذا المبل عند دراسة نطاق أوسم لوجهات النظر المتصلة بالدولة. 
نشير إلى أنه مع كوف المزاعم القوية في OLE‏ التوافق غير مبررق بدي نظريات 
الدولة المتبايئة التي عرضتاها في هذا الكتاب سئسلة موضوعات واهتمامات 
مشتركةء أبرزها مسألة استمرار أهمية النولة ذاتها علي الصعيدين المفاهيمي 
والموضوعي. تعرض عله الحجج والمناقشات في خلاصات كل قصل١‏ 
وانجاتا مع الحجج الني سيقت في الفصول الابقةء نشير إلى أن على الرغم 
من أن الدرلة قد تكوت محل طائفة من الضغط الذي ربما عل وضع الدولة 
ردررها فإنها نظل نقطة تر كيز مركزية للتسليل الياسي. 
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مارتن . 


لا تزال التعددية من أقوى أطر العمل هيمنة لفهم السياسة قي العلوم السياسية 
الاثنة. وطاول تأثيزها جل التفكير في طببعة العلاقة بين الحكومة والمجتمع 
المدني بين أراخر القرن التاسع عشر ويومنا المعامر. من ذلك أن أنماط التفكير 
التعددي أثرت في عدد من الميادين الفرعية للعلوم السياسيةء وهذا يشمل 
جماعات الضغط؛ والنظرية السياسية والتعددية التفافية والإدارة العامة ونظرية 
الخطاب. أضف إلى ذلك أن التسليل التمندي يُسَحَدَم في تحليل طائفة من 
أنراع التظم الياسية بدا بالنظم الليمقراطية الثيرالية وانتهاة بالنظم 
الاستبدادية. ويعمل عدد من العلماه السياسين من خلال إطار عمل تعددي 
هناك جملة من القغايا التي تبرز عند المي إلى تقديم نظرية التعددية 
الخاصة بالدولة على الرغم من وضعها yl. ipl‏ ليس هناك alg‏ على 
العناصر التي تمثل التعددية. had‏ التسدحية بطرائق كثيرة في ميادين العلوم 
الياسية رالعلاقات الدولية والنظرية السياسية وبحسب ما ذكر یکول" 
الأسباب الرئية للإرباك عي حقيقة أن العيارة تستخدمها جمامات متفصلة 
من المفكرين الذين لا بعون إلى ربط امتخدامهم الخاص للعبارة 
باستخداماتها الاخری إلا Met‏ 
J] La]‏ يمكن ريط التعددية بطائفة من أصحاب SA)‏ الأيديولوجيء 
مثل القوضويين والاجتماعيين واليميتين والمحافظين'". 


D. Michal, Fives Hic of Pirates عاماسوسسة!‎ Paige Marin. (97S. pI. (T} 

C, Laborde, نويلم‎ Theught oad the Stete me Britt aad جاسروسبية) 180:77 ببسو‎ (2) 
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ثاتاء لا تعير التعندية اتتباهًا كيا لطبيعة الفولة؛ بل إنها أقل اهتمامًا حتي 
بنظرية الدولة. وبالنظر إلى كون جتور التعددية ضارية في الإمبريقية الإنكليزية 
والبراغماتية الأميركية: فهي غير نظرية على نحو غريب. يقرل جوردان”: 
'التعددية نظرية قليلة الوضرح». المثير للسخرية هنا هو أن التقاد الدولة آساس 
نظرية التعددية. لكن لاتعددية في أكثر تجلياتها وجهة نظر معتدلة تمجاه الدولة 
dull‏ في مجتمع ديمقراطي والقدرة المستقيلية للدولة كونها آكية pee‏ 
السياسي. أعيزا الأساس الإ تمولوجي للتسددية مناقض للأحادية ولوجهة 
النظر القائلة بامكان وجرد AS‏ معرفة وحيد وموسيد وشامل. لكن المنهجية 
الغالبة عند التعدديين في الصف الثاني من القرن المثرين سلوكية معتبدة على 
اتراض حقيقة مطلقة وعلى إمكان اكثاف السقائق الاجساعية من شلال 
التحقيق (إضافة إلى فردانية متهجية تناقفي مغهوم الهُويات الجماهية). ويسيب 
تنوّعها وبساطتها النظرية: هناك عدم وضوح أو عدم اتساق في نظرية الدولة 
التعددية. أضصف إلى ذلك دمجا مستمراء كما في نظريات كثيرة» بين النظرية 
المعيارية والنظرية التوضيحية. 

بيدأ الفصل بمعاينة الجذور التاريخية للعدديةء ثم يعاين تفرع التعددية 
إلى مدرسة أميركية وأخرى إنكليزية. سندرس الهيمنة المتعاظمة للتعددية 
الأميركية ونناقش كيف Glee‏ التركيز على الولايات المتحدة الفهم التمددي 
للدولة وكيف حال العنصرٌ المعياري للتمددية دون أي تصور تلدولة في الغرب 
باعتبارها كبانًا مغايرًا لمؤمة ليرائية وتمثيلية. ثم يعرض القصل بإيجاز 
الانتقادات المتزايئة لنظرية التعددية ومحاولات مجموعة من العلماه الباسبين 
تعريف wih‏ تعددي على الرغم من التحديات الإمبريقية والمقاهيمية. gab‏ 
يناقش الفصل slat‏ القكر التعددي من المصادر غير المسحملة لمابعد 
الحداثة. والفيمقراطية الراديكالية. والصركمة. والتسندية الثقافية. وبلط 
pall‏ + على كيفية تطوير المفكرين على اختلاف مواقفهم الإبيستيمولوجي 
بعض بحوث التعددية التقليدية مثل of gl‏ وحدود المجال السياسيء والحاجة 


û. femdom, she Paki of Hacl: Am Asti They فيليا‎ Staite, vod A, سم‎ 2 (3) 
(1990), م‎ kk. 
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إلى تقييد دور الدولة. وسيوضم الفصل أنه فيما تمثل الدولةٌ ميزة جوهرية 
لاستمامات التعنتيين» فإنهم لا يعيرون كبر اعتماع لطيمة الدولة. الدولة مثيرة 
للجدل في نظر التعدديين لأنهم بخققون في اعتبارها مصدرًا ملا لللطة 
السياسية. 
جفور التعندية 
بدأت التعددية في أورويا ردةٌ فعل على مفهوم الأحادية وفكرة وجود دولة 
استبدادية. وتطورث التعندية في الولايات المتحلة. هناك رفض تعمد في 
التعددية الأولىء تلمثالة الهيغلية“. التعددية في نظر التمدديين الإنكليز 
العُبدعين ثل جورج دوغلاس وهوارد كول وجوت تغيل jad‏ وهارولد 
لاسكي نظرية معيارية gat‏ بالطريقة التي يجب تنظيم المجتمع وفقها ليناء 
مجتمع اشتراكي عادل وليرالي'”. الأمر الأساس في نظر جميع التعدديين 
والفكر التعددي هو المفهوم القائل إن الوم منفعة اجتماعية ثقي هيمتة فكرة 
معينة واحدة» أي إنه يجب توزيع الللة وعدم الماح بتصيعها قي الدولة. 
ويرى نيكولز* أن المبادئ AB‏ الثلاثة للتمددية الإتكليزية هي: 

(أ) الليبرائية أهم قبمة سياسية وير وسيلة gi pal‏ توزيعٌ السلطة. 

(ب) يجب اعبار الجماعات «أشخامًاه. 

(ج) يجب رفض الأفكار التي تقوم على سيادة الدولة. 


عة التعددية المصورية مشتقة من الفكر الليبرالي» وتعني أهمية AMD‏ 
والعدام الثقة بالدرلة أنه يجب أن تكون سلطة الدولة محدودة. كن عارض 
التعدديو الإنكليز الأوائل فردانية اللثرلة» معثيرين أن الجماعات تمثل jpatall‏ 


BM, P Foca The سينا‎ Jair (him Werk: Liga, Gita, 19051 ated J. Wand, © hey )4( 
Pirelli Flute of Exige toed Amerie (Lomke Open Coen Campy, 1925). 

F Heat (ed), Tir Pleretiy Trey of thy Seip ) ,عواستاوجة سسسب‎ 1907), ed ID. ظر؛‎ )5( 
Nicol, The Pimrphizs Steir, TF" ml اسه ومسي9)‎ snd Few Yur Palgrave Macaniling, 194), 
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التأسيسي الرئيس قي الممجتمع؛ بل رأى بعض التعنديين آن ليس للأفراد وجود 
مسقل إلا من تملال الجماعات. واتفق التعدديون جميعهم على أن alah‏ 
الجماعات وثمثيلها عنصران lige‏ في التركة السياسية. وبرى لاسكي أن 
للجماعات Lato Lily dates‏ لأنه (يتعين علا MG‏ 
]15 نقوم بذلك. لأننا تتلمي في هذه الأشياء الهم الأحمر الشخسية حية. لا 
dey‏ هنا أفكار مجردة صرفة عن مخيلة واسعة على نحو مقرط. ny‏ 
حاجة شديدة الوضوح إلى are‏ المقيقة المطوية جليةا". ٠‏ 


یری Byatt‏ الإتكايزء محل التعدديين sell‏ لاسقاء أن الجماغات 
هي cd‏ بناء اليامة والدولة. لكن جل الفكر التعددي يصوغه إخفاق في 
جعل الدولة أو العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني مثار إشكاليات. يوضح 
gary‏ كيف أت التغريق يبن الدولة والمجتمع المدني هو أحد المبادئ 
الأساسية للتعددية في التعددية الإنكليزية» لكنه بشير إلى أن «بالكاد يجري 
التعبير عن هذا التغريق بعباراث عدوانية. كاتت الدولة LNA soul‏ نافغا 
لا جدال iad‏ وكانت الحفود ye‏ العام والخاص غامضة في مؤلقات 
التعدديين:. واعتنى التعدديون الإنكليز بعتصرّين في فهمهم الدولة: الأول 
فهرم البادةة والثاتي دور الجماعات والعلاقة يها. 


انسجامًا مع معارضة المنظرين التعندين للأحاديةء رفضوا فكرة وجود 
سيادة واحدة لا تشجزأ متجدة قي الدولة. ومثّل فيقيز وكول ولاسكي الشك 
التعددي في الدولة» راقضين زعمها امتلاك الشمولية ومعارضين مفاهيم السيادة 
ite‏ واعغد هؤلاء. مثل الليرالينء أنه يجب تقد الفولة. وآلية هذا 
التقييد توزيع التنظيم الاجتماعي على علد كبير من الجماعات والجمهيات. 
ولم يكن تصور التنظيم العام/ الخاعى بعيئًا عن طريفة تنظيم الدولة البريطانية 


H J حفص‎ a Tier Fmd كد‎ Siren, intel Chr Eya نه‎ Hire, اشاس‎ i” 
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والمجتمع المدني البريطاني إلى حين اندلاع الحرب العالمية الأولىء إذ جرى 
تقديم المناقع العامة عبر توليفة من جماعات عامة وخاصة وطوعية واضطئعت 
الدولة بدور صغير. 


تطورث التعددية في الولاياث المتحدة أيضًا نتيجة ردة فمل علي الأحادية - 
واعتراضًا على نحو مباشر على دولة [مبريالية قوية - وشاطرت الحركة التعددية 
البريطانية اهتماماتها من نواج كثيوة. تطورت التعددية الأميركية» خصوصًا بفضل 
عمل ديري pay iy‏ التعددبون الأميركيون: مثل التعدديين الإنكليزء 
باللطة التي جمعتها الدولة تيجة تعميم الصتاعة والحرب العالمية الأولى. 
عارضت فوليت بقوة ثأثير الغرداتية ومقهوم الدولة المستبدة. ورأت. مثل 
UY‏ أن الأفراد موجودوت من SRE‏ جماعات قحب وأن الهُوية الفردية 
تعبير عن العضوية في Miele‏ واعتقدت قوليت وديري أن tot‏ العصرية 
أنقت إلى مجتمع تعددي معقده وأنه يلزم ضمان أن تكرن سلطات الدولة 
محدودة تلافي سحي الجماعات”". ويلط ستبرز الضرء على وجهة نظرهما 
التي تفول «تعميم استبدال الدولة المركزية بنظام مؤمي جديد وضع 
الجماعات المتعددة في قلب تتظيمه». كما تقامم التعدديرن PEM‏ 
والأميركيون اهتمامات ومفاهيم سياسية. غير أن الأرضاع الياسية أرصلت 
الطرفين إلى مسارين متباعدين كثيرًا في عقب الحرب العالمية الأولى. 

يجب أن يُفهم تطور التعددية في سياق الوضع المياسي المحدد. ففي 
بريطانيا عكس تطورٌ التعددية في مطلع القرن العشرين هواجس حبال دولة 
تزداد قوة» عواجس تقوم علي فكرة ممجتمع le‏ قوي يتيح المناقع العامة - 
من نعلال منظمات تطوعية ونقابات تجارية. لكن السحقبة الممتدة بين عامي 
4 و1945 قضت من الناحية الفعلية على شكل الدولة الليبرالية الذي 
عرفته بریطانیاء )3 امت الدولةٌ اليريطانية الإتاحة التعددية للمثافعم العامة كي 


M. a, Prego, Pirie ai hi Probie: of dhe Same (Oxfam Dukan (40) 
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shal‏ إلى تقديم الخدمات بوساطة قطاع تطوعي. واستحوذت الحكومة 
المركزية على دور القطاع المهتي الخاص والبلديات (مثل توقير إمدادات الفاز 
أو قيام San‏ الخدمات الصحية الوطبةه). وإضافة إلى ذلك ععنت أسبقية 
اليادة GLH‏ ومفهرم هالداين للخدمة المدنية - التي تصور اتخاذ 
القرارات في سياق علاقة تعاضدية ين الوزراء والمسؤوئين - أن السلطة حكر 
على دولة نحبوية مغلفة. وقي حين كان ميدلماس يشفد على تحير مشترك في 
الدولة البريطانية» كان يجري إضعاف دور الجماعات دائمًا من خلال هيئة 
تغيذية سيادية Sy‏ تفوف [الدور] في اليامة محدوتا كثيرًا. ومع أن 
التصورات التعددية وُجدت في الخطاب الياسي البريطائي؛ ولاسيما في 
أوساط قدامى المحافظين التقليدين من أمثال كويسن هرغ وهارولد عاكميلان: 
كان واقع الحكومة البريطاتية دولة ذات سيادة ومركزية على نحو متزايد. 
فالدولة البريطانية مبنية على مفهوم التمثيل القردي غير المباشرء علي شكل 
نخبة صانمة قرار مهزولة عن المجتيع المدني ولا تتجب للعالح 
الجماعات» وعلى مقهوم غير قابل تلتجزئة LM‏ الناخلبة والخارجية. كما 
كانت خلاصة معاداة التعددية التصرر التاتشري للدولة بشكوكه في الجماعات 
والمؤسسات الوسيطة وتشديده على العلاقة المباشرة بين حكومة صيادية 
والفرد. ونتيجة هذه التطورات: كان للتعددية تفوذ مهيف في بريطانيا إلى حد 
غابت فيه أعبال كول وقيغير ولاسكي من الناحية الفعلية عن النقائي الأكاديمي 
والسياسي حتى ثمانيئيات القرن العشرين. 


لم يكن أنموذج الدولة قي الولايات المتحدة شديد الكبت للفكر التعددي. 
ولم تسح الدولة هناك على الرغم من التوسع الكبير لنشاطها قي ألناء مرحلة 
تطبيق «الاتفاق الجديده في ثلاثينيات القرن الماضيء إلى امتلاك قدرات أو 
تطويرها لوضع جميع مناسي bs‏ تحت كنفها. أخفقت درلة الرفاهية 
الشاملة في تطوير إدارة ممحلية sl‏ حكومة ولاية تحتفظ باستقلالية كبيرة؛ ويقي 
القطاع الخاص قويًا - [إذ] لم JAS‏ محاولات خارج قطاعات محددة للتخطيط 
أو التأميم - وتفتتت الدولة المركزية على المستوى المؤسسي بسبب ميدأ فصل 
السلطات far zat‏ الدسئور. تيجة tld‏ توافرث تعددية كافية في النظام 


السياسي لضمان استمرار التعددية في ترجمة يعض عناصر واقع اليامة 
الأمبركية. وقي الحقبة a‏ بين السرب العالمية الأولى ونهاية ستينيات 
القرث الماضي» أضحت التمددية المفهومَ الاد للدولة الأميركية. 


صعود التعندية الأمير كية 

تلك الحرب البراديفم المهيمنّ في العلوم ال الياسية في الولايات sisal‏ 
وكان لها Dy‏ عظيم على تحليل الياسات في باقي أتحاء العالم. تطورت 
باعتبارها نظرية سياسية [ميريقية ونظرية ميامية معيارية؛ وأعيذت شكلّ آلية 
لفهم السياسة الأميركية وإطاز عمل لما يجب أن تكون عليه السياسة. وهناك 
افتراض في الأديات التي تحدث عن التعددية بوجود انقطاع بين تعددية 
منظري مطلع الفرن العشرين والتعلحية الياسية الإمبريقية بعد الحرب. في 
الواقع؛ يُعزى عدد عن اعتماماتها [التعددية] ومفاهيم Kates‏ ما بعد الحرب إلى 
التعددية الأكثر راديكالية التي راجت في أوائل القرت العشرين. ومن خلال آرثر 
بلي» مؤسي التعددية الأميركية الحديثة هناك رابط مباشر عع جوت oO go‏ 
وبالاعتماد على wa he‏ التعددبون المعاصرون التشفيك التعندي 
الكلاسيكي على دور الجماعات في الباسة وعلى الحاجة إلى احتواء سلطة 
الدولة وصلاحيتها. یوی يتلي أن ليس هتاك فرق بین الجماعات والفرو“". 
طوّر ديفيد ترومان”'؟ الموضرعات التي تحذّث عنها بتتلي» وطوّرها دال 
ولينديلوم وامدرسة بال؟ إمبريقبًا في التحلبل*". 


لكن: تحرلت نظرية التعددية في سياق تطورها من تظرية Sales‏ 


5, Ra ml J, Alm lie رين‎ emd Arter FE رمتسي‎ A Phair! {33} 
Corregemdracy {Nice Hamper aig Uerecemty Prem, I4) 


A سة‎ Fhe Process f GovePemett (Cage: وميم دوسا‎ Prem, MT) {14} 
mete. 


0 .حوور‎ Tir Governmental وم‎ (Mew York: Aldred A Kap, 18516) 495) 
2 Glevehees, Moreton of مسلا‎ (Wecenem Univermcy of Wiecenem Prom, HD) a) 
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theory)‏ ع«تسحعمم) - وهنا ما يجب أن تكون عليه الأمور - إلى نظرية [مبريقيةة 
أي تحليل كيفية توزيم السلطة. ثم أصبحت: بحسب تعيبر ميريئمان”'؟ خطابًا 
مشرمًا: «أي إنها تساند المزاعم التي يُدلي بها القادةٌ السياسيون الأميركيون 
عادة لتبربر سلطتهم». وبالتالي خلط المشهدٌ التعددي في أميركا بعد الحرب 
بين المزاعم المعيارية والحفيقة الإمبريقية. ينشد التعدديون yo‏ مقيّدة بمراكز 
قوى متعددة وبتأثير الجماعات» وهو تصورهم للسياسة في أميركا بعد الحرب. 
لذلك» كانت نظرية التمددية الأميركية الخاصة بالدولة قي الواقع نموا 

يقة عمل الباسة الأميركية في نظرهم؛ وبطريقة مشابهة لطريقة تشريع 
مؤلفات والثر بايغهوت (Woiker Bageboo‏ والسير آيغور جيتيتغز (vor Jennings)‏ 
للسيادة التنفيذية في بريطائياء آسبغ التعدديون الشرعية علي النظام السياسي 


الاير كي. 
لخص دال العناصر الأساسية لنظرية الدولة التعددية تلخيضًا حسثاء 
iv laa‏ 


يجري التوصل إلى الياماث المهمة للحكودة من خلال المفاوضات 
والمساومة والإفناع والضغط على عفد كيبر من الموافع الدختلفة في النظام 
المياسي؛ الت الأيض والأجهزة RLY‏ ومتاهة اللجان قي الكرنقرس 
والسحاكم الفدرائية رمحاكم الولايات والممجالس التشريعية والتنيذية غي 
الولايات» والإدلرات المسلية. ولن يكون لأي مصلحة سياسية منظمة لو 
حزب أو فلة أو متطفة أو جماهات إثنية سيطرة على جميع هذه المواقع. 
يرى التمدديون أن الدولة تجزأت إلى مراكز قوى ونقاط تدقيق متمددة. 
وبحب دال" دلا مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ أحادي). يسثصيل علي 
أي جهة غاعلة وميدة اليطرة على جميع هته المراكزء وأي مصلحة ABA‏ 
القوة ستكوت مقيدة بعناصر أخرى في النظام. يرى دال أيضًا أنه yah‏ أن يمضي 


ep If. {t7} 
I Dab, اجنين سسا جار جز رج مسح امات‎ angle! اسم‎ Compe (Chica. Fmd 1797 
bey, JD j 323, 

ha. p SET. (19) 
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أي اثتلاف في سياساته من دون الحاجة إلى مساومة وتفاوض وتسوية مع 
خصومه. في السقيقة؛ ما إن يحقى نصرً! في إحدى المؤسسات حتي يعاني 
هزيمة في مؤسسة آخرىة. والمرجح أن تجد الجماعاث القوية نفسها ملجومة 
بقرى مقادة””. وإذا لم يكن هناك جماعات مضادة: فستضمها «جماعات 
قوية» تحت السيطرةه'". 


بناء على ما of‏ يقوم النظام الديمقراطي الحديث على ثلاثة مبادى 
جوهرية: الأول مركزية الجماعات في العملية السياسية: والثائي طريقة توزيع 
السلملة على عراكز القوى المنتلفة؛ د الثالث مقدار اج الذي ثبتى عليه 
العمليةٌ الياسية, ٠‏ إن للإسماع الذي كان مفهوتا جوهريًا قي عمل التمددية 
الأميركية الطلبعية ماري فوليته 1539 اساسا في التمددية بعد الحرب» إذيري 
التعدديون أن سمات اليامات الأمبركية الرية مى عليها. والتزاعات 
البامية لبت في OLE‏ حدود التظامء بل في OLE‏ ترزيع الموارد في داخله 
Male‏ وإضافة إلى تلك الإجباع علامة على San‏ أو بعبارة نقديةء 
ps!‏ إلى انعدام المعارضة الياسية على أنه علامة على الاتفاق وإقالم تظم 
الجماعات ونعتى نفسهاء فَيُفترّض أنها لا نساني مظالم شديدة إلى سد القلق. 
يشمل تصوّر السلوك السياسي هذا أنطولوجيا خبار منطقي ضمني. فإذا ES‏ 
gos tel‏ فسأتحمل تكلفة النشاط السياسي لأفعل شيئًا لتقويم الأمر. وإذا 
كانت المظلمة بسيطة وهم تكلفة التشاط أكبر من همهاء فسألزم بيتي 
الانترامس عو أن المظلمة تقود إلى تشاط يُقضي إلى عمل سياسي. والوضع 
مفتوح أمام المطالب المبررة. والجماعات لا تثل تهديدًا أبدًا OY‏ تلناس 
عضربات ممخطفة وهناك الكثير من القوى المضادة في دانحل النظام السياسي. 
وهذا عو الموضع الذي يختلف فيه تعددبو ما بعد الحرب عن التعدديين 
الأوائل اختلاًا كبيرًا؛ ذلك أن المجتمع الإنساني كات مسرح السياسة في نظر 
التعدديين Sy‏ والأميركسن الأرائل» في جين أضحت الياسة ي نظر 
hag, IMJ) (20)‏ عام تسد ١‏ متخناب Arita ٠‏ خنصاس KL‏ [ 
Qu‏ بيد ليا 
Semmtcrity, ppp. 529-340. 222‏ تقدصام Dehl,‏ 


تعدديي ما بعد الحرب هما ثانويًا لا يصار الي فعل شيء حياله إلا عند يروز 
تهديد بوقرع مظالم. 

بلي التعدديون الأمي ركيون مقهومًا محتدلًا للدولة. وكما آيفور Peter‏ في 
بريطانياه خلطو! بين الدستور والسمارسة الفعلية للسياسات. ويعني التقسيم 
المؤمي أن الفولة Arica‏ على طائفة واسعة من المصالح. وريما أهم ما في 
المسألة أن السلطة غير قابلة للتجميمء لا آن السلطة موزعة فحسب. والنجاج 
في زحد النواحي لا يؤدي إلى النجاح في نواح SA‏ 

غير أن هيمنة التعددية الأمبركية واعتدادها بنفسها ثم ينوما مطوّلاء إذ لم 
يكن الحير الذي كتب دال كلامه به قد جف بعد عندما زعم" أن انظرية 
التعددية الأميركية وممارستها تميلان إلى الافتراض أن وجود مراكز قوى 
متعددة. ليس فيها مركز واحد سيادي باتكامل» tlie‏ في تحجيم السلطة 
(وربما يكون لازمًا Jed‏ ذلك)ء وتامين رضي الجميم» وتسوية التزاعات 
aL.‏ ؛ كان السود يُقتّلون لمطالبتهم بحقوقهم السياسية والسئئية. إن المرحلة 
التي ترشخت شخت فيها تمدديةٌ الفكر في مفرمة يال بإحكام في الولايات المتحدة 
هي ae yall‏ التي سارت فيها محدوديتها واضحة. قفي ستينيات القرن الماضي 
وسبعينياته» كانت التعددية عرضة dad‏ إمبريقي وأكاديمي. 

cub‏ حركة الحقوق المدنية والحركات المناهضة تحرب فيتنام في 
ستينيات القرن الماضي في عدد من الافترافات المتصلة بالتسددية على 
الصعيد - الإمبريقي. أوضحت > iS‏ الحقوق المدنية أن جماعة fla‏ ظلمًا 
Sani‏ معدت س الاحتجاج الياسي. wa‏ الرغم من تعلدية النظام 
الأميركي الظاهرة كانت هناك hye‏ كبيرة آمام المشاركة السياسية. يصور رد 
روبرت بوتنام على اغتيال مارتن لوثر كينع وعلى أعمال الشغب التي تله 
الحائط المسدود الذي وصلت إليه التمددية: #الشيء الذي تقله ذلك الوهج في 
ماء يوم اغتيال مارتن لوثر كينغ كان سكا بان أمرًا يجري في الياسة الأميركية 


bu. p. 4. (23) 


وليس مشحولا يإطار العمل المقاهيمي الذي كنا جميمًا تعمل من PUNE‏ 
كما مثلت حرب phd‏ من وجوه كثيرة» تحديًا أكبر لتعددية؛ إذ إنها بندت 
المزاعم كلها التي تقول إن الياسة الأميركية مبنبة على الإجماع. ودحضت 
الاحتجاجات المتاوتة للحرب فكرة وجود حبس مشترك بالياسة الأميركية 
Ui‏ يشمل المجتمع بكامله على شكل النظام السياسي. 

أثر تناعي الإجماع في عند من الانتقاداث الأكاديمية للتمددية. إذ أو 
عوضًا عن أن يكون هتاك إجماع؛ قدمت التعندية حربًا باردة صاغت وجهة نظر 
النظام الأميركي. وأنيفت صورة الديمقراطية المثالية. مع فصل اللطات 
i‏ عل ج الاج » عملية تلاعب نخبة معينة وإقصانها الآخرين 
Shs‏ النظام الأميركي. تا x‏ حرب فیتنام sey‏ الحقوق المدنية 
والحركات اللسوية وحركلت المثلين ce‏ الأكثر راديكالية التي تلتها إلى 
إضحاف فكرة وجود قبول عام بالقيم في المجتمع*. في الحفيقة شهدت حقبة 
ستينيات القرن الماضي نشهبًا واسمًا قي المحتقدات في الولايات المتتحدة ين 
أوتئك الفين يساندون زواج المثليين جنسيًا مثا واليمين الأصولي المسيحي. 


She at‏ باكراك وباراتز"* OM Sy‏ الضوء على الطريقة التي تبح 
ا بالإجماع م في العملية السياسية. كما one‏ 1 امد التملدية على 
an‏ مو الع اة" وأبرز کان 


Meshes, pp. 200-112. (24 

© Lockwood, Soc) magus and Symcm lagi in G. K. صسفسامة‎ umd ¥ (25) 
Hirai (cik د سس سايق‎ Sorted Changs (Lami: باس سوع؟ & عوفساادهاة‎ 39641 

PF Bachrach and M. hata, = Tro Faces of Pear» Arie Palisa! Sie Review, )26( 

mol 55 11962), pp. MTL 

S. Laken Power: i Radial View (Benimguickr amt New You: Palgrave acis, (27) 
we, 

Potty, Cammy Power ond Pehla! Thewy (New Heran. CV Yale Unircenty (25)‏ .لا 
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لوكس الآليات الهيكلية التي عنت أن الإجماع أخقي صرر الإكراه غالبا وكما 
قال MOLL es‏ يجرأة: عنت ids‏ التغبير الاجتماعي والنقد النظري آنه 
ليحت بالتعددية في [مدرسة] يال بحلول أوائل سبعينيات القرن الماضي*. 


isl}‏ صوغ التسددية 


رد منظرو التعددية بالفمل على الحوادث gh‏ وقعت في ستينيات القرن 
الماضي whey‏ وجرت عملية إعادة نظر واسعة. أعيزت tral sole]‏ 
أشكالًا مختلفة في الولايات المتحدة وبريطانيا. برز في الولايات المتحدة 
pings‏ مميز للتمددية الجديدة مترجمًا بمض الاتغادات الموجهة إلى 
الديمقراطبة الأميركية في AS‏ لودي؛ OM,‏ وغرانت Sl‏ لين وعاكسًا إعادة 
النظر في طبيعة التعددية غي أعمال دال وليتدبلوم. وتبقي التعددية الجديدة 
مرضع placa Yl‏ عند التعددي بدور الجماعات في العملية السياسية؛ لكنه يقبل 
بواقع أنه سيكون لجساعات معينة. ولا سما المهنية؛ هيمنة غالبا في نوا 
الياسة وميزة واضحة على جماعات seh‏ مثل المتهلكين”". كما رأى 
ماكونيل”” أن القطاع المهتي يمارس سلطة عظيمة في عالم السياسة في 
الولابات المتسدةء ورأي لووي"' أن جماعات المصلحة لم ty‏ تعددية 
bails‏ بنى امتيازات أقصت عموم الناس عن ميادين صنع السياسات. 


كان ليندبلوم Vane UGS‏ في مدرسة يال للتمددين؛ ٠‏ لكنه أقر cual ob‏ 
المهتي د تمتع بموارد فائققة في ill‏ السياسي. EF‏ تسول السكرمة على 


pF. (29)‏ سيا 

T Low, The End of Liberati [hire York: Narim, 10). (30) 

G. العا‎ The Darkar of Americas Democrace (Hew York: مسف‎ 0953) med (31) 
Private Pamer art Amari مسبت‎ (New Ye Alibal A. رسا‎ $1662 

PF Oundery and BD O Lary, Theories of he Samm Phar Pedic: of Liberal Democracy (52) 
لمعيسو‎ Pelgmne Liyan, PET vid W A. Kalin, Amerie Dpmapretic Thgury: سوست‎ 
and em Ca | Wp, Camm: Gonadal Pres, 1975). 

J. راسو مذ‎ Frivety Aree gay Arig روسن‎ (New Yor: Aled A. Empl (33) 
me) 

T. karan, The Ea af Ler (34) 
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النجاح الاقتصادي load‏ النجاحء لذلك يرجح أن تلبي المطالب المهتية 
بسياسات ضريبية واقتصادية مسابية. تتيجة ذلك فإن القطاع المهني في موقم 
joe‏ المحكومة». AAS AME‏ قراراتٌ كثيرة لها وفع كر على حياة الناس في 
ظل نظام السوق من دوت أي رقابة MEDI ins‏ ففي مقدور المؤمات 
المهية إغلاق مصانع أو تلويث اليثات من درتت ماءلة. وهفا ما يُوصل 
ليندبلرم إلى استجاج غير سلوكي» ميث يرى أن القطاع المهني يملك القرة 
الينوية وليس القرة التي تضعتها قدرته على ممارسة الضغط ment‏ 

إن انقلاب موقف ليندبلوع يجعله أقرب إلى الماركسيين من أمثال 
كلاوس أوفي وديفيد كوتس منه إلى التعدديين الكلاسيكيين في أميركا بعد 
الحرب لكنه مسك بالتركير التعندي على الجماعاثء على عكس 
العاركسين» ولا يعير طبيعة الدولة اهتمامًا كبيرًا. وهو Sita‏ مع التصور 
التعددي للدولة بأنها aS) ala‏ يجادل أن للقطاع المهني موتمًا pal‏ ني 
تلك النولة المجزأة. ويمرّ ماينلي على أن التعددين الجدد لا يزالون يعتبروت 
الدولة محايدة لكنها دعوى غير Scat‏ بالنظر إلى إشارتهم إلى حاجة الدولة 
إلى الاستجابة للقطاع المهني. أما الثشيء الذي يقومون به قهو الإخفاق في 
طرح تساؤلات عن الدولة مثل إخعفاق التسديين الأرائل. وأقر Fn ded‏ 
بوجرد عيوب كثيرة في التصور التعددي الصَليدي Apa‏ روحت pret‏ 
المنظرين على دراسة فرضية التصورات الراديكالية والماركسية للدرلة في 
الحد الأدنى. مثال ذلك: يعاين ليندبلوم فكرة التنشتة الاجتماعية التي كانت 
تُستخدّب [يجايًاء في علم الاجتماع في الولايات المتحدة بمعنى إشاعة القيم 
والقواعد الاجتماعية: ويتساءل إن كان يجب على الأقل اختبار المفهوم 


C Lito. Potines ond Mortets (New York Barve Bouts. 147717 175 (38) 
الفمل الدالك. من هذا اتلكب‎ shir (78) 

(37) في مر ضوع قارب ينظرة Merci, ruin ond Repo! {Combraige:‏ سسالا .0 

Paty Prem, ركد‎ 

2. Lisl, simak State wf Mls Americ Aali) سمي‎ ferris, vel. 5, (32) 

mo, 11982), pp 9-21. 


المار كي القائل إنها dine‏ تلقين متيس للمتميزين الاحتفاظ بالسيطر ا 
ريجاول الندينوم في انتقاد قري | bales Few‏ بالقول: 
اكتبنا عادة سيئة وعي التليم باطة Ob‏ الناس في المجتمع متشابهون في 
التفكير» كسا لو أن التوافق ظاهرة طببعية لا تستلزم تفسيرًة. حتى الظواغر 
الطيمية نتلزم نفسيرات... للك الترافق على الأسسى السياسية يقتضي 
نقيرًا. 
يشكك ليندبلوم قي المفهرم التعددي المجوهري القائل إن الإجماع مؤشر إلى 
الرضى السياسي بالضرورة. ويختم بمطالبة النظرية التقليدية بإيواء الفكر 
الراديكائي «من البردا""". لكنء يتهرب التمدديون الجدد من الموقف التمددي 
الذي يرى أن مع الياسة تعددي بالبداهة» ومن الموقف الماركسي الذي 
يراها بدهية وخاضعة لسيطرة الطبقة الحاكمة. إنها مسألة تستذعي الاختبار في 
نظر ليتديلوم, 


التطورات في التعددية البريطانية 


ربما شهدنا أكثر المواقف إثارة للسخرية في التاريخ الفكري للعلوم السياسية 
البريطانبة سین رففضت شخمات بارزم في التسددية الأمرركية Mel‏ العمل 
gata‏ وفيما أبدت حكرمة متب في بريطانيا معارضة قوية لتد ل الجماعة 
ني السياسة: كانت المصارلاثك abl ale ui?‏ التعددي ني السياسة 
البريطاتية. ثم ترق التمددية في بريطائيا في مينبات القرن الماضي وستبئياته 
إلى ذلك المستوى المهيمن الذي وصلت إليه في الولابات المتحدة. يصعب 
ب gs‏ ا 
موحد للسيادة. ومع ذلك» أعدت دراسات لجماعات الضغط في بريطانيا في 
حقبة الستينيات حين برر عدد من المؤلفين وجوب تحليل دور الجماعات في 


Wad, pp حور‎ (39) 


Tod, p. 19. (40) 
bu. p. i. (41) 


السياسة البريطانية واعتماد إطار عمل تعندي واضح"“. تلت CAS‏ فايثر 
ملل طويلة من دراسات الممالة التي شددت على تأثير الجماعات في العملية 
الياسية. 

لکن کان لكتاب جيريمي ريتشاردسون وجوردان الأثر الأكبر في [دخال 
تصرر gates‏ لصناعة القرار قي العلوم الياسية البريطانية المعاصرة”". اعتيد 
كتابهما بوضوح على مزلقات العلماء السياسيين الأميركين في العغخليد التمندي 
مثل بجلي. وجبادلا أن «تفاعل جماعات المصلسة هر المة المهيمتة في المملية 
السياسية قي أورويا الغرييةه"“ وأن اعتماد السياسات #ترجمة لقوة جماعات 
معينة في أي وقت ae‏ كلا الزعمين De‏ فيه نظرًا إلى رسوخ ثقائيد 
الدولة في دولك أوروبية dad‏ كثيرة» منها بريطانيا. لكن حاول ريتشاردسوت 
وجوردانء بالفعلء تطوير التقليد التعندي اعثمائًا على أعمال منظري الجماعة 
الأميركيين اللاسيقين من أمثال يكلو“ وراييلي وغرليس ASAD‏ وتوما 
غايس وييترسون ووالكر"“ ممن اعتيروا النظام السياسي مقسمًا إلى حقول 
سياسية متقصلة. في ام دوي SW SAREE‏ 
إليهاء وربما تكون خاضمة ليطرة جماعات معيتة. تذلك استخلم ري تشاردسر 


5 Fina, duly Eaypint (Landen Pall biel, 1966), كذ‎ A Seah, mikan, (42) 
Refereed Furkan el ساس ددن‎ Vier Rote of Perce Groups is Policy Making.» تمعد‎ 
Shales, vol, 3, ome, 2 Leer 198). pp, A-O. 

1. Riri mad A borden, Goreng ender داريا‎ Mate Sobatem, (43) 
FIT, A. G beeen wed J. وجوؤجيطاينا!‎ George eee! Precere Groups سد‎ firin (On ford: Chare 
Prom, 19070), rikat Molin amet dhe Police Prec (Landen rm Hymn, Ih, md A. G. 
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Ricterdem and fenton, Governing under, p. 3. (44) 
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وجوردان عبارة المجتمع السياسي في وصف طريقة انقسام الدولة البريطاتية إلى 
عدد من الحقول الياسية المقطعة التي ريما تهيمن عليها مصالح Ryne‏ 
على الرهم من التسديلات التي أدعلها ريتشاردسون وجوردان إلى 
التعددية الأميركية» بقيا متصكين بأهم افتراضات الموقف التعددي. ورأى OS‏ 
منهما: لول أن الجماعات عكون جوهري في العملية الياسية» وفي الواقع أن 
العلاقات بين الدوئة والجماعات تقوض النظام البرلماني. ANE‏ آصرًا على أن 
اللطة موزعة ومجزأة على نطاق مجتبعات سياسية. dd AEN‏ الأسلوب 
السياسي المهيمن في بريطاتيا (إذا كان يوجد مثل هنا الشيء) على أنه قابل 
للتغاوض. وأثارا إلى أن مقتقى الإجباع يدقع الموظفين الحكومين إلى 
إجراء مشاورات واسمة وأخذ وجهات نظر الجماعات المختلفة في الحسبان۔ 
وتميز صم السياسة بالتعاون وال Uy HP pla‏ اعتقدا أن الطريق إلى دائرة 
صلع السياسة مفتوحة تسبيّاء حيث إن أكثر الجماعات Yoo‏ بالمنطق قادرة على 
الوصول إلى قراتم التشاور في الدواتر والوزارات الحكومية البريطانية. 
لكن Cina‏ أصاب إطار عمل ريتشاردسون وجوردان لأن حيكومة PiU‏ 
كانت أبعد ما يكون عن الإجماع علي صعيد أغلب جماعاث الضغط. ولإخقاق 
هذه الجماعات في الإقرار بان جماعات كثيرة مقصية عن سقرل السيامة التي 
اعتبراها de pie‏ نسيًا. كما آنهما ارتكا ثلاثة أخطاء فادحة: الأول كان خطأ 
ee‏ لوو ع كك وم وح لي دبغيد 
ارد ا . فوجود عند من الجباعات وحقول السياسة إا يعني أن السلطة 
موزعة والوصول إليها متاح. Lal IRE‏ أن وجود الجماعات في قوائم 
التشاور بومشاركتها في المباحثات مع المسؤولين يعني أنها تملك نفومًا. ale‏ 
رأق كل منهما أن شبكات الاتصال (networts)‏ ممتمدة على الركالات 


A. Jord md J. Lickin, «The Pobcy Crom نه‎ risim a: J. سمطحنة‎ (cl), (49) 
Poly Spies ع‎ Fiera Deep (Lomi Alice & User, HA), 

D, Mars. «Paraben med thee روسك‎ of Brisk Pokies bs Abeuys tr Happy How fer (50) 

Mem wah تسم بوواصاسس) رسكا‎ Pewer,» عد‎ C. Hazy fad 1 risk Mubiticr Fender عريف اص‎ Pohiy 
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بالضرورة» يمعتي أنها ممتمدة علي الملاقات الششصية. وبالتاليء تجاهلاء 
أسوة بالتعنديين الآخرين؛ المعوقات البيوية والمؤمسية في استحاجهما. 
التطورات في التعددية المعاصرة 
مع مرور نحو OF‏ من الانتقادات الإمبريقية والنظرية للتعددية» يظل القليد 
التعددي Ae‏ واستنهضى نفه تي العقد الماضي في طاتفة من الميادين ن التي 
اعتبدت على أجزاء مختلفة من التقليد التعددي. تنيع قرة نظرية التعددية من 
جاذيتها المعيارية وحقيقة أن معظم ما تضمنه Gee‏ مع حتنا البدهي 
بالديمقراطية اللييرالية. أضف إلي ذلك أن متقدي نظرية التعدديةء ولاسيما 
النظرية الماركسية والنظرية النخبوية: غير مونوقين في الحالة الأرلي أو لم 
يتطوروا أو يُدمجوا في العناصر المخاغة للفكر التعددي في الحالة الثانية*"". 
تطورت التمندية في الملوم الياسية الحفيثة من خلال أربع طرائق رئية. 
اينقت مفاهيم الحركمة من التعددية الاميركية في حقبة ما بعد الحرب. 
والاهتمامات برأس المال الاجتماعي وبالمجتمع المدني بُنيت على مرضوعات 
سلط عليها التعنديون الأميركيوت الأوائل الضوء. وبالمثل» افنبسث الديمقراطية 
الترابطية والديمقراطية الراديكالية بوضوح عن التعنديين الإنكليز الأوائل وعن 
توجهات الفوضوين الملحوظة في للتعلدية PG All‏ أخيرّاء يمكن ريط 
تطور التعددية الثقافية يما يميه نيكولز أدب المجتمع المتعدد””. وسنماين 
الآن كلا من هذه التطورات. 


الح وكمة 
الحوكمة ale‏ تُتختم في وصف صاعة الياسة العامة وتقديم المنافع 
العامة في الدولة الحديثة عقب بروز اليمين الجديد وتطرير إدارة غامة جديدة 


(51) بطر الملل Dey pel‏ من هذا لاكتاب. 
Loans. (32)‏ 
Nickel, Thee Bateman. ($3)‏ 


وإصلاح القطاع العام وفهم الدوئة وعلاقتها بالمجتمع المدني. لكن يمكن 
اشتفاق معظم ما يرد ضمن إطار عمل السوكمة من التعددية الأميركية السائدة. 
تشمل عبارةٌ الحوكمة؛ كما العدديت Uae‏ واممًا من الآراء ونطاقًا من 
التخممات الفرعية المختلفة في العلوم الياسية. المقدمة الجوهرية لوضع 
الحوكمة عي أن الدولة المركزية لم تعد القوة المهيمنة في تحديد السياسة 
العامة. بالنسبة إلى بعض علماء السياسةء مثل روزناو" نعيش اليوم في 
مجتمع لامركزي. بمككن إرجاع الدعوى الرية للحركمة مباشرة إلى التعدديين 
الأبركين في أوائل ستببات القرن الماضيء lasting‏ أن ليس هناك مركز 
وحيد تلحكم» لكن يوجد مراكز كثيرة مرتبط بعضها ببعض في شكل مجموعة 
كاملة من المجهات الفاعلة المنوعة؛ سواه على المستوى المحلي أو الوطني أو 
فوق الوطتيء كما پری ہےر ۔ 

إن المؤال البالغ A‏ هر عن الأهمية آر المعنى الذي يقى من مفهرم 

الديمقراطية AN IH‏ الثدوئة كونها مركرًا لا جدال في شأنه تلسلطة السباسية» 

وعن احتكارها الجلي لصرغ المصلسة الجبعية ومتابمتها في حقية المولمة 

tiles‏ وعن تفريم الدولةء alee hy‏ من شرعية الحلرل الجمعية. 

Ge pedis‏ الدولة ذاتها. 
يرى المناقعوت عن الحوكمة أن [صلاح القطاع العام والخصخمة أفرغا الدولة 
من الداخل. فيما قيدت التطوراتٌ الجارية في المجتمع المدني وعولمة 
الافتصادات الدولةً من الخارج. والظاهر أنتا ترى حلم التعددي ينولة تتتافس 
كمركز سلطة من جملة مراكز. Ste‏ رودس”" أنها تكم من دون حكومة 
ومن هنا جاء تطور سياسة عميزق حيث لا تقدر أي مجمرعة مصالح وحيدة 
علي الهيمنة على العملية الياسية. 

I. N مالسا‎ oGcrrpamiaagt, Did teed Chg ia Ward Relais ite 1. Bing te) E. (94) 
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الناحية التي تفترق عندها مدرسةٌ الحوكمة عن التمددين الأمبركيين هي 
في طريقة تشديدها على السياق الدولي الذي تخد فيه القرارت» وبذلك تبتعد 
عن جل تفوقع التعدديين البريطانيين والأميركين. ومن آهم التطورات مفهوم 
'الحوكمة المتعدذة المستويات5””. تشير الملفات التي تحدث عن الحوكمة 
المثملدة المستوياث. والتي asl ites el‏ الأورويي إلى وجود 
عملية حوكمة معقدة على نحو متزايد حيث تعمل داثرة صنم القرار بين 
ستويات مختلفة. ماعل هته المستويات px‏ صورًا جديدة لصناعة القرار. 
تفيك المقدمة الأساسية US yal]‏ المتعددة المستويات: شل باقي عدرسة 
الحوكمةء أن اللطة موزعة thas‏ عن الدولة القومية المركزية وهناك مواقم 
متعددة لصنع القرار يشمل كل منها جهات فاملة ومصالح مختلقة. وهنا Lal‏ 

تبتى الحوكمة المتعفحة المتويات افتراضات التمددين في شأن طريقة توزيع 
السلطة والقيود التي 4s‏ الدولة. وعي تتجاوز من التاحية الفعلية كيفية ممارمة 
الجهات الفاعلة على المستويات المختلفة Adal DN‏ بعضها على بحض, ريشدد 
جيسوب*” على أن ما يبدو شيكات اتصال ذاتية التنظيم Lal]‏ هي متظمة في 
الراقع من الاملات البامية التي: 

نقذّم قراعد تصتيفية اللحوكمة» رتضمن AI AS‏ وتظم الحوكمة 

المخثلغة» ws‏ اوكارًا نيا علي الاستتياراث والمملرماث التنظيمية. 
المشكلة في توصيفات الحوكمة لإصلاح القولة وتطويرها أنها تعوّل على 
الانتراغات البسيطة للتعدحية التقليدية. وتخلط أيضًا بين swell‏ والتمددية 
وتتجاهل صور عدم AG‏ السلطة التي يمكن رجودها ولو في العلاقات 
الشبكية””'. لكن المشكلة RH‏ ريما تكون في طريقة SAS goal pat pil‏ أن 
الدولة المركزية خرث اللطق في حين يوجد ES‏ وافر من الأدلة الإمبريقية 
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التي ثثبت بقاه الكثير من الموارد والسلطة في حوزة الدولة المركزية. لكن. 
Jos‏ المؤلفات التي تتحدث عن الحوكمة جز من مشكلة التمدحية بتقديم 
تفسير نظري للفولة؛ خصوصًا وضع نظرية نوع الدوئة القائمة في سياق عالبي 
جديد. وهي مع ذلك تصرّ على خطا التمدديين في عدم طرح تاؤلات عن 
الدولة. وهنا et‏ أيضًا إلبها على أنها قوة حميئة اعتراها ضعف ديد Wael ig‏ 
OW‏ تحديات من مراكز قرة متعدحة. الشيء الذي تشير إليه فعلا هو كيف أن 
العلوم السياسية الحديتة لا تزال متأئرة بالتصورات الأميركية للدولة بأنها تنظيم 
مجزأ رضعيف. 


flr! المدتي وراس المال‎ gare 
رأى أحد بحوث التعنديين الأوائل في الولايات المتحدة ويريطانيا آن مجتممًا‎ 
مدني قويّاء وتنظيمًا مجتمعياء وفاعلية المواطنين هي ممًا مكوّنات مهمة سواء‎ 
باعتبارها معاقل في وجه الدولة أو آليات تتقديم المنافع العامة. وشهد التمدديات‎ 
الأمبركبان العريفان ديري وفولت على عدم وجرد هُوية قردية خارج‎ 
لصون حرية الغرد والحذ من‎ yy الجماعات» وعلى أن هوية الجباعة‎ 
الجماعة هي لبئة بتاء نظام حكم‎ Of MMS إلى‎ Shy سلطة الدولة,‎ 
من التتظيم‎ ode سحي وديمقراطي- تقدّم الجماعات من بعض الوجوه نمطا‎ 
آلية لتقديم المنافع العامة والتقاعل‎ at oy hus الجمعي للدولة.‎ 
السياسي. اعتقد فوليت أن الجماعات آلية تلحكم الناتي. وفي المقابل» يرى‎ 
المفكرون الفاشيون والفيمقراطيون الأجتماعون أن حل مشكلات الفبل‎ 
الجماعي كامن في الدولة. لكن يرى التعنديون أن اعتماد الدوئة علي تقديم‎ 
المنافع العامة يشكل جماعي يؤدي إلى دولة متفطرمة وإلى خمارة الحرية‎ 
القردية. نتيجة ذلك. يتطلع عدد من التعدديين إلى المجتمم أو إلى الجماعة من‎ 
أجل التقدييم الجمعي للمنافع.‎ 

هته هي على التحديد الحجة التي أوردها بوتنام قي كتابه الذي عالج فيه 


{sa}‏ هه 
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موضوع راس المال الاجتماعية حيث رای أن تقلص حجم العضوية في 
الجميات المحلية على اختلاف أنواعهاء مبب رئيس الملل الاجتماعية 
والاقتصادية في الرلابات المتحدة وغيرها. ويعتبر أن العضرية في الجمعيات 
تبني all‏ ورأس المال الاجتماعي هذا ضررري للتدمية الاقتصادية: «بات ded‏ 
إلى راس المال الاججباعي على أنه مكون حيوي في I‏ الاقتصادية في 
شى ربوع العالم'""". ويرى: أسوة بالتعندين البريطائين والأميركين الأوائل» 
أن لا غني عن العضوية في الجمميات لتحقيق التنمية على المسترى الشخصي 
وعلى مسترى المجتمعء وأن تة تقوية المجتمع المدني آلية qu‏ لامتعادة 
الدبمقراطية Lally‏ الاقتصادية في شتى أنحاء العائم. ونشير هنا إلى أن بوتنام 
تخرج في جامعة يال ونب نفه بشكل قاطع إلى تقلبد التسددية الام MES‏ 
لكن Hy‏ وقع في أخطاء شبيهة بأخطاء التعلدية القليدية والأميركية: 
حيث يرى أن الفقراء في المد الداخلية ليوا ققراء بسبب انعدام المساراة 
الينيوي أو doled‏ التنظيم الاقتصادي أو التمييز العرقي: بل بسبب إخخفاقاتهم في 
الاتقمام إلى الجماعات ويناء راس المال الا SON ple‏ وبعد معايجه pol‏ 
توسكانا رجزيرة مقلية أثار إلى أن اتعدام المية الاقتصادية وغياب 
الديمقراطية في صقلية مردّهما إلى غياب راس المال الاجتماعي ويس إلى 
أنماط ملكية الأرض أو إلى وقوعها على طرف القارة الأورويية. . ويْصِرَ على أن 
العلاقة السببية هي في اتعدام راس المال الاجتماعي الذي يؤدي إلى غياب 
التدمية الامتسادية وئيس العكس- ويتصرر. مثل التعدديين الآخرين؛ حلا بسيطًا 
رطعي للمشكلات البنيرية المتحكمة» ويتجاهل القيود التي ريما ثكوت 
hay pis‏ على تنظيم الجماعة. يفضي هذا التعبور إلى أمر واحد هو دور محدود 
للدولة. لكن يتين علي الدولة أن تطور الروابط الاجتماعية لا أن تطور برامج 
Stored Cait madi Paley Lites Thr Amerie (41)‏ ملستسن a Ther Fritts‏ سحن WL‏ 
J (Sprig 1993), p 3?‏ هه Progr,‏ 


Mirin, p. IM. 62) 


f. Defi, <The Myth of Sail Coystal ma City عوسي‎ Hiking Poly (6 3) 
Deh, voL 11, aa 4 BIK pp. 791 ts. 
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رعاية اجتماعية ويرامج اقتصادية واسعة لممالجة انمدام المساواة الاجتماعية 


وغياب Gall‏ الاختصادية. 
الديمقراطية الراديكالية والارتباطية 


إن المفاهيم المحدثة للتعددية: التي تسجم ومفهوم رأس المال الاجتماعيء هي 
مغاهيم الديمقراطية الراديكالية والارتباطية. المثير للسخرية أنه فيما تيدو التحددية 
أصولية في أساسها الإبيستيمولوجي ووافعية في منهجينهاء يمكن تلقس النزعة 
التعدحية ني مولفات dae‏ مابعد الحدالة. برض منظرو مابعد الممداثة» مثل 
التعلديين؛ الأحاديةء خصوصًا alice!‏ الماركسية بوجود حفيعّة واحدة وتفسير 
واحد. كما يؤكد منظرو مابعد Teal‏ والديمقراطيون الراديكاليرن كيرا من 
pel gpl‏ التمليدية المتصلة بالديمقراطية, وبحسب مكلور 40 

pf‏ عنها في تباين قاطم مع مقاهيم الوحدوية أر الأحادية أو الشمولية في 

المينان الياميء ما دامت كولى» راء وكالة سيلدية أحاجية أو فريدة 

للإشراف أر تقرير العمليات السياسية و/ أو الملاقات. الاجتساعية. 


يفضي ذلك إلى تصور تعددي للسعرقة. لا وجود لهيئة يمكتها احتكار المعرفة 
ويؤكد Mealy‏ أن المعرقة 25 اجخماعيًاء ويستعيل على شخص أو جماعة 
آر زب وسيد معرفة كل شيء. ويجب من الناسية المثالية تبسيط المعرفة 
ضمن نطاق من الحركات الاجتماعية. وبالتالي هناك مكانة مركزية عند 
الديمقراطين الراديكالين من أمثال بوتنام للإيمان يقوءٌ بثراه المجتمع المدني 
وأهمية الحركات الاجتماعية كوتها آليات للسيطرة على الميول الاحتكارية عند 
الدوثة والاتغماف عليها. وأسوة بالتعدديين التقليدينء برى الديمقراطيوت 
الراديكاليوت أن الحركات الاجتماعية poke‏ حروية في المجتيع. فالمجتيع 
المدني معقد وتعددي: حيث يتتمي الأفراد إلي مصفوفة من الجماعات 


K. McClure. ofa tar اجووطية‎ of Fight: Figg, اناد يسم وعتبسجا:‎ bfgatity» im C. (5+) 
تكلم‎ th), سيسات‎ of اماس‎ mar ray (Lintehom. Yet, TPF), p. 15. 


HL Waereright, تسوب‎ fart Mew Lg (Outen: Beall Gtactreretl 1990 (63) 
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الاجتماعية On aie es‏ ترد كردا عبر 
وتفاعل اجتما AF‏ 

pty‏ الديمقراطيون الراديكائيرن تزعتهم التعندية على أنها نقد للديمقراطية 
الليرالية عرمًا عن أن تكون تشريمًا لهاء ومن SHE‏ ميلهم المتطرف إلى 
البق يسمدون نظرية Kap gl yo)‏ مختلفة تماما عن التعنحية الكلاسيكية. 
ومع ذلكء يمكن توجيه يعفى اتتقادات التعددية الكلاسيكية إلى الديمقراطية 
الراديكالية Lind‏ وعلى غرار معظم صور التعددية التي ناقشناها قي هذا الفصل» 
AL‏ هؤلاء في تطوير نظرية دولة مُفْتمة. تكاد تكون سلطة الدولة مصتفة في 
مجال منفصل عن عالم الحركات الاجتماعية والتنظيم الذاتي. وعندما بضع 
الديمقراطيرن الراديكاليون تمورا بالفعل عن العلاقة بين الدوئة والمجدتمع 
المدني: يميلون إلى تقديم مقهوم and‏ معتدل للدولة”*. ونتيجة ذلك لا 
يقدّمون استرانيجياث قاعلة للتغلب على سلطة الدولة. وعم يأملرن. مثل 
التعدديين التقليديين وبوتنام» في انتقال التحول السياسي إلى الجماعات 
الاجتماعيةء لكن نسبية منظري مابعد المعداثة تعتي أن ليس في وسعهم الإدلاء 
gh‏ مزاعم آخبلاقية حيال مكانة الجماعات المتوعة:؛ وبالتالي لا يمكنهم التعامل 

مع الجماعات التي لا توافق علي أهناف الديمقراطية الراديكالية. ومقاريتهم 
شي ايض المع .با ارسي Un‏ تاتا Gola ge‏ 
الكلاسيكية). tll‏ تبرز مشكلة كيفية حماية مصالح الأقلياث إذا كانت الدولةٌ 
ضعيفة والمصالخ السياسية جلية؟ 


التعددية الثقافية والمجتمع المتعلد 
تمي التعلدية الثقافية إلى معالجة بعض المشكلات التي كيرها التعلدية 
الراديكائية من خلال مقارية أكثر اتزانًا ومعيارية. يمكن (رجاع أصول التعددية 


Mir Clee, كالم‎ 168) 
f. Deyack, Peal becker اسم‎ ther Dyes of برست فسن‎ Americ Palit! (& 7) 
Sars herane, vol Hê (Samamber 1996), pp 175-447. 
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الثقافية إلى الفكر التعددي لأنها تفرم على فكرة أنه ينبفي لسجموعة أو أعراف 
أو قبم آلا نهيمن على المجتمعء ويجب أن يكون دور الدولة التوفيق ين 
المصالح المختلفة وليس ضمان هيمنة مجموعة معيئة. كما يمكن إرجاعها إلى 
مفاهيم المجتمع المتعدد التي تطور ياعتبارها وسيلة لتحليل الحجتمعات 
الاستعمارية of Jot‏ الجماعات المختلفة على العيش مما لذلك يمكن أن 
يرجد في نظام استعماري ade‏ من الجماعات الإئنية التي ت تعيش Waa‏ مع قليل 
من التفاعل ينها ومحافظة is‏ متها على أنماط ياتها الاجماعية وأعرانها 
وقيمها التقليدية”". لكن على الخد من مفاهيم التعندية الثفافية التي تُعثبر 
جيدة من الناحية المعبارية» تماسكت المجتمعات المتعددة لمجرد وجود نظام 
اقتصادي وقوة مشتركة 


Cal‏ التعددية الثقافية أحد موضوعات النقاش المركزية في النظرية 
السياسية. ومع آنها تختلف من وجوه عدة عن صور تعددية جماعة الضغط التي 
ناقشناها من قبل في هذا القصل» وعلى القد من مفهوم مجتمع alata‏ ترى 
التعددية الثقافية أن المججمع المتعدد الثقافات قائم على كونه ALE‏ من الناحية 
المعيارية وليس على القوة. وعي تئل بعض البحوث الني تعاود الظهور في 
المجتمع المتعدد: Syl‏ تعتمد التعددية الثقافية على مغهوم مُريات الجماعات» 
والمهم في نظر منظري التعددية الثقاقية هو Gy‏ الجماعة. tt‏ يعارض 
منظرو التسندية الثقافة المفهوم القائل إن في مقدور جماعة وحيدة (ولاسيما 
الجماعة التي تمتّل الأغلبية) آن تهيمن على باقي الجماعات. Jad‏ معاملة 
الجماعات على قدم الماراة أماس التعندية الثقافية. لذلك على الدولة 
واجب الموازنة بين المصالح المتضاربة للجماعات. يقترض بعض التعدديين 
الثقافيين من أمثال مايكل وائزر أن الدوئة :تعلو على الجماعات الإثنية والقرمية 
المتوعة كلها في PAS‏ ويتبنى الزرء على الخصومي. راا مدلا من 


Hickok, Fiver Hiricin én} 


W عطسي‎ <Wevere Poltecal Tecory and Eh FLcigiis m Eastern Ewpr,s m: ©. {60} 
Kyi .كذ اسم‎ Cali dee Cam LAr Mere ter Expert? (Cafe: Oxford تجاه ا‎ 
Frese, 2001), p16. 
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الدولة الأميركيةء أسوة بأغليية التعدديين الأميركيين: معتبرًا إياها أنها #مصاينة 
وسط ثقافاث راسخة تصونها جماعات مهاجرة Aili‏ غير أن الجدال 
التعددي الثقافي بلغ حد معابنة كيقية تطوير الدرلة عورا إيجاييًا في الرقي 
بحقوق جماعات الأفليات وحمابتها. وهذا الرأي متمد Gh‏ على وجهة نظر 
محتدلة فحراها أن الدولة عي القوة القادرء على Sham‏ حقوق WLU‏ وريما 
متسدة للقيام بذلك. ولا ريب في أن اليامة AAS‏ تنازلات كلامية على صعيد 
حقوق الأقليات في يعفى الدول الليرالية» ريما يكون آثر هثه التازلات على 
صميد الوظائف والساكن والتعليم محدودًا. ولا تزال دول لببرالية أخخرى؛ عثل 
فرنساء مهتمة بسماية حشوق الأكثريات من إطار تعندي ثقافي. 

كما يعتمد التعدديون الثقافيون علي الشليد التعددي الذي يرى أن الحقوق 
معتمدة على الجماعة لا على الفرد. ريما تكون حماية حقرق المسلمين أمرًا 
it‏ حفاظا على ثقافتهم ودبنهم في بريطانيا. لكن ريما برجد بعض السيدات 
الملمات اللواتي يردن Glee‏ سمقوقهن كأتراد ولیس كملبات. لمانا E‏ 
يجب ربط حقوقنا بجماعات اعتباطية بالضرورة؟ في الصقيقة؛ Lin‏ هر مأزق 
التعددية الثقافية: كيف Jy‏ حقوق الجماعة في الحقوق الفردية وهل يوجد 
توتر بين مجموعتي الحقرق؟ 


خلاصة 


التعددية منظور مدعش من وجوه عدة. على مستوى أول» هذه النظرية غير 
متمامكة لكنها تفمن طائفة متوعة من المقاربات والمتهبيات 
والإييمولوجيات. والصور الكثيرة للتحددية لا تمنع AB‏ التعدديين من 
تقاسم جملة من الافتراضات. الاقراض الأول هو أن الجماعات ody‏ 
ol AY!‏ مكوّن حاسم لغهم السياسة. وعلى متوي تان یجب أن يكرن دور 
الدولة محدوًا. وعلى مستوى ثالث يمكن أن نكن الجماعات بديلا من 
الدولة باعتبارها آلية للتنظيم الجمعي وإنتاج منافع جمعية. وعلى مستوى رابع» 


p11. (70)‏ ام0 m: Kymices amd‏ یسک سوا Manion Sames aad‏ ,عط ا 
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يوجد في المجتمعات الليبرالية توزيع للسلطة» على الضد من الماركسيين 
والتخبرين: وهناك قدر من الفصل ين اللطة الاقتصادية واللطة الياسية 
رمجالات السكم الممختلفة. 


هناك مشكلة شائعة يقع نها التمدديون هي أنهم يسققون في إثارة 
تساؤلات عن الدولة. وهفا أمر مثير للسخرية كون التعددية نابعة من خوف من 
دولة فاتقة الط ومن الاعتقاد أن لا غنى عن جمعيات قرية tA‏ من سلطة 
الدولة. ومع ذلك؛ يرى كثير من التعدديين: Hy‏ بالتعنحيين الإنكليز الأوائلء 
ومرورًا بالتعدديين الأميركيين» وانتهاة بالتعدديين الثقافيين؛ في الدولة تنظيمًا لا 
يشكل Agee‏ وفي النظر إلى تركيزهم على اللجماعات؛ والتراضهم الضمني 
غالبًا Ob‏ الدولة ميدان مصايد المجماعات. يخفقون في التمامل مع الدولة بجدية 
وفي معاينة طريقة حيازتها سلطات واسعة لا تُستخدّم لغايات حمينة غالبا أو لا 
توزّع على الجماعات بالساوي. رإذا كان بعفى أعمال التعددين الجدد Ty‏ 
بدراسة سلطة الدوئة بجديق فإن الدراسات المعصلة برآس المال الاجتماعي 
والديمقراطية الراديكالية والتعددية الثقافية تخفقق في معالجة مسألة سلطة 
الدولة. فالحوكمة تركز على طيعة الدولة المعاصرة تحديدًا لكنها تتخافل عن 
مألة الدوثة. 


لكن: على الرغم من مرور قرن على النقده تظل نظرية التعددية مرنة على 
نحر مدهش وربما في وضع قوي إزاء نظريات الدوئة الكلاسيكية SPW‏ 
يوججد تفيران للقوة المتمرة للتمددية: الأول هو أنها غاية ني الجاذبية بالنبة 
إلي الليبراليين رالراديكاليين والمحاقظين كونها نظرية معيارية. قمن سيعارضص 
التترع وحماية حقوق الجماعات وتوزيع السلطة؟ كما أنها تق مع شتا بما 
يجب أن تكون عليه الديمقراطية الليرالية: متامصة ومنوعة ومتجاوبة مع 
مطالب الجماعات المشتلقة. واي علاج أفضل للعلل الاجتماعية من يناء 
a‏ لي كر a‏ 
وعلى السقاتق المتغيرة؛ وقدرتها على القيام بذلك. لقلك, رأينا are VSS‏ 
في الفكر العددي. تقاسم التعددية, باعثبارها مقاريةٌ الكثير عع تحليلها. 0 
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لم JUS‏ أي محاولة لتعريف نظرية تعددية واحدق وكما رأينا قي هذا القصل. 
هناك نظريات كثيرة يمكن تصنيفها يشيء من التساهل أنها متتمية إلى فة 
التعددية. لذلك. استطاعت التمددية الرد بسرعة على النقف والمقاتق المتغيرة 
والمتاقشات الجديدة في علم الاجتماح. وعناك تعليق لافت على التعددية» هو 
أنها لا تزال تؤثر في كثير من المناذشات الحالية قي العلوم السياسية؛ قيما تعتمد 

في الوقت ce‏ على كثير من الموضوعات التي أثارها التعدديون الإنكليز 
ele} gly‏ کر ر 


امتنان 


أود أن al‏ عن امنناني لجین Woy‏ وديف ريتشارد. لتعليقاتهما على هذا 
النصل. 
مطالعة إضافية 
McFarland, A. Neophwalism: The Evohution of Political Process Theory. Kast:‏ 
University Press of Kanes, 2004.‏ 
Hirst, P. Astociarive Democracy, Cambridge: Polity Press, 1994.‏ 
Kyrlica, W. Westan Fobicical Theory end Edit Relations in Exner Europe.»‏ 
W. Kylie anal M4. Opalshi (ads } Can Libera? Phantiion de Exporued?‏ نما 
Oxford: Onford University Prows, 2001.‏ 


Laborde, C. Phwwlint Thewght and the Sante it Brine ond France, 1900-25. 
Rasingsinie and New York: Palgrave Macmillan, 2000. 


Mervin, RL Pfarmliyur at Yale Wrz: [torversity of Wracensia Press, 2003. 


Stearn, M. Progra. نتمم"‎ and che Problems of the Sise Oxford: 4 
‘University Press, 2002. 


79 


القصل الثاني 
التخبوية 


pla] مارك‎ 


بجادل منظرو الخية الكلاسيكيون من أمثال غيتانو San pe‏ أن تاريخ السياسة 
تظهر طبقتان من النأس في المجتمعات كلها - طبقة حاكمة وطبقة محكومة. 
تشغل الطبقة الأوثىء وهي الأفل عددًا late‏ جميع الوظائف AN‏ 
وتحدكر السلطة وتنم بالمزئها الثي تجلبها السلطة؛ قيما تو ot‏ الطبقةٌ اثثانية 
الأكثر عددًا ريُسيطر عليها من انطيقة الأوتى. 
لذلك؛ تطعن نظرية النخبة الكلاسيكية في المقدمات الأساسية لجل 
الاتراضات الليرالبة الخربية في شأن الياسة وتنظيم السكم والعلاقة بين 
الدولة والمججمع المدني. ويرى النخيويون أن طيعة أي مجتمع - Gait p‏ أكان 
آم استبداديّاء مائمًا آم ظالمًا - تحندها طيعةٌ نخیته. يقوم المتظور اللخبوي 
الكلاسيكي على أريمة افتراضات أساسية في شأن ماص النظم الياسية: 
)1( يشكل حكام الميتمع جماعة متماسكة اجتماعيًا. 
[ب) dts‏ هذه الجماعة منطقة ما مقرًا لها خمن أراضي دولة قرمية. 
(ج) النخبة الساكمة cline‏ أمام المحكومين 
)2( ينتار tala‏ ييب مولردهم الاتتسادية أو الياسية أو 
الأيديرلوجية. 
بالتالي» تقوم نظرية النخبة في Ngee‏ الكلاسيكية على مجبوعة واضحة عن 
الاختراحات. وإن كانت تير إشكاليات» في شأن توزيع السلطة في المجتمع. 
S0. a‏ مر GC. Maca, Thar Haig Clee (New Yack! hicre Hl, 191+ (19K),‏ 
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يشترك تصوّر التخبوين للنخبة الحاكمة في كثير من الأمور مع تصوّر كارل 
ماركس للطبقة الحاكمة» كون التسورين jt‏ صور اتعدام الماواة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين السكام والجماهير. في نظر ماركس ٠"‏ 
إن تاريخ كل مجتمع قائم إلى الآن ما هو إلا تاريخ المراع الطبقي»: أي إن 
المراع الطبقي هو الوجه المتحكم بالمجتمعات كلها يعد الشيوعية البدائية. 
لذلك؛ يرى ماركسء أن الصراعات رالانقسامات الدينية والإثية والقرمية 
ثانوية بالنبة إلى الصراعات cab‏ والصراع بين الطبقات je‏ التغير 
الاجتماعي. وفي المقابلء نجد أن رآي الدخبويين الكلاسيكين في الملافة بين 
النخبة الحاكمة والجماهير سلبيةء وتمثل ضمنًا Une Ligh‏ لصعرد النخب 
وأفوتها ولمحددات التغير الاجتماعي. والمقترمن في الصيغة النخبوية 
الكلاسيكية Ld‏ أن Gal‏ الساكمة جباعة متماسكة وعذا زعم يصحب الثيت 
منه ir pal‏ وكما يوضح توم pee ye Sy‏ تشارلز رايت ميلز في دراسته 
الفتة ل #نخب aL‏ 

إلى شرح مكانة النضب الرئيسة الثلاث في السلطة... ASS‏ المديرين 

المهئين... رنخية القادة المسكريين... رنشية القادة السياسين الوطتين؟ 

لكن لم تفشر Lamy‏ نخبة السلطة باعتبارها جماعة ciety‏ ولا hal‏ 

سلطتها. fd‏ موجد نخبة سلطة واحدة وئيس ثلاث نخب؟ 
لكن مقاريات النخبويين الأخيرة تحلت بمرونة أكبر في معالجتها هذه القضاياء 
الآمر الذي أتاح إدخال بعض التمديلات على الاقتراحات الجوهرية التي تقوم 

CD)‏ حكام المجتمع منشرطون في عملية نخبوية تنافية مستمرة. 
(ب) فيما تظل هذه الجماعة مقيمة في منطقة في Upp JEL‏ قومية» 


KK Man amd F. Engels, The Camano Adenia (Limon Patico, 1967 (1248), p 1. (2) 
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ستقيم روابط المقتضيات عائمية بشبكات اتمال اللخبة العالمية و/ أو تنال 
عضريتها dillon‏ علي قامدة سلطتها في لمجتمع. 
(ج) تظل TA‏ الساكمة «مخلقة» أمام السممكومين. 
(د) تختار فواعد السلطة لأفرادها Mey‏ على تطاق واسع من المواره - 

الاتتتصادية لو السياسية أو الأيديولوجية أر الإثنية. 
تمثل هذه التعديلات المقاهيمية مصدر تقارب جزثي مع التصور الماركي 
للطبقة الساكمة باعتيارها حصيلة الصراع الطبقي. كما مع تشديد أوساط 
التمدديين الجدد على الدور المميز على نحر فريد للمصالح الفثرية قي عع 
الياسة حاليًا. زد على ذلك أن مع تضاؤل حجم lle‏ السياسة العامة باطراد 
بسبب التغيرات الفراماتيكية في البنى المؤسية اليامية والاقتصادية العالمية 
ويسيب الدولة القومية ثاتهء بات الزعم الماطقي الذي تد إليه نظرية النخية 
الكلاميكية ote‏ طعن أيضًا. طرات عملية at‏ بدرجات ماوتة في 
اي ماي بو ع اي كم 
المسلة مثل التغيراث في طبيعة الجيوبوليتيكا والدمج السياسي وندويل 
الأسواق المالبة والاتصالات العالمية. أرجدت هذم السمليات الحيز الذي أتاح 
بروز نخب جديدة على المستوى عبر الرطني (متل الشركات المتعددة الجنسية) 
و[المستوى] عابر الحدود الوطتية (مثل النخية الإدارية في الاتحاد الأوروبي) 
والنولي (تخب صتع السياسة الدولية المتلازمة مع المؤسسات المالية العالمية 
ثل عسندوق النقد الفولي رالنك الدولي). 

على خط موازء طرأت عملية «تفريغ؟ داعبلي للدوثة بدرجات متفاوتة في 
الدول السشتلفة تيجة الوقع التقاضلي لعمليات الخصخصةء elit Ly‏ طابع 
القتصاد السوق علي الخدماث العامةه وإزالة مركزية التركيبة المؤسسائية 
yall‏ وصوغ السياسة المحلية. وأدي هذا التحول من الحكم التقليدي إلى 
حوكمة تعارية إلى ترسيع نطاق الجهات الفاعلة من غير الدول والعاملة في 
تقديم gall‏ السامة؛ الأمر الذي ge‏ خواضص التخب الحاكمة وأتاح فرعن 
هيكلةٌ على المستوى القطاعي المتقاطع ولتعلّم LAW‏ النولية. thi‏ 


5 


أضحت الأجندة السياسية في بحقن الدول القومية: وليس كلهاء مئوّلة باطرادء 
pat‏ في ما بتصل بقضابا مثل الإدارة الاقتصادية المستقرة والتبصر 
الاقتصاديء الإدارة العامة المعتمدة على الاقتماد والفاعلية والكقامة» التفيّر 
في التشديد على fot‏ الحكومة حيث تتدخل في التعليم والظريب والبنية 
الأمامية لا في المائل المعملة بالصناعةء الشركات بين القطاعين العام 
والشخاص في التنمية الاقتصادية, إصلاح حولة الرفاهية من خلال مجموعة 
سياسات الرفاهية المرجهة؛ والتعديل الشامل للحكومة من خلال اللامركزية 
وفتم الحكم. 

ply‏ هذا الفصل مراجعة نقدية لمحتوى نظرية النخية وطبيعتها بناء على 
أصولها الكلاسبكبةء ويقوم بتقيم ماهماتها في فهمنا المجتيمات المعاصرة. 
تُدرج المناقشة في ثلاثة مباحث. نعالج في العبحث الأول نشوه النخبوية 
الكلاسيكية واتتراحاتها الجوهرية. وتتعرض في البحث الثاني ماهمة 
مجمرعة من وجهاث نظر التخبوين المهاصرين الئي ترمي إلى فهم القواعد 
العملانية لتخب الحكم الحديثة. ونركز في المبحث الثالث على أريع مقاريات 
نخبوية معاصرة؛ مقارية المجتمع الإيتيميء ومقارية أمول الحكمء وتحلیل 
شبكة الاتصال السياسية؛ ونظرية النظام الحضري. توفر هذه المفاريات وجهة 
نظر نخيرية حيال تكوين Stell‏ الحاكمة ووظاضها على متويات piel‏ 
المختلفة: نظرية المجتمع الإيسيعي على الستوى النوليء ومقارية أصول 
الحكم على المستوى الكليء ومقارية شبكة الاتمال السياسية على مسترى 
القطاع الفرعي [حون القطاعي] (ل#مدمهضدك ونظرية النظام الحضري على 


مستوى المدينة. 
النخبوية الكلاسيكية 


مع أنه يمكن اسسقراء أصولى الأفكار التي تلهم نظرية Koel‏ بالعودة إلى الفكر 
السياسي لأفلاطون ومكيافيلي وآخرين؛ فإن التخبوية باعتبارها نظرية صلطة 


سياسية أكثر تلازمًا في صورتها الأولى مع أعمال رويرت میتشلز"" وقيلفريدو 
باريتو”*» وغيتانو موسكا”. وفحوى فرضيتهم المشتركة هي أن تركيز السلطة 
الاجتماعية في مجموعة صغيرة من النخب المسيطرة محتوم في المجتمعات 
كلهاء واختلفرا مع رؤية كارل ماركس في OLS‏ التغير الثوري لحو مجتمع غير 
طبقي. انتقد هؤلاء المفكرون الماركسية والتعددية مشددين على رفض patie‏ 
الهيمنة الطبقية وتعميم السئطة على خطوط تعددية. 

جادل ميتشلز” أن المثال العملي للديمقراطية يتألف من السكم الفاتي 
للجماهير بالانسجام مع صنع قرارات المجامع الشعبية. لكنء في وقث وضع 
فيه عا النظام قيودًا على توسيع Lae‏ الغويض, آخفق *في توفير آي وقاية من 
تشكيل حاشية 'حكم أقاية“4. باختصارء يرى ميتشالز أن الحكم المباشر من 
الجماهير مستميل. لبق Lad‏ حجة مشابهة على الأحزاب السياسية. فقد رأى 
أن الوظائف التقانية والإدارية للأحزاب السياسية تصنع البيروقراطية أولاء ثم 
حكم الافلية كأمر مسحوم. Ug UD‏ له" دكل من يتحدث عن التنظيم إنما 
يتحدث عن لمكم أقليةة. تحدد هته القاعدة بشكل واضح تصوّره لطبيعة 
النخب. ويوفر مفهومٌ 1القانرن الحديدي لحكم الأقلية؟ الذي اقترحه ميتشلزء 
والذي Sed‏ به غائبَاء Jota‏ إلى أفكاره المتصلة بطبيعة البتى النخبوية كونها 
تشدد على هيمنة القيادة على العضوية العادية. ويضمن عجز الجماهير عن 
all‏ المناوتة ls‏ القيادة تعاقب wt‏ على الحكم. وهلا يؤمُن tra‏ 
الجماهير لنزرات النخبة. إن وجود هذا النظام في ذاته غير مترافق من حيث 
الجوهر مع سمات الديمقراطية alll‏ والتعددية. 

جادل باريتو أن العجرية التاريخية تقدّم شهادة على التداول الأيدي للتخب 
رالاقليات الساكمة على السكم» وأن لكل مجال من مجالات أي كيان إنساني 


A Hides, Pinal Paria (haw Yor: Free Pros, #042 (19911 | w 
Parma, Fhe تسعد‎ mat Saray (Londen Cope, 1916) (6) 
Maa. (7 
Mach, Je. (a) 
Bap. Sed. 9) 
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a‏ الخاصة. كما استعار من مكياقيلي تقسيمه النخب إلى فتتين: فئة 
الثعالب» وفتة «الأسوده*" اتن طبيعة بني اللخب الحاكمة. توجد الفتتان 
عند طرفي تسلسل الحكم. يحكم «التعالب» بمحاولة نيل الرضي وهم ليسوا 
مستعدين لاستخدام القوةء وعم أذكياء ومضادعون ومغامرون ويارعون 
ومُبدعون. تكن تحملهم إنسانيتهم التي تكون في غير محلها في أوقات 
الأزمات على المساومة والمسالمة. لذلك يرى gob‏ أنه عنفما تفشل 
المصاولاتٌ الأخيرة في التوصل إلى حل سياسي يصاب النظام بضعف قاتل. 
يوجد «الأسوده على الطرف المقابل لتسلسل الحكم. وهم يوصّفرن بأنهم 
رجال يتمتعون بالقوة والثباث والنزاعة. وبسبب برودتهم وضعف مخلتهم» 
يتصفون بالأنانية والاستعداد لاستشنام القوة للوصول إلى مراكزعم أو 
المحافظة عليها. «الأسودا هم المدافعون عن الوضع الراعن في الدولة وني 
المجتمع المدني علي السواء. ومن المرجح أن يكونوا ملتزمين النظام العام 
والدين والاستقامة. يرى بارتيو أن صفات الثعلب» و«الاسد) تفيد عمومًا بأن 
وجود آحدعما يعني غياب الآخرء Oly‏ التاريخ عملية تداول بين Eb‏ النخب 
هاتين. تساعد عملية تجديد الشخب السثمرة هته وتداوئها السلطة وحلول 
إحناها محل الأخرى في توضيح فرضيئف وهي أن Lal‏ تحكم في سائر 
المجتمعات المنظمة. ونظام الحكم المثالي في نظر باريتو يعكس توازن قوى 
ght‏ خصائص is‏ من #التعلب؛ رهالأسدة. 

Ji‏ وصفٌ باريتو pend‏ السلطة في أيادي نخة سياسية ضيقة رنضًا 
للماركسية الاقتصادية الفظة ولكملدية السياسية. فالوصف يرفض التصور 
الماركسي للدولة بأنها مجرد أداة في يد الطبقة الحاكمة؛ وير فضي مفهوم الصراع 
الطبفي. كما أن المنظور gp tc‏ لباريئوء ومزاعم الليرالية السياسية التي تقول 
إن الدولة تعمل this‏ للمصلحة القومية في مجتمع ates‏ هما على طرفي 
نقيض في الوقت عيته. 

بطريقة مشابهة» جادل موسكا أن وجود tal‏ أمر محتوم OF‏ جميع 
ry‏ ا کا 


المجتمعات تَوضّف يدكتاتورية الأقلية على الأغلة. تحدّث موسكا عن وجود 
طبقة حاكمة لكنها غير مهيمنة اقتصاديًا بالضرورة: ويجري ard‏ أصصاب 
المناصب الرتيسة منها. وتطوّر كل نخية حاكمة ضمن تركية موسكا صيغة 
سياسية تحفظ GU SE‏ السكان وتُسبغ عليه شرعية. وسيحدث تداول 
ee EP‏ ل 
الأمور المشتركة بين المغاهيم التي ies,‏ موسکا teal‏ السياسية ومغهوم 
الهيمنة الممتجط من آراء ماركس وإنشلز في كتاب الأيدبولوجيا PEI‏ 
وأن أفكار الطبقة الحاكمة هي أفكار الحكم في كل مرحلة تاريضية, بالنالي؛ قإن 
الطبفة الحاكمة» وهي الجماعة الاقتصادية المهيمنة في المجتيعء هي قوثه 
الفكرية الساكمة في الوقت عينه. بعيارة آخري» سيفول الماركي إن الأشخاص 
الذين يملكون وسائل الإنتاج يسيطرون أيضًا على عملية الحكم وفي وسعهم 
استخدام مصدر الهيمنة هذا في فرض آرائهم على المجتمع. يتج من ذلك 
حل كاذب عند البروليتارياء ويسببه ترضى عن وضعية الخضوع التي هي فيه 
في مجتمع رأسمالي ولا تشكك في التركيبة الاجتماعية وللسياسية القائمة. 
لكن Gel‏ موسكا في تطوير مغهوم الصيغة السياسية gh‏ طريقة 

بخلاف مُعاصره الماركسي أتطوئيو غرامشي. ومع wld‏ نجد أن مركزية لبد 
الأيديو لوجي لفهم جدلية الهيمنة والتحكم في اللطة تب تبر مهم تجاهله بحت 


هومكا بشكل واضح. 
التخبويون الكلاسيكيون من منظور مقارن 


يفترضى ميتشلز وباريئو a gag‏ بوجه عام تكامل الدقب من دون إجراء تحقيق 
إبريني دقيق. pits dale‏ أن الاحزاب الياسية الأوروية ية الخربية تېز 
بهيمنة stall‏ تكن كان شنقه بانتقاء دلبل [مبريقي ملاثم يدعم حججه عرضةٌ 


(2 his ged F. Ege, Ther سسحت‎ idemogry (aco agus hiir, iid {1} 
جزمكمورر‎ 


لنقد معاكس. كما Geel‏ باريتو في إنبات نظرية هيعئة النخبة في بلده إيطالياء 
وفيما أثبت موسكا أن الحكرمات في الماضي تميزت غالبا بسخبة أتانية. فهر م 

يبت أن هذا هو واقع الحال Leste‏ . بالنظر إلى هنا الإرث الكلاسيكيء ربما من 
غير المفاجيئ ذا ذلك الخلاف الشديد بين المنظرين للنخية في شان طبيعة 
حكم النخبة وأسبابه وعواقيه في المجتمعات الصناعية في الخغرب. 


وجهات نظر النخبويين الحديئين 
من النخبوية الراديكالية إلى أنصار الدولة المركزية 


نعرض في هذا المبحث عددًا مختارًا من وجهات نظر النخبريين الحديثين. 
S55‏ على ناحيتين أصاسيتين في دراسة تاريخ الفكر التخبري: الفراسات 
المتصلة بلطة اللخب الوطنية ووجهات نظر «النخب الحاكمة» التي تركز على 
الدولة, 


الدراسات المتصلة بسلطة النخب الوطنية 


كثيرًا ما كانت Sts‏ الاتصال لساطة النخب الوطنية مورا دراسيًا في 
الولايات المتحنة وبريطانيا. الموضع 3M‏ في هله البؤلفات هو تحديد 
مقدار اتحاد بنى الب الوطية أو تتوّعها. ae E E‏ وي 
جدالات التخبويين التعدديين والراديكائيين في الولاياث المتحدة في أريعينيا 

القرن الماضي وخمسيياته. ela cg‏ رفي هنا FS‏ 
رايت ميلز الذي pli‏ في كتابه تخب الاطة”“ وصفًا لدور 5M‏ الحاكمة 
ضمن اللطة التنفينية غي الولايات المتسمدة؛ وجيمس بورثهام الذي جادل في 
كتابه الثورة الإدارية”'؛ أن Aad‏ إدارية جديدة كانت في طور بسط سيطرتها على 
الدول الرأسمالية كلها. لكن شملت نظرية التخبوي الراديكالي تكارلز رايت 
ميلز الذي كان له الوثُم الأكبر على الدراسات اللاحقة, PEE Ss‏ المستويات 


a2‏ ام 
f. Burnham, Ther Atemtgerial Arch (Losin. Puma, 1943). û2)‏ 


لتوزيع السئطة. يوجد في المستوى الأعلى الأشخاص الفين يقودون الهرميات 
المؤسية الرية في المجتع اللحعديث؛ الفرع الذي للسكومة الوطنية 
والشركات التجارية الكيرة والمؤسة العسكرية. جادل ميلز أن الأنموذج 
التعندي للمصالح المثنافة ee‏ على «المتويات الوسعلى» فحب» أي 
على الجمود شبه المنظم لجماعة المصالم والسياسات التشريعية التي أخطا 
التعدديون في اعتيارها تركبية السلطة الكاملة للدولة الرأسمالية. واحثل امجتمع 
الجمافير المقمة المتوي الأسغل. 

يشير كناب Le‏ إلى وجود علاقة وثيقة بين الخب الاقتصادية والدغب 
الحكومية؛ «أثرياء المؤسسات التجارية» و«المديرية السياسية». حاج ميلز DG‏ 
المركزية المتزايدة للسلطة في الفرع التنفيدي الفدرالي للحكم تراقفت مم 
تقلمن دور البامين المخفرمين ومع تنامي دور «الغرياء السياسيين؟ 
المنتمين إلى عالم المؤسسات التجارية“. OM EST‏ رأى أنه سيكوت من الخطا 
«الاعتقاد أن الجهاز السياسي مجرد امتداد لعالم المؤسسات التجارية أو أن 
أثرياء هذه ole fell‏ امتعونوا عليه». أراد ميلز هنا تيز موقفه ما سقاه 
«الرأي الماركي de‏ القائل إن السخب الاقتصادية هي السك اللحقيقي 
بالسلطة. ولهذا السبب استخدم عبارة «نخبة السلطةه وليس «الطبقة الصاكمة» 
التي عمنت في نظره الكتير من الحتمية الاقتصادية”. وجادل she‏ بشكل 
قطعي أن جميع النخب الياسية والمكرية والاتصادية تمتع باستقلالية 
كبيرة» وفي حالة نزاع he‏ ولا تلت في عا يها إلا نادرًا. 

عرض كتاب نخب اللطة pol‏ نقد للتعددية من منظور تخبوي. وشدد 
على أن الدولة التي هي أبعد ما يكون عن AN‏ المستقل في المسائل المتصلة 
بالمصلحة القرميق خخاضعة في الواقع لهيمنة نخبة سلطة مؤلفة من السياسيين 


ida, pp 162. 169. زلنف‎ 
Wend, p. 215. 45) 
Wea. p IN. 416) 
Med, pp TRENT. 407) 
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وقادة الجيش والمؤسسات التجارية الذين يصوغون السياسة العامة بما يلائم 
غاياتهم الخاصة: 
يعشمد مهوم نتية السلطة ومفهرم وحبدتها علي التطورات التي تطر! عليهما 
وعلى تطابي مصالح المنظمات الاتتسادية واليامية والمسكرية. وبعشمد 
Lal‏ على تشابه الأصول والمظهرء وعلى تخالط الفرائر العلا على 
المستويين الاجتداعي والششصي LA‏ من هرمياتها المهينة'"”. 


إن وجود شبكة واممة وشاملة من أشتقاصض متغتين.» أصولهم الاججباعية 
واحدة ويعملون في مؤسات Gils‏ مزية مهمة لهذا الرأي في تركيبة 
السلطة. لكن المؤلغات التي تناقش موضوع السلطة والنخبة تحدد ثلاثة أبعاد 
رئيسة لنكامل النخبة السياسية: التجاني الاجتماعي الذي يؤكد الأصول 
Land ll‏ والطبقية oS pent‏ والإجماع على القيم الذي يركز على NBS‏ 
على snl gs?‏ اللعبةه. والتفاعل الشخصي والرسمي من خلال العضوية في 
منظمات منتركة. ويظهر هذا ARH‏ الأخير في الإدارات المحداخلة للشركات 
الأميركية الكبرى. وين أن هذه الروابط تقوّي التكامل والتماسك flax Why‏ 
في ob‏ المجتمع المهني. وعاين كثير من علماء spl‏ خصوضًا في 
الرلايات المتحدق هذه الروايط الاجتماعية التقويمية في المجتمعاث 
الفردية'"" لكن قلة منهم صرفت انتباهها إلى المستوى الوطني. 


يستند نقد التعدديين لدراسات النخبة إلى الرآي القائل إن هذه AN‏ 
ليست متماسكة؛ بمعلى أنها تخفق في العمل Oy‏ واحدة. فكل جماعة نخية 
متمايزة وفات قاعدة Ud‏ ولفرذها محصور غي القفايا الأكثر صلة 


bia. p mt aa) 

Ç Kahin, Fler Airlie hr! Fee (Ema: Lemke, rowan, 11741: E. Limam, (1%) 
aa F Poppi, aN Dns im the Seedy of بسنت‎ Blam Amerie Siciologl! Review, 
vo. 28, mo, 24 pri 1992), pp 112-229, E. Lemme, Marans of Callacie Akar: A Perspaciee ot 
Comments بايد‎ Syren Cire York Amiri. (976), and E, Loum of ol. 

apf Sortie, vel. ÛÛ, mn. )‏ سمط ماعط سوم Sara: Extreme wf Network‏ مسالط 
(Nova (OFT pp. Hel.‏ 


ges pads‏ لذلك تعتبر النضب مقسمة وليست متكاملة كون كل منها منشقل 
CLI‏ بمصالعه الضيقة نيا وبأتباعه. وجادل دال" قي نقده النشبوية أن 
منظري الدنية يقعوت Ne‏ في خطأ ماواة القدرة على السيطرة باللطة 
التسهيلية. يتطلب oly‏ نخية حاكمة بثاء وحدة وتعامك بين أعضائها وليس 
السيطرة على الموارد المهمة فحسب. والواضح أن الوصف الماركسي لنظرية 
الطبقة الحاكمة فن بشدد كثيرًا على أهمية الأصول الاجتماعية لأفراد النغية 
الباسية في مجتمع اقتصاده رأسمالي. ستجاول المقاربة الماركية أن احير 
إلى المصالح ات رآسمالية مزروع في عملية صنع السياسة» وهو ما يضمن تمتع 
تلك المصائح بحماية شاغلي المتاصب الرتيسة في Jol‏ جهاز الدولة أيّا تكن 
1 423 
ese!‏ 

تحقق دراساث نخية السلطة في المملكة المشحفة أدني قدر من الإبداع 
إلا نادرًا. درس كثير من المؤرخين مصير الأرستقراطية الإنكليزية واستغاضص 
في دراسة العلبيمة المتقيرة للملاقة بين مصالح مالكي الأراضي ومصالح التجار 
أو انسار دور أرستغراطية ملاك الأراضي في حكم الريف الإنكليزي. lee‏ 
ذنك: درس وليام MOLT p>‏ ترذي الطبقة العليا وصعود الطبقة الوسطي 
كمعدر رئيس لتجدد النخب. وني المقابل؛ Joe‏ أنتوني سامون ني 
GUS‏ المسهبة في وصف بريطانياء أن الأرستغراطية لم تعد تحكم» وأنه لم 
يعد يوجد في الواقع نخبة اجتماعية -حقيقية على الإطلاق. زد على ذلك أن 
سامبون يزعم أن الهرميات المنوعة للمجتمع البريطاني زادت EAGAN‏ بالتدرج 


(New Hiraa Yoke Uerwwrniry Past, 19600), anal N. Maltby, (20)‏ “سحت Dell Fic‏ ا( 
They (Mee Haven, CT Yala Uebvermty Pram, (963).‏ علق صحتةا Community rar and‏ 

A Dell, سوط خب‎ w عن‎ Raking Elite Malle americas Pottioa! Sims Review. (21) 
woh SE mm 201958), 7 463-000, 


A. Kia, hr Same جز‎ Capa Sectery. An Amayats of she Mame yam of Power (27) 
(Lajos Weide) & Naha, 1960}. 


5 Get, Ther Frisk Folie Chr (Lei bicin & Ror, 1963) 22 


A. Seye. The سيط‎ of firit 1Le Hebier & Swag. [962 The سجس‎ (24) 
ا‎ ky (Lemon: Heir ga, 1563), Fler Mew سسا‎ af ساسا‎ (Û ht Hodder 
سسطويعية لك‎ 1971), sak The Champ ry af re (ca! Hodder & Snug, 14831 
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علي ضم الأعضاء. وأنها منوعة إلى حد عدم وجود مركز واحد للسلطة. نكن 
تحليل سامبسون يظل محدودًا نظرًا إلى إخفاقه في وضع السلطة السياسية في 
سياقها الاجتماعي السياسي الأوسع 

بيقي جون Oy See‏ الأوسع مخيلة من بين علماء الاجتماع البريطاتيين 
المعاصرين العاملين ضممن تقليد نخبة السلطة. يجادل سكوت"““ بوجود رأي 
شائع في بريطانيا فسواه «أن هناك أقلية صغيرة تمسك بمفاصل الحكم في 
اقتصاده ومجتمعه ونظامه السياسي». وصقت هته الأقلية بطرائق كثيرة ومنوعة: 
= و«الأشخاص المتنقذون» و(القلة الحاكمة» و«النخة؛ أو teat‏ 

تعبيرًا عن المثل. ole‏ عمله مدفومًا placaly‏ مألتين أساسيتين تميزان الفكر 
ag patel‏ المعاصر: هل النخبة فتة اسمية الشاغلي المناصب أم جماعة اجتماعية 
ناشطة تخد نفسها؟ وهل يستخدم أقراد التخبة ملطتهم لغايات فثوية آم عامة؟ 
حدد مکوت أتمرذيين مركزيين tos‏ اللطة: الإقصائي والشمولي. 
يوجد الأنموذج الإفصائي احيث تمد US‏ السلطة من Gabe‏ اجتماعية 
مدمسررة ومنسجمة للغاية ولذلك تتطيم بلوغ مترق Jie‏ من التفامن1. 
ويوجد الثاني حيث 1لا تهيمن أي طبقة معينة على كتلة سلطة تضامية». 


يرجز تحليل سكوت"" التقارب بين نظريتي الدولة النخبوية والماركسية 
بالاستناد إلى مؤلقات فير وماركس» «وأنا أستخدم بالتحديد الفروق التحليلية 
التي ذكرها فير ين الطبقة والمنزلة والحزب ياعتبارها وسائل لتوضيح ras‏ 
الماركية DAU‏ الرأسمالية وللطيقة الحاكمة». ني Adil‏ برى مکوت أن 
مفاهيم «الطبقة الرأسمائية؛ و«الطبقة العلياه و«نخية الدولة» عيارات تشير إلى أمر 
راحد عند رصف الجماعات صاحية الامنيازات التي تزاول السالطة اعتماذًا على 
الطبقة والمنزلة والياسة. ويعكس Palen‏ في شان الؤال امن يحكم 


I. Scot, Whe اما‎ Briain? (Cambridge Polaty Prams, 19917 (25) 
bu. pI. (26) 
Wad, p. 119. 22 
bid. op. 4-5. Qa 
Bet, جم‎ 151-152. (29) 
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Ube‏ توازن هذه الاعتمامات: #نسكم بريطانيا طبغةٌ رأسمالية تمان هيمها 
الاقتصادية بواسطة عمليات الدولة وأقرادها ممثلون على نحو غير متكانئ في 
نخبة السلطة التي نحكم جهاز الدولة؛ أي ليس في بريطانيا طيقةٌ حاكمةا. 


أنصار الدولة المركزية والتخبة الحاكمة 


th pln‏ أواسط لمانييات القرن ٠ taht‏ أجمعت اليارات كلها المهمة 
للأعمال النظرية تقريًا في العلوم الياسة على اهتمام متجدد بالدولة ذاتها 
كونها وحدة التحليل الجوهرية. وكما بقر يتر إيفائز وديتريش روشيماير وثيدا 
سكوكول"*» «يجري تايط الضوء على الدولة باعتبارها جهة قاعلة أو 
AY‏ وخير مقسر لموقف pet‏ الدولة المركزية هما ثيدا سكوكبول OM‏ 
4 مايكل ay,‏ 


epi‏ سكوكول ها تمه هقاربة تخبوية تنظيمية ترفض الافتراض 
المسيطر على نماذج النظرية الاجتماعية اللسرالية والماركسية: وهو أنه يمكن 
ارال البنى والصراعات الياسية (:في اللحظة الأخيرة؛ على الأقل) إلى 
قوى ونزاعات اججماعية اقتصادية. بموجب هنا الرأي» الدولة ليت أكثر من 
حلبة يدور فيها النزاع الاجتماعي والاقتصادي - والقارق الحاسم بين هاتين 
النظريتين يعتمد على ما إذا كانت الحلبة Laie‏ بطريقة شرعية ومُتفّق عليها I‏ 
آلب للهيمنة القسرية. وعلي الضد من ذلك ترى سكوكيول أن الدوثة نظام 
إكراء polite‏ بجب التعامل معه على أنه كيان وجهة فاعلة مستقلة. وتجادل 
سكوكجول”” أنه «فمن أطر هذه النظريات؛ يتحيل بالتالي من الناحية 
الفعلية ولر إثارة إمكان نشرء تضارب مصالم كبير بين الطبقة المهيمنة القائمة 
}90{ اط the iir Mert‏ وسو PO Erm. D Recchceyer aml T Sigel tele)‏ 
يسان 


ذم Linrworpty hey, IRS),‏ ساسج 


T. Sheryl, Stes سم‎ Senda Afenbticats موف سيت‎ Camiye Usiversry fram, {31} 
i 


fiche Min, hir, Wer my مستسسيت‎ (New Yark: Hail tackewell, 1958). 432} 
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Jl‏ مجموعة نة الجماعات من جاتب وحكام الدولة من الجاتب الآخرا. لكنها 
تلم بان التطورات في نظرية الدولة لدى الماركسيين ملمة بهذه المشكلة: 
وعلى الرغم من الجدل حرل الاستقلالية SAU La‏ وجدت [مكان 
ol,‏ الدولة لوكالة ملة بواسطة اليطرة المباشرة لتطبقة المهيمنة. 


كرست هذه المؤلفاث الكثيرة من أجل AGW‏ لطائفة من القيود البنيوية 
التي يضعها نظام تجميع قائم على الخيارات المتاحة لهيكلية الدولة والوكالة. 
فحوى السجة أن نب الدولة ريما تحتاج في بعض الأحيان إلى أن تكون 
متصررة من جماعة طبقة مهيمئة مسهدة للدقع بالمصلحة الطويلة الأجل لطبقة 
مهيمنة بأسرها. تكن أحجم الماركسيون عن تأكيد أن الدول ريما تكون مستقلة 
عن الطبقات المهيمنة أو عن الينى الطيقية أو أنماط الإتاج. تساول سکوکرل 
an‏ الافترامي الماركي أن أشكال الدولة وتشاطاتها cr gic‏ بحب أنماط 
الإنناجء وأنه لا يمكن حكام الدولة القيام يأعمال مناوثة للمصالح الأساسية 
للطيقة المحاكمة. ويذلك تتعامل مع الدولة بصفتها GS‏ سقلا gag‏ تشير 
Coa‏ إلى تعايش الدولة والمجتمع المدني ككيانين متغصلَينء وهنا عيب 
منهجي واضم. بهذا المنسي المحتود فحسب تتجاوز سكوكبول الجدل في 
Olt‏ كينية تباين الدولء بحسب أتماط الإنتاج والطبقات الحاكمة؛ وطريقة 
العمل لها. 

قدمت سكوكول متة اقتراحات أسامية تيز موف shed‏ الدولة 
المركزية: 

1 - الاضطرابات الطبقية والتحرلات الاجتماعية الاقتصادية التي ميزت 
الثورات الاجتماعية مترابطة بإحكام مع انهيار منظمات الدرلة في 
pli‏ القديمةء ومع توطيدٍ منظمات الدولة في النظم الجديدة 

ict Revise, vol, SF )34(‏ سينا Felts‏ ها State Reply‏ تسوت Milind «Tic‏ ار 

pp SEO,‏ ج120 


(١ بسسختسكة‎ (el), روطساة‎ ir Serta? Sirr (Lamhe Fonte, 1972, اسه‎ R. أعيدت طباعتها ي‎ 
Miia, aus and thee Caplin Stes Mew Lg Levine, elit? (1979), pp. AFL 


وعملها. بالتالي: لا يمكننا فهم التحولات الاجتماعية الانتصادية إلا 
إذا تعاملنا بجدية مع الدولة كتركيية شاملة. 
2 - المنظمات الإدارية والقمعية آسامسن سلطة الدولة. 
3 - ريما تكوت منظمات الدولة عذه مستقلة عن سيطرة الطبقة المهيمنة. 
4 - هناك شيء من المنافسة يالبداهة بين منظمات الدولة رالطبقة أو 
الطبقات المهيمنة للاستحواذ على موارد الاقتصاد والمجتمع. 
5 - مع أن الدولة تعمل في العاده على المحافظة على البنى الاقتصادية 
والطقية القائمةء فإن لها معالحها المنفصلة الخاصة إزاء الطيقة أو 
الطبقات المههمثة. 
6 - توجد الدول في ينات محلحة جيوسياسيًا ومغاعلة مم بيات 
جيوسياسية/ دول حقيقية أو محتملة إضافة إلى البني الاقتصادية 
والطبقية التي تكبف وتؤثر في هيكلية الدولة ونشاط نخيتها. 
هذا الصوغ مهم كوه يرز دور تخبة حاكمة قوية» وآهمية التعامل مع Thar‏ 
شرعية النخب الحاكمة باعتبارها مفهومًا ترضيحيًا أساسيًا. 
بهتم مان" في المقام الأول يما يسميه (المجمرعات المؤسسية المركزية 
الي تمى دولا وملطات الموظفين التين يشغلون مراكزعاه؛ وبالتالي «نخبة 
الدولة أو التخية الماكمة». يتصدى ates‏ للؤال الآتي: ما هي طبيعة الساطة التي 
تمثلكها الدول ونخب النول؟ يقارن سلطة نخب الدولة بتجمعات اللطة في 
المجتمع العلني مثل الحركات الأيديولوجية والطبقات الاقتصادية والخب 
العسكرية. ويشدد مان على معنن للطة الدوئة يناظران زيادة حجم الدولةء 
وتعقيد الدوئة وعملية صنع القرار في الممجتمعات الصناعية المتقدمة. ويعرّف 
هلين المعنين بأنهما متمايزان تتمليلكًا ويّمْدانَ مستقلان للاطة. المعنى الأول 


Mita, States, Wr, A (33) 
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أي «السلطة المستبدة»: مرقبط بطائفة من الأفعال التي يحي تلنضبة القيام بها من 
دون الماومة التقليدية مع المجتمع المدني. رظثاني. أي «اللطة البنيوية 
الأساسية»؛ يشير إلى قدرة الدولة على التلشل الفعئي في المجتمع المدني وعلى 
تطبيق القرئرات السياسية. ويلاحظ le‏ أن «الدرلة pales‏ في الحياة اليومية 
أكثر من أي دولة تاربخية حيث تعاظمت سلطتها البنيوية الأساسية بشكل عائل *. 
لكنه يجادل أيضًا أن الدولة الرأسمالية وإن امتلكت بية أساسية متينة فهي 
ضعيفة دكاتوريًا أيضًا. صحيح أن النول الرأسمالية ئات البني الأساسية المتينة 
دول قوية بالنبة إلى الأفراد وإلى الجماعات الضميفة في المجتمع المدني: 
لكنها واهية بائدبة إلى الجماعات المهيمنق مقارنة بالدول التي قامت في 
التاريخ القديم على الأقل. استنبط مان من هذين RTH‏ المسظلين لسلطة 
الدولة gle‏ المثالية الأربعة لتنظيم الدولة: الإقطاعي والييروقراطي 
والإبريالي والامتبنادي. وصف الوعّبن oa‏ بفعف اللطة الامتنادية 
وقوة التنسيق البثيوي الأساسيء ووصف التنوقين الأخيرين بقوة السلطة 
الاستبدادية. وضعف التنيق الينيوي الأساسي. يشدد تصنيفه على ميفين 
تلريخيين رئيسين: ميل تطويري إلى تدمية اللطة الينيوية الأساسية للنولة وهيل 
غير تطويوي عمومًا لدى السلطة الاستبدادية للدولة. بالتالي» إذا كان مان“ 
متفقًا مع المنظرين الاختزاليين على أن الدولة علبة متتارّع عليها eas ally‏ 
فهر يصغها بأنها تحديدًا نشا سلطاتها المسبتقلة وآلبتها: 
إن موارد ملطة الدولة المتقدمة وما فضي إليه من امنقلالية: ريما لا 
تاوي الكثير. لكن إذا كان plated‏ الدولة للموارد الممنوحة لها برد 
مزيدًا من موارد السلطة - Ling‏ ما قصدته في الواقع جماعات المجتمع 
المدني ذانها - فستصل في العادة إلى gall‏ الدولة. وبالتالي تُفضي إلى قدر 
كبير من استقلائية السلطة. لذلك. الاطة المستقلة للدولة ثمرة الممعة التي 
تجليها المركزيةٌ المناطقية المعززة تلصياة الاجتماعية بوجه عام. 


Top. 3. Oe) 
bu. p. H1. (37) 


تفاوتث هذه الثمرة قي نظر مان تقاوتًا كبيرًا على عر تواريخ السججمعات. 
وكذلك سلطة الدوئة والنخب الحاكمة. 


النخبويون الحديثون من منظور مقارن 

سيكون من الغطأ المبالغة في حداثة تجدد الاعتمام بالدولة» لأن بوب 
YP‏ لاظ أن «أنسار الدولة المركزية أعادو! ببساطة اكتشاف 
مرضوعات معروفة جيدًا لدى منظري الدولة التقليديين وغير مجهولة ني 
أعمال التعدديين go Al‏ العهذ والماركسيين الجدد والتفعيين البتيويين». زد 
على ذلك أن نصير الدولة المركزية؛ بحسب ملاظة دومهوف"“ أعاد 
النظر في أعمال أنصار الدولة المركزية الراديكالين الذين (BT‏ على دراية 
بإمكان تمتع سلطة الدولة بالاستقلالية. لذلك. يوجد اختلاف كبير بين 
المعلقين في شآن وجود مقارية مميزة لأنصار الدولة SMES alt‏ يوجد 
بالتأكيد قدر كير من التقارب بعد أن أصبح التسيز بين مواقف التعدديين 
والماركيين والنخبويين أكر صعرية ببب نضح الدولة الرأسمالية. ومع 
ذلك من المهم أن نشير إلى أن المنظرين تعاملوا مع النظرية الماركسية 
باعتبارها نظرية نخيوية لتشديدها على الدوئة بسفتها أداة لتأمين هيمنة الطبقة 
الساكمة"*. 


مقاربات النخبويين المماصرين 


يعرضى Lin‏ البحث الختامي في الفصل تحليلًا لفائدة وجهات النظر الدخبوية 
المعاصرة الأربع التي امتُخدمت في فهم عمليات صنع القرار على متويات 


B. demmp, يمك‎ Thary: وسار‎ Comittee Sk in Fart Phare |Cambvidge: Pobty Prom. (35) 
1990) p. 283, 

GW, ااسطسو0‎ Fie Rates جباحيسة.‎ (Faget) Clad, NU: PrymmantHall, INET), p. 100.639) 

A. bird, The موحت‎ and حصا‎ of Meiers Demerrery (Lome Rowbeigr. 1999). {49} 
aap ١١ لس‎ PF. Demterey ood BOO Lay, Tiri of they Ste: Thy Politics of Libera! هذا‎ 
{Basaagstebe, روني"‎ Mocamaligns, 15571 chap. 4. 

}4{ عا م Birch,‏ 


الحوكمة الأريعة: المستوى الدوليء ومستوى الدولة الشامل (عسهوعمم. 
ومستوى القطاع الفرعي» ومتوى الملينة. 


حوكمة النخية على المستوى الدولي 
مقارية المجتمع الإيتيمي 


في محاولة تقليل انعدام اليقين في عالم مترابط: آفحى التعاون بين الدول 
القرية من خلال نظم دولية مثل الاتحاد الأوروبي مستومّا”'. تضطلع 
المجتمعات الإيستيمية بدور بارز في معالجة الأفكار الياسية من خبلال النظم 
الدولية وتعميم هذه الأفكار على الدول الأعضاء (يُنظر الجدول .))١-2(‏ ريما 
ير إلى مجتمع إيتمي على أنه نخبة تصنع الياماته قوامها علماء 
طبيعيون و/أو اجتماعيرت أو أقراد من أي قرع معرفي أو مهنة ويتسكرت 
بمزاعم موثوقة بمعرفة ذات ملة LIL‏ المجتمعاث الإبيسئيمية على 
علاقة وثيقة بالنظم الدوئية وتسمى إلى توظيف مواردها المعرفية في زيادة 
الوعي العالمي بمشكلات وعيارات سيامية ae‏ بقامم أعفاء هذه 
المجتمعات مجموعة من المعنقدات السببية والميدثية (التحليلية والمعيارية) 
المتملة بصع الياسة: وتعمل كالية تمحبمس لاستبعاد مدخبلات سيامية Tt‏ 
غير مقبولة: وتحصر عضوية المجشمع. تجري عملية مساومة وتفاوض مستمرة 
ضمن المجتمعات الإبيستيمية ويينها في سياق حرب إفكار. وجادل aol‏ 
وهاس”* وآخرون آن سناع اليامة غدوا أكثر اعتمادًا على مهارات جمع 
الاستخبارات ومصادر المعرفة في الممجتمعات الإبيستيمية. في اللحقيقة؛ يمكن 
ملاحظة تقارب كير في السياسة الدولية في شأن المساعدات الغذائية والتنظيم 
المالي والقضايا اليبة كتيجة لتأثبر المجتمعات المعرفية في سياسات النظم 


A Keehn and J Mya, Peavy and بمساسيو ا صل‎ (Bode Linke, Beevn. (477) (47) 

E. Hem, Whee Kalar is Power: Tiree اميا‎ of Charge i rakim (+3) 
Oppecetos (Boteky Verosty of مام‎ Prom, 1790) 

E Ader ard © Hem, اماه‎ Epo Cemi. لاس‎ Orden ml aie (44) 
‘Creston of د‎ Rellecarre frees Penge io ١ Hoon (el) Kererleige, Power sen! fetermeticma! 
Pabey Cardia (Sanh Cortina ضع‎ Combes Uerversny Pres, 1992 
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في الاتساد الأوروبي مثلا. النظم هي الط الوظيفي العملي لحوكمة النخبة 
في العلاقات الدولية كون النظم DF‏ جهاث تخيوية فاعلة معينة على جهات 
أخرى (مثل المجتمعاث الإبيستيمية) وتساعد في وضع أجندات السياسة 
الدولية“. 


انتقدث نظريةٌ النظم ومفهرم المجتمع الإيسثيمي بطرائق رئيسة ثلاثة 
أولا: تقلل نظرية النظم من Obs‏ دور الجهات Doli‏ المحلية والياسات 
المصلية في إعناد أجندات السياسة الدولية كون آراء صاع السياسة في الدولة 
تحدد في النهاية تأثير أي مجتمع معرفي. ASU‏ تعمل النظم غالبا كساحة صراع 
بين الدرل الأعضاءء وهو ما قد يؤدي إلى تباعد الياماث Lie yo‏ عن تقاريها. 
A‏ تميل المجتمعات المعرفية إلى التأثير في نواحي صتع السياسة بمستوى 
عالٍ من المسحتوى التقاني مثل السياسة البيتية: لكنها أقل تأثيرًا كثيرًا في معظم 
النواحي الأخرى في منع المياسة. ويوضح هنا التقد الثالك الأفق المحدود 


لمقاربة المجتمع المعرفي باعتبارها نظرية نخبة لصثع السياسة وذات تطبيقات 
wile‏ 
المبدول )1-2( 


خصائصى الجتممات الإبيستيمية والمجتممات السياسية 


#يسسديهيا 


IL Hig. cticyend Extotded Liberation: بسحا‎ tie ساسحا‎ Trac Regier in (45) 
ص‎ Eo of Eom: aii» ix Goma (al, Ghali ad Pur Paley (Crh: 
Edward Elgar, 1996), p21. 
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تكرر الفاعل عملية ماومة مستمرة في مال | تتاعلات متكرر؟ عالية الجودة في 
المجتمعات الإبيستهمية وببنه؟" gar]‏ المسائل المتصلة بالحلية 
السباسية 


الاستمرارية تر العضوية As‏ بسرور أ تتمر المضوية والقيم والحائج 
الرفت مادامت بقيت السدمة عسنة 


بمرور الوقت 


الإجماع poly‏ جميع المشاركين قلعفة | قاسم جيم SAL‏ القيم 
Dm‏ تواققية ومومة سياسية | الأساسية ريقبلون بشرعية التاتج 
ولمية 


معرقة في علاقة تبادلية 


النهابة تآثر السجحمم الإيسيمي | مع أن الهيمنة ريما يُكون SAY‏ 
ةق المجماعاتب يتعين Tain FE‏ 
ote}‏ الاعات على ساب 
الجساهات الأخخرى GL‏ كان المراد 
ol,‏ المجتسعم 
امھ لیر : إلا خرن < تسوس سوست Seto‏ عد Met‏ رادا Mak ad A.W, Racin (ela),‏ 
nfo: Curtis Presa. LITE E. MH and 7. Haas, Cachan: Epharmnic Commmninas, Wartd‏ 


nics, ml ther سحت‎ WF تاها‎ Rach عسوي‎ os P Heme (rd. Keverivipe, Frew of 
ساسح‎ Pade Clarina, spacial lame of سسح سورت سس مها‎ (1992). 
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حوكمة النخية على المستوى الكلي: مقارية أصول الحكم 


يجدر في هذا المقام مناقشة منظور إحصائي حديث؛ آي مقارية أصول الحكم. 

مع أن هذه المقارية لم تبلغ النضج الكامل بعد وتقتقر إل الوضوح المفاهيمي 
في نواح معينةء لكنها توفر مقارية مفاهيمية نافعة لفهم مقارية نب الدولة في 
pone‏ الياسة العامة. بالثالي» fhe‏ تشمل مقاربة أصول الحكم؟ كان العالم 
السياسي البريطاني جيم بولبيت أول من طوّر هذه المقارية في عام 1946 
وطيفها LEY‏ موتفون مثل جيم Sy‏ برزت هفه المقارية By‏ على عدد من 
المؤثفين الذين أبرزوا أهمية المشروع الأيديولوجي «اليمين الجديده كأساس 
لفهم نشوء التاتشرية وتطورها في المملكة المتمحدة”'؟. خالف بوليت مؤلفين 
من ted‏ ستيوارت هال ومارتن جاك الرأي بان مشروع «اليمين الجديده CUE‏ 
التعميم المهيب لبشروع تاتشر Pore‏ طيعة الأجتدة الياسية. جادل أن 
الأفكار في حد ذاتها ليست على قدر عظيم من الأهمية. وشدد في المقابل على 
أهمية ما ستاء أصول الحكم أو «سياسة ممارسة الحكم». 

تستند مقارية أصول الحكم إلى دراسة تخية سياسية أشار إليها وليت" 
ب المركز» أو bode‏ المؤلّف من قادة الأحزاب وكبار المرظفين الحكومين 
والمتثارين الباسيين. يجادل بوليت أن لهنه الجماعة مصالح خاصة 
متمايزة من معبالح بقية المجتمع وفي وسعها متابعة هذه المصالح بنجاح غالبا 
حتى عند مواجهة ععارضة من جهات فاعلة آخرى. بعبارة أخرى؛ مقارية أصول 
الحكم نظرية نخبة لصنع السياسة العامة. ويحسب بوليكء يلزم Bias‏ عق ثلاثة 
شروط لنجاج مقارية أصول الحكم: الأول هو أن المركز/ البلاط في حاجة إلى 


J Bath, Katie! Starry اس‎ raga ساف حياط‎ (Lh: 7 لعفت‎ ONL (45) 
5 He ml Od تسود‎ Tir حصي‎ of Phatierion (Lemke Lemmy & افا‎ (47) 
HD 


a بيطت ونا بقاع‎ ae »حاتت‎ nee a 48 
pate Sanita, vol 34 [a وم‎ DP, سمه ومست‎ 

cai aed ا‎ Fe ie 
Gorerement ed Fotis ع دس ونيا وا‎ and New Vek: عي سما ناي ديا‎ JRC nd 
aH Rats Mara, lT, سسحت‎ Regie معسراسم‎ mf Lvs رسن .| اسم‎ 
(ede), Commempeirary اتنا‎ Steer S903 (amar PSA, 1994), vel 1 
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وضع مجموعة من أهناف الحكم بهدف الفوز في الانتخابات والاحتفاط 
باللطة عبر إظهار المقدرة على الحكم. AEA‏ تسقيق هذه الأهعاف يعن 
عليه تطوير مدونة حكم: مجموعة شبه سرية من المبادئ والمعتقدات 
والممارسات. Ling‏ يشمل صون الاسضلال المحلي وإعلاءه فرق ما thine‏ 
"الياسة العلياه ونقل المزولية إلى #اليامة الديا». تشير «اليامة العليا» 
علي المسئوى العملي إلى كل تلك القضايا السياسية الثي يعثبرها «المركر؛ 
حيوية لفرصه في الفرز في الاتتغابات والظهور في مظهر القادر على الحكم. 
برى بولبيت أن الاستقلال عن الياسة العليا؛ حاسم في امتلاك المقدرة على 
الحكم. السياسة الدنيا فئة متبقية» نشير إلى المائل المهمة الأخرى كلها التي 
يرى المركز أنها أبسط أو اصعب أو أكثر استهلاكًا للوقت من أن يُتعامل معها. 
A‏ سيستخدم المركز/ البلاط في مساولته للفوز في الانتخاباث وإعطاء قدر 
س faced‏ بامتلاك القدرة على Sond‏ مجبوعة من CAL‏ الدعم الياسي؟ 
لمساندة مدونة ممارسة الحكم. تشير هته الآليات إلى وظائف الإدارة الحزبية 
وإلى تحقيق الهيمنة على المناقشات السياسية. وبحسب Ody gat‏ يشير 
ذلك إلى «خطاب فاتز في مواقع منوعة» فوز سيه أن [طار عمل مناقشات 
الحزب بات عقولا بوجه ple‏ أو أن حلوله مشكلة سياسية مهمة محددة تبنو 
أقرب إلى المنطق من ملول حصومه». بعبارة أتمري. الأمر يتلق بالانتصار في 
حرب الأفكار السياسية. 


باختصارء ترتبط أصول الحكم بالتالي بيامة ممارمة الحكم. إنها 
تتضمن مناورات تكتيكية خصيرة الأجل؛ صفات لا تستغني عتها كل استراتيببيا 
انتخابية ناجحة. وتشمل أيضًا حمابات Vly‏ استراتيجية طويلة الأجل. يمكن 
الحكومات في نظر بوليت أن تفكر على see‏ استراتيجي؟ تعديل 
المؤسسات والبني لإعانتها على تحقيق أهدافها السياسية بسهولة أكبر. كانت 
التائشرية في المملكة المتحدة )1990-1979( أوضح تطبيق لمقاربة أصول 


الحكم على حوكمة الدولة. إنها تمثل استراتيبيا نة cate‏ الاستقلال 
Annancary sod Poriphersiccmem.» pp 21: (49)‏ _بطسس > سرفية 
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المحلي والمقدرة على الحكمء ومعها تحققت الهيمنةٌ الانتخايية طوال 
لمانينيات القرن الماضي. 

مع أن مقاربة أصول الحكم تظل في حاجة إلى تطوير من الناحية النظرية» 
فهي نوفر الخطوط الكافية لنظرية نخبة أصولي حكم محلي تشدد على الدور 
المستقل نسييًا للنخبة السياسية الحزية في تقديم استراتيجيا للانتصار في حرب 
الأفكار الياسية والمساقظة على التجاح الانتخابي. غير أن نظرية شاملة 
سحضمن عرضًا عملاتيًا Shae‏ لمفاهيم الهيمنة على المناقشات الياسية: 
والقدرة على ap Soul‏ وإدارة نظام الحكم واستراتيسيته !110 


حوكمة النخية على المستوى القطاعي القرعي: حالة شيكات الاتصال 
اليامية 


اسبح Jat‏ شبكاث الاتصال السياسية (policy networks)‏ الأنموذج المهيمن 
في دراسة صنع الياسة في «العلوم السياسية الأوروبية» وهر مطكق على 
جميع مستوياث الحوكمة"*. مثال ذلك يحلل جاك PP ST y‏ شبكات 
الاتصال الياسية التخبرية الوطية التي يجادل أنها موجودة في ميدان السياسة 
عبر الوطنية؛ فيما يستخدم آعرون تحليل شبكة الاتصال السياسية لفهم صتاعة 
السياسة على المستوى القطاعي الفرعي في الاتحاد الأوروبي؛ وني 
الحكومات المركزية؛ وبين الحكومات. وفي الحوكمة المسلية”", بل إنه 
يمكن استخدام تحليل شبكة الاتصال السياسية باعتباره طريقة لإجراء تحقيق 

1% jae 
J Balo. 5A Cid Api of re Sa = et شامل؛‎ Ae لالاج على‎ (50) 
Integrates Fakhir Aira, voll 77, جد‎ 4 ) 19991 pp 691-712 


١ حفط‎ Liisi بجسيدحوجين)‎ iMition Keyers Open Univernty Prom 997 (51) 
1. Wallet, ciamisja Deta’ Patty Çiman dot Guhl سدح م عمدب‎ val. 7 (52) 


(Ih pp 14. 

hich wel Riri (33) 
D. Minê fed), Computing Pulicy Networks (hide Keya: Open Uereerety Pree, ($4) 
ay 
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ينطلق تحليل شبكة الاتصال من ثلاثة افتراضات بيطة: ولو أنها قابلة 
للجدل» في شأن طبيعة صنع السياسة في الفيمقراطية الليبرائية: الأول هر أن 
صنع اليامة حصيلة تفاعل بين شبكات الاتصال السياسيةء والهرميات (أي 
gl‏ الحكومية) والأسراق. والثاتي هو أن من الأمور التنظيمية الإمبريقية اعتيارٌ 
المجتمعات الياسية أكثر مور شبكة الاتصال شيوغا قي الديمقراطيات 
الليرالبة. إنها ee gt‏ قرار شديدة الترابط يميزها العدد المحدود من 
المشاركين النفقلين في علاقة ممتملة على المرارد. رالئلاث هو أن 
المجتمعات السياسية تكوّن نظام حوكمة نخية. 

ف gle‏ كيك نون *ء في هقالة sista]‏ تبكات الاتمال 
E aes‏ روي كرود بعر 
الاعتماد على الموارد وعتميزة من الحشود أو البجمعات الأخرى 
بالانقطاعات في عيكل مور الاعتماد على المراردا. وبالتالي» يُستمخدم مفهوم 
شبكة الاتمال السياسية كعبارة جامحة لتسنيف العلاقة بين الجماعات وقطاع 
منظمات ثالث والسكرمة/ وكالات سكرمية. وتندرج في التصنيف العام els‏ 
مختلفة لشبكة الاتصال الياسية: يمكن hts‏ على متللة حيث تكون 
المجتممات الياسة على أحد طرفي الليف وشبكات الاتصال للقضايا على 
الطرف الآخر. تضم شبكة الاتصال اليامية ae‏ سحدودًا من المشاركين 
الذبن بتقاسمون قيكا متصلة بالتائج البامية؛ وتضم عدا محدوكا من مراكز 

صنع القرار (ينظر الجدول (1-2)). يمتلك المشاركون Spe rity‏ لازمة 
ae‏ تاجح للسياسة. وبالتالي OY‏ العلاقة الأساسية بين الجهات الغاعلة 
علافة تبادلية مبية على الاعتماد على الموارد. يُقصى الشعب والمجالس 
التشريعية عن حلبة صنع القرار. وإذا كان يوجد مجتمع سياسة؛ يمكن ترم 
صفة الياسة عن حلبة سياسية, بأن جحد من عملية صنع القرار الجماعات 
التي يرجح أن تعترض على الأجتدة الياسية المعتمدة. تحافظ عملية التحكم 
في المشاركة (ههتجمغصص على الوضع الراهن وتوطد الجهات الداخلية 


J. K Bem, ch Fremework fer Falry Amps im: fh Meigen a J (ute), {35} 
irr govern Crs {Ame kra Sime Uetwormmy Prom, 12), p 148. 
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والخارجية في العملية المياسية. وعلي الضد من ذلك يوجد علي شبكة 
الاتسال الخامة بالقضية (ise oetwork)‏ مجمرعة وامعة من الجهات 
الباسبة التاعثة في Job‏ الحلة الياسية وخارجها مع انخراط التصورات 
المختلفة للمنقمة العامة في حرب آفكارء أي من المرجح ان يكون oe‏ 
السياسة تعدديًا. 


نميل أغلبية محطلي شبكات الت إلى التشديد على هيمنة المصالح 
القطاعية ضمن عملية صنع القرار» ولاسيما قي الديمقراطيات الليبرالية ذات 
نظم السكم المركزية مثل اليونان والمملكة المتحدة". ينعكس ذلك في 
تحديد الممجتمعات اليامية المتقارية الي نسركها التعغب» حيث يكون تداول 
النخب على القيادة معتمدًا على مصادر المساومة المتاحة للمصالع القطاعية 
المعنية. وفي ASM‏ المح شبكات الاتصقل الياسية في الحكومة البريطاتية 
(1992)» يعرض ديفيد مارش ورود رودس“ إلى جانب فريق من الطلاب 
الباسثين؛ ومحاضرين متدئين اختبارًا (بريقيًا لما أمبح المقاربة المهيمة في 
دراسة شبكات الاتصال السياسية - أنموذج رودس OD‏ الجدول (1-2)) 
دمجت التصنيفية (typology)‏ [النمذجة] المتوسطة المستوى لرودس في تحليل 
محدود على المستوى الكلي بهدف تقويم تأثيرات شبكات الاتصال السياسية 
في au‏ اليامية؛ وهمنًا تغير اليامات. لكن خلص مارش ورودس Se‏ 
إلى أن «شیکات الاتصال ليست إلا W386‏ واسبدًا في bs Sal‏ السياسة - لا 
يوجد تعريف ولا معيار ولا مقياس مق عليه لدرجة التغير في شبكات 
الاتصال السياسية». ويائتالي» يرى مارش ورودس أن تصليل شبكاث الاتصال 


السياسية ليس مؤهلاء على أعمية شبكات الاتصال» لتقديم تفير لتر 
oo‏ 


بظهر أن مفهوم شيكة الاتصال المياسية يصور بعض الخصال الرئيسة 
m Campane Rampart: Madu Poly Narwarts (56)‏ تلام Palecy‏ ساسا شعت .0 
and Rogaieam Policy @ Brame md Grace» Fh D. dmin, Yoo Uervarmny, Vert, England, 200‏ 
Munk od. Rhea (ayy‏ 
bu. p. tt. (sa)‏ 
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للحوكمة المعاصرة - التعاون بين الفولة والمجهات الفاعلة من غير الدول على 
تقديم المنافع العامة على المستوى القطاعي-الفرعي» وأهمية الاعتماد على 
الموارد والنغوة المتعاظم للجماعات غات الامتيازات في صنم الياسة على 
المتوى القطاعي - «ge all‏ والطايع المتعدد المتويات yell‏ 408 المعاصرة. 
لكن تحليل شبكة الاتصال اليامية في حد ذاته gle‏ أوجه قصور واضحة 
كتظرية مفكرة لصنع LI‏ تشمل التظرية التفسيرية في الحد الأدنى 
مجمرعة مترابطة منهجيًا من الإفاداث»؛ يما قي ذلك تعميمات شبيهة بالقرانين 
قابلة للاختبار إمبريقيًا. لكن تحليل شبكات الاتصال السياسية لا يحفق هذا 
التعريف. يمكن اعتباره في أحمن الأحوال استعارة لخوية تشبه التكوين 
اليامي بصميلة تفاعلات ين جهات فاعلة سيكومية وغير «مكومية فمن 
شبكة اتصال ales‏ ولا نفكر كيفية ill‏ بمرور الزمن وأسبابه. لا تتفي هذه 
المناقشة أهمية مقاربة شبكة الاتصال الياسية. فالأنموذج الدقيق ليس 
بالضرورة أنموذجا يقدّم تفيرًا كاملا أو تكهنات دقيقة. ريما يكون غك في 
مضاميته. وريما ted‏ فرضيات من مقارية شبكة الاتصال السياسية ويتعين 
صوغ هذه الفرضيات يطرائق متهجية وإخضاعها لاخبار [بريقي. 


حوكمة النخية على مستوى المديئة: حالة النظم الحضرية 


ترجع أصول نظرية النظم الحضرية 00578 (Urban Regime Teeory‏ إلى نظرية 
التعددية الجديدة التي افترحها تشارلز ليندبلوم"“ يعترف لينديلوم» متقبلا 
العيوب الواضسة في مقارية التمدحية الكلاسيكيق أن الحكومات في الدول 
الرأسمالية في حاجة إلى الاقتصاد لتكون ناجحةء وآن القرارات تُتخذ في نظام 
الوق من عالم المال والأعمال الذي ليس !لحكومة فيه دور تؤديه: 

K Dodi «There Mam Be am End سداس عا‎ Poliry Notwenks, حماسا‎ fatignc, (59) 
ad the Neo fey Politic Sescere Metis Cows om م موجه طون‎ Poleica! Soke. vel 47 


am ١ OL pp FINS, ed Even, oUt Digirt im Policy Neto Ample 
اسار‎ Saadi, vel. HW, a } (OT, جم‎ 547-556 


C. Liha, عادخ‎ f مصاصاط‎ (New Yank: Game hani, ¥77), م‎ 175. (80) 
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بالتاليء أي سزرل حكرمي يفهم متطلبات وضعه والمؤولات التي 
تضعها Pl‏ السرتية التوجه على ple‏ رجال الأعمال سيمنحهم وضمًا 
py eat‏ هناك -ماجة إلى رشرته أو aol‏ أو الفغط عليه ليقوم 
بذلك... إنه بغهم بباطة... أن الشؤون العامة غي النظم الوقية التوجه غي 
عهدة قادة الجماعتين. الحكومة وعالم المال والأعسال اللذين يتمين عليهما 
أن يتعاوناء وأنه يتعين على السكرمة الانقياد لقيادة عام المال والأعمال 
لإنجاح النظام. 


تعكس هذه الفقرة الافتراضات التي اعتمد عليها ستيغن إلكين”* في مناقشته 
نظام المدية. كما يمكن تقمير نظريتي ماكيتة machi) ya‏ هسمي والنظم 
الحضرية لاحياه الجدال المتصل ale‏ المجتمع الذي احتدم في غسينيات 
القرن الماضي وستينياته في شأن فلسؤال: من يدير المدن؟ 

طؤر إلكين'”*" مهرم نظام المدينة انطلاقًا من تعريفه الاتحياز المنهجي 
إلى فطاع الأعمال في الإدارات المحلية قي المدن الأميركية. هنا الانحياز 
المنهجي الذي حدده ليس ناجمًا عن مسنداث لقتصادية ثابتف بل عن الى 
الياسية والمؤمية الني تحابي القطاع goles‏ برى إلكين”" أن 
السياسيين والإداريين والمؤسسات السياسية قي المدن منحازة منهجيًا إلى 
المعالح المهنية. - Cur.‏ اللطة الياسية ناتج من «تقيم العمالة بين الدولة 
والسوق الذي يتجلى في المدث». وفي هذا الصدد يجب أخذ مكوثّين بنيويين 
متكاتفين في السبان: متهوم الحكومة التمثبلية والبلكية الخامة للأمول 
incl‏ من جائب المسجتمع المهني. لا يمكن المسؤولين العامين pK‏ 
بالأداء الاقتصادي على المستوى المسلي. وفي المقايل» يمكن الإدارة المحلية 
القيام بذلك. بل يتعين عليها «تحفيزء اللوك الاتمادي ولبس افرضهاء 
يهدف بحث إلكين إلى إظهار أن التظام منساز ضد بروز سياسات تهتم بالقضايا 


5. Elim, Rigas ml Reger A Capac Aii dita uf Pail ely, (61) 


OL 6, هد‎ 1 (IR 
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الاجتماعية الأرسعء وأنه يُفترض أن تعمل الإدارة المحلية لمصلسة المجتمع 
المهني. وهنا بمنزلة إخفاق بنيوي للرقابة الشعبية. لكن هناك ثلاثة عوامل 
رثية تهّل هيمنة القطاع المهني: فولها أن العلاقات بين الإدارة المحلية 
والمجتمع المهني مبنية على حاجة المدن إلى زيادة حجم اليف في الأسراق 
الخاصة. والتبليف late‏ مباشرة بالفرص الاقتصادية المتصوّرة للمدينة, 
بالتالي؛ سيكون الإعراض عن القطاع المهني Test‏ مباشرًا ل دمشكلة ماليةه. 
والعامل الثاني هر أن ميزان القوى مائل إلى المصالح المهنية ببب استقلالية 
رووس الأموال في المدينة. والعامل CHM‏ هو اعتماد السياسيين السعليين 
Lay!‏ على Sabet Gilles‏ يدعمها القطاع الخاص ويتعيّن عليها المسحافظة 
على «سيل كاف من التبرعات». Ly‏ كان إلكين'** لم يلظ Goat‏ منهجبًا ني 
أوساط الأجهزة الإدارية» قهو يجادل أن ين الأفق والأناتية في أوساط 
المعتيين بالتنمية الاقتصادية يحملاتهم على محاباة القطاع المهني في تلك 
الناحية. والحلية السياصية الأساسية التي تتشكل حولها تحائفات الثئمية من هذا 
النوع عي استخدام الأرض. وهذا ميئي على افتراض آن قيمة الأراضي 
والمقارات مؤشر أساس إلي قدرة الإدارة المحلية على Spaeth‏ على تلف. 
الخلامة الإجمالية المتجة من عمل إلكين هي أن لدى الموولين 
mall‏ والقطاع المهني مصلحة متبادلة في التمو الاقتصادي لا أنهم 
خماضعون لهبمنة هنا القطاع. 

تعتمد المؤلغات المعنية بالياسة العامة استجاجات متباينة في تقويم فائدة 
نظرية النظم الحضرية على مستوى مقارن. فهتاك طيف واسع من الأراءء بدءًا 
بآراء من يجادلون أنه إذا جرى تكفها بالشكل الملانم» تمثل إطار عمل 
PL‏ وانتهاة بأولتك الذين يرون أن هنا المفهوم ريما يرز الحاجة إلى 
التركيز علي ظاهرة الشراكةء لكنه لا يفسر ذلك بشكل راف في سياق المملكة 

OE. (64)‏ جر سر 


0. Semtces لوست 11 اسم‎ oUt Reger They me Campari Perpective» (64) 
اصننست امسلا‎ donk Phiri: Girtî dont Pabity, ral. |2 (1984), pp 695-212. 
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المتحدة أو الاتحاد الأورويي"“. إن اعتماد الإدارات المحئية على مصالح 
القطاع المهني التي يتمخض عنها تحديد إن كانت هناك حاجة إلى نظام 
حضصري» بسند eT‏ الأمر إلى درجة اعتماد المدينة على رأمن المال المحلي 
Sold‏ مؤولياتها. ولا تبرز الحاجة إلى نظم حضرية في النظم السياسية التي 
تتميز بانضياط حزبي قوي ونظم مركزية Je ped‏ الإدارات المحلية؛ مغل السملكة 
المتحدة إلا في المنت التي تساني شما lle‏ شديقًاء أو التي تحتاج إلى تمويل 
مشروعات ضصخمة مثل رهان مدينة مانشتر التاجح على استضافة ألهاب 
الكومتولك. 


خلاصة 


بتعين تقويم القيمة النسية لنظرية الننية بناء على قدرتها على حل المسائل 
المهمة المتصلة بطبيعة النظم الياسية المماصرة. هل يشكل سكام المجتمع 
Slee‏ اجتماعية؟ وهل هذه الجماعة متمامكة أم مقمة؟ وهل تعتمد على 
منطقة؟ كيف nt‏ أفرادعا؟ وما هر أساس ملطتها؟ وهل سلطها مقيدة 
بالجماعات الأخرى في المجتمع؟ وهل يوجد فوارق بين المجتمعات في هذه 
النواحي؟ وإنا كانت الحال كذلك» كيف يمكننا تفسيرها؟ يتضح من هذا 
المسح أن الدفاع عن عدد من الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها نظرية 
النخبة الكلاسيكية لم يعد ES ae‏ فليس عناك أدلة كافية للإشارة إلى أن النخب 
الحاكمة تعمل كجماعات اجتماعية متماسكة وناشطة؛ وتعمل على تخليد 
نفسها. أضف إلى ذلك أنه إذا كانت سلطة النخب الساكمة تظل معتمدة على 
مناطق» لإن اجاح ممتمد على القدرة على حيازة مزايا نناقبة في أماكن 
الأمواق العائمية في شكات الحركمة الدولية المسختلفة. كما أن تظرية اللخة 
المعامرة تميل عنما تقارّن بنظريات دولة أعري إلى الانشغال بطبيعة nbd‏ 
ساحبة الامتيازات ودورها في مراكز صنح القراره ولا تهتم كثيرًا بتطوير فهم 
أشمل للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنيء أ للعلاقة بين تداول النشب على 


f. 5 Devas, مسومل اسه سوسس‎ Ther Aallars of trie عد سلف صسسوعة‎ ther UK (66) 
نای‎ Ashgme, 01 
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الحكم وطبيعة أزمة الدولة وإسباغ الشرعية عليها. مرد ذلك أنه لا يزال يصعب 
على نظرية النخبة كوف شامل العسمود قي سياق [مبريقي. 

مع ذلك لا تزال النظرية اللخبرية توفر نقطة يؤرية مهمة لبحوث العلماء 
الياسينء کون كل من ملكية الثروة والتحكم فيها ae mage pie‏ 
لا يزال في gall‏ حفنة من الناس. وبحسب تعبير > OBA‏ صعيد 
الرلايات المتصدة: 


يجب علينا مواصلة تذكير أنفنا بان أفراد طيقة Ue‏ يشكلون أقل من واحيد 
في المئة من الكان ويملكون 20 إلى 25 في المئة من agar‏ الثروات 
الخامة و45 إلى 50 في المئة من أسهم الشركات المملركة للقطاع 
الخامن: رأنهم يحظون بتمثيل زا في مقاعد السلطة الرسمية يدا 
بالشركات وانتهاء بالسكومة AA UN‏ وأنهم بفوزون أكثر مما يخسرون في 
قغابا Ky‏ بالهيكل الفريي ومرورًا بقائون العسل راتهاة باليامة 
الخارجية. 
زد على ذلك ملاحظة روجر يرس“ على صعيد المملكة المتحلة: 


لا dle‏ مبعمثة أرمغراطي من ملاك الأراضي يملكون مُثْر مجموعة 
الاراضي في SS‏ ومع أن هذه المساحة ghd‏ سغيرة بالفدادين فهي أكبر 
من عقارات Salt‏ الخايات4 ووزارة الدفاع وهالصندوق الوطتية ر#عقارات 
التاج» مجتمحة في AAAS‏ 


باختصار. لا تزال الدخبرية تمثل نقدًا مُفْحمًا للأنمودّج الديمقراطي الليرالي 
نظريّاء لكتها أظهرت قدرتها المحدردة على إتاحة الأحوات المنهجبة اللازمة 

لإثيات أنه يتمين أن تكون جميعٌ المجدمعات نخبوية من الناحية المملية. 
iy deniers Sects (Oxia Westview Prom, 1493) (67)‏ مسيم Manges,‏ اذ aad‏ حجان M‏ 
p.m.‏ 


Ferar, slran Reval dr ir med Fal of ther Come Engi Combine?» (44)‏ ا( 
Fabry Samus, val 25, 20. 4 (2004), pI.‏ 
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الفصل الثالث 
(ما المقصود بالماركسية) 
نظرية ماركسية للدولة؟ 


كولن هاي 


17) ظهر ate)‏ ملبق لهذا الفصل يعبت SS Ade ye‏ والدولت؟ في كتاب اندرو غلل 
ديفيد ملرش رتوتي تاقث Kipp par?‏ س تساف اسم iF Aa) Meret‏ والملم pba Il‏ 
Serta‏ أبس Comey Tint (is. j deci‏ اسم hiin saad r State» im: Ahr Chie, Wry birh‏ 
ad [Raa Prem, 19°71.‏ بست هنذا Scheme (Pakgaeee,‏ 


على AD‏ هنري عيغيتر الذي عدّل من خلال ععمله هدق حراساته وجعله غير 
ما كان برمي إليه. غاية النظرية الماركية للدولة الماعدة في تدمير الدرلة 
الرأسمالية ريس فهمها نسي . 


إذا اعتبرنا الماركسية: كما الحركة النسوية: «نظرية MIS Lda‏ وليست مجرد 
محتوى غر العالي. لكنها مدفوعة بطموح جوهري بتغييرهء سيكون مجافا 
للحقيفة الفول إنه لا يمكن الحكم على النظرية الماركية للدولة أنها نجاح 
كامل. في الحقيقة؛ بعد عقد ونصف العقد على تفكك «الاشتراكية القائمة 
bs‏ من الأمور call‏ بالتأكيد. تجاهل النظرية الماركسية للدولة باعثيار 
أهميتها تاريخة صرفة. لكن محاولاتنا تفير طول ملة بقاء ال رأسمائية المثير 
للدهشة gf)‏ تفسير الرأسمالية بسيه) جعلث» من يعض النواحي. فحوى 
منافشسنا في هذا الفصل أن النظريات الماركسية للدولة تفم سلسلة رؤى قوية 
وفاحصة في شأن العلاقة المعقدة والدينامية بن Api‏ والاقتساد والمجتمم 
في الديمقراطيات الرأسماليةء التي يمكن المنظرون الآخرون للدوثة تعلم 
الكثير منها. 

نتيجة ذلك؛ يهدف هذا الفصل إلى عرض تقويم ماهمة الماركسية في 
ral pull Lagi‏ مع رسم ممار تطور المقاريات الماركية والماركية الجليلة 
Oly‏ يطريقة تحليلية في درامة الدولة وتحليلهاء Ray‏ يماركس وإنغلز ومرورًا 
بلينين وغرامشي وميليباند (Mind)‏ وبولاتراس (سطدعى4 واتهاة بطائفة 


A. Walk, وجاك‎ Dirt is ter Marcial Terory wi Felis Fetters enw! Sersery, wel. 4, (2} 
عر‎ 2 (1774), pH, 


¥ Brym, اسيليم سوط‎ Therery (hgh med New Yori: Puipcers becmlin, {3} 
I pl. 
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من المؤلفين المعاصرين من أمثال بلوك وجيسوب. تقسم المناقشة إلى ثلاثة 
مياسبث: ندرس في الأول الأسباب التي تجعل الماركيين في حماجة إلى نظرية 
دولة وكيف وضعوا مفاعيم سعط اتباههم هذا. ومحبع في الثاني تطور النظرية 
الماركسية للدولة من خلال أعمال آبائها المؤسسينه وإعادة صوفها من لينين 
وغرامشيء alin y‏ الاهتمام بالنظرية الماركية للدوئة في حقبة ما بعد الحرب. 
ونعاين في الثالث التطور المعاصر في التظرية الماركسية/ الماركسية الجديدة 
للدولة: متسائلين إن كانت هذه النظريات قد أصبحت أكثر تبصرًا بإضعاف 
صينتها الماركسيةء وعما إذا كانت هناك حاجبة إلى نظرية ماركمية للدولة اليوم. 


الماركة والدولة 


إن النولة الحديئة... عي oe‏ عفيم الشكل لوكالات حدردها سيئة 

التعريف وثؤدي Ae‏ منوعة من وظائف ليست شديفة التمايز”. 
ربما يدو غريبًا بعض الشيء. إن لم يكن إنهزاميًا بسنا استهلال فصل عن 
النظرية الماركسية للدولة بهنا التعليق. لكنه ييح من بعض الوجره نقطة انطلاق 
أصعب في مجال نظرية الدولة من تعريف هذا الهدف المشهرر والمراوغ 
والسربع الحركةه*. لبدأ إا يما ريما يكون اني أكثر الأسئلة المنسية في 
دراسة الدولة: ما هي الدولة؟ قبل الانتقال إلى الوال الأول - لِمّ تحن في 
حاجة إلى نظرية دولة في أي حال؟ في الواقعء كما سثرى مع أن التعريقات 
التي اقترحها الماركيون ضمبة غاا cide ods‏ كما أن تبريراتهم OM‏ 
بموضرع الدولة مُبهمة غالباء مُجل لهم أن جعية المنظرين في هذا العتليد 
ممتلثة بالإجابات. 

PF Selmi, سسبو جيناه‎ wal ter Sir 2 is W, Gram Cod), The Pedic! روسج‎ oof (4) 


Cerrito | aging aed Mew York: Poigerer bien, HES) p 33. 


0. Hay, وينسكعة‎ Sorted اسم‎ Haha! Clegr [hacking Open erversity Prem, ($) 
Hal, pF 
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عا هي الدولة؟ 


إذا ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ النظرية الماركسية للدولة؛ الذي بات 
عظيمًا oO‏ سيتبين WI‏ أنه BY‏ كان الماركسيون يعتمدون Cae‏ رفسلا على 
تصورات ومفاهيم معينة للدولة» فإنهم سيئون على نحو سافر في تدوين هذه 
التصورات كتابة. وهنا ما بصب يعض الشيء تحديد أي تعريف ماركسي 
دقيق تسليا للدولة كموضوع تحقيقي» فكيف بتحديد تعريف مق عليه. لکن 
ذلك لا يمنع من تحديد جملة من أوجه تبي في الافتراضات التي لهم 
التصورات الماركسية للدولة؛ قي الواقع» يسكن أن تبلور هذه الافتراضات في 
شكل أربع نصورات مختلغة تماما للدولة. 


الدولة باعتبارها اللراح القممية لدى البرجوازية 


يقول مارتن كارنوي: "إن مغهوم الدولة [اثرأسمالية] باعتيارها الجهاز القدحي 
عند البرجوازية هو الوصف الماركسي المميز Ving SMD‏ التصور 
الأحادي البعد إلى حد ما للطة الدولة (الدولة بصفتها pes‏ عن القوة 
القمعية لدى الطبقة الحاكمة) على صلة وثيقة بكتاب لينين الغولة Hy‏ 
لكن على صلة ايضًا بأعمال Pa]‏ الذي وصف هال درابر وظيفيته وصنًا 
حا بقوله: 


تات الفولة إلى حيز الوجود ما دام هناك حاجة إلى المؤسسات لتضطلع 


ML Carney, The Saa aad Palka Theary لسع‎ NJ: لمعنه"‎ Prem, (6) 
HEA) p. 4. 

¥ | Lama, e Th She ned era sık Sra Herke دساف‎ agin شالف‎ (7) 

(ITD‏ ميجر 

F, Engels, Ohi of Cris of iti Ey نه‎ K. المثال:‎ Jr على‎ « pict )3( 
Mrz md F. Engin, Collecsad Marts (Lamia: Ler & Winkert, 1975 [IRD vol. 3, pp. 283-207; 
Tie Crepe of der Family. Preemie Proper mu عه‎ Sir (Poking: منج"‎ Lamgemy: ,من"‎ 
[UMA p. 340 

A. سم‎ dr Berg. Flr :ماوعا تسسا‎ From Miri am hr r عا‎ ther tr wf مع :تت صمفة‎ Dl 
(Prmcenam, NÊ Princanan Liar variry Puma, 13 pp. 30-31. 
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بالوظائف العامة التي يقتقيها المجتيع للمحائظة عليه. رفصل سلطة 
الإرغام القري عن الكيان العام للمجئمع '" 


الدولة ياعبارها آداة في بد الطبقة الحاكمة 


ربما يقدّم الوضعٌ «الآداتي». كما بات MS at‏ تصور الدولة الأكثر صلة 
ضمن النظرية الماركسية. وغالبًا ما يمتح منزلة النظرية الماركية للدولة على 
الرغم من حقيقة أن الأداتية (مناسسصص) ذاتها تشمل طائضة واسعة من 
المواقف المعبرة عن نظريات دولة شديفة التياعد. تشير النظرية ضمنًا في آقل 
صوغها تضجًا إلى أن الدولة «آداة في يدي الطبغة الحاكمة لفرض استقرار 
هيكلية الطبفة ذاتها وضمانهاه"". والشائم في هذه المدرسة المميزة أن « عمل 
الدولة يَُهُم بدلالة الممارسة الأهاتية للسلطة من أشخاص يشقلون مناصب 
استراتيجيق إما بطريقة عباشرة عبر التلاعب بسياسات الدولة أو بطريقة غير 
باشرة عبر الضقط على Maa gah‏ وانشفل الأداتيون أو «متظرو التأثيرفء 
بحسب وصف كلاوس أوفي لهم" بتحليلات: (1) أتماط وشبكات الروابط 
الشخصية والاجتماعية بين الأفراد الذين بشعلون مراكز السلطة الاقتصادية في 
ما يمي دراسات تبحوث تركة LN‏ (ب) الملات الاجتماعية ين 


H, Draper, Kart Marr's Thewy of Ravin Seer and Seremacrary (ticw Yous Meuthty (©) 
Revere Prom, $977) wel جم‎ 

seal بطر‎ (10) 
١ Sevurry, Ther ج72‎ of Carine Devs (hiew Ver Mail Severs Prom (11) 
WO) pw 2, 
D. A Geld of ab, سجاه‎ Develogemmets i Marriat Theories of tr Copitatnt Siete: Part (12) 
Ve Mamibly Revere, wid. TT, هم‎ 5 (LFS, BH 
C Ofte, Saran Phila wf the Cika Sma Cl Rake ated tee Fated Syme (13) 
De tet ميس يليه‎ of Ploy نام تسد‎ ii K, wish عر‎ (6d), ممست‎ Patios! hir 
(Beverty Hille, CA: Sage, 1974) ع‎ 
G. W. Domiod, Whe Bula America? (Exglewacd Chats, NI: Promina Ha, 1967) The (14) 
Meher Covi; she Governing Clan ir Americe (New York: Reciom Hom, IFO Powe Sracorr 
Reser’ (eray Hib, CA Sag. 1999 83 Haut: el U Sirt, Fhe Pour Seer of 
بج:جساء‎ Benen (Chima. لم رسجو هبز‎ Chirag Prom, ج1187‎ 
©. W. Barr, Craton! irin af ter سف‎ i, dı : icf vial وللاطلاع على اثبر‎ 
Pansies (Madan Univerny of Wiencomin Pomme, 19911, pp (3-24. 
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شاغلي مناصب السلطة الاقتصادية وتخبة الدولة""؛ (ج) العمليات الاجتماعية 
التي تؤطر الالتزامات الأيديولوجية للدولة والنخية الاجتماعية'*". 


الدولة باعتبارها ed‏ جمعية مثالية 


ترجع أصول تصور الدولة أنها رأسمائية جمعية مثالية إلى ملاحظة يكثر 
الاستدلال بها لإنغلز في كتابه ضد ae‏ وهي أن #الدولة؛ ایا يكن 
شكلهاء ماكينة رأسمائية يالبداهة» ودولة الرأسماليينء والتجسيد المثائي لرأس 
المال الوطني OME ISI‏ يشير المناضون عن هذا التصور إلى حقيقة أن راس 
المال لا يعيد إنتاج نفس وأنه ليس قادرا بذاته على تأمين أوضاع إعادة إتتاجه د 
ذلك أن استمرارية التكوين الاجتماعي الرأسمالي نفه معتمدة على القيام 
بتدخلات معيئة ليست في المصلحة الغردية لاي رأس مال معين وإن كانت في 
المصلحة العامة لرأس المال ككل. إنها «مشكلة عمل جمعية على المعيد 
الخلري ew‏ المنطقي'"", بالتالي» یجب على كيان خارجي متقلء ولو 
لمصالمه العامة الطويلة الأجل (مقارتة بالمصالح المتضارية القصيرة الأجل 
لرؤوس الأموال الفردية). الكيان الذي تححدث ce‏ هو الدولة؛ «الرأسمالية 
الجمعية EIEN‏ وكما شرح كلاوس أوفي» «لم يصف إتقلز الدولة بآنها 
رأسمالية جمعية «مثاليقه لبب غير OM tees‏ الواضح أن الدولة بصغتها 

û. W. Dambadl, The Pmt: Ther عش‎ Praca af Bulag Clas Dhami in America (15) 


Phew Kurk: Ying Books, 197%, Thr حا‎ flee and che Show (New York: Aber de Urey, 
VO 1) Mihi Thr Sante dx Capitalist amity der fabri of ter egir Spot of Power 


(Loman. Weiler û Nami, 1907), 

Durre. pp. 14-41 3 eg وللاطلاع على المرلجمة‎ 
Meal Ther Suir عسي مز‎ (ia) 

F, Engels. Ant Dutring {Mewc Pregecas Pubes, 1947 (1572), 07} 
a oo 


PF Onley, Dares drmmecrery aed Public Chri: Sore Epi مه‎ (39) 
Folic Science (Louden; Harri Wopatetorel 19911 pp. Hk 


iCeuitelainte, vel | {20}‏ حماس سا am Agr Probdpee of State‏ نوات Ais,‏ ع 
#7h, wad. HALT, pp. A.‏ “نسيل 
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رأسمالية جمعية «حفيفية» مستصيلة الوجود متطقبًا... آولا ON‏ جهاز الدولة 
ليس LA‏ في حد ذاته... وثاتا لآن مفهوم الرأسمالي الجمعي تفه 
عنيم المعني في تلك المئافسة... وضروري لحركة رآس المال4"*. 

الثولة باعتبارها عامل ثماسك في التكوين الاجتياعي 
مع أن مفهوم الدولة ative,‏ عامل تماسك4 متلازم بوضوح ثليد مع كوس 
بولانتزاس الذي ماغه في کاب يمكن إرجاعه (وإن أدلى به بولانتراس 


بالتأكيد) إلى تعليق عرّضي آخر غير مكتيل النضج (على نحو مميز) لإنخاز في 
كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة: 


كي لا تسترا حرف ف الطبقاتٌ. بمصالحها الاقتصادية المتضارية؛ تفتتها والمجحمم 
في صراع عقيم يلزم وجود سلطة تعلو المجتمع ظاهريًا التوسط في الصراع 
gids‏ من أطر #النظام» هذه السلطة التي تب من المجتمع» NSS‏ تفع 
نفسها فوقه وتزداد غربة عته» هي PPA gal‏ 
نم الدولة في سياق هذا التصور بدلالة تأثيراتهاء وهي معرقة بدلالة دورها في 
صون :وحدة تكوين اجتماعي وتماسكه عبر تركيز الهيمة الطبقية وإقرلر OM‏ 
وسحطرق إلى مشكلات هنا التصور بعد قليل. 


ght‏ المناقثةٌ المتقدمة أن الدولة تعني أشياء كثيرة (ولا تزال) غي نظر 
کر من الما ركسيين. 


00+, <Strecteral Probus. of Ger Capriati Siete.» p31. q21) 
Pangea, The مارت‎ af the Fay, top ES-HEk, toed NL ukitia, Hiri! Marisa” { 22) 

+ System of جوجنسجمة‎ (Lomi. Alice & مهلا‎ 1596 (1921). 

N. رسساسة‎ Siete, Power, ساسك‎ [Landa Mew Lah thanks, 1972 pp 24-25, ماه‎ {23} 
Prima of the Copmmban Sams New Lift Review, vol. 39 19445 gp. 477 

IR Bikin, [md ), عذ ريكست‎ Scheel نحت‎ ١١ عفد‎ Fan, 1972), pp. أعيدت لايا : له‎ 
سي سماد سج ا‎ ae امسا‎ 
papi et es reap meng سرس سسب أ ئس‎ front 
Fmd Marxist Timery amet Malai! Sirategy (Dimmtgetiice ated New York: Palgare Macmulna, 
VS), جر‎ 64, 177. 
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etre)‏ الما ركيون إلى نظرية جولة؟ 


بناء على تعليقات ألن وولف التي بدآنا بها هذا الفصل» سبكون من غير 
ee FONE‏ باعي الوا 
«كيف تدقع نظريةٌ ماركية للدوئة قضية التحول الاجتماعي التقدمي على 
التعحديد؟», لكن على الشد من نظرائهم المداقعين عن حقوق المرأة A‏ 
ناحرًا ما طالب من الماركسيين تقدير تيرير مساغيهم وخياراتهم النظرية. يصعب 
العثور على إسابات صريحة عن سؤال 659 يحتاج الماركسيوت إلى نظرية دولة؟ 
(فكيف يسؤال lt‏ يحتاج كل فرد إلى نظرية ماركسية للدولة۴٠).‏ لكن ريما لا 
يكون استتباطها بالغ الصعوية مما قاله المنظرون الماركبيون عن شكل الدولة 
ووظیقتها. 
Sy‏ في هنا المقام اتباع من بمون ب «متبطي الدولة» (atmo‏ 
(صعتممقد خف الألمان» لأن على الرغم من أن أعمالهم تير الكثير من الساؤلات 
من وجوه OPES‏ فهي تبرز بالتأكيد مركزية الدولة بالنسبة إلى عملية إعادة إنتاج 
الرأسمالية. سعى الاستباطون كما يوحي اسمهم: إلى اسشباط شكل الدولة 
ال رأسمالية ووظيفتها من مقعضيات نط الإنتاج الرأسمالي. تسقيقًا لغلياتناء لن 
نهتمء على العكس منهي بإثبات أنه يتعين على الدولة؛ يسيب منطق باطني عید 
أن تحقق بالضرورة هذه المتطلبات الوظيغية لكتتا ستكضي بإثيات أنها غالعة 
بالفعل في عملياث حاسمة لإعادة إنتاج العلاقات الرأسمالية. ذلك مع أنه لا 
يمكن لمنظورهم تقسير شكل الدولة LAR‏ ووظيفتها/ أو Ghar‏ وظيفتهاء 
الأمر الذي آمن يه المنافعون عنهكء فإنه يمكنه آن يدم لنا على الرغم من ذلك 
(24) ق 419923 1 oh ther Stet» Fails Shes, well 1, aa‏ سقط Breen, oF mfg the:‏ ¥ 
dont‏ جعنسا 1 E. W. Col, Thee Stet, Gopher spied Sect Fala Thirty ancl Appi‏ ;7-34 جر 
kiran, Mathed md the State‏ سك - Soviety, vou 34 (IFEL pp 207.144: C. A. haci amas,‏ 
Marne, Method and‏ امت Am Agenda Gas Thaary» Siges, vel Teo.) (HAZ), pp SSSA.‏ 
Des, vel 4 1901), pp AK, ated Fred û Fics?‏ د جوم يوه ببسم" Wee Sate: Forwrasd‏ 
They of the State (Cuminraige, MA: Harvend Durvarmry Pract, TIES),‏ 
ويتظر أيضًا الفنصل الادس من هلا AED‏ 
FOL {25}‏ ,ماسقا" i forme, Ther (iaqnitadict Steir (hrf: kiana‏ نسم 9451 pp.‏ سج 
TEHIL.‏ ور 
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توجيةًا غاية في النفم. ذلك أنه ما دام يعاد إنتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
(لنا في حاجة إلى بصيرة نافذة ترؤية أنها تقوم بذلك في المسجتممات التي نيش 
فيها)ء يتعين أداء هف الوظلاف بالتأكيد من مؤمة أو جهاز ما أو ثوليقة من 
الاثتين. والإشارة إلى أن عددًا من (إن لم يكن كل) هذه المؤمات إما أجهزة 
دولة في حد ذاتها أو أن الدولة هي ما ينظم أوضاعها بقوة ليست خطوة كبيرة على 
نحو bY‏ هكذاء تبرز الدولة كنقطة عقدية في شبكة علاقات اللطة التي تميز 
المجتمعات الرأسمالية المعاصر وبائتالي» ترز كنقطة اهتمام ماركية بورية 
أساسية. ليس Up ie lie‏ أن رالف ميليياند سيق إلى استحاج أنه ليس في السياسة 
الماركسية مؤسسة قضاهي الدولة في أهميتها 80 

إذَاء في أي طريقة على التحديد انفمست الدولة الرأسمالية في إعادة إنتاج 
موسعة لرأس المال؟ أو بعبارة أخرى؛ ما هي الوظائف التي يتعين على الدولة 
أداؤها إذا كان المراد إعادة إتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية؟ بمكن 
تحديد نواح كثيرة لهذا الدورء وهي بمجموعها توفر تبريرًا مسهيًا لنظرية 
ماركسية ثلدولة على نحو ممبز ضمن النظرية الماركسية الأعم. 

ریما يليق بنا أولا أن نشير إلى ححقيقة أن رأس المال مجزا إلى عدد كير 

من الوحدات المثنافة» لكنه معتمد يشكل جرعري على ت تحقق أوضاع جامعة 
معينة إذا كان يراد استخراج فائض قيمة من العمالة وتآمين OM UN‏ باختصاره 
الدولة هي رد على مشكلة العمل الجمعي لدى را تخل اقتسادًا 
LL,‏ افتراضيًا لا ينمه الدوثة (اللوق الهرة CEN‏ ويتألف من PSS‏ 
لا محالة من رؤوس الأموال المتناقة. هنا انتساد عُرضَة للأزمات بطبيعته: 
لأنه ما من رأس مال قردي pits‏ ليسافظ على يقائه سيضحي بمصلحته 
الخاصة في سبيل المصلحة العامة. ستنشا تناقضات أو «مشكلات توجيده في 
اقتصاد غير منظم مثل هذا من غير أن تجد LA he‏ وبالتالي سجراکم هنم 
المشكلات إلى أن تهدد آخر الأمر استقرار النظام الرأسمالي ثفه» وممججلة 


A ibid, Mirza ave! Fabian (Onan. الشظلات‎ Usitrerety Pret, 1977), .م‎ 56. Qe 
Anna. (22) 
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حدوث أزمة نمط إنتاج واسعة التطاق. إن اقتصادًا رأسماليًا من دون تتنظيمء 
على الرغم من الخطاب الشائع الآن تدعاة السوق الحرة؛ قير مستقر بطييمته"”. 
لنعد إلى الدولة الآ كونها ارآسمالية جمعية مثالية إلى حد ما. يجادل 
التفاتر أنه بتعين على الدولة بالبداهة أن تتدخل قي الاقنصاد الرأسمالي تأميئًا 
لشروط مراتية لاستمرار التراكم الرآسمالي» وبالثالي soo)‏ نما يسميه «رظيقة 
صيانة Male‏ وهنا بشمل: (1) توقير البنية الأساسية العامة «الأوضاع المادية 
اللازمة تجميع النشاط المهتي الذي لا يمكن [تلجه مباشرة [وبريصية] من 
مؤمات فردية خاصة»””؛ (2) القدرة على الدفاع عسكريًا عن حيز اقتصادي 
وي تنظمه pill‏ وصّون حدود إدارية تتم الدولة بالسيادة على الأراضي 
الواقعة ضمنها؛ )9( إتاحة نظام قضائي يقر Sg‏ في سبازة المذكية المقاصة 
ويعززه ويحظر الممارسات (مثل تعامل بين مؤوئين في شركة بأسهمها) التي 
يمكن أن pat‏ بتجميع رۋرس الأموال في الاخصاد الرطني؛ (4) تدخل الدولة 
لتنظيم و/ أو تلطيف الصراع الطبقي والتزاع المحتوم بين رأمن المال والعمالة. 
تؤسس هذه التدخلات لما يسه يورغن هرماس «متطق إزاحية 
de‏ ويعني بذلك أن الأزمات الكبيرة الناشنة (ك #مشكلات توجيه٠)‏ في 
الاقتصاد أضحت الآن على عاتق الدولة (التي كانت pb‏ بانهيار الرأسمالية 
لولا ذلك) كونها المتظم الأعلى للاقتصاى أي إن الأزمات تزاح عن الاقتصاد 
الذي ليس لديه القدرة الذاتية على حلها) aco gis‏ على كال الدولة (التي ريما 
تملك تلك القدرة وريما OF‏ إذا لم يكن في مستطاع الدولة المقاقة a‏ حل 
أزمة من هذا النرع» فإن صيغة الدولة الرأسمالية على الخصوص هي ما سيكون 
eka (London New LA Rooks, HPI ( (28)‏ ضيه © Agha, 4 hy of‏ عا 
Haberman, Lapin Crist (Lemico tice, 0973), pp 24-30; Micke Sar Fatir” The‏ 
apace of Politics ta aria Sectary (Cumivaige Polity, 1990). p 4: C, Otic. ate Thacry of the:‏ 


Capit State and te سما‎ of رجام‎ Formmticax ac L. Lindberg of ol ete Siem ont 
Comirecictien tn hier Caplin (Lerman, MA: DC. Hanah, 1915), 

وينظر للمفارنة متاقشة #إتفاق 9D‏ 0,3 («سفة صاسه) في النصل الراب من هذا الكتاب. 
Kapsitaliciatr 19717: {29}‏ حر سوست اها ow Sows Freh of Sair‏ صحاف E, Alvater,‏ 
EAI.‏ جم Sapir (Combest. Polity Presa, HED,‏ عجفي The‏ ,وجول 
زنك Marve, p. tO.‏ 
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موضع شك أول وهلة وليس اسقرار نمط الإنتاج ال رأسمالي نفسه. لندرس 
Site‏ الأزمة التي eal‏ ت على نطاق واسع في بريطانيا في أواخر سبعينيات 
الفرن الماضي. مع أنها نجمت إلى حد ما عن عوامل اقتصادية (مثل إنهاك نمط 
pail‏ الاقتصادي «الفوردي؟ بعد الحرب) وهو ما atl‏ إعادة الهيكلة التاتشريق: 
فقد كانت أزمة الدولة البريطانية: وليس الرأسمالية البريطانية في حد فاتها”". 


إن لذلك مضامين عميقة بالنسبة إلى النظرية الماركية للدولة, لأنه يتضح 
من جديد أن الدولة تفطلع يدور حاسم في حراسة دورة رأس المال. وإذا كنا 
نود أن نغهم طريقة عمل الط الرأسمالي للإتاج» فلا بمكتا JES‏ الاستغناء 
عن نظرية دولة. زد على ذلك أن حجة هبرماس تشير إلى أنه إذا كنا فرغب في 
تطوبر نظرية أزمة رأسمائية (أولوية قصرى على نعو يمكن تفهقه في النظرية 
الماركسية)؛ لعاينا أن نلتفت إلى الدولة أولا. ذلك أن الأزمات الاك ادي ۽ في 
الرأسمائية المعاصرة على الأقل؛ يرجح أن تجلى ياعتبارها أزمات تنظيم 
اقتصادي وبالنالي أزمات دولة. باختصار؛ إذا كتا نود تطوير رؤى حيال السير 
"العادي* تنمط الإنتاج الرأسمالي» وحيال God‏ الرأسمالية عند الأزمات وفي 
أثنائهاء فحن في حاجة إلى نظرية دينامية للدولة الرآسمالية. وعلينا اللجوء إلى 
الموارد التي في حوزتنا لتطوير نظرية كهذه في المبحث الآني. 


أصل الدولة في النظرية الماركسية 


ايس في النظرية الماركية ناحية شديدة الإبهام أو التشويه أر القبرفي مثل 
ay‏ 


مار کس وإنغلز 


أثار بوب جيوب في أول (وريما لا تزال الأفضل) عراجمة منهجية شاملة 
للنظريات الماركية للدولة في عام 1977 إلى أن تطوير ماركس وإنغلز نظرية 


Hay, Ri Shetgg Sete, chp. $, &. Qn 
H. Latte, Tat Stuy uf Ader تعاس سمسغصسعها)‎ Pamgian, IFT, مم‎ 121. @2 
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Up‏ غير متسقة أو وحيدة أو موحدة OPC aad pb‏ ويحلول عام 1982ء 
أضحت هذه البدحبة (في كابه الدولة الرأسمالية) أمرًا hed ath Mor‏ إليها SW‏ 
بكثرة: إلى عد أنها ريما تكون ولحدة من دالسحقاتن الاجتماعية العلميةة القليلة 
التي لا جدال قيها Soy‏ )1 . لا يوجد نظرية ماركسية al yall Cid‏ فكيف 
بنظرية لأحد الماركين. ريما بعد ذلك ضربة قاضية لقصل يتحدث عن 
النظرية الماركسية للدولة. في الحقيقة: ريما لا تُعثبر مراجعةٌ نظرية ماركسية 
للفولة مجردٌ تمرين لا طائل تحته فحي» بل Coad‏ يتطلب في المقام الأول 
ممارسة أكثر ترويعاء وهي نبش جئة مقطعة وجمعها طوقًا بعد طرف. زد على 
ذلك أنه بالنظر إلى الطيف الواسع للاهتمامات التي كانت الحاقز لأعمال 
ماركس وإنغلر DLs)‏ إلى الماركسية بوجه عام)ء ليس راضحا على الإطلاق 
إن كانت جميع الأطراف عائدة إئي الجثة ذاتها. لأنه كما أشار جي وبي #اعتمد 
ماركس وإتغلز عقاربات Sie Ves‏ بحب المشكلات التي انشغلا 
بها ومع ذلك يسكن تبع أثر تطور واضع لأفكار ماركس وإنقلز حيال 
الدولة. 


ماركس تي للرحلة اليكرة 


يتضمن AS‏ نقد عقدة هيغل حول PTD‏ تأملات ماركس المسهبة الأولي 
في الدولة. ومع أن هنا العمل نقد متواصل لهيغل تميز بالجدلية Ghat‏ لا يزال 


B. Jap, «Recon Thee of the Caillat Sete» Cambridge Saree! of Ema, (3 7} 

330-372 يوم mm 4 CUFF‏ را ادر 

Berg, F 13: 0 B. Scarmmmcn, f PF السام‎ wed J. Ferdi, Saute, Eopmmmey amet Sac (34) 

Londen: Unwrap Hem. [991L pM Carmo, f. A5. [hpiltpry ifl D "Lenny, hurr of ther Sinir: 

Ther Putin wf اسفن‎ (Resingmoker بهذ‎ Macin, 10073, p. 23; K. Fincgeicd amd T. Serpe, 

Marcel Agpractes © Poles amd the Siete» a Seer and Pore is Amerie Mere Den! (Menken 
of Warm Prem. FISK عر‎ 173: Meet ahr ml ther States الماح‎ Acgiewr. 

the‏ ها سويب عجفت pug, Soviet, p, 20. Welle.‏ ةمسد pp 2EM‏ )1983( 1 اد 

Migrsigt Tiny .قم‎ 


Doge: vol 1 ily 
Jey. Thr Fours, م‎ 435} 
K Mars, rig of Hicgel's سنا‎ of thee Sates عن‎ Û. Cafan fad), Mert beer: (36) 
Karly Writing (Landon. Pelican, 1975 (I fale). 
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يعر عنه غسمئ إطار هيغلي من حيث الجوهر. إن حل مشكلة القصل بين 
الدولة والمجتمع المدني - بين العام والخاص - قي مثالية هيغل شبه المثالية 
كامن في الدولة. يُفهم أن الخاص مواطن جممي hte‏ قادر على الإفصاح عن 
المصلحة العامة والعجتمعية لجميع أفراد رعيته» ويس رأسماليًا جمعيًا مثاليًا. 
يرى ماركس في ذلك تعمية صرفة. للك فهو على قبوله تميز هيفل بين 
الدولة والمجتمع المدني ومشاطرته هيخل فهمه المجتمع المدني بأنه ret‏ 
الحياة الاقتصادية التي تكرت فيها Die‏ الأفراد بعضهم بعض محكومة 
بحاجات أناية ومصالح فرديةا”* ينكر ماركس إمكان أن تعمل الدولة بالفعل 
بما يخدم المصلحة الام لأن ما دامت سلطلة الدولة ضالعة بالكامل في حمماية 
حقوق الملكية: قإن ما تقوم به الدولة قي الواقع إعادة إنتاج #حرب كل فرد ضد 
الكل في المجتمع المدني. Jost‏ في ما ستاه ماركى 'الديمقراطية المحقيقية» 
و#الوحدة الصقيقية الأولي للخاص play‏ إن تفسير مقهوم ماركس هذا 
في مرحلته المبكرة محل جدال كبير. يرغب البنيويون الألتوسيريون [نسبة إلى 
التوسير] في تجاهل هذه الصيغ المبكرة باعتبارها هيغلية يتعذر إصلاحهاء 
ومفصولة ب *انقطاع إيتيمولوجي» راديكالي عن كتاباته «التاضجة٠‏ و(العلبية» 
Mie WI‏ وفي تناقض صارخء يكتشف شلومو أفثيري في مغهوم #الديمقر اطية 
الحقيقية» ما مُمي «شيرعية» في مرحلة لاحقة. بناء على ذلك» يجادل آن: 
الاتمال ple‏ في التطرر الفكري لدى ماركس لم يكن من ديمقراطية 
راديكالية إلى الشيوعية pay‏ ما كان من المثالية إلى الساتية... يحوي كاب 
نقد [عقيدة Jane‏ [ مادة غنة تُظهر أن ماركى تصوّر في عام 1843 مجتسمًا 
معتمنًا على سظر الملكية الشاصة وعلى زوال الدولة. lastly‏ البيان 


الشيوعي مترسخ في OAS‏ 

Rep # 37) 
bap (3a) 
L Abbas, Fer Mars (Lomi: Allon Came. (907). pp, 32-34, 67-44. 20+ (38) 


5 اوم‎ Thy Soviet gay Policy! Fight of Kart Mors Cumbre Cambri (40) 
وتنا‎ Press, IÊ), عر‎ Jê, ml ١ Cafe, hahaa, e i: Karî ders Karty Wiel | :سس‎ 
Peis, 1975), gp 40-42, 
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ريما تفوى هذه القرامة الأخيرة يمقالة لماركس بعئوان حول المألة 
البهودية"“. مير هنا بين spall‏ السياسي - المتلازم مع ديمقراطية رسمية 
(ومقئنة دستوريًا) - ply‏ الشري الحفيقي (أو «الديمقراطية الحقيقية»). مع 
أن الإعتاق الأول يمثل تقدمًا igs‏ فهو ليس أكثر من خطوة واحنة علي 
الطريق المزدية إلى التحرو البشري التام. ولا يمكن أن يتحقق التحرر الثاني إلا 
بالتسامي على المجتمع البرجوازي للإينان بنظام اجتماعي جديد بتكل 
es‏ رفي النهاية: وصف مارکس في «مقدمة» AT‏ تقد [عقيدة هیغل COM‏ 
ab Jl‏ البروليتاريا بأنهم عوامل هذا التحول» aly‏ الأساس لتظرية طبقية للدولة 
في كتابائه الأخبيرة. 


ماركس في مر cle‏ الثائية: الأخيال «التاضصمة» 


اقثرب ماركس وإنقلز في ممخطوطاتهما التي حملت عنوان الأبديولوجيا الألماتية 
من صوغ نظرية منهجية للدولة باعتيارها Tyo‏ طبقية. اشتُّهرا بالتشديد على أن 
الدولة الث إلا صورة التنظيم الذي تعثمقه البرجولزية بابناهة لفايات داخلية 
وخارجيةء ولضمان مشترك لممعلكاتها ومصائحهاهة”*؛ وهو تصور تردد tlie‏ 
في البيان الشيوعي”". أشار ميلياند إلى هتا الإطار الأداتي الوامع (الذي 
يتصور الدولة أداة في يد العطبقة الحاكمة) على أنه رأي ماركس وإتغلز «الأوني؟ 
في الدولة'““. كه لم يكن ميفتهيا الوحيدة كما أنه يقى غير حاسم. في 
الحقيقق كما أثار ماركس في الصراعات الطبقية في فرتسة” وفي الثامن هشر 


K dian, Ou ihe Kwik Qum @ L Celli (al Lor) Mex Lary وناك‎ (41) 


(Lomtom. Pelican. 1979 (IBD, 

Died, aha ead tee State» pp 28-202. (92) 
Marx. Crier of Hoge 43) 
K Marx and F, Engel Thr اماك سيت‎ (Maree, Prog blake (%4 (44) 
[USL عدم‎ 


1) Mate td F. Eageh, Thy Catt Memyecie (Lista _ملجعام؟‎ 1848, FAT}, p £7 (45) 
Weak, 203, ad J Semicon, otters coed Exgcis cn Or Stat» Memory Polio! (46) 
باجتسي‎ vel. 16, mm 4 ماسوو‎ 1963), pp 945-955. 

K. hers, The مت‎ Sarge om Femme: KUDA عن‎ Hern اسه‎ F Engel, (47) 
تسسحا‎ Porta (Landen Lawrence  Wishen, HN [AKSOY val. 10. 
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من برومير فلويس بوتابرت"“ لا تحكم الطبقة الحاكمة في الأغلب جهاز 
الدولة بقدر ما تتحكمه الاحتكاكات بين أفرادهاء وهنا ما يصح على الشخصوص 
في حالة أكثر المجتمعات الرآسمالبة تقدمًا آنذلك. المجتمع الإنكليزي والمجتمع 
الفرنسي. يضاف إلى ذلك أن ملاك الدولة يتتمي خالا إلى طبقة مختلقة تماقا 
عن الطبقة الحاكمة. وح yal‏ قدرًا من الاستقلائية عن الطبقة الحاكمت 
لكنها نظل آداتها - في النهاية. قالطبقة التي تحكم الدولة ab‏ طريقة أدائها. 

لكن الآداتية اللاتقة عند ماركس وإتغلز تتحول إلى موقف أكثر بنيوية 
titel‏ رلاسيما في أعمالهما الأقرب إلى المؤلفات التاريخية. لذلك» يمتح 
ماركس الدولة دورًا أكثر استقلالية في الثامن عشر من بروعير للويس يونابرت 
وفي الحرب الأعلية في فرنا أيضًا من الدور الذي متها إياء في الأيدبولوجيا 
الألمانية Hee‏ أعاد إنغلز ذكر هنا الرآي «الثانوي؟ في الدولة بحسب رمف 
LL‏ نه في كتاب أصل OB‏ يالتالي. إذا کان ماركس يرى أن لويس 
بوتابرت «يمثل؟ (أو يزعم على الأقل Cte‏ صغار الملاك من الفلاحين» 
فليس هو ولا النوئة تعبيرًا عن مصالحهم. وبحسب تفسير ميليبانف «يرى 
ماركس أن الدولة البونابرتيةء OF‏ يكن قدر استقلائيتها سياسيًا عن أي طبقة 
معبة تبقي» ولا يمكتها في مجتمع طبقي إلا أن تبقى: حامية الطبقة المهيمنة 
اقتصاديًا وراجتماعيًاه“'“. سيدر أن تركية الدولة (الرأسمالية) ووظيفتها 
تضمنان (أو تختاران يقوة) إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. تأكد 
هذا الانطباع في كتاب الحرب الأهلية في قرتاء وفيه يصق ماركس الدول 
التي لا يمكن الاستحواذ فيها على جهاز الدوئة الرأسمائية CALI‏ تقدعية؛ وأنه 
يمين أن يكون مشروع البروليتاريا القدمي تحطيم هنه الموسة البرجوازية 
القمعية. بالتصريح بدّلك* 


K. Mars, ahe Cxghteestts Gree of سسا‎ Dagar io اسه دصقا )ا‎ fF. Engen, (42) 
Calircaî Werte (Landaa Lawrence When, HS [8652p ral 11. 


Kagel. Phe Crigia oy she Family, pp 204-285. 49) 
Wold, ES. (50) 
nage التشنيد وارد في التمى‎ 
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بشير ماركى ae‏ أن الفولة نظام هيمنة سيامية تكمن فاعلينه في 
تركيته المؤسسية بقدر ما تكمن قي الفغات أر الانقسامات لو الطبقات 
الاجتماعية التي يحكمها. .. إن حليل الانحياز الحتأصل في نظام التمثيل 
السياسي وقي JS‏ الدولة pte‏ من الناحية المتطقية علي معاينة القوى 
الاجتماعية التي تمككنت. من الإمسلك يلطة MND gad‏ 


بالنظر إلى المدى الكير وتنوّع المواقف التي آرجزناها أعلاهء لن نفاجاً بتو 
ا ا سام واج صمي 
نظرية مطورة أسامًا على أوضاع قائمةء لكن إيجاد تلك النظرية بناء على بعض 
اليدابات الغامقة مدا في ماركس نقسه. من هنا gE‏ الإثارة في المشروع: 
وكذلك as gat‏ وستشرع في المبححث الآني برحلة مجقلية عبر هذا العالم 
المثير والغامض في الوقت عينه. 
الغموض والإثارة: الناركية Ug tly‏ بعد ما ركس 

لينين وغرامئي 
يمكن مؤلفات gad‏ أن تُظهر علة قوية بكتاب ماركس الحرب الأعلية في 
Lis‏ امحيط لينين في كتابه الدولة gill OM yy‏ عتم لوسير كوليتي 
«أعظم ماعمة قي النظرية السياسية علي UGLY‏ مضامين مؤكقات 
ماركس المتصلة بكرمونة باريس لوقع استراتيجيا ثورية. وجادل أن الدولة 
«جهاز لدى الطبقة الحاكمة» جهاز لقمع الطيقات الواحدة تلو الأخرى). ويما 
أن الدولة الجهاز القمعي لدى البرجوازية ياطة وصراحة» فلا يمكن 
استخدامها في إعلاء قضية التحول الاجتماعي. كما أنها باعتيارها مؤسسة 


8 اسن كسالا جد‎ Engels we te معنيو‎ i: 5 Hibben of ا‎ Cole, Folie. hiri (51) 
aval ther State مسجم ا ساسح ف‎ & Woh, 1900, mel Fler fair, ع‎ 


‘elie, aNew runs is tht Marna Thea» اع‎ 131. (32) 
Lenin, «The State (33) 


L Cates, Free treo to termi: Samer ip اسم ووساسسان‎ Society (New Yooh: Manthey ($4) 
Review Pram, 1972}, p ZM. 
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قمعية؛ يتعين مواجهتها بالقوة. وبالتالي فإن «تحرير الطبقة المقضطهنة مستصيل 
من دون ثورة عنيفة ومن دون تدمير جهاز سلطة الدولة آيضًاه”". Sy‏ يشير 
الث الأساس في الدولة والثورة - اليحث الذي يخر تفه حيث لا يمحي 
من الذاكرة: والذي يخطر بالبال حين يفكر المرء في العمل - هر بحث 
الثورة كونها عسالا تدميريًا وهنيفًا... النقطة الجرهرية في التورت آي التلغير 
الذي لا بسع الثورة الكف عنم هو... تدمير الدولة اليرجوازية بلعتيارها 
سلطة Mace‏ عن الجداهير ومعارعة لهاء La Vy‏ هنها يلطة من نوع 
جنیر" 
po‏ تعريفٌ ينين الشيق للدولة بصفتها جهارًا قسميًا بالبدا 8 أهة في رؤيته أن 
الثور ة عمل عيف يجابه به عمومٌ م أفراد البروليتاريا القوةٌ القمعية لدى السلطة. 
إن نتائج هذه المجابهة ذات الأبعاد التاريخية واضحة جنا ومن حسن السظ 
أنه ريما يُنظر إليها الآن بالاستمانة بقدر من الإدراك المتأخر. وعلي الضد من 
: هه فإن تعريف غرامشي الأشمل gall‏ يودي به إلى اتجاء مختلف Hdd‏ 
يكمن تمايز غرامشي وأهمبته الباقية في محاولته دمج الفاتية البشرية 
كعامل دينامي في فلسفة التاريخ الماركسية'””. لذلك يشكل عمله ابتعادًا 
aly‏ عن الاقتصادية والاخترالية الفجة التي باتت تميز المذهب الماركسي 
منذ وفاة ماركس. السؤال المركزي الذي valley‏ والذي لا يزال يتصارع معه 
المنظرون الماركسيون المعاصرون: *ما هي العرامل التي تمتح رأس المال 
القدرة علي إعادة git‏ هيمكه وإعادة توكيدها بمرور الوقت oe‏ تناقضاته 
المتأصلة ta‏ قاده بده عن إجابة J)‏ تعريف مفهوم جديد (أو بعبارة أدق» 
إعادة تعريف مفهوم قديم)؛ مفهوم الهيمنةق وإلى توسيع التعريف الماركسي 
للدولة ليشمل جميع تلك المؤسسات والممارسات التي تتجح الطيقةٌ الحاكمة 
Same j Mê. (33)‏ دده Lenin‏ 


Celicn, Freer #ومبججسة‎ tp Leming. TE 270, (86) 


1 ¥ ندا‎ Creme) الفا‎ Tiegh: Hogue, Chr, and ther irradiations (5?) 
Pract (Oufant Clavudes Prom, (961), p |. 
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من خلالها في المحاقظة على الإجماع اللازرادي للطبقات الخاضعة 
gain‏ منهوم الهيمنة هو مفتاح طقم أدوات غرامشي النظرية. ويوساطته 
أنبت أنه كي تحافظ طبقة مهيمنة على تفوقهاء بتعين عليها أن تجح في تقديم 
أخلاقها وقيمها الياسية والثقافية المخاصة على أنها أعراف اجتماعية. وبالتالي 
تبني حا عامًا أيديوئوجيٌ المنشأ. لكن؛ كما يلاحظ OP Laces‏ الهيمئة ليست 
مجرد غرص قيم الطبقة الحاكمة قي المجتمع المدئي. بل يتعين» وعلى نحو 
متزايف اقتراصس: 
أنها Lg) as‏ تفرة الطبقات الصاكمة على (قناع الطبقات الخاضعة بأنه لا 
بدبل من النظام الاجتماعي» بصرف التظر عن رآيها فيه. ويحضى النظر عن 
مقدار تغورها منه. تعتسد الهيمنة على الامتكانة أكثر من اعتسادها على 
الوضى. 


fl‏ يرى غرامشي أن العراقيل التي تقف آمام وهي الطبقات أكبر كثيرًا من تلك 
التي bay Se‏ لينين (ريما يمكن المجادلة أنها زادت ضخامة من أيام غرامشي)» 
أي إنه عندما تُمرض مياراة كرة قدم على التلفازء يرجح Jor‏ الثورة إلى أجل 
غير محدود. وبحب تعليق غيرسبي فبرري» AS‏ سيرة غرامشي OO‏ 
القوة الحقيقية للنظام [الرأسماتي) ليست كامنة في منف الطبقة الحاكمة ولا 
في السلطة القمعية التي لدولتهاء ولكن في برل المحكومين ب "تصور 
العالم» الذي يتتمي إليه الحكام. تدر فلسفة الطبقة الصاكمة هبر تسيج كامل 
من صور الإغواء لتبرز pots‏ عامء: أي فلفة الجماهير التي تقبل بأخلاق 
الممجتمع الذي تعيش فيه. 
مساهمة قرامشي المركزية هي في الإصرار على أن سلطة الطبفة الرأسمالية لا 
تكمن في الجهاز القععي لدى الدولة كأداة تلبرجوازية - مهما كانت وحشيئها 


pp 244, 281. (3a)‏ كا 
Soutien! toy (Lmn: Ween, IML p U1. ($e)‏ م ١ Mand. Sergi jor‏ 
Manin, 19191 (40)‏ فنا G. Fume, detente Crt: igte of a Revobstiomery (Lamar New‏ 
pie‏ 
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وفاعليتها - لكن في قدرتها علي التآنبر في تصورات الطبئات الخاضعة وقي 
صرغهاء فتفنعها La]‏ بشرعية النظام فاته أو يسدم جدوي المقاومة. وبالنظر إلى 
أن غرامثي اعتراه الهزل آنفاك في زنزانته في احد سجوت موسوليني؛ وبالتالي 
يُفترضص أنه كات على دراية ئامة بالفاعلية العديمة الشفقة للذراع القسرية لدى 
النظامء فقد بدت هذه الرؤية مدحشة للغاية. وقادته إلى ملاحظة مهمة للغاية 
وهي ما أوصله إلى الشهرة على القور: 

الدولة تئل كل شيء في الشرق» costes‏ المدثي بدائي وهلامي. رفي 

الريب تود علاقة سوية بين الدولة رالسجتمع المدني» رعندما رجفت 

الدولة» هر على الور هيكل المجتمع المدني المتين. لم تكن الدولة غير 

سدق تخارجي اتصب شلفه نظام قري من Ded‏ والح واج" 

إن مضامين ذلك بالنسبة إلى الاستراتيجبا السوسبولوجية عظيمة الأعمية» 
ولم ينوانٌ غرامشي من الننيه عليها. فقيما كانت حرب مناورات - «هجوم 
جبهوي» على الدولة - مناسية تمامًا في الشرق (روسيا) حيث المجتمع المدني 
«بدائي وهلامي», كان pas‏ هنم الاستراتيجيا في الغرب الإحفاق الحتمي. 
OY‏ قوة البرجوازية في المجتمعات الممائلة لمجتمعه ليست في المصادر 
القمعية التي بمكنها تعيثتهاء لكن في قدرتها على إسباغ الشرعية على هيمتها 
في المجتمم ١‏ ني» وبالتالي تأمين الخضرع اللي. هكنا قبل أن يمكن 
البروليتاريا تحدي gall‏ يجب عليها شن حرب مواقف ناجحة أولا: امشركة 
كسب التأييده قي المجتمم المدني. وكما أشار كارتوي؛ #بصبح الوعي في حد 
ذاته مصدر اللملة للبروليتاريا في محاصرة الدولة ووسائل الإنتاج» بقدر كون 
غياب الوعي البروليتاري السبب الرئيس الذي يقي البرجوازية في COM‏ 
المهيمنة'7". نجح غرامشي بالفعل في إعادة se‏ الناتية الإنسابة hele‏ 
ديناميًا في Gs‏ التاريخ للماركسية. 

rm ا‎ {ut} 

Caney, اع‎ 12 
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البئيوية إزاء الأدانية قي جدال ميليباند- بو لانتزاس 
]13 كان للأهمية التاريخية ED‏ يكن واقعها المتبوة) لمؤلقات ليتين عن الدولة 
وللبصيرة الاستراتيجية وللنظرية لكتاب غرامثي: أن تضمن لهما مكانا في أي 
مناقشة للنظرية الماركسية للدولةء A‏ لا يمكن قول الشيء نقسه عن جدالى 
ميليباند ويولائتزاس (السيء الصيت) الشهير”*. ولا ريب في أن أعميته لا 
تكمن في جودة المناظرة التاريشية ولا في elo‏ التاريخيةء بل في المشكلات 
التي يُظهرها في التصورات الماركسية للدولة وقي مكانته الرمزية كنقطة انطلاق 
لتطورات معاصرة كثيرة. ليس في هذا الجدال بطل في أي من طرفيه عندما بلغ 
خروته النظرية الباهرة. لكنه يعرض النهايات القصوى التي يظهر أن المنظرين 
الماركين J gall‏ دقرت زليها بعتاد led‏ 

تخد الجدال شكل مناظرة نظرية حادة مهذية في البداية لكن تشويها 
السمية Es‏ فثيئاء في pies als‏ اللطة في المجتبعات الرأممالية 
المعاصرة وني شأن العلاقة بين الطبقة الحاكمة وجهاز الدولة قي تحديد 
محتوى سياسة الدولة. هل الدولة الحديثة حولة في مستمع رأسمالي أم أنها 
دولة رأسمالية» وما هر الفارق بين الاثتتين في أي حال؟ 

أخذت افتاحية بولانتزلس*" شكل نقد نصي AST‏ ميلياند الفذ الدولة 


في المجتمع الرأسمائي””*". وأشار إلى عدم وجود محاولة منهجية لصوغ نظرية 
ماركسية للدولة oth)‏ عمل غرامشي) وأثنى على ميلياتد لمساولاته مل 


)3 6( لستغا دا اة Simic: A‏ سلجي عذال of the Capidatiesie:‏ سط Thar‏ = ,دد 
acd Lactem = hine Lal Review, vol 95 10076), pp 43-40), Makin, The Stems to Caplin Soctery,‏ 
Poukentcan Mew igh Remi, vel 39 [IFO] pp. 33-80.‏ ها بارعا <The Capit State-‏ 

A Bikir fat tier in Sorted Ser (Lama Fan 19722 في:‎ yields أعينثت‎ 
Poke ml ter Copia State New Loft Review, wel © 11973). pF ml اس‎ E Lock 
aThe Symi ciy كه‎ the Niall» سس‎ 2 Samity, val 4, mı 1 4197S), pp. 27134١ 

ciel‏ طبلمتها في ینپ٣‏ ,صم Capinaliom,‏ رس۲ it Marais‏ افا Palin amet‏ سا ع 


(Landon. Kew Lo Backs, 1977). 
Foy larg, «Tht عش أن سالاد‎ Capi = toe) 
Mihibamd, That Shane ta Capi مص‎ (3) 
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هذا اغراغ النظريء إضافة إلى نقده المدمر تلأسطورة البرجرازية للدولة. لكن 
هذا الكلام الممرل أعقبته مرارة الدواه. فقي مسي ile‏ إلى فضح 
أيديولوجية سياد الدوثة البرجوازية المهبمنة واستقلالها انجره عن غير قصده 
إلى ملعب ee‏ بقيت تأملاته ملطخة ببقايا الافترافات 
البرجوازية في شأن الدولة؛ خصوصًا أن السلطة EAS‏ في ملاك الدرلة ونيس 
في جهاز الدولة فاته فحي. ويذلائب أخقق في استيعاب ما رله بولاتزاس 
الحقيقة البنيوية الموضوعية للطبقات الاجتماعية والدولة. وفي المقابل» PAG‏ 
ميلياند في الأسطررة البرجوازية التي تحكي عن العامل الناشط الحر الإرادة. 
بثاء على ذلك ركز علي Mea‏ على صعيد العلاقاث الذاتية اليينية عرضًا عن 
المواقع اليوية الموضوعية ya‏ علاقات ky‏ وعلى الدولة بدلالة 
التحالفات الشخسية والملات وشبكات «تخةةه ho ge Nad gall‏ عن TSF‏ 
هده المؤسة (الراسمالية) وشكلها ورظيفتها. 

تكمن عته النقطة في صلب الجدال. لكنه تسؤّل من OW‏ قصاعدًا إلى 
صراع هرير ومستقطب بين الأدائية (وصف بولانتراس الكاريكانوري لموقف 
ميليبائد) واليتيوية (وصف ميلياند الكاريكاتوري لمرقف بولاتتراس). المثير 
للسخرية أن في الجدال نفه يتصرف الخصمان بطريقة مماثئلة (وإن كان ذلك 
لا يشمل أعمالهما الأكثر عمقًا) فيحتقان المساكاة الساخرة التي يلصقها Js‏ 
مهما بالآخر. 

تمل الأدقنية. كما رأيناء إلى اعبار الدولة أداة مسايدة يراد التلاعب بها 
وتوجيهها be‏ يشدم مصالح الطبقة المهيمنة أو thawte‏ العاكمة (العبارة التي 
يستخدمها ميليباند). فحوى موضرعها الأساسي أن الدولة الحديثة تخدم 
مصالح البرجرازية في المجتمع ال رأسمالي لأنه خاضع لهيمنة تلك الطبقة. 
تشدد وجهة النظر هذه على الأسبقية العَرَضية للغمقية (الأنعال التي يقوم بها 
الأفرلد أو القرى الاجنماعية عن وعي) على الهيكل. ولتحديد سيامة الدولة؛ 


يك ييا 
bu. p 102 12)‏ 
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Alay‏ ملاك الدولة بالتالي الأسبقية على شكل الدوئة ووظيفتها (كجهاز 
رأسمالي). وكما أشار كييث فاينفوئد وثيدا سکوکبول"*: 
ليس للأداة [رادة فايةء لذلك لا تقدر على العمل إلا إذا كانت امتدانا 

BLY‏ جهة فاعلة عتميدة. وكي نهم الدرلة بصفتها أداة في يد الطيقة 

ILO‏ يعني القول إن العمل الذي تقوم به الدول نابع من الجهد 

المقصرد والهادف الذي يذله الرأسمالرن كطبقة. 
Ka]‏ اعبار الأداتية (كما هو fas‏ عنها في كاب دومهوف وفي أعمال 
ميليائد الأوئي) الفعالية؛ أ أنها 7 35 على ملاك الموظفينء وأنها تعر عن رأي 
بيط في العلاقة بين جهاز الدولة وللطبقة الحاكمة؛ الأخيرة أداة قي يد الأولى 
(ينظر الجدول (1-3)). يمن تلخيسن الأطروحة الأداتية يإجابات We‏ 
الثلاثة الآتية: 

س: ما هي طبعة الطبقة التي تحكم؟ 

ج: الطبفة ال رأسمالية تحكمء wily‏ بحيازتها وسائل الإنتاج وسيطرئها 

عليها. 


س ما هي الآليات التي تربط هذه الطبقة بالفولة؟ 

اج: المخالطة Sele Vl‏ والصلات الشخصية وشبكات الاتصال. نتخدم 
الطبقةٌ الرأسمالية الدولةٌ Hal‏ للهيمنة على بقية المجتمع. 

س: ما هي العلاقة الملموسة بين سياسات الدولة ومصائح الطبقة 
الصاكمة؟ 

ج: تعزز سياسات الدولة المصالج العامة للطبقة الرأسمالية في المحافظة 
على يمتها على ال 3 ا 


Fimayeid mad Shacpol, م‎ 176 (sa) 
Gold a. wk, س‎ Developmen om Maria الأسئلة مشولة عن: .11 .م مر‎ (69) 
Barrow, p. 16 رالإجابات منقولة عن:‎ 
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بالتائي: إن نظرية أداتية للدولة هي نظرية الدولة في السجتمع الرأسمالي (عنوان 
كتاب ميثياند): عوضًا عن أن تكون نظرية للدولة الرأسمالِق لأنه إذا كانتت 
الدولة في سجتمع رأسمالي LILY,‏ حمّاء فهي كذلك عرضيًا فحب. aly‏ 
أن انخراط الدولة في dale]‏ إنتاج العلاقات الاجتماعية والاقتصادية LA A‏ 
ليس مضمونًا بحال من الأحوال. قي المقابل» يمكن أن يخا وضع مثل هذا 
فحسب بحكم هيمتة «نخبة حاكمقة رأسمالية ضمن مجتمع رأسمالي ويحكم 
صلاتها الشخصية بأفراد جهاز الدولة. 

في تناقض صارخء يشدد موقف بوي (مثل الدوقف المُجقل من 
استنباطي الدولة ومن بولانتراس في الجدال2) على الأسيقية العرّفية للبنيات 
على الفاعلين وقامدهم. يعبر الفاعلوت احملةه البيات الموضوعية التي 
يمكتهم ممارسة تأثير متدن فيها. ينظ إلى الدولة ال رأسمالية ضمن إطار عمل 
مثل هذا على أنها نظام بوي يحدّد شکله ووظيفته بشكل ستل إلى حمد بعيد 
عن تطلعات وموافع ونيات الجهات الياسية الفاعلة أو أفراد الطبقة المهيمنة. 
إنها نظرية للدولة ال رأسمالية. والوصف البنيوي لهاء كما يرحي الاسم؛ معتمد 
على البنية أو الدولة. إنها fad‏ أيضًا عن رأي بسيط في العلاقة بين جهاز الدولة 
والطبقة الحاكمة - تعمل الأولي خدمة للمصلسة الطويلة الأجل ثلثانية (يُنظر 
الجدول (1-8)). 


الجشول (1-3) 
ما وراء النبوية إزاء الأداتية 


تركيز على يلاك الموظفين | تركيز هلى الدولة 

(تركيز على الإرادة الفاعلة) | (تركيز على البنية4 
راي بيط في العلاقة بين | أداتية (دومهرف. ميلياند في | بتيوية (بولانتزاس في المرحلة 
جهاز الدولة Dally‏ الساكمة | المر-منة الأرلى) الأولى. اسحباطيو الدولة) 


راي جدلي في الملاقة بن | الدولة كحارس dD‏ المال | مقارية استراتيجية علائقية 
جهاز الدولة والطبقة الحاكمة | (مبلياند في المرحلة اللاحقف | (جيوبء بولاتزاس في 
بلوك) Ae ak‏ اللاحقة) 
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لم يّبر جدال ميلييائد - بولانتراس بقضية النظرية الماركية شوطا 
طويًا. لكته [شارة إلى محدودية JS‏ من الأوصاف التي تركز على البتيةء وائتي 
تركز على الإرادة الفاعلةء نقطة انطلاق لتعلورات Sade‏ عدة في نظرية الدولة. 
وسجحول بإيجاز الآن إلى أهم مسحاولتين مُشمرتين لطره شبح جدال ميليبائد - 
بولانتزاس. 

ما وراء البنيوية إزاء الأماتية: بلوك وجيوب. 
من المهم أن نشير أولّا قبل دراسة «الأحدث؛ في التظرية الماركية للدولة إلى 
أن silly‏ وبولاتزاس لم يقبا جازتين ومتصلتين دفاعا عن المواقف التي 
أفصحا عنها في -حماة المناظرة النظرية. في اللحقيقة» ازدادا قريًا من التصورات 
الجدلية BV‏ ين البنية والإرادة الفاعلة في أعمالهما اللاحقة واصقين 
الجهات السياسية الفاعلة بأنها توابع استراتيجية في أجهزة دولة معقدة وشديدة 
التنظيم. لذلك آقر ميليباند بندم واضح» أن «مقهوم الدولة ياضبارها «أهاؤة... 
يميل إلى إبهام ما بات يعد ماصية جوهرية للدولةء رعلى التحديد استقلالها 
ool‏ عن *الطبقة الساكمة؟ وعن المجتمع المدئي ISS‏ وشدد على 
الحاجة إلى دراسة «طابع الملاك [الدولة] الرئيس» والضغط الذي تمارسه 
الطبفة المهيمنة اقتصاديًاء والقيود البنوية المقروضة على نمط الإنتاج8". كما 
أن فريد بلوك زاد هذه الملاحظات تطريرًا منهجيًا في OM SLT‏ 


اهتم بلوك بإظهار كيف أن الدولة تميل إلى العمل Sant‏ للمصلحة 
الجمعية الطويلة الأجل AS‏ المال على الرغم من تقسيم العمل بين امدراء 
الدولة» والطبقة الرأسمالية. بدأ بالإشارة إلى أن الطبقة ال رأسمالية التي هي أبعد 
عا يكون عن الرهاية الناشطة لإصلاحات واسعة تخدم مسالحها الطويلة 


Mile, hers site, 14م‎ O0} 
id, pp. 774, فس‎ Mind, Sachin for a Sepia, pm. 17-18 on 
F Mach, ahe Kulmg Clam Dom Mot Make bicker om iter Marsa Tixury of tr States {72} 
im Aer Same Theory: Essays te سانيا سيم يسع حسام‎ (Fikrig: Temple مهدا‎ 
Prey, 1961-1 peed airy Heater Antemmery: Siete Liga im Hamarical Sebbjecn = مسحي عم‎ 
Semis Phy: xy اسه حضف ها‎ Puchi (Pindadalghes, Tempe Dervermry Prom, 1987 
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الأجل» توفر غائبًا المعارضة الأشد aig) Ure‏ التفابير. يتمين بالتائي إعتبار 
الطبقة الرأسمائية غير قادرة باطة على العمل بما يخذم مصلحتها الجمهية 
الخاصة الطويلة الأجل. تكن في الوقت عيته: 
يصبح أفراد الطبقة الساكمة الذين بكرسون طاقة كة لصرغ الياسة شائين 
عن طبقتهم كونهم مرغمين على النظر إلى العائم من منظور مديري الدولة. 
والراجح بالمثل أن يتباعدرا ليديولوجيًا عن رأي الطيقة الحاكمة غير 
المشاركة Ee‏ 


يوفر ذلك الأماس للإجابة عن أحجية بلوك. ريما يكون لدى gets‏ الدولة 
مصلحة في الواقع أقرب كثيرًا إلى المصلحة الجمعية الطويلة الأجل لرأس 
المال منها إلى رأس المال PM‏ يشير بلوك هنا إلى علاقة «التبعية؛ بين 
مدراء الدولة من جانب» وأداء الاقتصاد الرأسمالي عن جانب AT‏ وكما يشرج 
كارتوي” ٠‏ هذه التبعية قائمة كون: 


النشاط الامتعادي يولد عاتداث الدولة ولأن الذعم الشعبي للنظام سيتقلص 
ما لم يمر تراكم راس المال. ويقوم مدراء الدولة طواعية بما يعرفرث أنه 
واجب عليهم ad‏ تراكم رآس المال. وبالنظر إلى أن مستوي BUH‏ 
الاتتمادي wars‏ قرثراث الامكمار الخاص بفرجة كبرق فلن هؤلاء 
المفراء متسسون على الخصرص ل هالثقة اليارية؛ الإجمالية. 
تصبح الدولة حارسة المصلحة العامة لرأس المال. وتمكن بلوك من التوفيق 
في سباق وحيد بين حامية تجاء نيات ملاك الدولة ومصائحه Send pals‏ 
(واستقلاله النسبي عن الطبقة الساكمة) وتلل السياق البنيوي الذي من خلاله 
تبلور هذه الاستراتيجيات وتُوضع موضع التطييق. يعرضي عممله رأيًا جدايًا ني 
العلاقة بين جهاز TaN‏ والطبقة الحاكمة التي كملصي من القصدية واللاتحديد 


F. لضو‎ That pig لضت لطت‎ Nid Mkt» jû 57. fea) 


D, Mark. <The Cowwogeare betwee Thowies of thr Seats a 0, Marsh al G Sieber (74) 
(ole). سس ربجا‎ Motes of Pulisicg! بسي‎ (Dakegpinte aed Kir York: ١ جموجية‎ karanin, 
LS م‎ 725. 
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في التوصيفات الأداتية والوظيقية وحتمية الصبغ البنيوية. وعلى الرغم من 
اهتمامه الشديد بمفراء الفوئة كفوات عقلاتيين متشلين» يركز على الملاك أو 
على الغعالية (يُنظر الجدول (1-3)). 

مع أن عمل بلوك يمثل تغدمًا ملسوظًا على أسلافه ذوي التزعة الآداية 
الأقوى. فإنه يقى مثيرًا للإحباط في النهاية. وكما يشير قايتغولد 
DS Sy‏ يبقى قامضًا في تحديد إن كانت الإصلاحات الرأسمائية التي 
يشرع بها مديرو الدولة - المعرفون لفخوط سبامية من الطبقة العاملة 
والطبقة الحاكمة على الواء - ستكون وظيقية دائتا لرأس المال في 
النهاية'”. إذا كانت الحال كفلك. فإن إشارة بلوك الإيمائية إلى المصالح 
المستقلة لمديري الدولة في تعزيز التمو الاقتسادي؛ بالكاد dak‏ في 
الحسيان هذا التوافق الوظيفي (الملائم). وإذا تم تكن كذلكب في أي طريقة 
على النسديد يمكن تلافي التائج التعطبلية التي ربيا تمثل عتصر تهديد 
للاستقرار الرأسمائي» فيما يُمح للتاتج الأقل إقرارً؟ يالنظام (التي ريما 
يعتقد المرء أن تلافيها أيسر) بأن تنطور؟ يظهر في EIS‏ الحائين أن بلوك نجأ 
إلى وظيفية متبقية ليت شديدة الاختلاف عن تلك المتلازمة مع مفهوم 
الدولة بأنها #رأسمالية جمعية مثالية». على أنه ينبغي عدم الاستهانة بإنجازه مع 
أنه يكمن بالتأكيد في إقراره بالحاجة إلى تحديد الآليات التي تضمن عدم 
تشكيل hail‏ ملاك الدولة عمومًا Gags‏ لاستمرار تراكم رأس المال أكثر مما 
يكمن في الآثيات الخاصة التي واصل تحدينها! 

إفا كان تصور بلوك للدولة باعتبارها حارسة وأس المال الوارثٌ الجدلي 
لتركة ob ape‏ المقارية الاستراتيجية العقلاتية لبوب جيسوب هي الوارث 
الجدلي للميراث البنيوي”. ونجح على نحو أكثر إقناكًا من أي منظر ماركي 


Fargo md Skorpol, زنك كنم‎ 
Black, «The Rainy Clam Docs Not Rice ARE ad للاطلاع على لیل على هذا‎ 27) 
ع‎ 12, and erred Rollie ونيم‎ p KA 


89. رسةة مسد حبسي‎ Anning Cag States اس‎ Their Mace فلي الشغرصصي:‎ Sr 120} 
ws عوك س1‎ Paliry Press, (490), Fler Fanart سلا‎ Capa Shane (Camtendgr Policy Pram, 20321: 
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في السابق أو في الحاضر في تجارز الازدواجية المصطنعة 4 والفعالة 
بالتحول نحو فهم جدلي بحت لعلاقتهما المتادلة. فالبتبة تتلرّم الإرادة 
الفاعلة, وبالمكسء» لا يمكن إجراء تحليل للفعل إذا لم يكن في فاته تحليقا 
للبية. بحصل اتر الاجتساعي والسياسي من خلال التفاعل الاستراتيجي بعد 
تصادم وارتطام الاستراتييجيات بالتضضاريس للهيكلية للسياق الاستراتيجي الذي 
تصاغ فيه. ومن المتوقع أن نودي تأثيراتها (مهما كانت عفوية ومهما كانت غير 
متوفعة) إلى تحويل (وئو كان (Six‏ للياق الذي تصاغ فيه الاسترانيجيات 
المستقيلية وتطيق. 


لهذا الموغ مضامين بالفة الأهمية لنظرية الدولة (اثرأسمالية). ويحذو 
جيوب gle‏ بولانتراس في مرحلته اللاحقة في تصوّر الدولة بسفتها ساحة 
استراتيجية تتخللها صراعات طيقية و«مجموعة مؤسسية حدودها متعديق من 
دون ثبات مؤسسي ولا وحدة رسمية أو جوهرية محددة OG‏ الدولة 
نظام دينامي ومتطور باستمرارء وشكله المعين في أي لحظة زمية معينة في 
وضعية وطنية خخاصة هو «تبلور استراتيجيات سابقة» تُؤثْر استراتيجيات وجهات 
فاعلة معينة على استراتيجيات وجهات فاعلة أخرى. بناء على ذلك «تقع 
الدولة ضمن جدلية معقدة للبنيات والاستراتيجيات*"". وهنا يقدّم المفهوم 
المهم أن الدولةء والمؤسسات التي تمثل كيانهاء انتقائية على نحو استراتيجي. 
إن بيات الدولة وطريقة عملها #أكثر انفتانحا على أنواع معينة من الأستراتيجيات 
السياسية منها على أنواع | 45 وتمثل الدولة ملعا قير مستو تؤثر سملو له 
- للاطلاع على ایبات pub‏ على LK W, Bone. Di of They: eb ey jal oA‏ ور Deron,‏ 
Capital & Chery, val 50 (17991 pp 35-68, 1. May, «Werner ia‏ ع سنو جبؤسسيها! of Copitabet‏ جا 
texte |, Ecoir‏ مقطا Rakin Agpranch» im F. Shi med C.‏ نيدح ذا مسد Winall: hab‏ 
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pe 119-144. 
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الكقافية المعقدة استراتيجيات مميتة (وبالتالي جهات فاعلة مميئة) على 
استراتيجيات وجهات أخرى. 

ليسث هتاك Gage‏ في هذا المنظور أن الدولة (والحكومات التي مسك 
بسلطة الدولة) ستعمل بما يخدم المصلحة العامة لرأس المال CARS Se)‏ 

في الحقيقةء ما دام يمكن اعبار وظيفة الدولة إعادة إنتاج موسعة pol J‏ المال» 
ير ججح Gas‏ أن يثير الشكلٌ المحده للدولة الرأسمالية في مرحلة معيلة في 
تطورها التاريخي إشكاليات لهذ الوظيفة ويهددها آخر الأمر. بالتائي» تتطور 
الدوئة من خلال سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية بعد أن ينبت نيط 
Jat‏ الدولة: القائم Uke‏ في المجتمع المدتي وفي الاقتصاده عجره المترايد 
لكن لا يمكن التكهن ملفًا بحصيلة عذه الأزمات والصراعات التي تولّدها. 
وإذا كنا سنطيّق المقارية الاستراتييبية العلاتقية؛ فتكون مرهونة بتوازت القوى 
الطبقية (وغيرها) وبطيعة الأزمة كاتها ولريما نضيف) التصورات الشهية 
لطبيعة PEM‏ باختصاره ستكون مرهولة بالسياق الاستراتيجي AE)‏ 
والاسترائيجيات المعبأة ضمن هذا الياق. 


إن مقاربة جيوبء على الرغم من اهتمامه بيات الدولة وانتقائيتها 
الاستراتيجية (يُنظر الجدول (1-3)): وعلى الرغم من أصولها Hage‏ 
تحاشى جميع أشكال الوظيفية والاختزالية والحتمية. لكن المقاربة 
الاستراتيجية العلاتقية لا تقدّم أي خمانات بإعادة الإنتاج pall‏ للنظام 
الراسمالي ار بأفوله الوشيك (مع أنه بالنظر إلى الانخاية الاستراتيجية للسياق 
الحالي: تبدو احتماليات تسق الأمر الثاني بعيدة). باختصار؛ إنها إفادة يإمكان 
حدوث 5 اجتماعي وسياسي وعدم Pacem‏ إن التظرية الماركية للدولة 
هي الضسية القطمية (والمربكة إلى حد بعيد) لكل ها تقدّم. وكما آثار جرب 
نقسهء لا يمككن أن يكون هناك أي تظرية عامة أو مسصندة للدولة الرأسمالية: 


© Hey, وستوصياته‎ Crone: The Diicgesiee Cairn ef Ger Wis of Hemis ($2) 
Sexplakigy, vol. 30, ah 7 (07M), pp. 251-777. 


aap, سك‎ Theory, pp 12-13. (92) 


143 


لكن هناك توصيفات متبصرة نظريًا فحسب للفول الرأسمالية في خصوصيتها 
(neds‏ 


المؤسية والتاريخية والاستر اتيجية 
سيدو آنا عدتا ني تقطة البدايةء إذ إننا تهنا حيث بدأناء تكن مع مغارقة 
هي أنه لا يوجد نظرية ماركسية high oil gull‏ محال. 


لاص 


fd‏ نحن في حاجة إلى مقاربة ماوكسية للدولة اليوم؟ لأنه في عالم يدر أنه 
معوكم أي ae‏ حبث الماركسية باعتبارها مشروعا سياسيًا site‏ سبكون 
مغريًا تجاهل المحاولات الماركسية لاقتراج نظرية دولة بأنها في غير وكتها 
meal‏ وأن اهتمامها تاريخي صرف إذا أمكن ذلك. ٠‏ ومع افمعلال الذولة 
القومبة: هل نحن في حاجة Sad‏ إلى نظرية دولة في أي حال؟ حتى لو كنا 
نرى lis Ul‏ لِم يجب أن تكون نظرية ماركية بعد أفول المذهب 
الماركسي؟ 

يمكن التعامل مع الاعتراض الأول بسرعة كيرة. أجل» المرحلة الحالية 
للتكديس الرأسمائي ممختلفة Eg‏ ما عن كل ما سبقها من مراحل؛ على صعيد 
حركة راس المال الدولية والطيعة العالمية بالفعل للازمات الاجتماعية 
والسياسية والبيئية المتلازمة معها. لكن هناك خطرًا في استتاج (1) أن ذلك 
يهدد بالإينان بنهاية الدولة القومية أو (2) أنه يمكتنا تحكّل الاستغناء من نظرية 
الدولة ني حال ol gst‏ الدولة. تفيما لا تزال المجتمعات والدول cae Sols‏ 
الوطنية تيح التركيز أساسًا على المخالطة والتعيئة والتعريف والتمثيل السياسي» 
فزن الدولة القومية باقبة بقوة إلى الأبد. يضاف إلى ذلك أنه في وقت لا يزال فيه 
هذا الواقع ماثلاء يرجح إحباط رد الدول اللازم للتعامل مع الأزمة الإيكولوجية 
العالمية واختطافه من مصالح واعتبارات قرمية ضيقة الأفق» أي إن شكل الدولة 


Hep, Thr Copritadtes State, pgp 211-213, 258-279, State Themry, p. 44, ada 
Te Fae. وللمقارئة:‎ 
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ذاتها (طابعها الوطني) مناوئ لرد عالمي حفيقي على أزمة عالمية حقيقية. ريما 
بير Joon‏ الوطني للدولة تاولات في شأن وظينتها المالمية. ريما et‏ 
التزعة البيثية (#«لو»صحدد»»م بالمشكلات العالمية» لكن اليثين في Bebe‏ 
إلى نظرية دولة”". زد على ذلك أن تدويل راس المال كما MT‏ جيسرب: 
جعل حدود الاقتصادات التي كانت مغلقة Ui‏ (أكثر) مسامية: لكنه لم يُضعف 
= الفروق الوطية أو الدول القرمية بالتأكيد في ننظيم التراكم الرأسمائي. 
تر شكل الدولة وربما باتت عرضة ل «تغريغ مقصود» مع نقل كثير من 
a‏ ومسؤولياتها السابقة إلى الأعلى وإلى الأسفل وإلى الخارج. لكن 
طابعها القومي المميز باق"“". إذلك» تُظهر عملية العولمة (أو بعيارة أدق. 
العمليات التي ربا تغامل في الميل إلى العولمة) استمرار مركزية الدولة 
فحسب بالنسية إلى ديناميات التراكم الرأسمالي. 
أن نبرهن استمرار الحاجة إلى نظرية path‏ مألة مهمّق Ul‏ المطائبة بها 
بصفتها تبريرًا لمقارية ماركسية متميزة للفولةء فمألة مختلفة تمامًا. SES‏ 
من وجود أي نوع من الحلوى يجب أن يكون من خلال نتاولهاء ويجب أن 
Sic‏ أن هذه الحلوى المحتدة تواقر ضمن USA‏ كبيرة ومتوّعة من 
الكهات المختلفة. ومع ذلك. بمكن تقديم حجتين للمفهوع #الماركسي؟» 
المسقول للدولة (مثل تلك التي ale‏ جيوب): Moly‏ موضوعية» 
والاحرى تسليلية. 
يمكننا العودة إلى المثال السابق Vb‏ ترجع جنور الأزمة ED‏ 
مقتضى النمو الصناعي. ريما يشير ذلك إلى صلة نظرية الدولة في مجتمع 
line‏ بالاقتصاد السياسي للإيكولوجيا. غير أنه بالنظر إلى مدة وجيزة تين أن 
مفتضى الثمو الذي يميز المجتمعات المعاصرة - وبالتائي فهو المؤول عن 
الانحلال الييلي الذي تشهد - bei]‏ هو مقتضى نمو رأسدالي تحفظه الدولة 
الرأسمالية وتنظبه. وبائتالي. فإن اليثين ليوا قي حاجة إلى نظرية دولة 


en ASI من هذا‎ A التعل‎ Ect 145( 
Jug, Ther سم‎ {os} 
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فحسب. بل إلى نظرية دولة راسمالية أيضًا. بتاء على oll‏ يوجد لدى 
الماركسية الكثير مما يمكنها تقديمه. 


الماركسية المعاصرة للدولة. وطرآت تطورات نحليللية كبرة على النظرية 
الماركسية للدولة قي الأعوام الأخيرة على الرغم من تميزها في ممظم تاريخها 
بزاع مستعص يبن الوظيفية البتيوية من جانب والأداتية من جانب آخر. وفي 
هذا المد لدي النظرية الماركية للدوئة الكثير مما يمكنها تقديمه إلى 
الماركسين وغير الماركسين على سيد سواء. SY‏ كما أشار مؤلفرن مثل 
أنتوني PAE‏ ونيكوس ei ge‏ ازدراجية البتية والإراحة الفاعلة (التي 
لا تمثل المعركة بين البتيوية والأداتية إلا EAS‏ لها) ليست مشكلة في 
الماركسية فحسبء بل إنها تميز علوم الاجتساع والسياسة he‏ ظهورها. لكن تم 
نجاوزها في المقاربة الاستراتيجية العلاتقية بطريقة بسيطةء لكنها مبتكرة. ومع 
أن جيم الاس لن يتقاسموا الاهتمامات التحليلية والتقدية والسياسية التي 
تبعث النظرية الماركية المعاصرة فلا يسع قلة متهم غير الانتفاع من الرؤية 
التحطيلية التي تقدمها. 

الإنجاز المركزي لجرب هو الذهاب بالنظرية الماركية للدوثة إلى ما 
هو أبعد من الؤال السغيف الآني: حل الدولة الحديثة ys‏ رلسمالبة آم دولة 
في مجتمع رأسمائي؟ إذا نال عمله الاهتمام الذي بستحقه لن يحتاج المدافعون 
عن حقوق المرأة إلى تكرار أخطاء النظرية الماركسية وانحرافاتها Spee‏ 
آنفسهم: هل الدولة المعاصرة سلطوية gl Milly‏ مجرد دولة قي مجتمع سلطوي؟ 
ريما لن تنح لننظرية الماركسية المعاصرة الفرصة أبدًا للاحتناء بهنري هيغينز 
في تحويل هدف هله الدراسة. لكن في وسع القادرين على ذلك تعلم أمر أر 
أمرين من انحراقاتها. 

A, بسلضنن‎ The Commmtmcion of Sectary (Cumiraige, Polity Prom, 154) qa?) 

Connirersion of Seried Ontors \Pecmgsicke {Û Û}‏ ج71 Momma, Sark te Secvsiogical Thewy:‏ ا( 


Wit Meat Prag? (Londen,‏ :ص1 Seniahagion!‏ فس ,)1991 New York: Balgeh,‏ اجر 
ble, 19951.‏ 
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الفصل الرابع 
نظرية الاختيار العام 


أتدرو هندعور 


تحدث رونالد ريغان في خطاب توأيه الرئاسة يصقته الرئيس الرابع عشر 
للولايات المشحدة في كانون الثاني/ بناير 1980 عن allt‏ الاختسادية التي 
نعانيها [الأميركيون]؛ والتي ورتناها من عقود كثيرة سابقة'. وفي اتجاه غدا رمز 
رثاسته» مضي إلى te‏ القول إن «الحكومة ليت انحل لمشكلاتنا في الأزمة 
الحالية؛ بل إن الدكرمة هي المشكلة». ولال العقد التالي» سعى سياسيرت 
متخيون ومسرولون غير معينين قي عدد متزايد باستعرار من الدول MP‏ إزالة 
حدود النولةهء بحسب الاصطلاح المفضل لدي مارغريت ناز 02%{ - ساعدتهم 
في هله المهمة ثور نكرية في دراسة السياسة التي كان التقدير AE Jil‏ 
الشاملة آنذاك لا يزال في بداياته 

النظرية المنطقية أو نظرية الاختيار العام [public choice theory)‏ اسمان 
آستخدمهما هنا للإشارة إلى شيء راحد وكانا ثمرة تطوير علد من الخبراء 
الاقتصاديين الأميركيين في ستيتيات القرن الماضي. تجاهل علماء السيامة 
التقليديون في البداية ذه المقارية في دراسة السياسة. لكنها حازت تأثيرًا متعاظمًا 
في دوائر العلوم الياسية الأميركية وفي بعشى المراكز البريطائية والأوروبية 
J glow‏ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وفي عام 1967؛ بلغت نسبة المقالات 
التي استخدعت نظرية الاختيار العام وصدرت على صفحات أعم مجلات العلوم 
السياسية في أميركاء dogs‏ العلوم السباسية الأبيركبة {American Political Science‏ 
EF evden‏ من Leet‏ في MEH‏ وبحلول عام 1982 لرتفعت عذه النسبة 
إلى تصو 20 في المقةء لتصل [لي نحو 40 في المئة بحلول عام 1992. 


MM Tinta, Flay اجن ودبت‎ Towra (Cmte Harpe, PSL ع‎ 745. mw 
D. Gren ml |. Sige, Patheniegics af teem Chior Fheery (New Herren Yate (2) 
Uarversiry سد‎ i), p 1. 
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ليس دى منظري الاختيار العام وصق مدروس يدا على نحو مميز 
لمادية hab ps‏ المهنيون eNO‏ الحديث هن الدولة {all Se Soy‏ 
العام من دوت الإشارة علي الإطلانى إلي ما إذا كانت هذه العبارات تشير إلى 
CALS‏ منتلفة . غير أن ما بمتلكونه هر وصف مميز وعداتي على نحو فريد لما 
تقوم به الدولة رلأسبا باب قيامها به. بعبارة بسيطة» يرى منظرو الاخثيار العام أن 
الدوئة مصنر انمدام FAH‏ في الستيقة يعرّف جيمس OLE ye‏ الذي نال 
gle‏ نوبل في عام 1986 على عملّه في تطوير النظرية» الخيارٌ العام ب #علم 
الإخفاق السياسي» 

لي اي با م ري AS‏ 

يمينية مثل #معهد كاتو في أم كاه (Conny‏ وتمعهد الشؤون الاختصادية في 
rg‏ بالترويج لحججها ونشرهاء وحين by‏ الإجماع الديمقراطي 
الاجتماعي بعد الحرب بالتداعيء دمت نظريةٌ الاختبار العام سوية مع المدرسة 
النقدية لميلتون فريدمان”*'. واللرالية الاتتسادية لفريدريك hale‏ ومؤلفين 
متتمين إلى مدرسة المحافظين الاجتماعيين مثل إبرفينغ OSS‏ 2-0 
الفكربة رأجندة سياسية وليدة لسياسسي اليمين الجديد من أمثال ريغان وتاتشر'"' 
رفي هنا المقام» يليق ATI‏ من جيمس MOR‏ مرة أخعرى: 


J. Dotan, ahil Faery wed Political Fuara Coty ,اسوجبجر‎ ved. ١ (ISR), 9 3. Oo 

A Ceca. Titling she ) باينة7 :بطم شاط‎ Tavs wad the Econ Commer Revotmion (4) 
1037-1903 (Lome Fonte, IFS) 

HM Friis نس‎ A. Schwartz. A سسكا‎ Misery yf اجن عند‎ Semtex, 1847-1747 ($) 
(Prin. Crete رصسجسنا‎ Perey, لهذا‎ 

F. Hpk, Lame Lagi qual جضن‎ (Liman: Rapti, FFE). to) 

L Kunal, Reflections of :لجس سس م‎ Lanking Hart, وساسسة‎ Ah (bite Wark: (7) 
Bani Blocks, 1). 

P بومسلصية‎ amd O'Leary, Thamrin oy ahr State: Ther Shi wf Liar (Lahn! (9) 
Harvemer Whantshamt 1991), D. King. Ther Mew Seyler (iemingmoler Puigcrve kincin, 19075, PF 
Sell, مسحت‎ Jy she Marios (Binge ون‎ Mical, 1993), mcd 1. Siretion suai L. 
‘Orchard, Pali: Gem Fahl Eaiwygrir. Public Clee (Bereguieke ond New York: Pale 
ica. FH) 

foie Thr (2)‏ سسا 1 اس ساسا ا عن رسا لے سے سس .ا 

Thrary of Pahl: Chace it | Km. Arbor. ١! «#سس‎ of ممومطياشا‎ Prom, 2984), p 21. 
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كانت التطورات التراكمية الريعة في نظرية الاختيار العام... بالغة التأثير في 

تمديل طريقة نظر الرجل السعديث إلى السبكرمة وإلى السيليات السياسية... 

على جميع الصعد... وهنا ما يحد من توم ملطة الحكومة. 
سأتحمل ake‏ التشديد طوال هفا الفصل على أن تظرية الاغار العام تبي 
طريقة مثيرة تلجدل في دراسة السياسة. ولا شك قي أن النظريتين النخبوية 
والتعددية وغير هما من نظريات الدولة جذبت اتتقادات النقاد لكن ما من نظرية 
الياسية القطية؛ أعني الماركسية. مع تلاشي حظوظ اليمين الجديد في 
تسمينيات القرن الماضي بانتخاب ديمقراطرين جدد وعماليين جد تعرضت 
نظرية الاختيار العام لتيران كثيفة على نحو مترايد. وج ذلك في أميركا في 
كانون الثاني/ يتاير 2009 SY‏ حمل نعي على نظو لاخر الام ايرا 

في العلوم السياسية*". ولا ريب في أن عددًا من قراء هذا الفصل سيعتبر حجج 

نظرية الاختيار العام قي شان الدولة رسمًا كاريكاترريًا أحادي alas‏ لواقم 
سياسي مضطرب. الكن حتى الذين يودون بدافع غريزي تجاهل نظرية الاختيار 
العام في الال سيحتاجوت إلى فهمها Val‏ ومع أن یاو jal‏ التي عاشتها 
لدي ونوك ود عن تال ن ی ر ttn Satan‏ 
ورَضفاتها التعامل معها بجدية: صالحة أكانث أم لاء 


سأواصل على الوجه الآني. فأعرّف في القسم الآني الاشتبار العام = 
بشمل تطبيق طراتق غلم الاتماد على دراسة اليامةء ولاسيبا أنها تشتر ا 
افتراض السلوك الأناني. ثم Kal‏ تطور نظرية الاختيار العام غسمن eg‏ 
الأوسع للنظرية الاقتصادية بعد الحرب» ولاسيما تظرية إخفاق السوق التي 
استخدمها لبراء اقتصاديون كثر لبرير ps‏ الدولة في غمييات القرت 
المافي رني مطلم ستياته. تناول qe‏ في عذين البحثين AM‏ 
بعمومية شديدة. لجر ذلك» أعرض ترصيفات محددة لإخفاق الدرلة كونها 


K. feces, aPabtical Scotts Herve Terme Gril The رسفصة‎ vel. 1 (Apri (10) 
201), م‎ 14. 
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مرتبطة بسلوك السياسيين والمؤسسات والمرظفين الحكومين. $a] y‏ الفصل 
بإعادة اتتقاد جني واحده لكنه ييقي على الرغم من ذلك قويًاء لنظرية الاخحيار 
lal‏ وعو أن الناس لا ينصرفون» آو لا يتصرقون دائمًا على الأقلء بطريقة 
أنانية صرفة. وسأييّن كيف أنه يمكن قي الواقع استخدامٌ نظرية الاحتيار العام: 
وإن على نحو غير متوقم؛ للتوصل إلى الاستضاج فاته في شأن دواقع الناس 
وكيف بمكن استباط أجندة بحلية بديلة للاختيار العام من هذه الرؤية. 


الاختيار العام 


Jats‏ الاختارٌ العام تطبيق طراتى ole‏ الاقتصاد على دراسة العلوم 
OL‏ وأنا أعني بذلك أمرّين: الأول هو أن منظري الاختيار العامء مثل 
الخيرا اء الاقتصاديين. بترغرن أن الاس جميع الناس؛ عقلائيرن ونفعيون 
ويعظمون المئمعة. رالأمر الثاني هر أن منظري SEY!‏ العام foe‏ الخبراء 
الاقتصاديين. يتخدمون Lie‏ الافتراض في باء نماذج تيح اباط تفسيرات 
وتكهنات سلوكٍ الجهات الفاعلة. تكن قبل الخوض في مناقشة هذين الأمرين 
كل على حدة يجب توضيح نقطة ST pe‏ إلى نظرية glee VI‏ المام إلى 
الآن على أنها طريقة ونظرية. إنها طريقة لأنها ثقنضي من المتخعصصين دراسة 
العلوم اليامية بأسلوب معين يناه على افتراضات وثقنيات معينة. وهي نظرية 
لأنه نتج من تطبيق نلك الطريقة تلور مجموعة متناغمة فكريًا من الحجج 
المتملة بالدولة. ريما تجوز مقاونة نظرية الاختيار العام كطريقة ومقابلتها مع 
طراتق مثل الفلغة التقسيرية (imtexpretivicm)‏ والمؤسساتية. رريما تجوز مقارئتها 
كنظرية ومقابلتها مع نظرية التعددية والنيوية والماركسية. 

العقلائية بسب تفير منظري الاخيار العام تقتضي ت تمتع الناس ب١1٠‏ 
تفضيلات كاملة ود2ه انتمالية 43 يمكنهم العمل ley‏ عليها. iE a E‏ 
غير ثلاثة متغيرات «أ» وهب» وه #جه» تكون تفضيلاات الشخص كاملة إذا كانت 
ei jie SF‏ ولا تكرن تففيلاات الشخص اتقالية إلا 


D. Muelle, Public Chine LHF (Comtridge: مما موف سطس‎ Pram, 2001}, a. 1. Para) 
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إذا كانت مرتبة بطريقة إذا كانت JF‏ (1) في (ب) و(ب) في (ج) مثلاء نهي 
تؤثر (1) في (ج) أيضًا. يمكن القول إن شخصًا يعمل على تفضيلاته إذا أي له 
الاختبار واختار القيار الذي يفضله على مواه. وبما أن تحقيق التفضيلات 
مصدر للرفاهية أو الانتفاع الشخصيء يمكن وصف شخص يقي باستمرار 
الخيار الذي يفضله على عا سواه بأنه مستغل. إن اقتراض تعظيم المنفعة موضم 
خلافه مع أنني لن asl‏ قي هفه المسألة هتا يجادل أمارتيا OP‏ أن 
الناس يقومون بأعمال لا يودون القيام بها *فعلاه: سواء أكان pals‏ حي 
الواجب آم التضامن أم الحي. i‏ ا ا E‏ 
الذهاب إلى الصانة» ويعلهوت يآنفهم وجبات صحية مع أنهم ينضلون تناول 
وجبات غتية بالدهون المشبعة. لكن التقطة الحقيقية العالقة بالنسبة إلى متقادي 
نظرية الاختيار العام هي افدراض nich‏ وليس في افترامى تعظيم المنفعة في 
حد ذاته ما يقتضي ضرورة أن تكون الجهات الفاعلة تفعية. والشخص الذي 
يقضل التبرع بمال لجمعية خيرية على إنقاقه على نفضه إنما ping‏ منقعة المال 
إذا كان عمن يعطي ماله للجمعيات الخيرية إذا مح الاشتيار. لكن المنظرين 
للاختبار العام يشددون يشكل روتيني على أن تفضيلات الناس تكاد تكونة 
انعكاتًا لميولهم itll‏ ومدفوعة بها. يعتبر غوردن JG‏ 198 الذي ستعاين 
عمله المتصل ب الإتفاق السياسي؟ بعد قليل؛ مثالا أنموذجيًا في زعم أن نسبة 
5 في المثة عن السلوك نفعية. وكما سنرى بعد ثليل» افتراض التفعية يمثل 
أساس عداوة تظرية Loe Yi‏ العام تلدولة. 


بالمودة إلى الجزء الثاتي من التعريفب» يستخدم منظرو الاغثيار العام» مثل 
الخبراء الاقتصاديين» افتراض السلوك النفعي في بناه نماذج ميسطة لعمليات 
سياسية استنبطوا منها تكهنات وتفسيرات للسلوك والتتائج. وأود التأكيد الآن 
أن هذه التقسيرات شديئة العمومية؛ ولها صلة بسلوك طبقة أو #نوع» معين من 
الجهاث القاعثة عوضًا عن أفراد معينين. ولندرس قرار غوردن براون» الرئيس 
MA. Herren University Pree, MOZ), (12)‏ جواعاسب)| get Frei‏ وساب A. Sem,‏ 


pe F15. 
G. Talkoch, The Kone hears {Lomion سعط‎ of Fomemer Aan, t976), م‎ 5. (12) 
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التالي لحزب المماله بمنح مصرف إنكلترا استغلالية عملاتية في أيار/ مايو 
7 . ربما مى كاتب سير سياسية أو مؤرخ إلى تقسير هذا القرار بناء على 
خسائص محددة لخلفية براون وشخصيته مثل عزمه على 356 سلطته علي 
مناعة القرارات المحلية أو على مداقته السياسية مع خبراء اقتصاد وسياسيين 
أمبركيين مدموا أمامد استقلالية بنك الاحتياط القدرالي*”. وكمسار بديل» 
ربما يركزون على الخصائص الني ميرت الوضع الذي وجد يراون تفسه فيه؛ 
مثل الحاجة إلى طمأنة الأسواق المالية حيال القطنة المالية لحزب العمال 
الجديد بعد ثماني عشرة سنة قضاها الحزب في المعارضة. ريما تكشف سلسلة 
من الدراسات المثملة بالقرار الذي فضى بنع المصارف المركزية المنوعة 
امتقلالية في عدد من الدول؛ عن تمط مت منق. ريما يتين مشلا أن الأسزاب 
السياسية أكثر ميا إلى متح المصارف المركزية استقلالية بعد سنين طويلة 
قفتها في المعارضة. لكن يتعين Bley‏ هذه التفسيرات المقارنة بطريقة استقرائية 
امن القاعدة». لكن ماذا في شأن نظرية الاختيار العام؟ تة تفسيرها الاساس 
SY‏ المعرف المركزي هو التي a‏ الأسواق المالية أو الوعود 
اني gil‏ بها المصارف المركزية في شان التضخم أكثر صدقية من وعو 
السياسين المجخين. لذلك «تكافئ* الدول التي يوجد فيها مصارف مستقلة 
بأمعار قائئة عتدتية. يعرف السياسيوت الذين يعون إلى الفوز يأكبر علد من 
الأصوات أن الناخين يفضّلون yt‏ أسعار القائئة لذلك لديهم حاقز تتح 
المصارف المركزية استقلالية. انطلاقًا من هذه الحجة العامة يمكتتا بالتالي 
اسئنباط تفر تقرار غوردن براون منح مصرف إتكلترا استقلائية. إت نظرية 
الاختيار العام ليست النظرية الوحيدة في العلوم الياسية التي تفى إلى 
اسشنباط تفسيرات. استقرائية «من القمة». لكن توليغة هذه المقاربة مع افتراض 
السلوك الثفعي خاصية تميز نظرية الاختيار العام. 


A. Rewmky, مسج‎ of sir Props (Farum ووس‎ [FIN pp. 3 ركف‎ ond F. {14} 
Rowley, Gerke بل‎ (Louies Samm & سيد‎ 1995), pp 57-15 


(0 Roge, oT Dgal Degree of Commies to om karine Taga rary {15} 
تسسا‎ of ساسحو‎ wal. 105 1194S}, BR. LOWA-1190. 
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الاختيار العام وإخفاق السوق وإخفاق الدولة 


كي نفهم أسياب الموقف المحادي للدولة من المنظرين للاختيار العام يجب 
وغم تطور التظرية في السياق الأوسع لتاريخ النظرية الاقتصادية. ربما يكون 
أشهر عمل وحيد وأوسمه نقوذًا هنا في النظرية الاقتصادية» ونعني بذلك كتاب 
ثروة الأمم pa‏ سميت» [حدى نقاط البداية الواضحة. جادل سميث"" أن 

النزوع إلى «المعاوضة والميادلة والمقايضة» خصال متأصلة في طبيعة oth‏ 
وأنها المصنر LNT‏ للازدهار الاتتمادي. يعي الأفراد إلى حماية 
مصالحهم الذاتية عندما يتاجر بعضهم مع بعض. لكنهم بذك بقادون» كما لو 
أن هناك tise ha‏ إلى دعم المصلحة العامة. مرد ذلك أنه ما دات هناك 
منافة كافيةء قيكوت من مصلحة المجبمين محاولة رفع أرياحهم إلى الحد 
الأئصى بخفض أسعار متتوجاتهم وتحسين جودتها. لکن سعيث جادل أن 
تدل الدولة عن حسن قصد يهلد في العادة عملية اليد الخفية windy‏ 
الازدهار. ومع أن خبراء اقتصاديين آخبرين 1H‏ سابقًا على مزايا الأسراق 
Lal‏ كان كتاب لروة الأمم عملا مقصايًا حاز الثناء لتقويضه الأسس 
الفكرية LoS all‏ (مسنتتصدعم).؛ وهي النظرية الاقتصادية القائلة إن ازدهار 
الدولة يعارم المحافظة على ميزان تجارې shed‏ وباتالي إقامة عراتن أمام 
الاستيراد وتشجيع الصادرات برعاية الدولة. 


ا على antl peel‏ اليل choad‏ بشع لات ين 
السنين. تنتمى علمٌ الاقتصاد «الكلاسيكي» الذي آمن به سميث والذي بشدد 
علي ثروة الأمم لمصلسة تركيز #كلاسيكي جديدة علي إشباع التقضيلات. 
وأفسح dat‏ السياسي المجال آمام علم الاقتصاد {micro ei‏ 
al, economics}‏ الاستدلال الشقوي الطريقٌ في الوقث ce‏ للصيغ 


A. Sante, تاج ج23‎ of Notions (Ox Ef وسح‎ University Prem, 1983 ب([177]‎ vol. 1, (15) 
sit 


١١ Ama, بد سبيت‎ Erik: سمفسا.‎ (cada Haag, 19, جم‎ i-6. û7) 
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الحسابية. لكن دفاع سميث عن الاقتصاد pall‏ لم يتزحرح'"". وني السنين 
التي تلت الحرب مباشرف جرت BLEW‏ بخبراء س 
وجبرار gly OP as‏ الأسواق edd‏ وهو ما سيسمح للمؤسسات 
لني ght‏ الأرباح وللمستهلكين الذين agen‏ المقعة بتحقيق توازن phe‏ 
الرفاهية, غير أن المنظرين للتوازت العام مهما كانوا مدهثين ومتزمتين OS‏ 
مثل آرو وديبرو أعادوا ببساطة مبوغ حيجة سميث التي ترقي إلى منتي عام في 
ols‏ اليد الخفية. 


مع تحديد الباراميترات العامة لنظرية تولزن dale‏ بدا جيل جديد من 
الخبراء الاقتصاديين بالتشكيك قي صوايية السوق الحرة في أواخر خمسينيات 
القرن الماضي ومطلع ستينيائه. وكما سنری؛ كانوا أبيد ما یکوت عن إحراز 
السبق في الغيام بذالك. غير أن استسداد هؤلاء الخبراء الاقتصاديين الرفاهيين 
لاستخدام الطراتق السياسية ذاتها كمنافسيهم ساعد في ضمان نجاحهم. بن 
آرى ودييرو أن المنافة المثالية ستؤدي إلى Sw‏ نتائج مثالية. جادل منظرو 
اقتصاد الرفاعية أن المنافسة لا تكون مثالية إلا نادرّاء وأن الأسواق تخفق ADU‏ 
لا أود الغرق في تفصيلات النظرية الاقتصادية هناء لكن الحجج التي أوردها 
في الباحث VS‏ متقاة من مناقثة ثلائة آساب eae‏ لإخفاق الوق: 
الاحتكارء» والعرامل shar Aol‏ والمنافع العامة 


(1) الاستكار 


كي تكون المتافة مثالية يتعين وجود عدد كير من البائعين والمشترين غير 
القادرين على المستوي الغردي على Sal‏ في سعر المجوج. لكن صناعات 


B. اسه كوا‎ G. bral, The ماسجا‎ Hal: Ecomemic عفد عا المج‎ Homey of (13) 
Sry (Cambridge, MA: MAT Prom, I 

K Arm اس‎ G. Deter «Emir of on Egham Gr a Campi Gooey (19) 
وما« سجهمع.‎ Tel 12 11954), pp 285-200 

T Seales, em للاطلاع على رمف هرر أشرى لإشفاق ارق ]ظز ` سوست‎ (20) 
far tier Serta Se بوفاسفست اساسا‎ Ueirrecaty Prem, 2001), pp. HK, med J. E. Sage, 
Facts, F ad. (Mew You: N. W. Norma J Co, 1997), pp. 27-44. 
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كثيرة تهيمن عليها علي نحو شفيد الوضوح حضنة على الأكثر من الشركات التي 

تمتع على المتوى الفردي بتأثير عظيم في الأسعار. ستكون هذه المؤسسات 
التي تتمتع بسلطة احتكارية قادرةٌ علي زيادة أرياحها بزيادة الأسعار وتقييد 
الإنتاج. لكن ذلك سي لص رفاهية المستهلك على اعتبار أنه سيكون على الذين 
يشترون متتوجاتها دفع أسعار مضخمة. 


(2) الموامل الفارجية 


كي تكون المناقسة ite‏ يتعين على الأشخاص الذين بت يُتجون السلع 
والأشخاص النين يدفعون ثمبنها jin nae‏ تكاليف cies‏ م اتاج LN‏ 
واستهلاكها. لكن تكاليف أو منافع الإتتاج أو الاستهلاك تقع على كاهل أطراف 
ثلاثة في حالات كبرة. في بعضى الحالات تكون هنم «التأثيرات الخارجية» 
إيجابية. فالحديقة الئي تحظى برعاية كبيرة ستنفع المار بها وليس الشخص 
الذي أقامها فسب. تكن GA SU‏ الخارجية ستكون سلبية في أحيان أخرى. 
تكاليف Tee‏ مصنع ما تفع على كاهل مالكه الذي يتمين عليه دفع أجور 
الحمال والمواد split‏ وعلى الكان المجاورين الذين سيضطرون إلى تقل 
التلوث والفجيج. وبما أنه ليس لدى المُنتجين والمستهلكين سب لأخذ هذه 
التأثيرات في lll‏ سينجم عن إنتاج الكثير من السلع عوامل خارجية سلبية 
كثيرة؛ فيما ستولد سلم قليلة للفاية عوامل خارجية إيجابية. 
(3) المنافع العامة 


كي تكون المنافة مثالية» يتعين على السلع أن تكون خاصة: بمعني أنها 
ممنوعة ومنافمة. تكون السلعة ممنوعة إذا كان مالكها يتسكم في [مكان 
اللحصول عليها. ونكون السلعة تنافسية إذا كان استهلاكها من شخص بقلل 
المتاح منها للاستهلاك من أشخاص آغيرين. مذ مثلا الشوه المنبعث من 
مثارة. إنه بمنزلة منفعة عامة قير ممنوعة لأنه لا يمكن منع السفن المبحرة من 
رؤيته. وهو غير تنافي OY‏ المتفعة التي ستحصل عليها إحدى السفن من 
الضوء لن تقلل مقدار الضوء المتاح للغن الأخرى. وعننها يكون لدى 
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المستهلكين تفضيل للمنافع العامةء Gat‏ السوق OY‏ الأفراد لن يُاهسوا في 
السلع التي لا يمكن استثناؤهم من استخدامها. 

عندعا تكون المنافسة مثالية» تسفي الحاجة إلى تدخل الدولة. وهذا ما 
acl‏ سميث وأرو وديرو. لكن عننما تكون المنافة غير مغاليةء تكون لدينا 
حال واضحة من أول وهلة لتدخل الفوثة إما للحيلولة دون إخغاق الرق Lely‏ 
لتصديسها. عندما توجد استكارات؛ تكرت الحجة قوية لاستخدام الدولة إما 
لكسر تلك الاحتكارات أو اتنظيم الأسعار. وعتدما توجد عوامل خارجية؛ 
تكون الحجة قوية لاستخدام الدولة إما في تقديم الدعم آر فرض ضرية على 
الإنتاج. وعندما نوجد منافع عامة» تكون الحجة قوية لتأمينها من الدولة. وحذه 
هي المقايضة السياسية في اقتصاد الرفاهية. 

تبلورت نظرية الاختبار العام في ate‏ من جامحات أميركا الشمالية في 
ستيئيات القرن الماضي""". [حدى طراتق فهم النظرية أن ننظر إليها كردة فعل 
على نظرية Glas}‏ الوق وانتقاد لها. جادل منظرو الاختيار العام أنه إذا كان 
منظرو انتصاد الرفاعية ينوا كيفية إخفاق الوق أحيانًا وأسباب ذلك فإنهم 
أكدواء أكثر مما برهنواء قدرة الدولة على تصمميح تلك الإخفاقات واستعدادها 
للقيام بذلك. وعند مقارنة عرايا الدولة بمزايا الوق أجرى منظرو اقتصاد 
الرفاهية مقارنة مضللة بين وافع الأسواق غير المثالية وتخرافة الدولة الطثالية. 

في الواقع» بصر منظرو الاختيار العام على أن الدولة ستخفق للاسياب ذاتها 
التي تؤدي إلى إخفاق السرق. وخلصوا إلى أنه يجدر بالتالي أن تكون BABB‏ 
بين الأسواق غير المثالية ودولة غير مثالية بالمثل: وهي مقارنة ستُضعف الحجة 
التي تساند تدشل الدولة. 

ما هي أسباب Ged‏ الدولة في كثير من الأحيان؟ سأبين في المبحث 
ل تي كيف أن الاحتكارات والعوامل الخارجية والمناقع العامة ستضر بتدشل 
الدولة. لكن أود في الجزه الأخير من هذا المبحث أن أربط الحجة المتصلة 


E. Green, ساسك‎ ioc gir iin, Harir gis see نس‎ in rum {2 t} 
Thaewy of Demcarery in ممصي‎ (Mictagan Unirarmmy af مساك‎ Pam, 1994). 
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بإخفاق الدولة at SVG‏ الأساسي للسلوك النفعي. الاحتكارات والعوامل 
الخارجية والمنافع العامة ليست في حد ذاتها سبيًا لإحفاقات السوق: يل الئاس 
هم سبيها. والسبب أن رياديي الأعمال نفعيون يسعون إلى تعظيم أرياحهم إلى 
pal oe‏ بتخلون المواقعم الاحتكارية بزياية الأسعار وخفض الإنتاج. وكون 
أصحاب المصانع نفعيين يسعون إلى تعظيم أرباحهم هو سبب عدم أخذهم في 
الحبان تآثيرات أفسالهم في الكات المجاررين. ويبا أن الأفراد نفعيوت 
يمرن إلى تعظيم متفمتهمء فهم يتقلون بلا eke‏ تقليم المنافع المامة27. 
لكن الواضح أن منظري اقتصاد الرفاعية يفترضون أن للمتقعة حدودها. ذلك 
أنهم بامتداحهم مجالات تدضل الدولة لتصديح إخقاقات السوقء افترضوا أن 
الجهاث التي تعمل تمصلحة الدولة ستعمل كحراس خيرين للمصلحة العامة. 
المفترّض mad‏ أن الياسين سيف رون الضراتب الملائمة لتصحيح تأثيرات 
العوامل الشارجية. واشرض أن الجهات الرقاية ستحدد الأمعار الملاتية 
Ke‏ في تأثيرات الاستكار... وهكنا. إن انعدام الاتساق هنا هر ما استخك 
منظرو الاختيار العام. جادلوا في أن التجرية العملية امتلزمت التومع في 
افتراض اللوك النغمي لجميع الجهات الفاعلة. هنا لا يمني في حد ذاته أن 
الدولة سغشل. لأنه يمكن تصميم مؤسات وسياسات بطريقة تقود الجهات 
الفاعلة إلى تحقيق المصلحة الناتية للدوئة خدمة للمصائح العامة. نكن 
افتراض المصلسة الذاتية يعني آنه لا يكن المدافعون عن JEG‏ الدولة التسليم 
بأن الدولة محصرف بالطريقة المطلوبة لتعظيم الرقاهية. وكما أن المصلحة 
الذاتية بمكن أن تؤدي إلى Ste‏ الرق بمكن أن تؤدي AS‏ إلى إعفاق 
الدولة, 


مور إخفاق الدولة 


نيقي tell‏ حتى هذه التقعلة عند أكثر المستويات عمرمية. وأود الآن النظر إلى 
أربعة توصيقات محددة لإخفاق الدولة ذكرها منظرو الاخثيار العام في العقود 


ML. Chem, fhe منود‎ of Collective Action عيش سفسث)!‎ MA: Hercond وحص ا‎ Prem, (22) 
tod 
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الأربعة الأخيرة. يجب التأكيد أن هذه التوصيفات الأربحة تعاين نواحي شديدة 
التباين في نشاط الفولة. يعاين الأول وهر ترصيف الإنفاق السياسي» التفاعل 
بين جماعات الضغط والدولة. ويعاين الثانيء وهو دورات الاستغلال السياسي 
للاقتصاب كيفية تشجيع الدورات LAS‏ التاقية لشاغلي المناصب 
الياسية على التلاعب بالاقتصاد للتمتع بمزايا انتخايية. وبطريقة أكثر تمجردًا 
يُظهر اثالث وعو مقايضة الأصوات أو الاتجار بهاء كيف يمكن الياسيون 
إبرام صفقات في ما ينهم تفع ناخبيهم وتضر بالبلاد. ويُظهر CAM‏ رهر 
تعظيم Ayal!‏ كيف أن لدى موظفي القطاع العام أو الموظفين الحكومين» 
حافرًا لمحاولة انتزاع مزيد من المال من سادتهم الياميين وكيفية نجاحهم في 
ذلك. 
إن قائمة إخفاقات الدولة هذه أيمد من أن تشمل عرضًا شاملا لتظرية 
الاختيار العام حيث حند المنظرون عشرات الأسباب التي قد تودي إلى Sle]‏ 
الدولة. على أنه يمكن اعتبار MEA‏ التي نذكرها هنا تنثلية. جميعها يفترض 
عر ديمقراطية لييرالية #غربيةة opt‏ فيها انتضابات بانتظام واقتصادها 
مختلط. وجميعها يقترض أيضًا أن الجهات الفاعلة من النول كابع مصالحها 
الذائية الفردية وتحميهاء Ling‏ يولّد صور انعدام كقامة اقتصادية. وكما gle‏ بعد 
pli‏ « يجادل هولاء بان عور انعدام الكقامة تلك ريطت بوجود احتكارات 
ومنافع عامة وعوامل خارجية في دال الدولة وقطاعات الوق أيضًا. 


الإنفاق السياسم 

يحج من تدخلات الدولة في الاقتصاد - في صورة تعرفات جمركية أو حمس 
استيرادية أو إعانات مالية أو دعم أسعار أو o‏ تراخيص تصدير أو قح 
اعتمادات تمدير أو إمثار pole‏ تخص المحة واللامة, أو من خلال 
متطلبات التخطيط أو اتفاقات تنظم الاسعار أو في آي صورة من نات الصور 
الأخرى - فائزون وخاسرون على معد الاقتصاد. للدرس Ke‏ الإعانات 
المالية الي تمرف علي المزارعين من خلال الياسة الزراعية AS pall‏ 
تعود هذه الإعانات بالتفع على المزارعين الأوروين الدين يملكون مزارع 
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شاسعة تعتمد الزراعة الكثيفة. لكنها تؤذي المستهلكين الأورونين الذين 
سيُضطرون إلى دفع مبلغ أسبرعي jae Bla]‏ آثني عشر جنيهًا استرليجاء في 
cde yal‏ للحصرل على طعامهم. وهي نُضر بالمزارعين في دول العالم اثالث 
أيضًا الذين درق pall pel‏ السعلية بفوانض الأسواق الأوروبية. كيف يمكتنا 
تفسير قرار الدولة بالتدخل في بعض تواحي الاقتصاد بخلاف النواحي 
الأخرى؟ الإجابة التي ade‏ عنها منظرو الاختبار العام هي أن الدولة 
تصرف على اماس الأحكام المتصلة بالمعاحة العامة تتصحيح ile)‏ 
الوق. تكن الإجابة السخلفة للغابة Loe‏ العام هي أن الدولة تتذخل 
لإتاحة امتيازات اقتصادية خاصةء أو إيجارات»؛ تعود بالسفعة على محازيها 
السياسيين وعلى المُساهمين قي حملاتها الياميةء ويالضرر على خخمومها 
Oat‏ أي إن دعم الزراعة ob‏ لبس SL‏ من المصلحة العامة القيام 
بذلك. ا pad‏ لا pA‏ من يكلو Wd tla‏ ت Cea‏ 
على السياسين اجتناب سهام انتقادها ومحاولة جذب أموائها. 


الإنفاق السياسيء ويعني ترظيف المؤسات وجماعات الضخط لمواردها 
8 بحيازة امتيازات التمادية: هر سبب الشلل gale‏ بحسب منظري 
الاختيار العام. وني الحقيقة: alc‏ من الإنفاق السياسي بالنسبة إلى 
المهتمين بزيادة ثروة EY‏ (يكاد) يعادل دعم الوطنية والقيم الخليدية 
لأر ك . الإتفاق مضر Js oY‏ الدولق ني أي مورة کان 
,05 المنافة ويوق عمل اليد الخغية. ولندرس المثال OM Je‏ الذي 
يت عن شركة أميركية تلفولاذ متعثرة تستثمر مواردهاء قي مسعي إلى 
العودة إلى Gabo‏ أرياج» بهدف فرض حظر على واردات اليلاد من شركة 
كورية منافسة على «أساس [أنها] تتطرة Ey‏ المثال الذي عرضه تالرك فرضي 
Teliock, Thr Har Must: Thr Economics uf Special Privilege and Rew Seeking (Bown: (23)‏ 
(dl j, Feria at Public‏ ماسقا ot! 13١‏ يشابك تله نسنعااج1 AL‏ اينع Klar Aor. (PF.‏ 
Lerweramy Prem, IFFT)‏ يف سفت Chmioy (Camitaige‏ 
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صرف مع أنه يمكن الإشارة إلى أن الرئيس جورج دبليو بوش فرض مجموعة 
من التعرفات الجمركية علي واردات الولايات المتحدة من الفولاذ في آذار/ 
مارس 2002 يوجد معظم صسناعة الفولاذ الأميركية في الولاياث الرئيسة 
'المتأرجحة»: وهي آوهايو وينسلقائيا ووست فرجينيا. لكن التعرقات آلغيت 
آخير الأمر في كانون الأول/ ديمير 2003 بعد أن فضت منظمة التجارة 
العالمية بعدع قانونيتهاء وبعد أن هدد الاتحاد الأوروبي برض عقويات على 
وارداته من الولايات المتحدة. 


ما هو الشيء الذي يمكتنا استتاجه من هذا السلوك؟ يجادل تالو أنه 
يمكن تقليص المنافة وخفض ض ptt‏ إذا اقلت الشركة في تأمين الحظر. 
سينو اول aay‏ أن منظري الإنفاق الياسيء في هذه cae all‏ كما لو أنهم 
وقموا في فخ المبائفة في حجتهمء oY.‏ الأسواق تخفق Chal‏ كما seul,‏ وهذا 
يني بالتأكيد أن تدشل الدولة لين مشر ut‏ دائمًا. لكن الاحتكار dnl‏ أسباب 
إخفاق السوق. والأمر الذي يجادل فيه متظرو الاختيار العام هنا أن التدخل 
الحكومي يتخذ في العادة شكل بناء احتكارات ودعمها بمكافأة بعض الشركات 
بإعانات مالية واعتمادات تصدير ومعاقبة الشركات الأخرى باتفاقات تسعير 
وتشريعات جائرة في ميذان الصحة والسلامة. بعبارة wget‏ الاکارات J‏ للا 
تظهر بكل يساطة» بل oF‏ إن دل الدولة مضر لاله يؤدي إلى إخحقاق السوق. 
والإنفاق السياسي مضر أيضًا OY‏ الموارد التي BEF‏ سعيًا وراه امتيازات 
تدعمها الدولة لن يمكن استمارها على نحو مح بطراتق تفع المستهلك. 
وبصرف النظر إن كان الضغط arte‏ أم لاء لا يمكن استخدام الموارد التي 
استثمرتها الشركة الأميركية في محاولة تأمين حظر على السلع المستوردة من 
كوريا في شراء مكائن جديدة من شأنها فض تكاليف الإتاج والأسمار. 


jon‏ الموازنات والاتشابات وسيامات الاقماد 

ينث في متهل المبحث الايق كيف طور منظرو اقتصاد الرفاهية في 

خمسيياث القرن الماضي ومطلع سثيئاته نظريةٌ إخغاق الوق لتكون بذلك 

تحديًا لترقت سياسة عدم التدخل في الاقتصاد. لكن تحذيهم لم يكن الأول من 
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نوعه» فقي ثلاثيئيات القرن الماضي» جادل جون منارد كينز في تقاش فاع 
ميته آنذاك أن الأسراق الرأسمالية غير متقرة بطبيمتها ويسهل إيقاعها في 
حالات ركوب حيث لا يمككن ليد خفية آن Liat‏ جادل كيئز الذي كتب» 
في زمن تكن فيه بجلاء Set]‏ ميامة عدم التدخل في السرق في إخراج 
بريطانيا أو أميركا من الكاد الكيرء أن في وسح الدولة» بل ويجب عليها أن 
تكون القامن للنمو والامتقرار الاقتصادي. لا يصعب مرد المتطق الأساس 
لما بات يعرف بالاقتصاد الكيتزي. وفسواء أنه عندما يُحدق بالدولة خطر 
الركود؛ يجب عليها زيادة الإنفاق وخفض الغرائب لتسفيز الاستهلاك؛ ولو 
كان ذلك يعني el‏ بعجز موقت ناجم عن لجوء القطاع العام إلى الاقتراض. 
وعلي العكس: إذا كان الاقتصاد yarns‏ والتضضخم يتصاعدء يجب علي الدولة 
حغض الإنفاق وزيادة wt pall‏ لكبح الامتهلاك. Jelly‏ التمخلصن من السجز 

السابق. 
جاء ود ae Vl‏ العام على OLS‏ بوشنان وفاخنر”*' على هله الحجة كما 
gl‏ رای كين بصفته tt‏ اقتصاديًا أن حوره هو حيازة المعرفة وتقديم 
النصيحة إلى مجموعة صغيرة من السياسيين المستنيرين الذين يمكن اتثماتهم 
القيام ب «الأمر | > لكنه GS)‏ لم Kile‏ في تطبيق وطغاته السياسية 
على مجتمع ديمقراطي تتصارع فيه الأحزابٌ السياسية للفوز بالمقاعد الانتخابية 
والمحائظة عليها. عندما يكون الركود وشيكاء يعمد الياسيون الذين يودوت 
تعظيم عدد ناخبيهم إلى زيادة الإنقاق وإلى الاقتطاع من الضرائب لآن من 
معلستهم القيام بذلك. يعرف الباميرت أن الناخين ينفلرن الإنفاق العام 
الكبير على الإنفاق العام الضتيل» وتدني الضرائب على ارتقاعهاء ويائتالي فإن 
عملية زيادة الإنفاق وخفض الضرائب ستزيد فرص إعادة اتخابهم. لكن لن 
يكون لدى السياسن حافز لفغي الإتفاق وزيادة الشرائب عند انتعاش 
)26( لنظرة Keynes The Emr o Serr ` Jit vise‏ سوواط ir‏ ولعاطحة ١‏ 
(Deeg. Mri, 1972) pp. 517.578.‏ 


f. Baia اسم‎ kK. Wager, Dray do جرت‎ (Mew York: عستا‎ Becks, 15771 md (27) 
The Cait يد‎ ir Keys (Landûm TEA, 197%). 
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الاقتصاد. بعيارة يسيطة» احتمال أن يزيد السياسيون الضرائب في المرحلة التي 
تسبق الانتخابات ليس أبعد من امال تصويت الديكة الرومية لعيد الميلاد. 
هذا اللاتكانو في الحوافز يعني أن الإنفاق العام والضراتب وعجر الموازنات 
بسب الاقتراص سيزيد بمرور الرقت. وفي النهاية» إما أن يؤدي ذلك إلى تباطق 
النمو الاقتصادي أو إلى الركود رمعدل بطالة أعلى. ومع بدء السياسيين بطباعة 
الال بالمعنى grt‏ للكلية للمسسانظة على مترى الإنغاق العام وسداد 
أقساط الديون في الوقت عينه يرتفع معدل التضخم أيضًا: 

gal‏ تطعيم الاقتصاد الكينزي في تميج ديمقراطية سباسية إلى تقيح شامل 

في النظام المالي. والتيجة عي ميل إلى إحدات عجز في الموازنات 

وبالتالي إحداث تقشم بعد del‏ طرق عمل المؤسسات السباسية 

الديمقراطية في ean‏ 
عانت حكوعة دولة واحدة فقط عجرًا في الموازتة بين عامي 7 و1955 
من يبن ما يات يُعرف يدول مجموعة الدول الصناعية السبعء وهي الولايات 
المتحدة وكندا واليابان وفرنا والمانيا وإيطاليا وبريطانيا. وقي المقابلء عاتت 
حكومات الدول السبع كلها عجرا قي موازناتها يبن عامي 1961 و091965. 
ig jal‏ الفرق إلى النظرية الكيتزية. وكما آبت الركود الاقتمادي آخر الأمر في 
سبعينيات القرن الحاضي؛ كانت الشكلفة الاقتصادية لتطبيق التظرية الكينزية 
لجذب أكبر عند من أصوات التاخبين باهظة. لكن بالة إلى السياسين الذين 
سعوا إلى [عادة انتخابهم في الستينيات» كانت تبعات هله التكلفة متظهر بعد 
انتهاء حياتهم السياسية. وهناك سبب عند المياسين الفمين للاعتمام يما 
سييحصل في الانتخابات المقبلةء وربما في الاتتخلبات التي ستليها. تكن ئيس 
لديهم في المقابل سبب انتهازي pal‏ منافع كسب مزيد من الأصوات على 


المدى القصير إزاء تكلفة الركود النهاتي على المدى الطويل. 
Qa)‏ .م The Campanas,‏ نديد and)‏ مسيكسم 
hier, ahi Cire HÛ, pap. HS. (29)‏ 


سيامة إنفاق الاسترضاء 


من قيود Lay‏ «المساواة في امل النيابي» أنه لا ينيم التعير عن الفضيلات 
الشديدة. يمكن استخدام الاتجار بالأصوات من حيث المبدأء لتخفيف حدة 
هته المشكلة. مثال ذلك ربما يواقق شخص ما على التصويت وفقًا لمشيتة 
شخص آخر في انتخابات محلية ليس لدى الأول إزاءها آراء قوية في مقابل أن 
يصوت الأخير وفقًا لمشيثة الأول في انتغابات عامة مقبلة. من الناحية العملية: 
يجعل الاقتراع السري تطبيق هذه الترتيات أمرًا بالغ الصعوية. لكن BSW‏ 
بالأصوات ممكن في المجالس التشريعية حبث يكون التمويت Ele‏ رأعداد 
المشاركين صغيرة Meas‏ فالاتجار بالأصوات شائع كثيرًا في الولايات المتحدة» 
حيث الانضباط الحزيي ضمعيف lei‏ وحيث تعمل لجان مجلس الكوتغرس 
على إتماع هته العمليات: بحسب منظر ي الاختيار العام”*99. والسؤال الذي يود 
منظرو الاختيار العام طرحه: :هل يؤدي الاشيار بالأصوهت [لى زيادة الفاعلية 
وإلى انناب مجلس نشريعي أقضل؟ ١با‏ أن الاتجار بالأصوات يتح للأقراد 
التعبير عن شدة تفضيلاتهم» ويما أنه ينبب في مقايضة تعود بالتع على 
الطرفين؛ ربما يمكن الامحاج أنها تؤدي إلى اتخاب مجلس تشريعي 
ON ail‏ لکن يمكن SA]‏ أن الانّجار بالأصوات يمكن أن يكون إحدي اقل 
السماث جاثية وكفامة في عالم السياسة الأميركي أو ما يعرف بإنفاق 
الأسترضاء. 


تبرز سيامة Gli]‏ الاسترضاء عندما توافق مجموعة من اليامين على 
دعم تعديل جزء من تشريع مصعم خصيسا لإفادة التاحبين قي الداترة الانتخابية 
للشخص الذي اقرح التعديل قي مقابل تقديم ذلك الشخص دعمه لاحمًا 


Organ of Congr ox, Why (30)‏ مسلط Wengen and ¥ Marchal <The‏ ا 
Orga as Merkin» Larue of Folica! Eray, vol. 95 11908),‏ نس Legis, Like Fires, ort‏ 
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لتعديلات مصممة لإفادة ناخبي هؤلاء السياسين في دوائرهم الانتخاية. 
تسمح هذه الصفقات لليامن الضالمين فيها بإظهار قدرتهم على الدفع 
بمصالح ناخيهم. لكن هذا التوع من Le‏ بالأصوات يقرض تكلفة نعارجية 
سلية على نابي الياسيين غير المشاركين في الصفقةء ويؤدي إلى تمرير 
تشريع عديم الكفاءة. ونتدرس وضغا مبطا ليس فيه غير ثلاثة مشرعين ٠1١‏ 
و25١1‏ و33» وثلاثة اقتراحات نحاسة بالإنفاق «أه Weds ody‏ سيقرر مصيرها 
باقتراع الأغلية. بين الجدول (1-4) مقفار اتضاع ناخبي كل ite‏ في 
المتوسطء من الموافقة على كل اقتراح. لاحظ أن منافع الاقتراح ths‏ عالية نييًا 
في الدائرة الانتتخايية للمشرع 31١‏ ومتافع cI SY‏ «ج» عالية نسييًا في الدائرة 
الاتخاية للمشرع 039 وإذا ارفا أن تكلفة كل اقتراح تبلغ 30 جنيهًا 
tems ASS‏ هذه التكلقة علي الناخيين بالتساوي» يظهر آن الکغاءة 
الانتصادية تفتضيء في الحد الأدني: الموافقة على تلك الاقتراحات» خصوصًا 
تلك التي تزيد منافمها العامة على تكلفتها الإجمالية. في هذه الحالة. CLAW‏ 
الوحيد الذي يفي بهذا المهبار هو الاقتراح ta‏ وفي Ue‏ الاقتراحين the‏ 
ردج تقل تكلفة المنافع الإجمائية للاقتراحين عن 30 جتيها MES fuel‏ 
باعتماد النصويت البسيط: بالأغلية وانغاء الاتّجار بالأصوات تكون 
الكقامة مؤئة. سيصوت المشرعوت الذين يهدفوت إلى جمع أكبر عدد من 
الأسصوات لمصلصة الاقتراحات التي تفوق متافسها التي ستجابها لجماهيرهم 
الناخبة حصتهم البالغة 16 جيهات استرليية من التكلفة الإجمالية. لذلك 
سيصوت المشرعون الثلاثة للاقتراح «ب". لكن المشرغين الثاني والثالث 
سيسوتان قد المشرع الأول وسيصوتث المشرعان الأول والثاني ضذ المشرع 
الثالث. لكن إذا كان الاتجار بالأصوات ممكتاء قسيجد المثرعان الأول 
والثالث آن من مصلصتهما التوصل إلى اتغاق يدعمه المشِرمٌ الأول في مقابل 
ډعمه trl!‏ الخالث. وني التهاية سيعرد هنا الاتفاق بالتفع غلى الجميع. 
سيخر المشرع الأول 4 جنيهات من تعرير الاقتراح اج" لكنه سيكسب 18 
جنيهات من المواققة على الاقتراح 9أ8. وسيخسر المشرع الثالث 6 جنيهات 
من تعرير الاقتراح أ لكنه سيكسب 7 جنيهات من الموافقة على الاقتراح 
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اج». والخاسر في جميع هذه السالات هو المشرع الثاني لأنه سيتكبد 8 
جنيهات من تعرير الاقتراح tld‏ و4 جنيهات من تمرير الاقتراع «ج». لاحظ أن 
هذا العامل الخارجي السلبي أكير من المكاسب الإجمالية للمشرقين الأول 
Jelly‏ 


المشول )1-4( 
الاآيار بالأصوات 


E‏ نظت فبب لاسن 


الببروقراطية وتعظيم السوازنة 

نما الإنغاق Soll‏ باطراد في القرن الماضي بشكل متلائم مع النائج المديلي 
الإجمالي الكلي في الدول المتقدمة والنامية. قفي المملكة المتحدة زاد 
الإنفاق الحكومي كحصة من الثاتج المحلي الإجمالي من 12.7 في المئة في 
عام 1913 إلى 43 في المثة في عام 21996 وقي الولايات المتحدة؛ زاد 
الإنفاق السكومي من 7.5 إلى 45 في المثة خلال المدة ذاتها. وني ألمانيا 
«Lilla,‏ زاد الإنفاق بة فاقت الهمين في المئة بحلول مطلع تعينبات 
الفرن الماضي””". لام يُعرّى هتا النمو؟ لا يسعب التغكير في تفر يعجر عنه 
بدلالة المصلسة العامة. مع نمو الدخل الشخصي وإشباع مزيد من الحاجات 
الأساسيةء زاد علب الناخيين على سلع وخدماث متاحة على نحو تقليدي 


Cy Cr (32)‏ سسا te she‏ پس mf tS, Pate‏ ن إلا 
Cire Uneversiry Pram, EN‏ 
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بوساطة النولة ومن خلالها مثل الصحة والتعيم”'". لذلك يوقر النمو في 
الإنفاق الذي هو أبعد ما يكون عن تقديم دلبل على إتفاق cal pall‏ في هذه 
المطائعة: برهانًا على استجابتها لتغيرات أقضليات مواطنيها. ويقدّم انتقاد 
بوشئان وفاغتر للنظرية الكينزية أحد poly‏ الاختيار العام لهذا الظسير. نما 
الإنقاق الحكرمي OY‏ لدى اليامين الاعين إلى جمع أكبر علد من 
الأصواث As Fie‏ لزيادة الإنفاق وخفضي الضرائب وزيادة العجز في 
المرازنات. ويقدم وليام ASS‏ تفيرًا آخر منظري الاختيار الهام. 

بشيع فسن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة افتراض أن الشركات 
تسعى إلى تعظيم أرباحها. لكن البيروقراطيات الحكومية الممولة بوساطة 
المنح الحكرمية لا تعمل في Se‏ ربح وخسارة. إنها تتلقى الأموال من الحكومة 
وتؤدي حدماتها من دون مفايل في العادة عند تقطة التسليم. وهذا في تظر 
نيشكانين يرز الؤال الأتي: ما هي الأمور التي ترمي اليروقراطيات الحكومية 
الغعية إلى تعظيمها؟ يجيب أنها متعى داتمًا إلى تعظيم حجم موازنتها DY‏ 
الزيادة في الموازنة ستتعكس lens]‏ على روانب الموظفين ونقرذهم ورعايتهم 
رمسوياتهم وسبحتهم العامة ورمتلرماتهم ومخرجاتهم*. re‏ 
البيروقراطياث على اختلاف أنواعها إلى تضخيم موازتاتهاء وستسعى إلى زيادة 
مرازنات دوائرها أو معبالسها أو أقامها الفرعية يعرف النظر عن تلك الناحية 
من السياسة العامة الضالعة فيها. 


لكن ذلك لا يمل غير الجزء الأول من حجة نيسكائين: حيث يمة 
ويشير إلى أن اليروقراطيات ستحقق ELS‏ نيا في جهنها الرامي إلى زيادة 
موازناتها. ذلك OY‏ اليروقراطيات الحكومية منظمة بطراق تمنح موظفيها 
سلطة احتكارية كيرة. هؤلاء الموظقون الإداريون موزعون علي المكويين 


ID. لاسكا‎ gad F. Hired, akin مسحت‎ Sate وعم‎ the Site of Corman Public (33) 
Craig, val. الله‎ (IEE pp 125-145 


9 Mieke, Peewerrery اسن‎ Ecprememiniter (rrr (Chirag اسه 19711 ساطذ‎ (34) 
بيسملا‎ cond Public Ecommmnics (A rha Erte Egit, 174). 
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الوطني ودون الوطني على دوائر ععرفة بحسب مسؤولياتها في نوا سياسية 
معينة» في مجال الصحة أو قي مجال الشؤون الخارجية. بيدو ذلك بالبداهة 
غاية في المنطقية. قما الجدوى من مديريتين تعليستين لا مفر من ازدواجية 
أعمالهما؟ لكن مق هنا التقيم الرظيفي للعمالة من منظور الاتتيار العام 
ليس أقوي من منطق منح إحدى الشركات احتكار إنتاج السيارات على أساس 
أن ناء علي تجميع ميكون هدرًا للمال. عند تقيم النولة إلى مديريات 
موحدة يحتكر الموظفون مرخ الياسات وتطيقها وتقدير تكلفتها. الاحتكار 
سبب لإخشاق السوق» وسيب لإخقاق الدولة أيضًا بحسب نيسكانين. وسيستقل 
المرظفون الإداريرن موقعهم الاحتكاري قي انتراع موازنات أكبر من رعاتهم: 
وبالتالي يقدمون "مُخرجات يمكن أن تصل إلى مثلي مُخرجاث صناعة منافسة 
تراجه أرفائا مشابهة متصلة بالطلب ORAS y‏ 


تقد نظرية الاخيار العام 


بالكاد يوجد ضمن الدوائر الاقنصادية OW‏ من يطمن في القول إن استخدام 
نماذج استدلالية مني على انتراضي الملوك A pach‏ ما عاد الطلاب 
الججامعيون الذين يدرسون الاقتصاد على اطلاع على بنائل منهجية بكل بساطة. 
وفي ثمانينيات القرن الماضيء تكهن الاختصاصيون بثقة بأن نظرية الاختيار 
العام لن تلبث أن تنال منزلة ممائلة في العلوم السياسية””. لكن ذلك لا يبدو 
ey‏ الآن. ستبقى نظرية الاختيار العام تستقطب الدعم وتوفر Sie Shay‏ 
لنظرية التعددية ونظريات الدولة الأخمرى. لكن يظهر أن حظوظها ليت أوفر 
من حظوظ أي من النظريات الأخترى في الهيمنة المطلقة على العلوم الياسية. 
في الحقيقة. إذا كانت نظرية الاختيارء التي هي أبعد ما يكون عن نظرية متزمتة 
alt‏ بهاء قد نجحت في شيء. ففد تجحت في جذب مزيد من الاتفادات. 
ولا يزال عموم هذه الانتقادات يركز ريما علي نحو لا مفر منهء على افتراض 

Nihan  ةيحعستابج عافد أنه‎ o 4. 036) 

T. Lars, نسح"‎ amd Ramlity (Laon. maida, FFT. 07) 


D, Muller, <The Faun of Pati: Chace» Publ: Chaw, vad. 77 (1999) pp lasso. (28) 
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السلوك النقعي*”. وفحوى [حدى الحجج الفياسية قي هذه الناحية ما agile‏ 
مندما بقرر الناس كيف يتصرقون عادة ما تُملي عليهم الأعراف الطريقة التي 
يجدر بهم التصرف وفقها"“. لكن وجود هذه الأعراف وقوتها التحفيزية لا 
يعنيات أن الناس ليوا إيثاريين ومحبين للغير isle‏ وحيشما كانوا. والبب أن 
الأعراف تدعم السلوك التق وتثشجع عليه في حالات كثيرة. قتصرّف le‏ 
الأعمال الحرة الذين يغاوضون مورّديهم في شأن عقودهم معهم ليس مفهومًا 
من الناحية الاجتماعية إذا أبرموا صفقة صعية لزيادة أرباحهم. لكن الأعراف في 
جميع المجتمحات تعظر اللوك التفعي عند التعامل مع الأصدقاء والأسرة 
والمسنين والمقعدين على سيل المثال. 

ما صلة ذلك بنظرية الدولة؟ خير وصف لمجموعة أعراف في عفد من 
الدول أنها «تظام أخلاق للخدمات العامة يفرض على السياسين والموظفين 
المحكوميين وغيرهم من العاملين في الفولة آن يستلهموا قراراتهم من عتبارات 
المصلحة العامة وأن يتحاشوا استغلال مناصبهم في السعي إلى مصالحهم 
الخاصة. الواضح أن التزام هذه الأعراف ليس داتمًا. ونكتفي بذكر مثال واحد 
عندما بدأ عدد من الأعضاء المتمين إلى حزب المحافظين في مجلس pr‏ 
بطرح ded‏ استجواية في ميات القرن الماضي في شأن دفسات Ne‏ 
لكن ذلك لا يعني انتضاء وجود أعراف تحكم الخدمة العامة. ولا ريب في أن 
الجهد الذي بذله هؤلاء النواب لتر على الدوافع الحقيقية للوكهم وعظم 
الفضيحة التي ارتدّت عليهم AT‏ الأمر يؤكد من بعض الوجره وجود هلم 
الأعراف. إن وجرد هذه الأعراف على بعض المتويات لا يمثل مشكلة 
توضسية لنظرية الاختيار الحا لأنه متى ها ترسخت هفه الأعراف. سيكون 
التزامها من مصلسة الفرد AME‏ بهنه الطريقق يمكن منظري الاخخيار العام 


J, Matatanalge (ol |. rya Seff-taterest Thing: ١ لد لامها‎ Chacuge Fret, ج1790‎ (12) 
aî E Ful, F Eker تمد‎ JF. Patel (a j, Sept daner عو فد سروف شد‎ ١ تسعد‎ Pram, 1997). 


1. Ebi, Flap Comment of Sartety |) سيا ساسب‎ Comibriige Usrvernity Prom, PE. (49) 
D. Legh سسا غ نس‎ Saar Fhe Correption of Portions (tomes Fourth Eater, (41) 
Hen. 
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المجادلة أن المصلحة الشخصة لتسياسين هي ما يدفعهم إلى الاستلهام من 
اعتبارات المصامعة العامة. لكن هذا على التعديد ما لا يجادل منظرو الاختيار 
العام في شأنه. بل إنهم يداو لون كما رآيناء كشف زيف المغرافة We‏ ومان COE‏ 
التي تتحدث عن أن العاملين للدولة تو جههم اعتبارات المصلحة العامة. 

بتفمن هنا التقد لاقتراض اللوك nell‏ عنصرًا مها آخر. اعتاد 
التخصصرن رصف GAY!‏ العام oh‏ يتيح مقارية «علمية» لدارسة 
السياسة””. لا يصعب تين الأسياب. ua‏ أن العلوم الطبيعية تغمن قدرًا 
كيرا من القدرة الترضيعية؛ يسدر استغلال هذا الوصف العلمي. غير أن أحيد 
وجوه اغتلاف العلوم الاجتماعيةء ثل العلرم اليامية» عن الملوم الطعية 
مثل الفيزياء هو الفروق في حجج رتفرات العالم. النظريات المتصلة 
بالثقوب الوداء لا تر سلوك هذه التقوب. ولا بمكنها ذلك كما هو واضح. 
لكن يمكن أن يكون للنظريات التي تفر hte‏ أسباب منح الدول مصارفها 
المركزية استقلالية» i‏ في اللوك الياسي وقي الحاتج الياسية. في 
inl‏ أفحت في العقود القليلة الأخيرة مقولة إن الأسراق المالية ASS‏ 
الدول اني تم مصارفها المركزية AIA TL‏ بدني أمعار الغائدةء إحدى 
المقولات الأساسية التي صاغها المدافعون عن تلك OEY‏ احد 
الدروس السحتملة التي يمكن امتخلاسها من هذا «الانمكاس؛ أنه يجدر أن 
تكون العلوم الاجتماعية «نقدية» واعية. ويجفر بها عنم ALES YS‏ بمحاولة تفسير 
العالم بل oad‏ 


هذا بالضبط ما قام به منظرو الاخخيار العام من رجوه كثيرة. عدلت 
النظرية طريقة *نظر الإنسان المعاصر إلى الحكومة“. ففي آميركاء قى 


)#2( بي يي Beck,‏ 


I. Lainxk, a Th Disp ûf Praditaral ريسن جد‎ ht Cadet ûf اسضسها‎ Chit (4 3) 
J û Chetty Foil? Samir amî Fuhr, wal. 18, mh. 21795701 جم‎ 175-177 


5 Bell. deriretie's اسساحايسيية ربسلا‎ Thy Reserve Hh my they Pela of liy (44) 
جهاءطس م‎ Combratge Liucwerany Press, PION 
Rachenas, نيع‎ Wahoos ام‎ 21. (43) 
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انتقاد النظرية الكينزية المطالبَ بسن تشريع يلرم الحكومة بإقرار موازنات 
متوازتة» فيما يُتخدم الإتفاق الياسي في تويغ المطالبات بإصلاح قانون 
تمويل الحملات الانتدغايية. وفي بريطانيا وأميركاء شجعت نظرية اليروقراطية 
التي تعظم المنفعة لنبسكاتين على تطوير نظام تنافسي لتقديم العطاءات وعلى 
الخمنية*. لکن سن متظور نقدي w‏ الوعيء oy‏ مشكلة he‏ العام 
هي في فرضيتها أن اللوك نفعي» فتقئّن هذه الفرضية هذا السلركٌ وتقويه في 
«العائم السقيقي6. وهي تقوم بذلك يتصويرها الأفعال Gach‏ الصرفة على 
أتها عادية على spite Pe‏ وجزةًا غير متهيمن ts‏ من طعت" . 
بالتالي. إذا كان Spl I‏ النفعي في بوم من الأيام افتراضًا عديم الدقة إلى حد 
بعيد بالنسبة إلى سلوك أغلبية الثاسء قريما يكون النجاح الأكاديمي لنظرية 
الاختبار العام قد أضفي عليه مزيدًا سن الصحة. بسيارة used‏ ريما abel‏ 
منظرو الاختار العام oly‏ العالم Uy‏ لتصوراتهم الخاصة غير الجذابة. ويالنظر 
إلى منطلقهم التحفيزي: يرى منظرو الاخنيار العام أن مهمثهم المعيارية (بناء 
نظام سياسي يوجه اللوك النفعي للمشاركين نحو المصلحة العامة" لكن 
إمكان كرن تعظيم المنفعة المشتركة يستلزم حيوية شعية وأن دور العلوم 
الاجتماعية الإقصام عن ذلك بصوت عال وواضح» يفقوت بساطة منظري 
الاختبار السام 


نظرية الاختبار العام من دون تحامل 

عال الجدل stall‏ بين أنصار نظرية الاختيار العام وخصومها إلى استقطاب رآي 
العلوم السياسية. وآود في هفا البحث الأخير أن أين كيف يمكن مع ذلك 
تفر البتود الأسامية لهذا الجدل الذي يزداد حدة. نقطة الانطلاق هنا العلافة 
بين الدولة والسوق: [ذ يصف الخبراء الاقتصاديرن؛ الساعون إلى تفر سلوك 


K. Dawei, Thr 1:4 Service بهتشتفسه عنشفها)‎ , 1725), pp. 7ق‎ dea) 


G Seep, Ou dir Critique of Rail Chairs FS: Faia! Spire saat Fons, 147} 
eo 24 (15911 pp, AAI. 


tnd Wages, Ter Commie, f. I. {48}‏ ممسلاسو 
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السوق» المستهلكين يكونهم يختارون المنتوجات علي أساس تفضيلاتهم 
الذاتية المنقعة. وسعى منظرو الاختيار العام على نسو تقليدي إلى شرح السلوك 
الانتخابي بطريقة مشابهة'**). قالناخبون, مثل المستهلكين: يختارون المرشحين 
والأحزاب بالطريقة النفعية ذاتها التي يختار بوساطتها المسشهلكون مسحرق 
المابون من بين الماركات المتوعة. 


لكنء كما J]‏ اثنان من منظري الاختيار العام: جيفري بريتان ولورين 
لوماسكا ي" Ob‏ التشبيه بين السوق وصنع القرار الانتخابي مضلل في ناحية 
Sly‏ مهمة. المستهلكون في يئة الوق حاسمون في اتبتاراتهم. وعتدما 
يختار مستهلك يعظم منفعته ويفقّل التغاح على البرتقال أن بشتري Nas Sh‏ 
سيحصل على برتقال. لکن الناخيين في وضع غَاية في الاختلاف» إذ في أي 
شيء مدا أصفر الدوائر الانتضاية: الفرمل oY Le‏ يكون GY‏ صرت 
انتخابي فردي تأثير في نتيجة الانتتابات. ريما يود LAM‏ المرشح أ وربا 
يقترع له لكن يفوز المرشع #ب على الرغم من ذلك. الاستدلال الذي دأب 
منظرو الاختيار العام على استخلاصه من ذلك هو أن التصويت عمل غير 

gy ON he‏ عند تقدير ISS‏ التعريت يدلالة الوقت والجهد اللازمين 
للوصول إلى مراكز الاتتراع حصرّاء يتين أنها تزيد ats‏ على منافع التصويت 
Thal‏ باحتمالية كرنها حاممة. لهذا الببء على الأفراد العقلاتيين 
والاتتهازين والمعطّمين للمغمة عدم التصريت. لكن هناك اسعدلالًا آخر 
يمكن استباطه هو أنه ليس لدى المقترعين سبب للاقتراع بناء على مصالحهم 
الذاتيةء حيث يتيح التصويت المفترعين فرصة ل 'التعبيرة عن معتقداتهم 
وقيمهم حيال أتفسهم رالعالم. 


A. Dewar, te Economic Theory af Demornacy {hew York: Harper & Rom, (937), (49) 
> 25. 


G, Bras eel Û اس رصبت .سما‎ Darton (Cambrai: جوف ناسوت‎ Usrrecrnity (50) 
Prem, IFRS 


Dower, An Err Peery, py 3287:1798, mend W. Rr sel + لأسستصلسة‎ wA They wf (51) 
the شتات‎ of Vasiog.> Ammirice ست لاطو‎ Revitw, val. 424196), pp 24-42. 
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ناك صل ماعنا بالمقولة السابقةء OF‏ التصويت المعيّر في أحد أشكاله 
امتدادٌ لدعم سياسيين الزموا أنقسهم بكلامهم وأنعالهم بالسمي إلى تحقيق 
المصاحة العامة» وسعبٌ في المقابل لدعم أولتك الذين يعد أنهم تلاعيوا 
بالاقتصاد أو سوّقوا سيامات تشدم مصالحهم الخاصة. وما دام الناخبرن 
على استعداد للتعير عن أنفهم بهذء الطريقة: فسيكون عزم السياسيين 
النفعين على تصقيق إرادة الناخيين بإعادة pelted‏ حاقرًا ليلزموا أنفسهم 
يتحقيق المصلحة العامة. ليس في ذلك شيء جديد هناء tly‏ أشرت AV‏ 
أن وجرد الأعراف يوقر ثلناس Le‏ نفعيًا لالتزام نلك الأعراف. لكن مضامين 
ذلك بالسبة إلى نظرية الاختار العام عبارخة. يرد منظرو الاختبار العام 
المجادلة أن ليس هناك فارق حقيغي بن الوق والدوئة. فكلتاهما عرضة 
لإخفاقات بسيب القعالية. وكلتاهما تعمل بوساطة جهات فاعلة نمعية, 
وكلتاهما عرضة لمشكلات سيبها الاحتكارات والعوامل الخارجية واللع 
العامة لكن إذا كان برينان ولوماسكاي على حقء يوجد فارق داثم ومهم بين 
الوق والدولةء وهو أن لدى الجهات الفاعلة في السوق حرافز أقوى للممل 
بطريقة نفعيةء ولهذا السبب لا يمكن الافتراض بالضرورة أن الأسواق وائدولة 
تخفتان داتمًا للأسباب ذاتها وبالطريقة عينها. تشمل نظرية الاخثيار العام 
تطبيق طرائق الاقتصاد في دراسة الياسة؛ موسا انترافس السلرك التفعي. 
غير أن التومع في هذا الافتراضي لبشمل الحلبة الياسية ريما يكرن غير 
ملائم أبدًا. 

كيف يرد منظرو الاختار العام التقلديرن» على هذه المقرلة؟ إذا يننا 
المنطق الأساسي للمقولة المتصلة بالتصويت المعيّرء فربما يقول هؤلاء 
المنظرون إن على الرغم من ذلك فإن كل ما أثبت هو أن حافز الياسين 
التقعيين لتحقيق المصلحة العامة يقطي» أفعائهم”"٠‏ أي إنه ليس للتصويت 
النفعي أي تأثير حقيقي OY‏ الجهات الفاعلة الرسمية النفعية ستواصل السعي 
إلى تحقيق مسالسها الخاصة وإن كانث سقوم بذلك بطرائق أكثر حذقا. 


143 Telit, جاسم اله‎ of Special Priviieges ic 1. AN tal K Shngal (mle |, {32} 
Perspectives om مسا‎ Aubin! Ecteteny نوف عست‎ Comberiige Univerary Pram, 190). 
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ربما تقر الأحزاب بتقديم إعانات إلى القطاع الزراعي OY‏ المزارعين هم أكبر 
المساعمين المالين في الحملاث الانتخايية: لكن هذه الأحزاب متبرر 
أفعالها بالإشارة إلى الحاجة إلى المحافظة على الطريقة الريفية في الحياة. 
وريما يخفض الياسيوت ضرية الدخل في المرحلة التي تيق الانتخابات 
لكب الأصرات لكتهم ميحتاجون إلى تبرير أففالهم وتفيرها بالإشارة 
إلى الحاجة إلي تحفيز طلب المتهلك. وريما يود الموظفون الحكوميون 
الحصول على موازنات أكير ليرسعوا إمبراطورياتهم» لكنهم سيستاجون إلى 
تبربر المطالب وتفيرها بذريعة المسافظة على الخدمات السكويية وتحقيق 
أهداف الحكرمة. 
لكن الحاجة إلى توفير «غطاء؟ منفسة عامة تُحدث EG‏ فالياسة ليست 
هجرد تعير عن المصلحة الذايةء بل pa‏ بتقديم الحجج والإقناع. وقي مياق 
سعي السياسيين والجهات السكومية للفاعلة الأخرى إلى تسقيق مصالحهم 
الخاصة:؛ يتعين عليهم إقناع الناخيين المشككين والصحافيين والمعارضين بأن 
أنعالهم منسجمة مع المصلسة العامة. ولا يصعب تيل البنود الأساسية لأجندة 
بحنية بديلة حيث يُدقع بهذا التفاعل بين المصلحة الذاتية والمصذحة العامة 
إلى الواجهة OPS tell‏ الضحية المنهجية في هذه المقارية لن SS‏ افتراص 
اللوك التفمي الذي حصنا له الكثير من placa YI‏ في هذا الفصل» بل محاولة 
تقديم تفسيرات استدلالية #بدءً! بالقمة'. تتفاوت التصورات في شأن ما تمثله 
المصلحة العامة بين دولة ag cls‏ ومرحلة زمنية وأخرى. MT‏ سيكون 
الجهد البلاغي للسياسيين والجهات الحكومية الأخرى متفاوثًا بالمثل. ومع أن 
في استطاعتنا القول على أكثر المتويات العمومبة إن الياسيين والجهات 
5 سيعون إلى توفير «غطاء؟ مصلصة عامة لأفسالهمء فلا يمكنا تحديد 
الشكل الذي سيتخذه هنا الفطام» آي لا يمكتا تقديم تفسيرات عامة شاملة 
a‏ بالقمة» لسلوك الجهات الفاعلة. 
)$5( :سحت the Comire‏ ال Hinton, Ther Comirection of Paha Spore: New Lahr‏ .4 
Ueeverniey Pram, 2004).‏ اعون 
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خلاصة 
لم بضر الفلاسفةٌ العائم [لا SA dar‏ متوعة؛ مم أن المطلوب ai eed‏ 
من المتعارف عليه عمومًا أن استخدام نماذج اسئدلالية ١بدة!‏ بالقمة) By‏ على 
افتراضي السلوك النفسي آدى إلى تسول في الدراسة الأكاديمية لعلم الاقتصاد 
وأضفى عليها مكانة فكرية في تناول تلك العلوم الطيمية”*. ليس مفاجنًا إذّا 
أن الخيراء الاقتصاديين سعوا إلى تطييق طرائقهم في دراسة السياسات. علي 
سيل المثال؛ أنتوني داونز صريح في رغبته في محاكاة الاقتصادء Sf‏ استهل 
أطروحته نظرية اقتصادية للديمقراطية بالملاحظة الآنية: 
لئد أحرز تفُم ed‏ نحو قاعدةٍ سلوكية عامة لكنها واقعية لحكم عفلاتي 
شيهة بالقراهد المتتدة على yas‏ تقلبدي للمستهلكين والمحجين 
العقلانيين. لذلك. لم ASS‏ الممكومة بنجاح مع صاع القرارات في القطاع 
الاس في نظرية توازن عامة. كانت أطروحتها ممحاولة لتقديم قاعدة سلوكية 
للحكم الديمقراطي ولسابمة Bg Aas‏ 


لكن؛ لم يكت متظرو الاختيار العام بشير العالم olin‏ بل سعوا أيضًا إلى 
تغييره ونجحو! في ذلك. قفي ستينيات القرن الماغبي وسبعينياته: تحدى هزلاء 
المنظرون عا اعتبروه تزمث ها بعد الحرب حال الحاجة إلى دولة «فاعلة» 
ومنافعهاء ونجحوا في استرعاء انتباه الأكاديبين والياسين إلى إلحغاقات 
الدوئة. لكن يجدر عدم المبالخة في مدى تأثير نظرية الاختيار العام. فقد كان 
سياسيو ١اليمين‏ الجديده من آمثال ,. رونالد ريغان ومارقريت تاتشر سيُنتخبون 
ويسعون إلى تحجيم الدولق سواء ارت نظرية الاختيار العام آم لا. وئم تمثل 
مقاريتهم Vs‏ جذريًا بيب مؤلقات جيمى بوشتان أو غوردن ثالوك. كن 
النظرية cand‏ لليمين الجديد بالفعل TA)‏ معينة يمكن بوساطتها تشريح إخفافات 


(2 Marx dil F. Ege, Fite نشد سمت‎ (hicr! لاحي"‎ Piirhun, 1964 (54) 
.ومكس‎ 


(55) لکن ee‏ + عيضا 
)$6( ذم Downe, 44 Lick Theniry,‏ 
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الدولة. ومجموعة توصيات سياسية للتعادل معها. وبصرف النظر إن كان العالم 
قد أصبع مكانًا أفضل» فهو بالتأكيد مكان مختلف لوجود نظرية الاخثيار العام. 
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المصل الخامس 


النظرية المؤسساتية 


إن عا يسمي المؤمساتية الجديدة عي [ضافة حديثة نسبيًا إلى كم نظريات 
الدولةء رهي ليت مجرد نظرية دولة شأنها في ذلك شأن وجهات النظر 
isl‏ التي ينافثها هنا الكتاب, ومع ذلك تر جع slay ple‏ كما هو مين 
في المقدمة؛ إلى محاولة «إعادة الدولة؛ إلى العلوم الياسية السائدة من 
طرف مجموعة من المنظرين الذين يحقدون المقاريات المهيمنة اللوكية 
والمقاربات المتمحررة حول الإرادة القاعلة'". دافع عؤلاء المنظرون عن 
الحاجة إلى وضع السياسة قي سياق مؤسساتي؛ بعيارة أخرىء النظر إلى 
شروط الفرص السياسية على أنها محددة مؤسسائيا إلي حد بعيد. وبذتك 
طوّروا مسارًا ت تصحيديًا لهيمتة ما اعتبروه نظريات في العلوم السياسية تركز 
على المدغيلات nee‏ على الضغط والتأئيرات التي تعرضس لها الدولة 
عوضًا عن التركيز على قدرة مؤمات الدولة على الرد على هذا الضغط. 
صر هذا التصر ضع السياقي المؤمساتي للسيامة في البداية على مصاولة 
إعادة الدولة إلى التحليل السياسي» «St‏ ممم لاحقًا بعد أن el‏ دعاة 
سيطرة الدولة المجاله لمؤصساتية جديدة أعمي tT‏ لكن إذا كان الثركيز 
Grell‏ على الدولة قد wake‏ في تطوير النظرية المؤسسائية الجديدة 
dat‏ عن مركزية الفولة eae‏ د بقت الدولة عسب المعرفة 
الأكاديمية المؤمائية الجديلةء وإن لم توسّف يذلك دائمًا. 


تميز النظرية afl!‏ ريما نحو Late, ugale‏ على الباق 
لير الذي تقع فيه الحرادث اليامية وعلى التائج والتأثيرات التي 
تتمخض عنها. وعلى الضد من المعتقد السلوكي ومعتقد الاخثيار العقلاني 


pce )1(‏ على سيل البثال: سل فوسف (rade)‏ اسوسسلة :1 اس سرسصسصسة DB‏ مع DB‏ 
vary Prana, (9855‏ عيش سطس ae Rech be (Combriage:‏ 
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اللنين LIS‏ سائدين [التقليديين): تشدد النظرية المؤسساتية على مدى تافر 
السلوك السياسي بالمشهد المؤسساتي الذي يتجلي فيهء وعلي أهمية التركات 
التاريخية الموروثة من الماضي إلي الحاضر ومدى تنوّع التوجهات 
الاستراتييجية للجهات الفاعلة في السياقات المؤسساتية التي تجد نفسها فيها"٠‏ 
علمًا أن هذه المؤثرات يُساهم بوجهة نظره المميزة حيال الدولة. 

اكتبت المؤسائية الجديدة التي تشمل «إعادة المؤسات؛ إلى ثفير 
السياسة والمجتمع: Lis j‏ متعاظُمًا في العلوم السياسية. لكن ما يعنيه منظرو 
العلوم الياسية بالمؤمائية الجديدة يعتمد على مقاريتهم المنهجية المفضلة 
في العلوم السياسية» Le yet‏ المسلّمات الإبيستيمولوجية والأنطولوجية. 
ولهذا بدرره مضامين كيرة في دراسة الدولة. إن للمؤسسائية الجديدة Es‏ 
فروع: الاختيار العقلاني, والمؤمساتية التاريخية والمؤماتية gl gee poll‏ 
إضافة إلي «مؤسساتة» رابعة جديدة أقرب عهنًا هي المؤسسانية الاستطرادية 
discursive)‏ لكل قرع أهداقه وغاياته ومعابيره الخاصة في التغسير في مأ يخص 
الدولة ولكل منها مزاياء وعيوبه في ما يخص تحليلات الدولة. 

تصف مؤماتة الاختيار الحقلاتي الدولة يأنها جهة فاعلة عقلانية في حد 
ثاتها تعتمد *متطق المصلحة؛ أو يأنها هيكلية حوافز تسعى الجهات القاعلة 
المنطقية فيها وراء تفضيلاتها. وفي المقابل» تركز المؤمساتية التاريشية على 
أصول الدولة وتطوّرها وعلى مكوناتهاء وتفسرها بتائج خياراث هادقة (قير 
مقصرحة (Wie‏ ويأوضاع آولية فريئة تاريخيًا في «منطق اعتماد الماره. وثرى 
الموساتية السوسيواوجية أن الدوئة كيان له مكونات اجتماعية وإطار Pls‏ 
حيث تعمل الإراكات الياسية الفاهلة يموجب «منطق الملاءمة» المنثق من 
قواعل وأعراف متمعورة ول الثقافة. algal‏ تظر آخر الفروع المؤماتية 
tall‏ وهي المؤماتية «الاستطرادية»ء إلى الدولة بدلالة الأفكار 
والخطاب الذي تستخدمه الجهات الفاعلة في 2 شرح العمل السياسي وتدارسه 
و/ أو تقنينه في سياق مؤسساتي يموجب «منطق age.‏ 


$. Hay, Peace! سوسس لحراسسا‎ met New York: Paige Mormniion, ini), (2) 
pm 141s, 
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بيدا هذا القصل بمناقشة المؤسساتية القديمة التي وقرت منظورًا توصيفيًا 
إلى حد بعيد للترتييات المؤسساتية للدولة وللمقاريات «الشمولية» التي عاينت 
النظم السياسية عوضًا عن ذلك؛ وللمذهب السلوكي الذي رفض النوعين 
السابقين لمصلحة التركيز على سلوك الإنان الفردي» ول المؤساتية الجديدة 
التي اقترحت إحلالها محل جميع المقاربات الايقة. يلي ذلك تحتل معمق 
للفروع الرية Dl‏ للمؤماتية: وتفديم توصيفات تعريفية للخصائصها 
الرئيسة» وفروقاتها الإييستيمولوجية والأنطوئوجية» ومناقعها وصيربهاء وكيفية 
ترابطها وتقاطعها. ونختم بدرامة الفرع الرابع والاحدث للمؤمساتية الجديدة 
باعتباره ke‏ لبعض المشكلات التي تواجهها الفروع المؤسساتية الجديدة 
التي سبقته. 


من المؤسساتية القديمة إلى المؤسساتية الجديدة 


لا يكتمل وصف المؤمساتية الجديدة من دون التطرق إلى المؤسساتية 
«القديمةة أولا. درست المؤساتةٌ الأصلية المؤسات السكومية الرسمية 
وعرّقت الدولة يدلالة ترتياتها اليامية والإدارية والقانونية - كما ورد في 
تلخيص ووهرى ويلون. استتخدمت منهجية وعفية إلى سيد بعيد ضير 
العلاقات ين متويات الحكومة وفروعهاء وانتبطت مفاهيم الدولة من 
الفلسفة السياسية التقليئية وفهمتها بدلالاث السيادة والعدالة والسلطة 
والمواطنة Bealls‏ القانونية في القانون الدوئي. عندما كانت المؤسساتية 
القديمة مقارنة eis‏ التشكيلات المنتلفة للدولة بشكل ens)‏ لإظهار 
أوجه الشبه أو أوجه الاخحلاف في كيفية عمل الحكومات. وبقيت لانظريةٌ إلى 
حد بعيد على الرهم من تعلور pt‏ النظريات الباسية مثل نظرية التعيددية 
لجماعات المصلحة (مثل بحلي)» حيث ظهر بعفى الانشقاقات لمصلحة 
«العلمية»» مثل تشاراز Pages‏ 


4. e اعد‎ J. arl, Fler لسسسوساسجمةا‎ ff سسحسسا‎ Malai! Sctrmer forum thergers عد‎ (1) 
Kahrs (Marte You: _سمحهيهجها‎ IKI) 
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بحلول خمسينيات القرن الحاضي وستيلياته» حلت المقاربات النظامية في 
درامة العلوم الياسية محل المؤمائة القديمة بدرجة كبيرفه سواء CAST‏ 
مقارياث بنيوية وظيفية أم مقاربات «شموليةه أخرى» مثل التحليل الماركسي» 
التي بلغت فروتها في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. DE‏ الدولة في 
المقارية البتبوية-الوظيفية بالنظام السياسي ورت بدلالة عمل أجزاته البنيوية 
الاعية إلى النوازن» من خلال الإفصاح عن المصلحة وتجميعها”'. تمر ذلك 
بانحياز إلى مصلحة الوضع الراهن. وتجكد في هذه المقارية افتراض معياري 
غير نقدي مفابه أن النظام سيستمر ما دامت هياكله عملت بطريفة تضمن تسفيق 
هدفه - المحافظة على الذات - وأن «المجتمعات التي تقوم بوظائفها على نحو 
أكثر اكتمالا تكون أفضل بدرجة ine‏ زد على ذلك أن النظام كان ساكناء 
بمعلى أن الثورات كانت حالات LS‏ وغير قابلة للتغبر من داخل النظام وأن 
الدثير کان بوب بوساطة lah‏ باعباره حالة «توازن A glee‏ وعنديا 
تُرتط المقارية بنظرية سياسية للدولة توول إلى نظرية تفليدية لجماعات 
المصلعة. وتفترضى أن دور الدولة هو التوسط بين المصالح المتنافة وصولا 
إلى المصلحة العامة'*. وتمثلت النظرية المشادة في التحليل الماركسي الذي؛ 
وإت كات EAs‏ بالمئل» صوّر الدولة بأنها هيكل علوي في خدعة مصلحة راحدة 
هي مصلحة البرجرازيةء ورای أن النظام يعمل ككل عبر BF‏ طبقي عوضًا عن 
تنافس المسائح: حيث تكون الحيجة المتوقعة دمارًا فاا من خلال الشورة وليس 
ممعانظة على الزات" . والواضح أن هده المقارية معيارية في افتراضاتها أبفاء 
Uy‏ تقد الوضع الراهن. إضافة إلى كونها جبرية من الناحية الاجتماعية. 


Gd. A. Almond يسن‎ GB. Powell, اياوج سابك «اووسه)‎ 4 eri! Hirer (Lomi New (4) 
‘York: HarperCathins, IA), tf D. Eqancm, Thr Filme! Scien (1955). 


©. Tepe, aia im Fahim Seicmore im: Alem Reyes (oll), ج21‎ Phhikmmpliy of Spiel ($) 
ساسساوركر‎ (Londen Onlar Uarvarsay Pres, 19671 م‎ 155. 
KL Deb, Wher Gaver? (tiem Heve Yoke سانا‎ Pam, 15610), ts) 
الغمل الأول من هنا الكتاب.‎ tag! رظ‎ 
١١ Dehra, Ceca سم‎ Clas ) أبانسبسة عا ابارت‎ Sersirty (Staley: Stanford University (7) 
ينا‎ 1999), 
من هذا الكتاب.‎ RN ّا النصل‎ ad, 
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يطول ستينيات القرن الماضي وسبعينياته» طفت اللو كية التي شاعت في 
حمسينيات ذلك القرن أيضًا على المؤماتية القديمة إلى حد بعيد إضافة إلى 
مقاريات النظم السياسية بصقتها المقارية المهيمنة في العلوم السياسية مع تركيز 
على الأفراد وعلى سلوكهم". واختكت الدولة كمصطلح جملة واحدة: وكذكك 
النظام الياسي. حلت «الغردية المنهجية» محل «الشمولية المنهجية؟ التي ميزت 
المقارياث البنيوية-الوظيفية والماركسية» فيما جري تجاهل المؤساتية القديمة 
كونها مجرد وصف. رسعت «الثورةة السلوكية إلى خسير "ظراهر الحكومة 
بدلالة سلوك الرجال البلاحظ والقابل a ALS‏ ورفضت تحيز المقاربات 
البنيوية-الوظيفية والماركسية لمصلحة الملاحظة الإمبريقية «الموضوعية» - يما 
أن العالي الباسي كان مهتكًا ب ما هرء في ما tuple‏ ولیس بما يجدر به أن 
يكون»"". أضف إلى ما pa‏ أن أغلية السل وکین افترضت أنه #يمكن تغسير 
السلوك الإنساني والاجتماعي بدلالة القرانين العامة الني تأكنت Pad ally‏ 
وسعت إلى تطوير تقيات دقيقة قاس بوساطتها المعطيات» ولإثيات صحة 
النظريات الشبيهة بالقواتين””'“. بطبيعة الحال أضحي كل ما يمكن قياس كمبته 
بسرعة محل تركيز» مثل التصريت وظرأي العام من SE‏ القراسات الانتخاية 
والبحوث المحية واستطلاعات الرأي. وعندما يكون ذلك أشد صعوية» Bed‏ 
مقاريات الاختيار العقلاني (آو الاختيار العام) باستهدام نماقج رياضية مستنبطة 
من علم الاقتصاب وتخص بالذكر عمل أنتوني داونز''", 


Scania لك فسا اه‎ 
D. Tram, عام‎ pics of Police! Givi Ramah Seciat Sir Ror )9( 
Comet! farms (Decxaaber 194164. pp 17-29, 1 
Deki, tho سس‎ ges 


(ath (10)‏ سدع Dehl, «Thr havin Ah im Political Sree» ia Mem‏ عر 
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)21( وجول" (Hew York:‏ بجعا A Prr and. Teams, The Lagi! of Comparenie Social‏ 
فل us‏ 
Eres Kirkirk. <The beget of Ger Bahari Agproach on Truitt) Petite! (32)‏ 
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Potion trate {Egid CEA, NI: Peçi Hall, 1971), pp. 71-73.‏ 
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انتشرت المؤسساتية الجديدة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ومطلع 
اثمانينياته رغبة من جاتب لفيف واسع من الباحثين في [عادة clin je‏ الدولة 
إلى دلالات تفر العمل السياسي. وكان تركيزها على رقض المؤمساتية 
القدبمة التي جرى التعامل مع أغلية مفاهيمها ومعلوماتها باعتبارها معرفة 
أمامية» أقل منه على تقديم رد على اللركية. بحلرل ذلك الوقتء كانت 
اللوكية ذاتها قد أضحت عرضة لهجوم من الخارج ومن الداخل GN‏ برت 
kt‏ بالإفراط في القياس الكمي وضعف التظيرء مع خلوّها من تجميع كيف 
للمعرفة ضمن متن نظرية Salata‏ 

جاءت المؤمساتية الجديئة ركا على قياب التحليل المؤسساتي لدراصة 
العمل الجمعي باعتياره جمعيًا - من خلال جهات مركبة أو مؤسساتية - موضًا 
عن اخمتزال العمل السياسي بأجزائه الفردية المنهجية. رض الجوعر النظري. 
الذي برحد أنواع المؤماتية الشديدة التبابن التي نشأت, الافتراخ الذي مفاد 
أن اللوك القابل لاملاحظة هو مرجع الإسناد الأسامي للتحليل الياسي» 
رجادل في المقابل آنه لا يمكن فهم السلوك من دون الإشارة إلى «المؤسسات» 
التي يتجد ضمنها ED LW‏ 

لكن إذا كانت فروع المؤسساتية الجديدة اتققت علي أهمية المؤسسات 
وعلى رقض السلوكيت فقد اتفسمت على امتداد مدد من المحاور SP‏ 
أهمها طريقة تعريفها الدولة - التي ياتت OW oad‏ على أنها الطيف الجامع 
لبنى الحكم التي تفاعل فيها و/أو من خلالها الجهاث الياسية الفاعلة. 
الحكومبة متها وغير السكومية - ومتطق العمل الباسي. كما انقمت فروع 
المؤسساتية الجديدة Waal‏ على امتلاد مجموعة متصلة تتراوح بين التعميمات 


= رينظر أيشَا الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
jk (14)‏ مثلا: Beverty‏ «شصط imc Sremapies of alice‏ سس E. Ouran, «Beya‏ 
اوباج" يسا im Political Scie‏ ساس ليه جه C, Walle,‏ ساط Hille: Sage, (952), ea‏ 
vol 73 (IFN, p 1¥.‏ حي امل 
amt Seniety, (1 $)‏ ملفا <The Themes Cove wl ther Mere laity‏ ,سوسا اع 
bd.‏ جم Û (IFS‏ هد ,26 wal‏ 


ee 


العالمية والتعندية: والفلسفة الوضعية والبثاتية: والتفسيرات الساكنة والتفسيرات 
الأكثر دينامية للممل الياسي. 


ترجع جذور مؤساتية الاختيار العقلاني في العلوم الياسية إلى المشكلات 
التي واجهها محلئو الاختيار العقلاتي» ولا Le‏ الذين اعتسوا بسلوك 
الكونغرس الأميركي. ويما أن تحليلات الاختيار العقلاني الغليدية تكهنت 
بعدم الاستقرار في عملية صنع الياسة في الكونفرس ببب الشكوك الناجمة 
عن وفرة التفضيلات والقضايا الغردبة""" فكيف يمكنها تفسير الاستقرار غير 
المترفع للحائج؟ يكمن الجواب في مؤمات الدولة: خسومًا ني النظام 
الداخلي للكرنغرس الذي خض تكلقة الصفقاث قي [برام الاتفاقات» وبالتالي 
حل مشكلات العمل الجمعي التي تبدو عصية على Ol‏ 

باختصار أعاد منظرو مؤماتية الاختيار العقلاني الدولةٌ باعتبارها وسيلة 
لتفسير التتائج التي لا يمكن النظريات العالمية للعمل العقلاني تفسيرهاء من 
دون الإحالة إلى السياق المؤسساتي. لكن عوضًا عن التساؤل عن السياق نفسهء 
أي الدولةء تبنوا المؤمات عمومًا كآمر ملم به وتابلرا عن طيحة العمل 
العقلاني في دانعل هته المؤسات. لذلك انترضوا وجود جهات فاعلة عقلاية 
تفضيلاتها ثابتة grt‏ حساباتها من متظور استراتيجي لتعظيم تلك التفضيلات» 
وتواجه مشكلات العمل اللجمعي. في غياب مؤسسات تر سخ السلوك التكميلي 
من لال a peel‏ مثل امحضلة السجينين؛ و#ثراجيديا المشاع": حيث لن يزدي 
الاختيار الفردي تلجهات القاعلة إلا إلى بلول أقل من مثالية"5, 


¥ Ndr, dpi tum he صسويااسجييك‎ of may mle عن‎ hı mudy of (16) 
مجه سمس هعتمم‎ Policical Setamce Revere, vol 73 (19004, pp. 431-447, 


K Spe, stented Equiitrem onl Egle مسمس‎ im Herbon F. (17) 
‘Weaberg (al) ادم‎ Sctemce: ج11‎ Solr oy Polini (Now York: Agu, IFRS) 

5, Chater ead A. Hrd leds | سساو‎ of Seri Chior برجو‎ (Cambridge: (15) 
بحسنا وا ساس‎ Prem, 10h) aed E Outre, Goverming علد‎ Cran (Mew York: Curry, 
r 
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توجد تحليلات الاختيار العقلاتي في السياسة الأميركية في نظريات 
الإرادة الفاعلة الرية التي تتاول كيغية محافظة «الجهات HSH‏ مثل 
الكونغوس أو الفرع التنفيذي أو الأحزاب السياسية. على سيطرتها أو استمالة 
«أصحاب الإرادات القاطة» ed‏ يفرّضرتها السلطةء مثل الموظقين 
الحكومين آر الوكالات التنظيمية أو OMT‏ يدرس منظرو GAY‏ 
المقلاني قي السياسات المقارنة التفويض بين الجهات المؤسسة التابعة للاتحاد 
esas‏ وا البر ثمان الأوروني بعبقته وا el‏ الالال ومطبات صلم 
القرار م مي أوروية*7, فيما يعاينرن في الملاقات الدولية التغويض في 
المنظمات MEL pill‏ أو يستغدمون مقارية نظرية الألعاب في مراحل الانتقال 
الديمقراطي ft‏ 
والدوافع التي تقف خلف سفرك الجهات العقلاتية قي أوضاع مؤسساتية معيتة. 
السب أن الطيعة الاستدلاتية لهته المقاربة في الغسير تعني أنها غاية في النفع 
في تصوير طائفة من الأسباب التي تكون لدى الجهات في العادة كي قرم 
بعمل ما ضمن تركية تسفيزية مزمساتية ماء بقدر ما هي ناقعة في تكهن التائج 
المحتملةه ولو أنه لا يجري الإدلاء بتكهنات تركز على المسطبل إلا تادڙا. كما 
أنها جيدة في إبراز الانحرافات أو الأعمال التي تُعتبر غير متوقعة في النظرية 
العامة. لكن لا يمكنها قي أغلبية الأحوال تفسير هذه الانحرافات إذا ابتعدت 
7 161 حا و بعل ند مسح کی حافت کے لد و ع 
Prom, 1187‏ ذا York Camtraige‏ 
)20( عه مسقا Sete Pryce ant State Prwar fram‏ اسبح for‏ اسك Thr‏ صما A.‏ 


Maasrich: (hice, Sf: Carnal Univernty Prom, 1998), and Mark Pollack, Agcy, عه‎ 
Agni Seting ه‎ Gc Cureya مسب سيوم م ومست‎ rge, wel. 3). mw. | (1997), pp. 9 


m 

0, Tree, Keto Players, Hee Potitice! cige Bort [Prac Prascctve University (2 1) 
Prem, انهه‎ 

F. W. Scharpl, Gowermig هذ‎ Duper (Oxiomt Ormê 1 زح‎ Pram, 77797 422) 


L Merten, Cherri Commies (Precgton. ننجت‎ Uerwernity Prose, HENI. (22) 


Prem, (24)‏ رتسا سيف ساس سيف فس hirl‏ ساد سم Pacwernki, Ory‏ ,6 
Hl‏ 
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بشكل جذري عن العمل المدفوع بالمملسة» ولذلك ريما يكون من الأفضل 
تفسيرها بدلالات موسيولوجية أو تاريضية أو استدلائية”». يضاف إلى ذلك 
أنه حيث بكرن الاندفاع نحر التوصل إلى تعميبات عالية O55‏ هناك وفرة 
في المشكلات المصاحبة للإفراط في التسميم. من المقاربات التي تمي على 
نحو شعوري إلى YH‏ هذه المشكلة هي المؤسساتية التي تركز على 
الجهاتة لفريتز OSG Ls‏ الذي يطور #تعميمات متناهية» في شأن got‏ 
التفاعلات الاستراتيجية المشكلة te fe‏ للجهات الفاعلة: من خلال تحديد 
مجمرعات قرعية لحالات يمكن تفر تباين الحاتج اليامية فيها بتباينات في 
المجموعة ذانها تتمركزات العوامل (أي المشكلات والتركات السياسية 
وصفات الجهات الفاعلة والتشاعلات المؤسساية). 

لكن مهما كانت التعسيمات «منناهية»: تجد مؤساتية الاختيار العقلائي 
صحوبة في تفسير أسباب صرف أي فرد في سراق معدي أو تفير أي ممجموعة 
معينة لمحوادث سياصية حقيقية يسيب شفة ميلها إلى الاستدلالية (decuctivenesad‏ 
إلى جاتب عمومية نظرية تبدأ بمزاعم عالمية في شان VS AA‏ والمحاولة 
الحديثة للتحليل في #وضع سياقي" من IE‏ «الروايات التحليلية؛ التي تصتف 
فيها الحوادث الفردية بثاء على نظريات أكثر عمومية تمكّل ما يبه تصحيسًا 
لهذه المشكلة"*. مع ذلك لا يمثّل الأفراد هنا يصقتهم AGL ST‏ كما أن مستوى 
التجرد العالي الذي يعمل التفسبر المؤمساتي للاختيار العقلاني عنده ويقدّم 
gs‏ غاية «في الرقة» للحقلانية بالتأكيد مع فهم بيط يعض الشيء للداقع 
الإناني. لا يتبه إلى دقائق الأسباب التي لدى الإنان ليقوم OP Saad‏ 

FW. Sehmpf. Gene Kea! Actors Mey: اميس مه‎ kilan in Policy (75) 


,)1977 ببس (Gombe, OD. Mestrace‏ كحجججار 


FW Serpil, Crisp oat وج‎ in Sociol سمت‎ (Mews. NY: Cond Usivernty (26) 
Prem, ISL 


D, Gown aul 1 Shapers, Pimbelagics gf Kamina) Chait ery (Mew Hoven Yair (27) 
Vaeversicy Prom, IMA 

I. Menabrnige زب‎ Eryn SeiCdnterent (Ching. Livery af Chicage Press, UR) (23) 
AL hamu a ol, تمصا لاسا‎ (Princemce, NI: Puna راسصصط ا‎ Prem, ifl) (29) 
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علاوة علي tld‏ فإن المقاربة المؤسساتية للاختيار العقلاني وظيفية 
غالاء لأنها تميل إلى تغسير جفور مؤمسة بدلالة تأثراتها بدرجة كيرة؛ وهي 
قصدية إلى حد بعيد لأنها تفترض أن الجهات العقلاتية لا تتصور ASM‏ 
التي تمدثها الموسات فيها فب بل وتبنيها وتسحكم فيها أيضّاء وإرادية 
Set‏ كبيرة لأنها تعتبر اليناء المؤماتي عملية شبه تعافدية عومًا عن أن 
تكون عملية متأثرة بوجو JASE‏ في السلطة". 


إضافة إلى ما Ad ols‏ افير المؤماتي je)‏ العقلاني Rida ce‏ 
ley‏ أنه ya pit‏ أن اعيات Su =e‏ على شروط التوازن؛ OP‏ يواج» 
معوية في تعايل أسباب تعر المؤمات بمرور الوقت بدلالة غير الدلالة 
الوظينية المرفة. زد على ذلك أن تشديد المنظرين لمؤساتة الايار 
العقلاني على الطابع التقعي للداقع البشري: ولاسيما عندما yi pl‏ أنه نقعي 
من الناحية الاقتصادية» مثقّل بالقيم: ويمكن أن يبدو Wace‏ من الناحية 
الاقتصادية. تكمن الافتراضات المميارية في و صف العمل السياسي بن متفرع 
iy‏ أدائية فحبء ويالتالي Yess‏ أخطار جمل الحابات الغية فمن 
المؤمات الرطيدة وسيطًا عالميًا Pa‏ يضاف إلى ذئك أن على wv‏ 

من حقيقة أنه يمكن منظرو الاختيار المقلاتي التشكيك في القواعد المؤمساتية 
التي تسعى الجهات العقلانية ضمنها إلى تعظيم منقعتهاء إما بذلائة عدالة 
القواعد المؤسساتية أو بدلالة ممارسة السلطة المؤسساتنية: فهم لا يقرمون 
بذلك Mahe‏ بل إنهم لم يشككوا فيها على مهد للفاعلية*"! لكنهم يمبلون 
أي المقابل» ert us‏ تبري sgt‏ إلى اعبار السات «كيانات جيدة 


A Bats, Comme ممست‎ Some Ral lactam co tht New lemtmtemaio > (30) 
Fotis wad Soctety. ol 1011907) pp. 357-001. cond PA. Hel ml ال‎ >. ١ Teyter, «Pobural Senor 
wed Bee Thee Nir اناما حر اوس يسا‎ Sipi, wel 44, om. 4 ) 15961 p. 552 


M Diy رمذا»‎ Merc Breit Hir The rival Tere in Ceger Peline (31) 
Excess Cage Palais, vel FF, mı 2 (1997), pp. 12325358, eed Gore ed Sheer. 
Elmer ثب‎ Hythe, p. TF, tel mrp, o The Thane Came p 14. (a2 
عاض موسر‎ 13. 2h 099) 
Degli C. Newt, hala, hali Chenge oof feet مسمس‎ (3+) 
موفسفسن" مهد ساست‎ Uneversicy Pram, 1950). 
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وجودتها هي ما يقسرها في النهاية: [نها موجودة وتأخذ الأشكال التي هي عليها 
لأنها تحكن أوضاع التاسه””. الامخناء الجدير باثذكر هر التحليل العقلاني 
الماركي لمارغريت ليقي ثلدولة #المفترسة؛ في ما يخص جباية Oa pal‏ 
لكن المفترضى في الأغلب أن المؤسات ومعها الدولةء HAS‏ جيدة تُشيع 
مزيدًا من الاستقرار اللازم لتحظيم منفعة الجهات العقلانية. 


المؤساتية الناريخية 


يمكن القرل إن المؤسائية التاريخية هي الفرع المؤسائي الأكثر نائرًا 
all‏ القديمة ويمقاريات النظم السياسية: المقاريات الوظيفية البنيوية أر 
الماركسية. ومن منظري المؤسساتية القديمة جاء الأحتمام المتواصل بالدولة 
وبمؤسسات الحكم الرسمية والتشديد على البنى (لا على الوظائف). ومن 
es or TN‏ جا لتركيز على الساطت حيت هلم تمد لجر وسا 
سرام LP Manly es‏ لذلك. تركز المؤسساية seh‏ بحلاف 
مؤساتية الاختيار العقلاتيء بأوضح الصرر على الدولة وعلى تطورها 
المؤسساتي: حيث إن الدولة مثار إشكاليات بقدر العمل من ضمنها. لم يكيف 
منظرو المؤسساتية التاريشية باستطلاع بني الدولة بل عاينوا جميع البني التي 
يمارّس من خلالها الحكم: المنظمات العمالبة والمؤسسات المهنية 
والمؤمات المالية؛ إضافة إلى الجهات الرسمية في الاقتساد السياسي 
والمصائح المنظمة والهيئات الناخبة والنظام القضائي؛ Gla]‏ إلى المجالس 
التشريعية الرسمية في السياسة العامة Rear‏ 


T. Woe, سيك‎ ae) Falieerel م سووهم‎ papers reed ot comtcrrere cm Coping نسم‎ (35) 
‘Opening, lamia, Yoke بايا‎ (New Haran, CT, امهم‎ 1), EL p 3, 
K. Therm, Hirer hestitetioer frat Fler Palak Camry ay Sls tor Cormanry, firin, thr pst 
aî Sata, stat سيدا‎ (Mew Yosh. موق الست‎ Unirarniny Pram, DML. 
لا‎ Levi, Of Bale aad Kramer (harkairy, CA: رسكا‎ of كفت‎ trem, 198% )36( 
Hall and Topher, p. PHA. (a7) 

= Halt mi Taylt, md $. Sıma, K. Then انعد‎ ©: Laagaruh {ute}, وساستحسة.‎ Pols: (38) 
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شاعت المؤسساتة التاريخية في أواخر سبعيثيات القرن الماضي مع 
انتشار أعمال أتباع التهج المقارن من أمثال Fas OMS Ke UE‏ 
sis‏ پنشتاین"“ واعمال باحثين في العلاقات الدولية مثل ستيفن OO LS‏ 
والخبراء في الشورن الأمبركية مثل ستبفن My Soe‏ وهدف بجميعهم 
إلى «إعادة الدولةه“. جادل هؤلاء age Ul‏ أنه لا يمكن اختزال العمل 
السياسي بالسلوك ga AN‏ فحسب» ولا حثى بنشاط مجموعة نظرًا إلى أهمية 
طريقة ننظيم الدولة لعملهاء وأهمية طريقة Be‏ قدرة الدولة والموروئات 
اليامية في الحائج. وشكلت أعمالهم الأساس تلكيان الأدبي المؤسساتي 
التاريخي اللاحتق والأكثر AG Hey‏ من هولاء بتر dy‏ الذي قير 
المارات المختلفة للتطورات اليامية والاقصادية البريطانية والفرنية 
نئيجة للقيود البنيوية الكامنة في تتظيميهما الاجتماعن الاقتصاديين: وبيتر 
كائزيندتاين'” الذي oH‏ أنه يمكن نفير الانفتاح الاقتسادي للدول 
الصغيرة المترافق مع دول الرفاهية القوية بالينى المؤساتية النشاركية التي 
تطورت تاریگاء في جين dy cuit‏ بىر OS gue‏ أن السياسات السابقة لدول 
الرفاهية هيات pla‏ لياسات ee‏ مقارنة بالولايات المتحدة 
وبريطانيا. 


المجال الأمثل للمؤمساتية التاريخية هو تحديد جذور البنى والعمليات 


Fiori بسسامستسصنه!‎ is موسا سيوس‎ (Combviige, عوف تعاس‎ University Pros, 1991 = 
T Stocpel, Seats ond Sectet Revelation عيذ لس عوا اسن‎ Unrerrity Prem, HFM (30) 

PF Katies (ml), Berra Powe and Many (Meni, W1; University of Warm (40) 

Prem, IFT 


5. Kremer, Deleting she Kottom! interest (Friggin Primi Lincwersity Prev. (90a). (41) 


5 Stowreerk, Thr Polley Prades Male: Lemley سوم‎ Joke Adem to Gorge (42) 
Baek !) بوي فسن‎ MA. Harvard Uniercnity Preys, LSPS). 


Erm, Seorkcerye and Srp (43) 
1: Hall, بسحت‎ dh اسع‎ Thy Felines of Diir href هذ‎ Britain got بيس"‎ (#4) 
(Mew You: Dulce Luray Praca, 1). 


FA, Katagiri, مسرب‎ ond ريسيت‎ (ier. KY: Caml Usivccpity Pow, INES) (45) 
Pend Pics, Dili ter Bji State? (Orig سملا جيف سفسس‎ Prem, (+5) 
tom, 
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المؤسساتية وتطورها بمرور الوقت. وهي تميل إلى التركيز علي التسلسلات 
في تطوير التغيير السياسي وتوقيت حوادثه ومراخلف. وتشدد على مور 
اللاتكانؤ في السلطة المتصلة بعمل المؤمسات وتطورها على سور الاعتماد 
على المار والجائج غير المقصودة التاجمة عن هفا التطور التاريخي'*. 
يضمن الاعتماد علي المار وجود عقلاتية في حس الاختيار السقلاني الصارم 
فح با نامث المؤسات هي التائج المقمودة لاختياراث الجهات 
الفاعلة. لكن الحال ليست كذلك دائمًا بالنظر J‏ العواقب غير المقصودة 
للعمل المتعمد: وإلى عدم UG‏ التكهن باللحوادث الطارئة. 

زد على ذلك أن المصالح سياتية Loge‏ عن أن تكون معرفة MMe‏ 
وعند مقارنة المؤمائية التاريضية بمؤساتية الاختيار العقلاني: نجد أنها نميل 
إلى آن تكون أقل عالمية في تعميماتها وأقرب إلى «المنى المتوسط؛ في يناء 
نظريثها بتركيزها على التغيراث في عفد محدود من الدول المرحدة في مساحة 
و/ أو زمن أو تركيزها على ظاهرة من توع محدد تظهر في مجموعة من الدول 
أو Fy‏ فيها في زمن معين أو بمرور SDD‏ مع أن المؤساتية التاربيخية 
ace‏ ا ا 
القصة» التي gid‏ بها Chal‏ من منظري EM‏ العقلاني. الغائب الجدير 
بالملاحظة هو التركيز علي (الرجال العظام؛ أو على «اللحظات العظيمة» التي 
تميز المقارباث التاريضية الأكثر تقليدية في المؤاتية القديمة. في الوائع» 
تميل المقارية التاريخية الكلية الشائعة في معظم السرديات إلى أن تكوت أكثر 
تشديذا على البنى والعمليات منها على الحوادث التي كانت سيب بنائها 
فكيف بالأفراد الذين أطلقت انماهم واهتماماتهم تلك الحوادث. بالتائي: لا 
يوجد جهات فردية هنا Lied‏ والأهم من ذلك غياب أي «منطق ناريخي كلي» 


Hell aad Tuyi, م‎ FH; 5 Sia اه‎ af, Hil maar û Campin (4 7) 
Folica m Tet Laat Revere af Patina Sci {Paka Aa, CA: Amal Rrrarwt, lac , 1999+ 


Thin, د سساوس يسيس اوج مسال‎ amd} Fyn, ayer leytitetiony Cri Hiyiqriryily (4 $) 
Races) جيه‎ of Goth, اساحسكسة‎ aî مسرت‎ Change, vol J, aa. 1 (194), pp. 30-20). 
LC Padaices. (49) 
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برجه عام بحسب تعبير العقلاتيين: عن هذا العمل التاريخي الكلي. وعوضًا 
عن فلك تبعت منطق الاعتماد على المار. باثتالي» بدلا من أن تبدو 
المؤساتية التاريغية Lee‏ اتتصادباء يمكن أن تبدو حتمية تاريثيًا أو حتي 
آلا حيث ينعست تركيزها علي الدول وعلى صور الاعتماد على الممار حصرًا. 
رما مؤلقات «نقاط الاتصال؟ التي تنظر إلى الفسظات «التشكيلية*** أو إلى 
«التوازن المتقطع OM‏ إلا 2 من ai) oe‏ المشكلة. لكنها تواجه صهوبة 
مع ذلك في تير سب الأزمة التي تُحدث seth‏ زد على ذلك أنها vt pit‏ 
أن التخير يحدث في دفعات فحسبه يتدخللها کون ولا بمكنها تعليل UN‏ 
التدرجي. وفي المقابل: تجادل كائلين OMS‏ آنه يمكن تفسير التطور 
المؤسساتي من خلال AL‏ تقبير معينة مثل ترقيد poke (layering)‏ جديدة 
على bl‏ عمل SL ys‏ كانت مقرة لولا ذلك وتصويل المؤسات من 
خلال اعتماد أعداف جديدة أو دمج مجبوعات جديدة. لكن حتى في هذه 
الحال» لن يتضع حجم التغير الذي يجري الحث علي إما من خلال ABA‏ 
أو التحويل: ما ثم تُضف عتاصر جديدة من مقاربات تحليلية أخرى, 


بالنظر إلى تشديد منظري المؤسساتية التاريخية على البنىء المشكلة 
الرئيسة لديهم هي LES‏ تفر الإرادة الفاعلة الإناتية. لهذا الببه De‏ ما 
يلجا منظرو المؤساية التاريخية إلى تحليلات تضيف ما سثاه يخر هول 
وروزماري OP LU‏ مقاربة *حساباتة - التي تجعل منظري المؤسساتية 
التاريخية أقرب إلى منظري موماتية الاختيار العقلاني وإن مع إعطاء الأوثوية 
للبتى التارينية التي نصوغ مصالح الجهات الفاعلة - أو مقارية ثقاقيةه - 


D. Caller ana A. Collier, Shaping عل‎ Folios! Avene (Prince, NI: Prmociem رم ندا‎ (50) 
Prom, 191k + A Gaerech, Poli i Hew Neo Copper Logon © لمت‎ 
Econaeic Cran (tere, NV: Canc Uurrrrsty Prom. 17001 

S. Kremer, -Sevmaigay Az atil Perpactee.= سيوس‎ Podical مضو‎ (5 1} 

(ISEB pp MH,‏ 21 هنا 

K اوسا لاما مستا حولت اع‎ rom Comgurative Hairs iren in: (52) 

Je Mabey eel Dich Raley (od), Compete fairies Ammipsie ds tte سنس‎ 
Selenees (Mew Fork; Cun: ing Darwernary Pres, SEL and Hew Saris Crh. 

Hall aac Taylos, جم‎ MOAI. 33} 
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تجملهم أقرب إلى منظري المؤسساتية السوسيولوجية مع أن اليني التاريخية هنا 
تلحق الأعراف في إضفاء معنى على مهال الجهات الفاعلة ونظرتهم الشاملة. 
لکن يوسيد خيار أنطولوجي بديل لكل من الثقافة والسابات» بحسب قول 
كولن هاي ودان ويتكوت*”» وهو يضع الإرادة الفاعلة غممن مقارية 
المؤساتة التاربخية ذاتهاء وهتا ما محطرق إليه بعد قليل» لأنه بتبع المناقشة 
التالية للأفكار رالخطاب. aes‏ وافرة على تولغة الموساتية التاريخة 
والحسابات العقلاتية. تشرح إلين إيميرغو ت في دراساتها المقارنة لإصلاح 
نظام الرعابة المسية الفروفات الدولية في حايات الفيزياتين لمصالحهم 
بدلالة طريقة ob‏ البنى الحاكمة - مل نقاط gal‏ - في توقماتهم UL»‏ 
يلين“ للتغير المؤماتي في نظم المهارات في بريطانيا وألمانيا واليايان 
والولايات المتحدة بالتوصيفات المقلانية للمفاوضات الياسية الجارية التي 
ترقز على الاثتلافات السياسية والتزاعات السياسية في تقسير التغير من خلال 
الترقيد والتحول. وأدرج يتر هول في مشروع تعاوني مع ديفيد سوسكايس !0 
تصليلا مؤساتئيًا ناريشيًا للانقام ell‏ للرأسمالية إلى اقتصادات سو 

بو بوك جاو Aca pie‏ 
أمس جرئية للمؤسائية debe Al‏ بناه على ثوليفة من المؤسائية التاريخية 
والحسابات العقلانية. مع [عادة الدولة إلي مقارنة تطور الاقتصادات السياسية 
في بريطانيا وفرنسا وألمائياء أجادل أن مناك ثلاثة نماذج على الأقل لاقتصاد 
الوق فرنا ثالثها وهو الأنموذج المدعوم من الدولة""". أغيرًا مال بول 


C Mey ead D. Wicca, «Sirac, Agency end Himtencel Inatemncmmiens= Polisical (54) 
Shue, vo 44, we 5 (OG), جر‎ ¥ 45? 

Elen bemmerget, Heit Politics: محلل‎ ave! Scie ع‎ Homers بوجت‎ (hre York: (55) 
Cumbre Unversity Prem ج32‎ 

‘Tein, Ave brah mm Frese. نكف‎ 
PF Hill and 0 عاج‎ claedcicns x تنساحا!.‎ of Capi Fly أمسسيها‎ (57) 
Fonentgtices of ) بك سوسم‎ Adventagy | Oia kd Dalen’ Unirersty Prom, 201) 


VA Shh, Ther Fim of Karp سيت‎ (Curd: Oxted Univesity Pret, (59) 
O pan 2. 
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MD gue‏ في دراسته بعد الزمن في التحليل السياسي إلى الجانب الآخر في 
wu‏ تقديم بعد مو قت لمؤساية الاختار MO phd‏ 


المؤسساتية السوسيولوجية 


ترجع بدايات الموسساتية السوسيولوجية؛ كما المؤسسانية التاريخية» إلى 
أواخر سبعينيات القرن الماضي» وبصررة رئية إلى الميدان السوسيولوجي 
الفرعي ل «النظرية التنظييية». رفش منظرو المؤماتية الوسيولوجية 
المقارباث المنهجية القنيمة أيضاء وهذا يشملل السلوكية ومقاريات النظم: 
إضافة إلى تحليلات الاختيار العقلاتي. وعلى الضد من الافتراضات الغييرية 
المتصلة بعفلانية المنظمات وفاعلتها على الخصوص. تحؤل منظرو 
المؤسساتية السوسيولوجية إلى صور وإجراءات الحياة التنظيمية النابعة من 
ممارسات ثقافية التوجه. تمثل المؤسسات بالنسبة إلى منظري الموسساية 
السوسيولوجية Cl al‏ وأطرًا إدراكية ونظعَ المعاني التي توجه أعمال البشرء 
إضافة إلى نصوص ثقافية ومخططات متفشية في البيئات التنظيمية؛ فتخدم 
كنايات رمزية وشعائرية عوضًا عن غايات نفعية قحب. بالتاليء يجري 
التسليم هنا أيضًاء كسا هي الحال في مؤماتة الاختار المقلاتي: بأن الدولة 
بيئة تحصل فيها الأعمال؛ لكن دولة منظري المؤمسانية السوسيولوجية تبدو 
منتلفة كل الاختلاف عن دولة المنظرين للمؤزماتة العقلانية: كون الدولة 
شرب معايها من الممارمات الثقافية لا من العمل المقلاتي. 

العقلانية قي نظر منظري المؤسساتية السوسيرلوجية CAS‏ بناء اجتماعي 
ومشروطة بعرامل ثقافية وتاريخية. وهي Die‏ بوساطة مؤسات ثقافية تفع 
حترد المخيلة: وتصند acl‏ والهوية الأساسية» ولي الاق الذي 


يُعتبر فيه العمل القصدي المبئي على الأهداف Vee‏ بحسب Fed‏ 


F. Param, Flips اعد‎ Plame: سم >ستاسحطة رسف‎ Jorg! دجاسم‎ {Pari سسجت‎ ($9) 
Durrersiny Press, HM} 
bu (80) 
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ملاءمةا*"*“ [جدارة) آي إن المؤسساتية السوسيولوجية تتاقض بشكل صارخ 
مع وجهات تظر العقلانين حيال سلوك البشر كونه يتبع «منطق المصلحة» الذي 
بتقدم على ol pall‏ التي ريما تؤثر في الأفراد لكتها لا تعرّفهم. 

تتضمن التحليلات المؤسسائية السوسيولوسية التي تكسي Saal‏ خامة 
عند العلماء الياسسين: دراسة قرانك دوين" في OLS‏ سيامات سكك 
الحديد في القرن التاسع عشره حيث «أخفيت» سياسات مشابهة تفريتا بصقتها 
اعمال دولة في الولايات المتحدة, لكنها «ظهرت: باعتبارها أعمال دولة في 
فرنا توصيف نيل فليمتاين”" لنحؤّل سيطرة الشركات ننيجة تغثر الييئات 
الاتتصادية وكذلك تبر العدسات التصورية لدى قادة ال ركات؛ مقاونة ياسمين 
سويال"" بين سياسة الهجرة في أورويا وأميركا وأظهرت أهمية «نظم الدمج؟ 
في استيعاب المهاجرين بناء على ُماذج متباينة للمواطنة. وقي العلوم السياسية 
ذاتهاء لدينا العمل الفذ تجيمس مارش ويوهان آولن"* اللذّين جادلا أن 
للبنى الثقافية والتارينية أعميتهاء ولذلك زعم مظرو المؤسساتية التاريخية 
أنهما يتتميان إلى مدرستهم بقدر ما زعم منظرون المزماتية Rae Spey‏ 
بأنهما يحميان إلى مدرستهم. ie Say‏ انتقل عدد من منظري العلوم الياسية 

F Dango und W Powell, <The trum عونت‎ Revisit اساسا‎ mcr and (41) 
Colecive Rstiombty @ Orguentiond Facies devices Secidegicel Erotic, vol 48 (IMSL pp 
947-160, sdetecectwns x Fhe New hpi dn Orgel تنس سسا‎ {Oh eres 
oT Chicago Pram, 1991), J. U March and J. F. Olen, Madiecrraring dominate She Orpemteicma! 
fests of Folia (New Vert: Fru Prem, 190%), Joke ¥. Hcy اسه‎ hrm Rowen, اانه ساسا سه‎ 


‘Opp: freed Seer ms hirê el Commcnys Anion جز‎ of Sectoiegy. wel, 1) 
AFD pp. OMI 

١ 1٠١ Campbell end ©. K Prien tone), Fhe Served a ات في : ل مز‎ siln Ja 
Analyt (Praia. NI: Precis Usivertity Pict, HOT}, pp. 7-2, Hp ated Tala, pp. 347-048, 

F, Debian, Forging Hilti رجاس‎ (Camberige, Cambri: باحسنا‎ Pree 9M) = (42) 

WN, Fhgirin. The سوس‎ of سوست‎ Commas غوف ساح‎ MA: Hervant (43) 
سم مصلا‎ I) 

VON Sop, Lime af Cheney: Migr ont ود سنسيتة امسيسبم!‎ ir Karger {64} 
جضان :سنا‎ of Ching Press, IPM]. 

Rare tad Cherm, Kallas rrr ong br السام‎ {59} 
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إلى المؤسساتية السوسيوئوجية**': ولاسيما في عيدان العلاقات الدولية حيث 
بصفون أنفسهم غالبا ب «النائين» . أبرز أعمال حؤلاء الكتاب الذي حرره Fe‏ 
كانزبنشتاين'". والذي .3 على كيفية تطور المصالح انطلاقا من هُويات 
الدول» حيث تعمل الأعراف كتوقعات جمعية في شأن اللوك اللائق لهوية 
محلدة. وحيث تبني هُويات الدول التصورات الوطنية المتصلة بقضايا الدفاع 
والأمن. 


أنسب عمل تؤديه المؤمساتية السرسيولوجية هر توصيف المقاهيم 
والأعراف المشتركة التي تُوطر العمل ونصرغ الهويات وتؤثّر في المصالح 
وتلاسس ما يتصور أنها مشكلات وما died‏ آنها حلول. رهي على تناقض 
مباشر مع مؤصساتية الاختيار العقلاتي في افتراغها أن الأعراف والهُويات 
والثقافة sa‏ الىمالع؛ itt;‏ فهي خاتية لمعا لأنها متجلرة led) we‏ 
مقارنة باعتبارها خارجية LEN‏ وفي اعتبار BAM‏ والأعراف والهُوية مظاهر 
ناشئة من المصالح لا أنها سابغة OS‏ 


لكن انتيجة هي أنه عرضًا عن أن تكون شديدة العمومية. get‏ أحيانًا بانها 
تُفرط في التعيين. وأن «المعرفة الثقافيةه ممتي تنيحها نافعة أساسًا كتمهيد 
لعالمية الاختيار العام. لكن عندعا تصئّف غاياتٌ المؤمساتية السوسيولوجية 
فسن تفيرات الاختيار المقلاتي٠ tot‏ جوهر المؤسائية الوسيولوجية؟ 
الأعراف والقواعد والأسباب التي هي فريدة أو متحرفة GAS‏ لأنها لا تلائم 
درافع مصلحية متوقعة بشكل عام. ويما أنه يجري التوصل إلى هذه التقسيرات 
بالاستقراء لا بالاستساجء يمكنها توفير رؤى حيال الأسباب التي تدقع الأفراد 


ML ميات لسك‎ Celt, eed Wir) Pobmet ign Bam Kacy ($6) 
سنستصتاهما‎ = hayr Organica, rch $0, .مه‎ 2 (19 ka), pp. KES SAT. 


P1. Kem (adh The Colmer of Nemianal Sicerity: arma and لسغا‎ in Wark (87) 
Poti (New Yor Cobumbin Unrvorsity Prom, 19a) 


f. Raggi, = Wheat Maines Uc World Hany, Teguthor? سس قا صا‎ al ther Social (63) 


wal 41, mee 21947 


إلى العمل بطراتق لا يمكن مؤسساتة الاختيار العفلاني توقيرهاء متلائمة أكانت 
مع الأعراف of‏ منناقرة معها. يضاق إلى ذلك: أنه بما أن هذه التفسيرات تعلل 
الأسباب التي تدفع الأفراد إلى العمل: نجد أن المؤسساتية السوسيولوجية أقدر 
على تفسير oll tal ell‏ عليها تفسيرات المؤسسانية التاريخية. ويما أن 
تفيرات Dy‏ الوسيرلرجية تشيد على الدور الذي تضطلع به 
العبليات الجمعية pai‏ والقين في بناء المزسات وتطورهاء فيمكنها 
تعليل صور انسام الكفاءة في المزسات بعكس مؤسائية الاخثيار 
On Phill‏ 


لكن بما أن المؤساتية الوسيولوجية لا ندلي بأي مزاعم شمولية في 
شان العقلانية» ونركر عموتا على التوصل إلى تفسيرات ضمن العقافات لا في 
ها ينهاء فهي عرضة لخطر الاتصاف بالنلية ضمي وعفا ما يقود المرء إلى 
الساؤل عما إذا كانت المؤساتية الرسبولوجية تتيح التوصل إلى تعميمات 
شاملة لدول عدة. في الحقيقة» التوصل إلى التعميمات ممكن هنا أيضًا بدراسة 
وجوه الشبهء GLa]‏ إلى وجوه الاخحلاف في الأعراف والهويات الثقافية على 
طريقة المؤسساتية التاريخية مع البنى والسمليات المؤساتية الخامة بالدول. 
لكن التقسير الناتج يشمل مستوى عمومية مدا hee gts‏ أغلظ» وأقل شا من 
المؤسساتية التاريخية» فكيف ببؤسماتية الاختبار العقلاني. 


أخيرّك عوضًا عن أن تبدو المؤسساتية الموميولوجية Lam‏ على الصعيد 
الاقتصادي أو التاريخي» يمكن أن تبدو حتمية على الصعيد الثقافي حيث تشدد 
على الروتينات والطقومس الثقافية باستثناء العمل القردي الخارج عن الأعراف 
الثقافية. أي العمل الذي يني القاعدة في مقايل العمل الذي يتبع القاعدة. زد 
على ذلك أنها تشدد على الأنماط الكلية التي ريما تظهر مثل aed‏ من دون 
إرادات le, PML‏ تظهر كبنى من دون إراداث فاعلة وهو OL‏ 


Thayer gp. $5. {uo}‏ اسن mated Rawa, stall Had‏ صا 
Hall ent Teyi, pp 354. {70}‏ 
kela Thy i: bs 4? t}‏ سحا Toon on‏ م سسب Çola, «They‏ كبز 
Farid Felis, wal. $0 {0996}, p35.‏ 


201 


وعلى غرار مقارية الاختيار العقلانيء يمكن أن تكون شديئة الجمرد هي 
الأخرى أو مركزة على التوازن. وعاجزة عن تعليل التغير بسرور الوقت؛ مع أنها 
ربما تن كيفية إضفاء pull‏ مؤماتي على الأعراف عتدما تضيف منظورًا 
Gael‏ كما في De‏ الشرطة والجيش في اليابان وألمانيا بعد BH‏ 
كيقية Boje‏ مُويات الدول وجذب المصائم معهاء كما في حالة مماداة النزعة 
المسكرية قي ألمانيا PUR‏ 


المؤسسائية الاستطرادية 


الموماتية الاستطرادبة هي العبارة التي أمتخدشها في وصف رابع to)‏ 
المؤماتية الجديدة وأحدئها*”'. مع أن عبارات أخرى يمكن أن تكون ملائمة 
Lal‏ سل المؤساتئية ideation PP ISSY‏ والمؤسائية فل 
والبتائية الاقتصادية”7. Cats‏ هله المقارية من قلق كتير من منظري 
المؤسساتية الجديلة من عجز الفروع المزماية الجديلة الابقة عن تفر 
التغير بالنظر إلى رأيها الجامد غالبًا حيال الموسساث. عاودث المشكلة مع 
المقاريات الأخرى الظهور يفعل حوادث حقيقية» خصوضًا انهيار الدول 
الشيرعية في عقب سقوط جدار يرلين» وبالنظر إلى مود الاقترافات المسبتة 


PF. J. Katmai, Chima! Norms ابت‎ Haman ساعد‎ aliy and bitiinary سحن هذ‎ ) 7 2( 
Japan (mcr Cornell شحنا‎ Pram. | Pb}, 

Tere U, Brgy, Caterer of سنا اساسا‎ Naame Sererty tr Corman سود اه‎ (73) 
(Daktwory, kis Hopkins سانا‎ Prem. (779), 

Selmi Phe بجاو"‎ af موق‎ 1 ١٠ Campbell, ماناس‎ Abyss wed tor Bate of (4) 
beet ia Pakicheel Egcanteyes ot: ١ ١ Compal يسن‎ ©. K Pode (edt). hr Spry Lrg tr 
Jacinta Aaaa {Preconam, KJ: Primcocm Univeracy Prem). 

C. HIT. <The "Tuli's of Keyan np tie Ring سسكو م كايية! أن‎ im riin An (7 5) 
اتسس یساسا‎ Appraschs im: Sahm i Comphall aad ©. K. damm اش‎ The Site of 
Neotberaiten and hia) نوسي‎ (Pacem Prncece Uerversity Prom, 2004). 

C. Hay, «Comirectivet kiii» ix BAW. Ril, Ser Damier und Gin (76) 
Rocko kall, 235 Onion! Honibest af Pell Jr (Onferd Oxi’ Usiewsity Fron 
RE 

Karri Adie, tart: Hy نسحي وسنت فت‎ Commirenitvict Mabidires! Loy (Pruttntent: (7 7) 
Premcenan يدا‎ Frum, KES) 
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الثابتة لجميع المقاربات الثلاث!*: ويعد أن واجهت الافتراضاتٌ المسبقة 
للمقلاتين تجاه الليرالية الجديدة مشكلات مع الانتقال الديمقراطي”. كان 
التحول إلى دور الأقكار والشطاب Egle‏ طليعية تالية للعلماء المتعمقين في 
eer‏ فروع المؤسساتية الجديدة لكن المنشغلين بتفير التخيرات التي تطرأ 
على الدولة وضمنها. ويقيامهم بقلك» أغافت أغليتهم السباق المزاتي 
لمقارياتها المفضّلة. لكن إذا كان حول إلى الأفكار يعني في رأي يعضهم 
البقاء ضمن التركييات الأولية لمقاريتهم المؤسساتية الخاصةء AB‏ عضى 
آخرون إلى tal‏ من ذلك إلى المؤمانية الاستطرادية؛ My‏ اهتمام رئيس 
بالأفكار وبكيفية توصيلها من علال الخطاب. 


دام التعمق في مجال الأفكار في أوساط منظري مؤسسائية الاختبار 
العقلاني Gy‏ قصيرًا نكا. وي هيدان العلاقات الدولية. قامت جرديث 
غولنشتاين*"" بانتقال مبكر إلى الأفكار. وأشارت إلى أن الأفكار تعمل في 
حالات عدم اليقين كمقاتيح تحويل (أو #خرائط طرائق) ce gl‏ الممالح ني 
اتجماهات سياسية معينة, فتخدم كمرشصات» أو كتقاط بؤرية أو كعدسات توفر 
لصناع السياسة استراتيجيات”*. هناء لم تتجاوز الأفكارٌ المصالح مافة بعيدة 
كونها مجرد آلبات للاختبار من بين المصالح؛ أو Ua‏ بؤرية للتحول بين 
MOG}‏ لكن دوغلاس legs‏ مضى إلى ما هو أبعد من ذلك 
AW YI ac.‏ في التغلب على مشكلة كيفية تفسير البناء المؤسساتي: 


M Bik, Sms نك‎ mee Come شام‎ mm تتام‎ Sheer tome, idem, md (73) 
Program م‎ Pobticad تحت‎ Pargpacurar عن‎ Padi, wel |, سد‎ 4 (20031. pp. 295-704 
Campbell, <lamitaticnal زاتما‎ and the Robe of ideas.» جع‎ 14. and اسستسضسط‎ Change (79) 
and Gledaimanten (Frama. WJ: Pecan سحا‎ Prem, Op. 

I. Gelli, idem iran. and Americas Trade Podicy (ides, WY, Cornct) Usivarnty (30) 
Prom, 1979), 


Bam o ol, inala, J. Getir and A. Kank, hess amd Farmiga Policy Bein (81) 
ساسح‎ peat لماه‎ Change (hk: Came Livny Preis, IPR, wid 8 Wenger, «A 
Markee Chics armpencahet wm het Richt of kia Sheed Haha Syma, Same هسحت‎ ancl 
liman) معاي يحنت عسوي‎ amd Sari, vol 23, mn. 4 (1995), pp HRA. 

Reggie, «'Whan Makes the Wark) Hing Sager, pp. :تج عكة‎ (92) 
‘Marie (82) 
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تم بتفديم الأفكار ك «أنماط عفلية مشتركةا. لكن كما يجادل مارك بلايث!*"1 
Sing‏ ريما تكون التتاقضات المتأصلة في فرعي المقاريات aed‏ بعيدًا 
0k,‏ ولا إذا كانت الأفكار تبني المؤسساتك كيف يمكن gall‏ أن 
تجعل ASM‏ «قابلة للتنغيذه؟ GU‏ إذا كانت الأفكار «أنماطا we adie‏ 
يمنع الأفكار BY‏ من امثلاك تأثير في مستوى المصالص» وليس في تر 
المصالح فحب؟ وإذا كانت الأفكار Jae‏ المصالج وليس العكس. EÊ‏ 
للعقلانين التمسك بالمقهوم القائل بالطبيعة «الثابتةة للضضبلات التي هي 
أماس أنموذجهم الرقيق للعقلانية؟ اسان لك و ا 
منظري مؤمساتية slot VU‏ العقلاتي برعة عن مثابعة الأفكار. 

السؤال هنا هو عن موضع تقطة التحول Aad‏ بين منظري المؤسساتة التاريخية 
الذبن لا بزالون بروت في المؤسسات أداة لبناء الأقكارء تحدد الأفكار المقبولة: 
وبين الأشخاص الذين ربما يليق وصفهم بمنظري المؤسسائية الاستطرادية 
ضمن ملعب مؤمساتي تاريخي لأنهم يرون AG‏ أداة تتأسيس المزسسات 
ولو كانت المؤسسات من يصوغ تلك الأفكار. لذلك؛ نجد أن بتر هول الذي 
ت تمي أعماله الأوئى إلى المؤمساتية الناريخية بالكامل» برك على الاستقرار 
المؤسسي للمؤسبات بمرور eM‏ والني دمجت أعماله الأشيرة oil‏ 
المؤسسانية التاريخية للرأسمالية في تركيز مؤسسي اختياري عقلي على التنسيق 
الاستراتيجي Lal‏ مع تركيز الطرقين على دور IG‏ الاقتصادية في 
تفير التغير. لكن [عول] إذا كان في مقاربته الافذكارية الأولى المتصلة 
باعتماد أفكار المذهب للكينزي”*'' قد بقي مؤمائيًا تاريخيًا إلى حد بيد OM‏ 


)24( سن «Sma doo ml Come wih mm iris pp OT. mel‏ و3 


Prem, 208) chy, 2‏ رش حمسا بولسا 
an‏ مسيم Hall, Governing abe‏ 
Saphir (95)‏ يس Hall‏ 


F Hall, emcees io: Ther Pali Aewer of Kal hi” Cryst acres (97) 
Nasi (Pacman Primcencm Liar veriry Press, INN) 
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البني التاريخية تقدم على الأفكارء فتؤثّر في إمكان اعتمادهاء فإند قد تجارز في 
مقاربته الثانية المتصلة بعرض الأفكار النقودية في بريطانيا في عهد OO‏ 
الخط نحو المؤماتية الاستطرادي| بما أن الأفكار محورية بالنية إلى التخيير 
وتأسيية للمومات الجديدة. اللافت هو أن الفصول القليلة الأولى التي 
ركزت على الأفكار في الكاب الذي آعطى المؤسساتية التاريشية Cael‏ 
وأن الفصون القليلة التي رككزت على الأفكار - أقكار pe‏ هول وديزموند EES‏ 
ومارغريث وير - تنقلنا إلى ما هو أبعد من المؤسساتية التاريخية. يقوم ديزموئد 
MRS‏ في كتابه الذي يتحدت عن السياسة الاجتماعية اللسرالية في بريطانيا 
والولايات المتحدة بهذم الخطوة بصراحة من DIE‏ التركيز على دور SSB‏ 
والمعرفة في صنع الياسةء مع أنه متمك يمكون مؤساتي تاريخي قوي 
بنشديده على السياق التاريخي الذي جعل تبني الأفكار وقرض الإصلاح أسهل 
على السكومة البريطانية منه على [دلرة الولايات المتسيدة. 

في الواقع؛ استند عموم الأعمال الحديثة التي اهتمت بالأفكار = 
المنعب المؤساتي التاريخي إلى ما آستيه المؤسائية الاستطرادية» مع 
الخط القاصل غير راضح المعالم على نحو لا يمكن إنكاره. ai‏ 
الأعمال تركيزها على الأقكار باعتبارها أدوات لتفسير التقبيره ٠‏ مع إثباث في 
الأغلب حقيقة أن هذه الأقكار لا تلائم اهتمامات Hepes REP‏ المتوقعة التي 
gina‏ عوامل ببريةء و/أو تمثل خررجا عن المسارات التارييضية'"*, 
تضمن WA‏ دراسة شيري one‏ للتباين التاريخي بين إذعان 
الاججتماعين الديمقراطين الألمان قبل النازية. وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى 


PF Hall «Pokey Farmiga, Secel Learminy and der Stat The Carr of ملسم‎ Policy: (89) 
Making د‎ Brig سوس‎ Fakir, vel. 25 (FVII pp 275-296 

Seems, Thrice and دوسا‎ ie) 
D, Kang, te they Namr of Lik’ Migr Seria! Paice عد‎ they Lili Dies ond (#0) 
rime hd: Caled وعدم ا‎ Prema, IY) 

with a rym (#1)‏ عسوب اس جه اموه بقرتو 
Sri am, fer Social Crk i i amet la in ther Making wf (42)‏ 
Havan Universiny Prem, 19570).‏ ميغسطست! bar Davie‏ 
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عدم قدرتهم على التقكير خارج إطار أقكارهم الماركسية التي اعتنشوها ta‏ 
طويلاء ونجاح الاجتماعين الديمقراطين الويديين في محاربة الفاشية؛ 
وكذلك في بناء دولة اجتماعية ديمقراطية لأنهم كانوا متحررين من أي إرث 
افتكاري وفادرين على إعادة صوغ الاشتراكية؛ وتوصيف كايت NAS Le‏ 
للاتحاد التقدي الأوروبي الذي اتترغن عملية تعليمية مؤلفة من ثلاث 
مراحل: الأولى هي إخحفاق السيامة؛ والثانية البحث عن أفكار جديدة أفضت 
إلى إجماع ليبرالي جديد على الاقتصاد النقدي. MEM,‏ اعتماد الأنمرذج 
الالمانيء رأغيرًا تحليل مارك بلايث”" تدور الأفكار الاقتصادية التأيية 
في أوقاث الأزمات الاقتصادية ب #تضمين؟ اللسرالية أولًا في ثلاثينيات القرث 
الماضي. ثم ب «عزلهاء في بداية سبعيبات القرن المافي في الريد 
والولايات المتحدة. ويسلط تحليلي الخاص للاقصادات السياسية البريطانية 
والفرنسية والالمانية القرء على الفروق ين العقاريات المؤمساتية التاريخية 
والمقاربات المؤماتية الاستطرادية بعرض معايئة مؤماتية تاريخية حابية 
التوجه”" لتطور الممارسات الاقتصادية في الدرل الثلاث MGT NA‏ 
مناقشة مؤساتية استدلالية لر الأفكار والخطاب في سيامات التعدبل 
السياسي۔ 

من المشرق أن نشير إلى آن أغلية المقاريات الاتكارية المبتقة من 
المذهب gel‏ التاريخي أقرب إلى الطرف الرضعي للاستمرارية 
الوضعية البنائية» وهي موجودة غائبًا في السياسات المقارنة. يُنظر إلي الأفكار 
في هذه المقاريات على أنها تمثل الأوماع اللازمة لعمل جممي في داخل 
yl!‏ وذلك من خلال إعادة تمريف المصلحة الاقتمادية وإعادة تشكيل 
اتتلافات معتمدة على المصالح. يميل التركيز إلى أن يكوت على النواحي 


K. Michie, The رسا‎ of hfe: وسسسكة‎ Pahl هذ‎ ther Saro (inte (hhc, (9) 


‘NY. Carnell Untvarmy Presa, 1950). 

Wty, Gram سس جع‎ . (a) 
Sinir, Thy Fateres of سوط‎ pont 2 (93) 
bu. an i. (96) 
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الإدراكية للأفكارء أي على كيفية القبول بالأفكار الجديدةء وكيفية تحديد انوع 
وحرجات أو HAA yad‏ التغيير» 64105 3 وتحديد معايير التجاح التي يمكن 
تطبيقها بدلالة الصلة والقابلية لفنطييق والناوق أو LGA‏ 

في المقابل» نجد أن أغلبية المقاريات الافتكارية الواقعة ضمن المذهب 
المؤمساتي gr Bren st‏ اقرب إلى الطرف اليناتيء وهي موجردة غالبا في 
العلاقات الدولية. تشكل الأنكارٌ في هذه المقاربات الأعرافٌ والتوصيقات 
والخطابات والأطر المرجعية التي تخدم #إعادة» oly‏ أفهام الجهات Ws‏ 
للمضائم وإعادة توجيه أفعالها ضمن موسات الدولة. التركيز منْصِتٌ 
على النواحي المعرارية للخطاب» أي على الأسباب التي تجعل الأفكار الجديدة 
29,51 صدى» القيم الوطنية وكيفية ذلك وكيف يمكن أن «تعيد تقييم» القيم: 
ضمن نطق الملاءمة في جميع ما تج 


لا بمكن المرء في التقليد المزساتي الرسيولوجي التحدّث عن انتقالٍ 
إلى الأفكار بهنه الطريقة لأنه كثيرًا ما كانت الأقكار أساس المقارية - مثل 
الأعراف رالأطر الإدراكية ونظم المعاني. لكن يرجد نقطة تحؤّل هنا أيضًا. فمن 
wile‏ هناك Spel‏ يرون الأفكار أقرب إلى بنى IS‏ امتائية (عنهسداء 
وأعراف وهويات تصوغها الثقافة؛ ولذلك يقوا إلى حد يعيد منظرين للمؤسساتية 
السوسيولوجية بحسب التعريف السابق. من هولاء «بناتيون» من أمثال 
كاتريتداين CMO Gy‏ اللين بقرا بدرجة كيرة ضمن ity‏ 
السوسيوئوجية لأنهم «اختزلوا مشكلة RN‏ الاقتكارية على مستوى *التمثيلات 


ePalcy Pisbbegrtt, Gorse Loarang wef ter Xate: Hoy, The Trt" of (F7) 
Eocene tema Tee Peso aaa ee 
فنس‎ Bid chap 5. (a) 
Ninecla ond Chern, Kali سعط يسح‎ ki Era aad D. A Shas, Fm يش ة‎ (99) 
Pokey Cincom ic © Wager a af (eds), Saa Since. hades Sem Narina Arpanet 
and Thrice ممست‎ (Cambrai: Camiye University Prom, 1991), VA. Schmid, «Vokes 
a Dace © tir Politics of ات‎ i Fritz W Scary eed rks A, Sch (el), 
Were nal Fork tw the Open سبع‎ . wel. ١ . Fim Heleereditltty tp (pagar (Chard. Oxon’ 
Datrevaley Frees, JON. 
Kamara, That Caters of Nama Soret: Karat ated kiaiy iat Marit Malice. €100) 


207 


الجمعية* للسضائق الاجتماعية الافتكارية ثم تبعوا ولم هذه التمثيلات على 
“UMD‏ ومن جانب آخرء هناك yt‏ المتالفون على نحو أوضح مع 
قاعدة المؤمساتية الاستطرادية لأنهم بمثلون أفكار أكتر دينامية: أي إنهم Opa‏ 
أعراًا وأطرًا وتوصيقات تؤكد كينية تور الجهات الفاعلة للعالب. وتمكتها أبقا 
من dole]‏ صوغ تصورها للعالم: لتكون بذلك مصدرًا للدفع يانجاء التغيير. من 
هولاء الكتدر ويندت الذي برى أن في البنى الاجتماعية بنا BV‏ متأملا 
باعتبار أنه لا يمكن قصلها عن الأسباب والأفهام الذاتية التي يضغيها أصحاب 
الإرادات الفاعلة على أفعالهم؛. قيما أصحاب الإرادات الفاعلة والينى 
«تأسيسيون على نحو متبادل» حيث «يمثل كل منهما من بعض النواحي تأثير 
HEE‏ من الاحشن الفين يتطلهون إمبريتيًا هنا ابد الأكثر ديئامية مارتا 
فينيمور'"""' التي تعاين انتشار الأعراف الدولية قي الدول aA‏ وتوماس 
ب و ارا Sie‏ بية المختلفة 

في بناء وإعادة بناء هُويانها وأفكارها الوطنية قي شأن التكامل الأوروبي. 


بعض الباسثين لا ينواءم بشكل مثالي مع هذا المسكر أو ذلك. ربما يدو 
الذين يرتكزوت على درر الأفكار الاقتصادية في الياسات المقارنة خصومًا 
وضعيين لأنهم يدرسون الاستخدامات الإدراكية لتلك. الأقكار في ped‏ 
الشرعية على التغيير السياسي لكنهم بناثيون غالبا آيضًا في انتفادهم النسيج 
المعياري تلك الأقكار. إن كولن هاي وبن روزائند خصوصًا صريسات في 
تحقيقائهما في الأمى المسارية للأفكار الليرالية المجديدة وينائها الاجتماعي 


Raggi, «Wet Mace the Werk Hany. حر جسشتعودة”‎ pp. 4.085, 01) 


Alunamcier Wands, Sorte! Thaniry ا‎ (102) 
Cambridge Unversity Pram, FPN, pp. 259-340, 


M Frc, Craig Nem of Hitman hiram im: Poer (103) 
Katagiri toll), The ساد‎ of Neate! Sererey (len: Corel وهنا‎ Prom. ON}, 

T. Rowe, «Who Ave We? A Err of Hind ع كك‎ im; Maris Overs (104) 
irae, foes نسوس‎ ool Thee Sie jks), ساس سسسوحسة‎ aoe! Dari Charge | _شنسظنا‎ NIY: 
Carmel سيدا‎ Presa, 2001) 
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PPM yal cae‏ لكن يمكن اعتبار cad‏ وبلايث”*". وبدرجة أقل 
شع فاق ؛ بنائيين في توليقات rors‏ الإحراكية والمحيارية للأقكار. 


= اولي امت ل نا أفكارهم لتو‎ cae 
سواء في التقليد المؤماتي التاريخي أو الومبرلوجي أو اللين يتخقون‎ 
علتبا بين الاثتين - إلى التعامل مع الأقكار أساسّكء متقاقية عن‎ lay 
العمليات الغاعلية للغطاب الفمني في 8 مناقشتها الأفكار التي أنتجتها‎ 
الفاعلة المنوعة وقبلت بها وقنتها. قير أن بعض الباحثين رصل إلى‎ Sigal 
APs حد تكوين عمليات لتوليد الأفكار وقبولها وتقنينهاء وترضيح كيفية‎ 
ويميل إلى النظر إلى الضطاب كممدر تتخلهمه الجهاث الريادية الفاعلة في‎ 
إتتاج تلك الأفكار وثقتينها لا كمجموعة أفكار تجلب مواعد ويمًا وممارسات‎ 
جديدة فحسب. يمكن تقسيم مقارياتهم إلي مجموعة ركزت على الخطاب‎ 
«الحيقي؛ في أوساط الجهات ياسية الفاعلة ومجموعة أكثر اهتماتًا‎ 
SP AS بالخطاب #التواصلي؟ بين الجهاث السياسية الفاعلة وعموم‎ 


Jory‏ المؤماتيون الانتقاليون في المجال التسيقي إلى التشديد على وجود 
الأقراد والمجموعات LT‏ في مركز بناء السياسة وأنهم يونّدون الأفكار التي 
تشكل أسس العمل الجمعي والهُوية الجمعية. ركز بعض هؤلاء الباحثين على 
الأقراد الذين تجمع بينهم صلات فضغاضة وتوحدهم مجموعة مشتركة من 
الأفكار في #مجتمعات إيستيمولوجيةة على الاحة الدوليةا"". hes‏ 


C. Hay فس‎ B. Rome, Cialis, Cove ecg ml عن‎ Deere (10 9} 
Comperse of مجه مسحت"‎ Jeera of deeper Paki Policy. vol, ¥, جه‎ 2 (RCN 
pe 147-067, Hay, :ساوسو وهس اوح سياه‎ FB, Laggan. maging ther Fmrapras Exissiety: 
SCeopettececes’ يسن‎ Gc Sci مسح تعس‎ aff “Eqnape’ عه‎ om Eran Spaces Mew امسا‎ 
Bory, wal. f, هن‎ 2 CHE), pe 157-177. 


Shi, Vimy etal [Kae عط ها‎ Raca + 4106) 
Baty, Grp Thiers, 4907) 
Scenic, Far بس"‎ of سياس‎ {008} 
ead, cha 5. {104} 
FP Ha fel j, سيوج رسال‎ Rewer met interentontel Policy اساسا » مسعس ست‎ {110} 
rg, paca aur 11991 
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آخرون الأفراد الشديدي الترابط والذين توحدهم محاولةٌ وضع تلك الأفكار 
موضع التطبيق من لال «اتلافات متاصرة» في سيافات سياسية موضعية"'" أو 
من خلال دشيكات عناصرة؛ (ماسصعه (tracey‏ لناشطين في السيامات 
OME pall‏ لكن هناك آخمرين ميررا الأفراد الذين يعتسدون على أقكار المجتمعات 
والائتلافات الاستطرادية في مجالات سياسية معبنة على الاحة المحلية لو 
الدولية. 


بشدد المؤسساتيون الاستطراديون قي المجال التواصلي على استخدام 
الأفكار في العملية الجامعة لإقناع العامة قي المجال السياسي. يركز بعض 
هولاء الباحثين على السياسات الاتخلية وعلى الرأي الجامع”"' عندما يترجم 
السياسيون الأفكارٌ التي طورتها LM‏ الياسية إلى برامج سياسية توضّع 
تحت الاعتبار من خلال التصريت والالتخابات؛ ويغلب على آخرين الاعتمام 
ب «العمل OM Lol oll‏ الذي يؤطر المفاهيم الياسية الرطية فيما يهتم 
آخرون؛ في المداولات الأكثر تخصصًا في *المحديات السياسية؟ للجباهير 
المستنيرة""'' بالمبادرات السياسية الجارية للحكومات. 


خير مسال للمؤماتية الاستطرادية تفسير دبناميات التغيير (واستمراريته 
كذلك) من Ue‏ اهتمامها بالأفكار والتفاعلات الاستطرادية. الحديثة متها 
والجارية. oly‏ علي tld‏ تغادى إلى حد بعيد الحتمية الاقتصادية أ التاريخية 
أو الثقافية ل #المذاهب المؤسساتية الجديدة» DA‏ الآخرى. لكن للسيب 


(111) رسسسمنا عا :ومسا Malicy Chey aot‏ .أ (mls‏ اسك فحز H.C.‏ يسن حشوؤية F‏ 
CO. Wasrrire, 1983),‏ بسفلسة Approach‏ ستطاس 

hmaremicmal {372}‏ هذ Kck anal ٠ Sisk, Avian Keyanî Marana: Advocary Narwarb‏ ع إلا 
Comal Usiverney Prom, PHL.‏ حسفا Peles‏ 

D.C. Mite, F ML alarma aad K. Hêy fala | Folk Permeation amt Amity 193} 
Change (Aas Arbor اله نذا‎ Mickegus Pram, 19963. 

J. Haha, Derren Fare nd Naru: Cari ox Darr Fh? ef Low اسه‎ (1 14} 
Damacrecy (Cambraige. MA MET Prom, 1718 

HM. Arm aad D. A. Schou. oPrme-Retiecirre Policy Drury ix Wages ot of. (195) 
tote) Servet Soiree, hirs States, Motion! Carriers, ood لأسف ةط‎ {Yar 
‘Cambrnige Lietwartiry Parse, 191). 
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عينه» تخاطر بالظهور قي مظهر إرادوي مقرط ما لم درج قيود بنيوية محجطة 
من المتاهب الموساتية الجديدة الثلاثة. يس لهته القضية شأن SH‏ لدى 
الباحثين المؤسساتيين الاستطراديين الذين ناقشنا طروحاتهم آعلاء بالنظر إلى 
أن مقارباتهم تثبع آساسًا من أحد التقاليد المؤسساتية أو من توليفة منهاء لكن 
Fal‏ يدو من دون سياق؛ لكن كما في مقاريات مابعد Stall‏ فإن الأخطار 
كبيرة. 

لكن ذلك لا ينغي وجود مشكلات أخرى. لأنه يوجد داثمًا في المقاربات 
الاستطرادية التي as‏ التقليد المؤساتي السوسيولوجي خطر متمثل في 
الإفراط في البتاء الاجتماعي: وفي تجاهل المصالح المادية بسفتها مصالح 
مادية لمصلحة اعتبار أن كل شيء مبني اجتماعيًا ضمن OP apne BS‏ وهذا 
ما يُوصل المرء إلى السؤال عما إذا كان «بوجد هناك» أي شيء اعلا قابل 
للاعتراف المتبادل من جانب الثقاقات. تكن إذا كانت المقاربات الاستطرادية 
في التقليد المؤسساتي السوسيولوجي تعاني الإفراط في المؤسساتية؛ فربما 
تعاني المقاريات في التقليد المؤسساتي التاريشي الإفراط في الوضعية. حيث 
من المفترض أن العمل الياسي مدقوع بالعقلانية الأداية وحدها (ولر وفعت 
في سياق ناريخي وتفافي)» حيث تفرط الأفكار الإدراكية في شأن المصالح في 
تحديد اختبار الأفكارء وتجميع القيم المعيارية التي تلون كذلك أي تصرير 
مقاهيمي للمصلحة. 

أخيرّاء يمكن أن يبب إثات البية مشكلة. فريما يكون الخطاب مهگا 
في تفسير ith‏ وريما لا يكون كذلك كحال آي عامل آخر. والقضية هي في 
تحديد متى يكرن الخطاب ge‏ أي في مدید متى یکوت له تأثير عرسي في 
تف اليامة كما في إعادة تعريف المصائح Lage‏ عن أن يكون مجرد 
العكاس لها في حسابات العقلاتين"'" وقي تحديد متي تكون العوامل 


J. K keten. cik Ades dd a: i من طرف‎ 1991 LK تاد‎ it 27767 
Cogs Foster هر‎ Emi Paley» Worl Fads, val. 6? 41994), pp. 204-310. 


Sahai, Tir سد"‎ of Karapet. {117} 
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الأخرى أهم حيث يتسني مثا تصوير المسارات المؤسساتية الجديدة أو 
الأعراف الثقافية علي نحو أفضل بوساطة التسليل التاريخي أو المؤسساتي 
السوسيرلوجي: لأنه ليس أدى الجهات الفاعلة أي فكرة واضحة عما تقوم به 
عندما تقوم به. apy‏ بعض ALY‏ التي تحمل منظري العلوم السياسية على 
تلاقي التفسيرات المتصلة بالخطاب إلى صعوية فصله عن المتغيرات الأخرى 
لتحديده بصفته المتغير المستقل. لكن عوضًا عن تجاهل الخطاب بيب 
المعوبات pach‏ أن يكون in‏ الأحرى أن نال منتى يكون الخطاث ميا 
أي عندما يخدم الخطاب في إعادة التصوير المفاهيمي للمصائح عرضًا عن أن 
يكون مجرد انعكاس لهاء لرسم ممارات مؤسساتية جدينة بدلا من مجرد 
سلوك مسارات قديمة؛ ولإعادة تأطير الأعراف الثقافية عوضًا عن مجرد 


hss 


kyl,‏ أن حراسة الدولة تختلف Uhl‏ كيرًا يجب نوع المذهب المؤسائي 
الجديد. فلكل مذهب le‏ منتلقة من التغسير - سواء أكان السلوك التقافي آم 
البنى التاريخية ام الأعراف والثقافة ASI ra‏ والشطاب» ومتعلقٌ ممختلف في 
التغمير - المصالح أو الاعتماد على المسار sl‏ الملاءمة gl‏ التواصل: وتشديدٌ 
مختلف علي الاستمرارية أو التغير - سواء على الاستمرارية من خلال 
تفضيلاث ثابتة أو من خلال الاعثماد علي المسار أر من خلال الأعراف 
ate‏ أو على التغير من خلال الأفكار والتفاعلات الاستطرادية (يُنظر 
الجدول (1-5)). والتيجة هي ظهور أنواع شديدة الاختلاف من الدراسات 
المؤسساتية لندولة التي لا يركز ate‏ متها على الدولة إلا AS‏ عوضًا عن 
التركيز على الأنواع الممختلفة للعمل في دامل الدولة. 

لتكوين فهم لكيفية انسجام كل ما تقدّمٍ بطويقة شديدة العمومية: أخثم 
حديثي بمخطط يشم الأعمال المذكورة أعلاه ضمن المثاهب الموساتية 
الأربعة الجديدةت مع ترتيب هذه المنامب بتلل أفقي يدأ بالرقعية ويتهي 
بالبنائية - من المصالح إلى التغافة والتاريخ ينهما - ويسلسل رأسي يدا 
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بالاسناتيكا وينتهي بالديناميةء حيث المصالح والتاريخ والثقافة في الطرف 
الاستاتيكيء والأفكار والخطاب في الطرف الدينامي (يُنظر الشكل (7-5)), 
uly‏ اصع الموسساتية التاريخية بين AV‏ العقلاتي والمؤسساتية 
السوسپولوجيةء وذلك عائد أساسًا إلى كون الاختيار العقلاني والمؤساتية 
السوسيولوجية متبابئين إلى مد بعيده قيسا يمكن المؤماتية التاريخية أن تميل 
LY‏ الطرف الوضعي أر الطرف اليتائي عتدما تضيف الإرادةٌ الفاعلة. وأنا 
pal‏ مؤساتية الخطاب في أسفل المتاهب المؤماتة الثلاثة لإمكان أن 
تعتمذه في تميزهاء على رؤى أي من المنامب المؤساتة الئلاثة ولآن 
الباحثين يرون أنفهم غالا بأنهم براملون الشماعي مع هذا المذعب أو فاك 
OLy‏ کاتوا يتماهون على نحو أفضل مع المؤسسانية الامنطرادية. ورسمت Ube‏ 

pee‏ أسغل موساية الاختار السقلاني للإشارة إلى عجزها عن التعامل 
مع الأفكار والمخطاب بطريقة دينامية. 


البدول )1-5( 
المذتعب ا لمؤساتية المشينة الأريعة 


wy‏ المزسائية | |المؤساتية |الموساية 
الانجبار الحقلاني | التاريضية انسرسسرلوجية |الاسطرادية 


سابك 


الشكل )1-5( 


استخدام الباحثين ALL‏ للؤسسائية الأربعة: 
Atlee‏ الاتثيار العقلاتي والمؤسساتنية الناريخية والمؤسساتية السوسيولوجية 
وللؤساتية الامعطرادية 
aap‏ 
pa‏ 


ممه ممم مهمه مهم ممه م ديه ده وو مو مو وو مو مو مو مو مو وم وا 


هول 1993 


ریت ماكثيارا 
wu‏ 1 بلابثك tat‏ 
هاي/ررزامد عاس 
مول / جويرت he‏ عن 
شبد 2442.2800 قم 3 
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من جملة الأستلة التي تبقي من دون إجابة هذا السؤال الحرج: هل يمكن 
هذه المذاهب المؤسساتية الأربعة أن يتلاءم بعضها مع يعض؟ وهل يمكن 
الدراسات الإمبريقية لأي قضية بعينها مزج المقاريات؟ سيجيب عدد من 
المؤساتين الجدد الأكثر اندفاعًا بالنظرية بالنفي OY‏ غايئهم إظهار كيف أن 
مقاربتهم الخاصة خير طريقة لتغسير AN‏ قي المقابل؛ تجد أن الباحثين 
الأكثر تركيرًا على المشكلات يمزجون المقاريات طوال الوقت متخدمين أيٌّ 
مقاربات تبهو الأنب في تقر غايات حراساتهم. ويعالج بعض الباحثين 
موخرً؛ مسأآلة كيغية استخدام رؤى المقاريات الأربع في آعماله الإبريقية. ففي 
ميدان التسطيل السياسي على سييل المثال لا الحصرء اقترج ديفيد مار 
وسارتن ager‏ سعيث”'''' مقا ,4 جدلية لفهم شبكات الاتصال السياسية التي تتخدم 
طرائق مستيطة من well‏ المؤسساتية الأربعة كلها قي تفسير وجوه اختيار 
الجهات الياسية الفاعلة قي سياقات مؤسسانية معينة وفي ظل قيود معينة 
وتجارب وأفكار تعليية LAS Lott‏ مارات عمل مختلفة بمرور الرقثت 
لكن إذا كان ذلك باهم في الإجابة عن مؤال عملي في شأن كيفية مزج 
المقاربات في تحقيق إمبريقي؛ فهو لا يحل مألة كيفية انسجامها نظريًا. في 
الصقيقة. تجلى ذلك بإئقاءه نظرة على الردود على مارش ومميث oY al‏ 
الجميع عادوا إلى الدفاع عن مقارياتهم الخا الخاصة""". وكي ترصل إلى إجابة 
نظرية للسؤال عن كيفية اتمجام هذه المقاريات المتوعة ممّاء يجب على 
المؤسساتيين الجدد التوقف Ys‏ عن النظر إلى is‏ م 
على أنها حروب منهجية تخامن فيها المعارك من أجل أرض مقاهيمية. 
سيقومون بعمل أقضل إذا دعوا إلى السلام وشرعوا في استطلاع لواحي التوافق 
المشترك على امتداد حمدودهم. سيؤدي ذلك إلى السير بالمذاهب المؤسساتية 
الأربعة كلها قدمًا بالتأكيب مم نقديم أكبر المناقع للببحث الإمبريقتي. 


D. kisah aad اذ‎ Seb vi darmmdng Pobcy Narwaiu Tower a Dias {175} 
Approach.» elind Saber, vol 4 (2000), صر‎ 421. 

KK. يسوم‎ «Than كنذا‎ fı mm Ea ملست ذا‎ hry Notecots, tmiclcrid () 19} 
Fatigue. نحم‎ the Ned fer Police! Scie Meterds Curr wm Brin Unprorptere.» Astistom! Standen, 
غود‎ #9. mm 1 20411 pp. FIO, ml Me, oh letting Pokey HKarrarki: A Comme on 
acs and Sh Penal Samir, wal 49 (HEH), pp. S51-556, 
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الفصل السادس 
النظرية التسوية 


يوهانا كانتولا 


تيدأ المؤلفات التي تتحدث عن التظرية النسوية واليامة بالإشارة دائمًا إلى 
العلاقة الشاتكة بين المقاربات النسوية رالعلوم السياسية”©. الإشكاليات التي 
يواجهها دعاة الماواة بن الجنين (د#ةضدة) عند دراسة Lin‏ المجال واضحة 
تمامًا حيال tof‏ مفاهيمه الأساسية: الدولة. ودعاة المساواة متباينرن في شأن 
الحاجة إلى وضع نظرية للدولة. ففي ستينيات القرن الماضي»؛ بحث ما يسمى 
en eee‏ 
koe‏ راط الي اا قرف لد مف د رف ل نر 
من هذا النوع غير موجودة والحاجة إليها ماسة'"؛ فيما زعم آخعرون أن ليس لها 
لزوم“. وراوحت التفاعلات النوية القياسية مع المفهوم بين وعد بمكاسب 
كبيرة في الصراعات من أجل الماواة الجندرية ومخاوف من الأاستيماب 
galls‏ 

Lin‏ هو واقع الحال في السياق الأنكلو-أميركي خخصوضاء حيث أصاب 
st‏ المتاقشات النسوية قي شأن الدولة بسبب EINE‏ واخارج». ّل 
دعا المساواة اللسرائيون في التظريات النوية الخامة بالدولة من هم في 
tebe‏ موقم الدولة . الهدف في هذه الحالة إصلاح الدولة من AM‏ لکن 
جادل pte‏ النظرية النوية AU‏ هذه النظرية ترز at‏ الاستيعاب في 


Anne Philips, «روموسشطل‎ im: Fait نسم‎ Policy (Oxfam Oland سعدا‎ Press, (1) 
HHO and V. Randall, =F aiia ~ im: David Merah und Gerry Sich (ode), Theories and linha tt 
Peace) Science, 2“ od (Eats got) New York: Pht هب عستا‎ JET) 

C A, مسد‎ Fred ع‎ Fontaine 7م11‎ of she Ser (Cumbria, MA Harvard (2) 
University Prem, IW. 

f. Alu, ıt Friis Nerd د‎ Thr off thee State,» عن‎ Û Wht ml 1L Papin ser (3) 
Saa! سلس سك‎ Fait عسل‎ venti (Loman: Yara, 19997 
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اليتي البطريركية (البطريركية) ل «الدولةة. في المقايل. مل Stoo‏ المساواة 
الراديكائيرن من هم #خارج؟ الفولة. ابتعد هؤلاء عن الدوئة وبوا عن طرائق 
عمل بديلف ورموا إلى تطوبر مررة فاتقة الكون لمالم اليامة. انترل هذا 
الفررٌ الاستراتيجياتٍ النسوية في التعامل مع الدولة إلى استراتيجيتين: إما 
الدمج (في Joo‏ الدولة) أو الاستقلال A)‏ الدولة). Fan‏ عدد من الباحثين 
في قضايا المرأة جهدهم من ذلك الحين لتفكيك هذه الثنائية التي لا تزال تخيم 
على وجهات النظر النوية تجاه الدولة. 

يتجاوز هذا القصل السالك الأنكلو-أميركي المهيمن في النظرية النسوية 
الخامة بالدوثة الذي po‏ بثنائبة «الداحل والخارج؟. يستند هذا المسعي 
إلى رغية في التشديد على التنرع في fob‏ الحركة النسوية. وإلى التركيز على 
دعاة المساواة بين الجنسين OL ee et)‏ تنميز مساهمات الصركة النسوية 
في المثاقشات النائرة في ole‏ الدولة بانع بل ويتضارب هقارباتها أحياناء 
لكن على الرغم من هذه التباينات. تيقى المساهمة الرية للحركة النسوية 
تعرية الطابع الجنساني وللذكوري لمؤسسات الدولة وممارساتها وسياساتها. 
فضي العمليات Gland‏ الطابع [نجد] المحاسن stg sells‏ والاستشلال 
والسيطرة؛ والمعنى والهُوية منمطة من SHE‏ التمييز بين الذكر والأنتى؛ 
والرجولة والأنوثة””. يشير دعاة الماواة بين الجنسين إلى أن الدولة تؤثر في 
المرأة بطرائق متبهورة حول الجتدر Melty‏ يي بناء علاقات جندرية» لکن 
نشاطات المرأة والحركات النسوية المختلفة تؤثر قي الدولة في الوقت عينه: 
وتخضع بدورها لتأثيرات Aad gill‏ 


هدف هنا النصل الرئيس هو تمثيل E55‏ وجهات النظر النسوية يال 
الدولت وهنا يشمل الحركات النوية LWA‏ والراديكالية الماركية 


ug Foam » إل‎ 
سم‎ Ades, ack Orginial جا روجج؟‎ Alsat J Mills اسه‎ Pete سكس"‎ (ods |, (5) 
وسجاسجتنا‎ (gti ماسج نجرابساء‎ Fork, cman أسم‎ Mew عقجنا‎ Sage. 19792), pp. 251-255. 
Gi. ساو‎ Gomer, Femmes emt the Siete As Ceres it Vaky اسه العامة‎ (4) 
 تصعوتسم‎ ayhan (aide), Gender, ulin st tht Sur {Landon Rmatadge IE), p |. 
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والاشتراكية والاسكندنافية ومابعد البنيوية. وضم هولاء نظريات للدولة 
بصفتها: (1) الدولة الحيادية: (2) الدولة البطريركية (3) الدولة الرأسمالية: 
(4) دولة الرقاهية الرفيقة بالمرأة: (5) الدولة مابعف البنيوية على التوالي. بيدا 
الفصل بمعاينة مساهمات وجهات النظر هنف ثم يركز على الانتقادات الموجهة 
إلى هذه الطرائق التي تضع اندوئة في إطار مقاهيمي. وأخيرّاه يعر المناقشات 
النسرية المتصلة بالدولة من خلال تحليل اتجاهين مثعارضين. فمن ناحيةه 
يشكك بعض الباحثين في جدوى استراتيجيات [صلام الدولة بالنسبة إلى دعاة 
المساواة وانناضطين في CAT pall‏ النسوية. رمن ناحية aby ast‏ دعاة 
المساواة Wl int‏ قي الدولة على الصعيدين النظري والعملي. كما پتاقش 
الفصل أن فهم مزالق ومناقع الاتجاهين يستلزم التسلي بالصراحة في شأن 
مفهوم الدولة الذي نتند J]‏ تسليلاتا. 


ماهمات دعاة الماواة بين Cee‏ 
الدولة الصيادية 


وضع Heo‏ المساواة الثييراليون الدولة في إطار مقاهيمي باعتبارها US‏ 
محايًا بين جماعات مصاحة مختلفة بطريقة شيهة بنظريات التسددية الخاصة 
بالدولة” أقروا oh‏ مؤسسات الدولة خاضعة لهيمنة الرجال باعتمادها 
سياسات تعكس مصالح ذكورية» لكنهم جادلوا أنه يمكن «استرداده الدولة من 
مصالح الرجال ونفوذهم. يناه على هذا التصورء فإن الدوئة انعكاس لمصلحة 
الجماعات التي تحكم في مؤماتها. ويرى عدد من دعاة الماواة الليرالين 
أن زيادة أعداد الناء «قي» الدولة (كما في ملاك الدولة) pl‏ مزيدًا من 
الياسات sept‏ وهنا pote‏ مادرات وتشريعات للترويج Ayla‏ 
الجندرية ولمعالجة هواجس المرأةة”. ويشدد Hes‏ المساواة الليبراليون على 
)2( يُنظر الفصل الآرل من عتا ASI‏ 
)28( عق Wot (col), Pig‏ فجت عم جرس سكسا Soph Viste, The Staite of Wary: Am‏ 
Sr (Lamha. Yana, 19790), and Warten.‏ 
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المساواة الرسمية في المعاملة أمام القانون» ويجدر ألا تكون القروق بين النساء 
والرجال بارزة قي thot‏ العامة! BY‏ يجب على الدولة» بل يمكنهاء التعامل مع 
الطرفين كمواطنين متساوين. 

بُوضح كتاب اللغز الأثثوي ليتي فريدان”'" بعض مضامين المنظور النسري 
الليبرالي. انتقدث فريدان بانقعال وضع المرأة في أميركا في حقبة ستينيات القرن 
الماضي؛ وجادلت أنه يتعين على المرأة دخول المعتركين العام والحكومي 
والنضال لمن تشريعات. ورات أن المشاركة الكاملة الممرأة م في المجتمع معتمئة 
على جعل الفوارق بين الجنين عرّضية. وناقشت أن التشديد على الفرارق 
يناوئ glo‏ المرأة. بالتالي» ترى فريدات أن ey ar‏ ترز أولا وبل كل 
شيء إعلاء أن الحقوق الرسمية للمرأاة وتوطييعا. 

ET OE 
hy حارج مجال الدولة المعتدلة لتشمل مجال الأسرة»‎ EH aU نماذج العدالة‎ 
OR ead ومصدر تفرم اتعدام‎ AAS الأسرة ساحة أساسية للعلاقات غير‎ 
وانتقدت دور الدولة غير المباشر في إعادة إنتاج صرر اتعدام المساراة في‎ 
الأسر. وعلى الرغم من الالتزام المجرد بآهمية حظر تدخّل الدولة في الحياة‎ 
الخاصة؛ نمت الدول اللبيرالية من الناحية العملية الأسرةً وسيطرت عليه"‎ 
يكمن حل هذه المشكلات في نظر أوكين في الدولة اللببرالية: في سياسائها‎ 
DD العامة وفي إصلاحات انون الأسرة. لكتها حرجت عن تيار اللييراليين‎ 
tly Ling بقبول توميع الدولة كونها وسيلة لتحقيق العدالة للأسرةء‎ 
لدولة تمتع يأدنى تدر من الشلطات.‎ Hail الأنموذج‎ 

كان لأفكار الحركة اللوية الليرالية تأثير في المصطلحات السياسية. 
ويبقى مفهرما المساراة والعالمة - اللفان يجسدان النظريات الليبرالية - 

B رمسا‎ Fike Fama Myamgee (Mew You: Dall, 1962). () 

5 54 Oli, pite, pirr, بج‎ they Family (Hir Yooh. وما‎ Rows, INL م‎ ITB. (10) 


f. Sain, shai irl haie? A Freesat وسوس‎ mx مم1 سكم‎ (11) 
الله‎ Fur 2» “داعيم‎ (Cambridge Dubey Prom, D4) 
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مر كزيين ني المناقشات العامة المتمحورة حول المساواة في الراتب 
رالمحاصصة والمواطة في الدرل الغريبة؛ وهما أداتات قويتات في المطالية 
بانخراط المرأة في مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الرجال. والخلاصة هي 
أن دعاءٌ المساواة الليبرالبين قتموا سلسلة من الأفكار المهمة والمؤثّرة في LE‏ 
السدالة» وهي لا تزال متداوّئة في المناقشات النسوية. 


الدولة البطريركية 


كانت تسليلات اللحركات النسوية الرادمكائية والماركية والاشتراكية للدولة 
بمنزلة نقد جوهري لمفهوم الدولة عمومًا وللمفهوم انوي اللرالي للدولة 
الحيادية Le pest‏ عكت هف المقاربات بروز ما يمى نوية الموجة الثانية 
في ستينيات القرن العاضي. تحدّت هه الحركةٌ النسوية اللييرالية. وكات 
الطبيعة الراديكالية لسوية الموجة الثانية بمتزلة تشخيسس للتحرر من أوهام 
السياسات الوية الليرالية. وكانت تلك الحقية مهمة في الطعن في المفاهيم 
النسوية المتنيرة لتصورات السياسة والفوئة والنظام البطريركي والجندر. 
عرّف sles‏ الماواة الرادهكاليون الدولة بدلالة طبيعتها البطريركية. بالنسية 
إلى كايث ميليث» حاز مهوم البطريركية معني جديقًا"". جشدث البطريركية» 
إلى حين صدور كتابها السياسة الجنسية حكم الأب أو حيكم رب SO Spal‏ 
وجادلت (ميليت) أن ما تعنيه البطريركية قعلا هو حكم الرجال؛ أي سيادة 
الذكر. كما أن مفهوم الطريركية صرّر الرؤية التي فحواها أن اضطهاد المرأة 
لبس عشوائًا أو تدرّجياء بل إن الصور المتوعة للاضطهاد الذي تمانيه المرأة 
متشابكة ومعتمد بعضها على بعض في بقائه. تُعى الطبيعة الراديكالية لهذا 
التسليل اللوي إلى الزعم بآن الدولة ليست بطريركية على نحو عرّضي 
نسب بل إن عذه الصغة لازمة أيضًا. وزادوا على ذلك أت البطريركية Knee‏ 


K. Millen, Sera عاط‎ (Capt: Diabetes, IFPI) 02) 
D. Coote, سن‎ at Ruka Throry {Brigham Sana. لممشسصا/؟‎ hacks, (9a), p71. (12) 
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عالمية» رليس للأشكال الخاصة التي ظهرت عليها الدولة أهمية تُذكر كون 
جميع هذه الدول بطريركية SP acl‏ 

ليما فهم دعاٌ الماواة الليراليون yall‏ بدلالة مؤساتها الباسيةء 
وع نظراؤهم الراديكائيون تركيزهم تيشمل البنى الأوسع للدولة والمجتمع. 
وقد أظهرت تحليلاتهم الطابعَ البطريركي للممارسات الرسمية وغير للرسمية 
في سناعة القرار. كما استمد دعاة المساواة من مفهرم البطربركية استراتيجياتهم 
وأهدافهم السياسية: لا بد من تفكيك تركية الهيمنة الذكورية برمتها إذا كان 
المراد تحريرٌ المرأة”"». وانطلاقًا من وجهة النظر اللوية الراديكالية لا يمكن 
الدوئة. لطبعتها البطريركية ولكون الرجال من أرسى Yad‏ وعياكلها المهيمنة 
عليهاء أن تساعد في حل مشكلات النظام البطريركي في المناحي SPM‏ 
لذلك؛ لا جدوى في اللجرء إلى الدولق آي إن المجتمع المدنيء وليى الدولةء 
هو المجال الذي يجب على المرأة أن تصرف طاقاتها فيه لتحدى السلطة 
البطريركية. 


صاغت كاترين ماكينون US ge‏ نويا راديكاكًا من الدولة''؟ وجادلت أن: 


الدولة ذكورية في التصور الأنثوي: ينظر القانوثُ إلى المرلة ويعاملها على 
طريقة نظر الرجل إلى المرأة ومعامكته لها. والدولة الليرالية تشكل بالإكراء 
والقهر التظام الاجتماعي بما يخدم مصلصة الرجل كجتس؛ من خلال تقين 
الأعراف والنماذج والعلاقات بالمجتمع والسياسات OM pal‏ 


)14( للاطلاع على ناقتات في شأن علا up yy‏ 2« بست يمسفصي ,ون د 
Rady. A Tharsis Diecmmicns of hc Puirichal Some.» ir Ame Showstach Semecn,‏ وصقت 
(oak), Fam and she Some {Lamha Rowtioige, 1907 J. Oude sacl Peggy Foster, Fani and Smee‏ 
Simmer:‏ مسا Pont, 1900) al J. E. Ebtemm, Pubic Aden‏ مسيم & Welfare (Londen: Routhaigs‏ 
INL‏ وماحم Piven tn Social cond Perî Thought (Onfent: Martin‏ 

Haga تبطاخ‎ «Tike Fabia wath Pearigechy.o Saclay, wi. 23, سه‎ 2 (I, ¢ 255. (15) 
CA Makin, بسع‎ Mersin, ald wd thr States ox Samir Haring (ol), (16) 
Fait توس‎ Liking (hen Kya pom Ueiwwrsity Powe, ETL wed Ferg a ساسم‎ 
Theary. 

hisk mca, Tawanê a سيم‎ Thuy, pp ةا‎ (17) 
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لا يمكن دعاة المساواة وع أن تعمل الدولة على تحرير المرأة لاستحالة فصل 
سلطة الدولة عن سلطة الرجل. ونعود إلى ماكينون التي Soren‏ انتقاداتها نحو 
الدولة الليبرالية علي yo pall‏ وهابت عليها YEAS‏ وسياساتها. قمن ناحيةه 
الرجال هم الذين صاغوا القواتين من متظور ذكوري» وهي قوانين تصب في 
مملسة الرجل في مناسباث كثيرة. ومن ناحية gg ob‏ الغواتين المثصلة بجرائم 
الاغنماب والإجهاض والدعارة وإن جدت بشكل رممي فهي FEY‏ 
بطريغة شاملة وفاعكة SPU‏ 

استمانت الحركة الوية الراديكالية بمفاهيم الجتدر والجنانية. شددت 
ماكينون على أن «الجناتية بالبة إلى الحركة النوية مثل العمل بالبة إلى 
الماركية: أعز ما يملكه المرء لكنه أكثر ما يلب See‏ طيقت الدول 
Dales‏ المراة من متطلق الجنانية. لكن من خلال زيادة الوعي. بانت إعادة 
SLES‏ ما يعنيه أن تكون المرآة انثى فعلًا أمرًا ممكدّاء مع استعادة قدرة المرأة 
على الحديث في الياسة بصرتها. ومع أن دُماة الماواة الليرالين رأوا أن 
الفوارق بين الجنين لت ذات أهمية» نقد احتف بها دعاةٌ الماواة 
الراديكاتيوت وثننوها. وأبرز ذلك في أن hye‏ رؤي جديدة في شأن 
طرائق بديلة وغير هرمية للعمل على ميل Stall‏ 

باختصارء أتاحت مساهمات دعاة المساواة الراديكاليون أدرات مهمة 
للنظريات النوية Lol‏ بالدولة بتشديدها على الطابع البطربركي للدولة. 
وساعدث تحللاتها للتقدية في تعرية دور الدولة في إدامة أشكال اتعنام 
المساواة الجندرية. وشلد المنظرون للحركة بطريقة نافعة على الهراجس 
المختلفة عند المرأة وعرضوا رؤى بديلة جديدة من أجل التصني لها. 


at 19) 
©. Samat, Felat سم‎ piy Power of Care Cabo: Fantientge. HA 76 (19) 
رسا‎ Ferg, Mer Feminist Come رس سعط سيا‎ (Philip Trang رم ذا‎ (20) 
Pras, IMM}. p. 5. 
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الدولة الراسمالية 


انعكس تأثير الماركسية القوي في الحركة النسوية Ad‏ سيعينيات القرن الماضي 
في التسليلات النوية للدولة أيضًا. وإذا كانت الدرلة في نظر دعلة المساواة 
الراديكاليين دولة بطريركيق فهي في نظر دعاة المساواة الماركين دولة 
EL,‏ الدولة لت مجرد مؤسة:؛ لكنها أحد أشكال العلاقات 
الاجتماعية"". وكان لإخضاع المراة درر في الإبقاء على الرأسمالية من خلال 
إعادة pls]‏ القوة العاملة في feb‏ الأسرة. يمكن ملاحظة تأثير الغنات 
الماركية في المناقشات الداترة في شأن مفاهيم العمل وإعادة الإنتاج في ما 
يسمى «الجدال في شأن الممل فلمنزلي8”. المرأة مضطهّدة في العمل كما في 
[قصاتها منه. ويجادل دُعاة المساواة الملركسيون أن اللوم يقع على أيديولوجيا 
الأسرة. ويجادلون في مياق نقدهم دول الرفاهية أن الدولة ساعدت في إعادة 
إنتاج أيديولوجيا الأسرة وفي المحافظة عليها من خلال سياسات دولة الرفاهية 
أمامًا. وعلى الضد من دعاة الماراة الراديكالين» يجادل الدعاة الماركسيون 
أن للمرأقه كوتها عاملة لا كوتها امرأق دورًا مهما في الصراع ضد BMAD‏ 
واسشخدمت فئة النساء في إعادة إنتاج المصطلحات؟ النساء هن الأمهاث اللاتي 

Obes‏ إتناج القوة العاملة”©, 
of Wane or A. Keke ml A Wier )21(‏ وين مذ فس Sime‏ عاد رشسحنة Mi‏ 
(Lome outing 2 Kee‏ ونتسيدة a Medd of‏ جما" Mert‏ أنه Hek), Fates‏ 
Peal, IFTE), 2,‏ 


‘Wee, «Thr State of Page بج‎ 4 22) 


Mirchek: Berea, Gilmer) Opprvenioe وجا س1‎ tn Marcie ساسم‎ Ameipcs (23) 
(Lomita: Wess, 1D). C. Delpy aie D. Littl, Families Kigali” 4 New Lilli af مون شاط‎ 
.رساود جز‎ Wester Sertcty عيها ساسين)!‎ Fairy Paces, TL A. Kaha and AM Wolpe, خف‎ 
ساسم‎ sand :سرا یت‎ Wises cited tht ییا‎ of ماش‎ (Landen a & Kage Pm, 
197%), and M. Halan, iyan tht ندا مسن‎ Dabur New Lal Review, wel. 116 17797 
pw Jr? 

Qa}‏ حرج «The State al the‏ اسار 
Lede Sete {25}‏ ع ius eed Max The Heucyeres is Ovec>‏ قبا مجلا Lyin Sergent,‏ 
Mee eet Rr Ther Gales Morringe af Marsi soo! Fait (Landen: Miao Pema,‏ ,)00 
DSI f th‏ 
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ae‏ دعاةٌ المساواة الاشتراكيون إلى الجمع بين رؤى دعاة المساواة 
الماركيون ونظراتهم الراديكاليون فاستوحوا من دعاة المساواة الراديكاليين 
فهقهم نظام اضطهاد يرصف بالبطريركي؛ ومن دعاة Ball‏ الماركيين أهمية 
الاضطهاد الطبقي الذي يلد وضع جميع العمال©©. cod‏ المقارتان في 
تحليلات هذاه النظام Ba pe‏ رأسمالية والبطريركية. وبالنسبة إلى زيلا آيزنستاين 
يصور مفهومٌ البطريركية الرأسمالية «علاقة جدلية بين تركيية العطبقة الرأسمالية 
والتكوين الجنسي الهرمي على نحو يقي أحدهما الآخر*. وحددت ميشيل 
باريت بدورها طرائق عدة تريخ الدولةٌ من AIRE‏ انطهاد المراف مثل إقصاء 
ERE E‏ تشريعات حمائة» وممارسة النولة الرقابة على 
طرائق تمثيل الجنانية بموجب فوتين متصلة بالدمارة وسياسة الإسكان 
المسكومية التي لا تليي حاجات الأسر #غير OP gH‏ (مسفسد صصم. 

تمحورت المناقشات حول أمثلة متملة بالاستقلالية النسية للنظامين. 
جادل بعض المنظرين أن النظام البطريركي أكثر امتقلالية من النظام 
oJ‏ وجادل آخرون آن لفنظام الرآسمالي اليد المليا*. وترى 
آيزتستاين أن الطبقة ال رأسمالية لا تحكم الدوئة أو الحكوعة بشكل مباشرء بل 
تعارس الهيمنة. ويكمن قم كير من دور الفولة في التعمية؛ في هنا التحديد 
الظاهر لمصالح الذكور ومصالح البرجوازية1. 


ed, pom (26} 

Z Corrente, م وسوجاجيت‎ Try of Cagis Parirgiry mi ساسسة‎ Fama نه‎ (2 7} 

Z Eiri fel), Capaldi Patriarch y sad ther Comm for Saini Fatabiiade (Hews Yosh and Landaa 
بففسيامر‎ Revirw Prom, IN p I7. 

Baran, Ghanem) سسجت‎ Fairy. عر‎ 231-237. aa 

S Heg. What ig whe Mond Mma Haas of تسد‎ and Cpl? i Serpent, (29) 
atin wid Lah, amd H Harn, <The Usieppy موسا‎ of Mercom ad Fomine, 
Towards » protec Progicenrre Uhients itt Serge, Peeps كسد‎ Lela 

I. M. You, Beyond ihe Usheppy Marriage” A وش‎ of ter وسجنررة اسن‎ Try,» {30} 

i Sept. eee ow Aeris 

2 ادج‎ Femi اسم‎ Semen! Equetity: Cris i Litera! Amerie (Mere ark: {3 6} 
Laka, Review Pram, $64). 
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تتمثل مساهمة دعاة المساواة الملركسيين والاشتراكبين في وضع الدولة 
في إطار مقاهيمي بعقتها علاقة اجتماعةء وفي إبراز Leal‏ فهم العلاقات 
الرأسمائية عند وضع نظريات خاصة بالدولة. ركزت هذه الماهمة على العمل 
الذي لا نتقاضى في مقابله المرآه أجرًا في الأمرف وأضاف Shad‏ جديدة 
لوجهات نظر دعاة المساواة all pall‏ والراديكالين حيال الدولة. ويشدد Har‏ 
المساواة الاشتراكيوت على أن أهمية العدالة الاقتصادية تنعاظم عند يعض دعاة 
الحساواة بين الرجل BPD aly‏ 
دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة 
بحلول نهاية تمانينيات القرن الماضي: واجهت وجهات نظر دعاة المساواة 
الليبرالين وائر/ديكاليين والماركسيين والاشتراكين حيال الدولة تحديات من 
أماكن حارج النواة الأتكلو-أميركيةء قلط دعاة المساواة في الدول 
الاسكتدنافية» والفيموقراطيرت في أسترالياء والباحئون في الجندر edly‏ 
الضوة على الفرارق يبن الدول. اتغق هؤلاء الباحثون على أن هتاك حاجة إلى 
تخطي المفاهيم الأنكلو-أميركية الضيقة للدولة» التي AS‏ الحديث عنها. 

صيفت عبارة «فيموقراط؟ في أستراليا GLE‏ عن دعاة المساواة العاملين 
ضمن الأجهزة الإدارية الحكومية اتحقيق تفر اجتماعي إيجابي”"". وأظهر 
الباحثون في eal‏ بدورهم» معنى الفولة المختلف تماما في الدول غير 
fone‏ اهتمت هذه المؤلغات أسوة بالمناقئات الغريية؛ بمعاينة عمليات 


fone 5 سوط‎ Fein und ee Clalbcnges of the “Pout-Cobd Win’ Wert» (32) 
fap manip ira of جسب"! ساسم‎ wel. $, am [ (2083), جم‎ 331-354 
H. Emmis, <Spunking fir Smee? Wim from the Amirali Farr : lit (33) 
fenton تسوس"‎ Secs, wol 14 {FFI py. 29-42 Amide Agta: ماعنا‎ 

State (Phat: Tange Unbeemery Prat, 19967, bd Sarat, Stators tn Sitter:‏ ساد اسم لسسع 
ملسي مث Fans and Pulte: Policy te Amati (play. Allen & Unwin, 1000), «Why ben‏ 
dem Elerwhere?« im From‏ ماسم ناجيت as‏ مادا Miri Hel Marr‏ باد 
بسحت ABs & lowes JFK. end Sophie Wet,‏ سرت Comparer‏ مالجصباء Cui tal),‏ 
Peremecrecy (Chit Birk,‏ يسم Feminine im: Mite Sevag wel Amer Wite (oll Crm‏ 
تيهنا 

Mark (Landon: ek 1905, (34)‏ ظ7 the‏ مذ Princ‏ اسه سسا feed),‏ سف Hae‏ ا 
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ورظائف مؤسسات الدولة في ممارسة السلطة في نواحي الصياتين العامة 
والخاسة المغتلفة للمرأة ومقاومة اللاء Mery ES | aig)‏ . نکن هناك 
اختلافات مهمة؛ ]3 برز التركيز على حقبة ما بعد الاستعمار والقومية والتحديث 
الاتتصادي: وقدرة الدولة كموضوعات آساسية في مؤلقات العالم اثالث فيما 
اعتبر des‏ الماواة dys Al‏ هذه القضايا لمات مركزين Lb ye‏ عن ذلك 
على كيفية الاتخراط في الدولة بالشكل LM‏ 

هناك اختلاف جوهري بين تحليلات الحركة النسرية الامكندناقية للدولة 
ووجهات نظر السركتين الويتين الرادبكالية والماركية: اللثين كان مداهما 
في الياق الشمالي لدول الرقاهية الاجتماعية الديمقراطية أضعف مته في 
الديمقراطية النخبوية البريطاتية التي تعمل من الأعلى إلى الأسفل: علي سيل 
المثال» Phy‏ تخضع لهيمنة تركية طبقية هرمية ٠‏ لكن تجربة الحركة النسوية 
الاسكندتافية لم تكن مع طابع أبوي Melle‏ وسلطت la‏ الضوء على أن 
الدول المخطفة تعني للعرأة أمورًا مخطفة. وعلى الفد من نظريات دعاة 
الماواة قا الضامة بالدولة» أتاحت مقاهيم دعاة الماواة 
الاسكتدتافيين المعصلة بالدولة مالا للعمل من SME‏ بنى الدولة. 


عرفت هيلغا ماريا هيرنيس الدول الاسكتدتافية بأنها مجتمعات رفيقة 


Siy E. Arron. Sgr اوسن‎ ir Bec) ees Meeps سجس جز‎ Petits = 
رمموجت)‎ MI. Prime حيطا‎ Papi, 1956 > جد‎ gand bal Reaver (ete. jp. idi ساحن‎ mf” 
Gander ered ther Some in Lents marks (Deke, MC ond Lani. Dele اتسنا‎ Prem, 2000), 5, 
سار‎ ml 0, Licvonicy tern), ص3‎ af dr Sair: hires مووي"‎ (Late: Toye & 
Frc, IFN eed N Versa of of fale) Fir Mee Gowler ow! Dreckpery Arnie 
سجاسسها؟‎ Zand. Bain, 1497 

Rai oad Livesey. 0. (33) 
Limit Chigpgetil, alaecarniony with ther Same» intervention? Fabel Mr of سام"‎ (36) 

vol 2 ae 2 CO, FR lak. 

N. نع‎ The Ria Lapua co Mma A الما‎ Eye Viewer im tai (37) 
Karras and Por Sofie (edn), men to Nari feds {Alder نادمه سا‎ Publmheng 
سمس‎ 1995), p. 2. 

Awa Dadam snd fiver Som, 4N aol her Adv Water Star A New Kind (33) 

of Frac Powers عدا‎ Ame herik Sure (ol. Fess anv she State: ج71‎ Shaping Bomar 
Of Paley cand Prevate )١ عاسب‎ Harkin, ET, tel Hl Hires, مات‎ State ome! Hamar Pewee 
(Calo: Nerwagion hiway Pam, 1967: 
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Pa a‏ تدل دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة على أن التمكين السياسي 
والاجتماعي للمرآة يتم من خلال الدولة ويدهم من السياسة الاجتماعية 
للدولة”**. pty‏ من التقليد الاجتماعي والديمقراطي للمواطنة قبول بالدولة 
بمزيد من التفاؤل بصفنها أداة للتغبير الاجتماعي. وجادلت عيرئيس قائلة! 

لا يوجد مكان آخر في العالم استُخدمت فيه الدولةٌ بهذا القدر من الاتساق 

من الجماعات كلها وهذا يشمل المرأة ومنظماتهاء في حل مشكلات تطال 

AM agnenll 
ترى هيرنيس أيضًا أن المرأة الاسكتدنافية تعمل بتتاغم مع ثقافتها باللجوء إلى‎ 
OMB nt, الدولة ولو في لحظات تمنت قيها بناء مؤسسات‎ 

افتبت الفراسات المتعلة نول الرفاهية الامكندتافية الرفيقة Sally‏ 
بأدوار النساء كجهات سياسية فاعلة. وهناك من بجادل في الحركة النسوية 
في الدول الاسكتدتاقية أن فلمرأة باتت متمكنة بعفتها مكونًا سياسا من 
خلال تقتين الماواة الجندرية*". غي المقابل» يكنف التركيرٌ الحصري 
على الطابع البطريركي خط اختزال المرأة يتصويرها ضحية النى البطريركيةه 
ما يعني أن مساهماتها في المحاقظة على العلاقات الجندرية أو تقييرها باتك 


7 pa 
— 


لكن الحركة التسوية في الدول الاسكندنانية أكثر تشاؤتا وأقل بيطا في 
تيلها الجنوسة والغولة من دعاة الماواة teeth pelt‏ إذ تحول اعتملدٌ المرأة 


Heres, ماو‎ Sir. (39) 
Amd) Aston, =iyvevratvalian ayat tarot» a Ameh Akman, Ler (40) 
Hanke end Biers Hii fede), Matter kyr {Temper Vertepaine. (94), 

H. HM. Hama, Wms aml ther Whar State: The مساك‎ fico Private Potter (41) 
دعم ايو‎ ix Agee Shorter Sumeya [od 1 Sever eal tr State {Lie Wentivige. 1909). 


am 
Bid, p. 210. (42) 
Berela wal Sin, «Heme wall Ger Arar Welly Stic م‎ #1. (93) 


9. Sit, ااه‎ 5 Frain Heski of tier Wobthre States i: Khia irs mad (44) 
Amma سعط‎ (ads), The Potisice! hemes af عست‎ (nfo. Saga, ١1 
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على الرجل في الحياة الخاصة إلى اعتماد عام على الدولة في دول الرفاهية 
الرفيقة Of Shy‏ المزسسات التي يهيمن عليها الرجال هي ما he‏ لتوسيع 
القطاع العام وتنقيذ خططه حتى إن افاد المرأة. ويجري على نحو متزايذ تحديد 
بارامترات توزيع السياسات وإعادة توزيعها ضمن إطار النظام المشترك: حيث 
تضطلع المرأة بدور أكثر هامشية منه في النظام البرئماني. وبالتاني؛ فإن المرأة 
خاضعة Picola‏ وما يزيد هذا اليل حنة ملاحظة أن حياة المرأة أكثر 
اعتمادًا على سياسات الدولة وأكثر خضوعًا لإملامانها من حياة OP Sor Bh‏ 

ساهمت هته المقارية في leit.‏ دعاة الماراة للدولة بإظهار آهبة 
الباق في تظرية توية خاصة بالدولةء وأن المعرفة مترسسخة. أقرّت النظرية 
بتنوّع الدول Exes Cat‏ وتحاشت الإدلاء بمزاعم بدهية في شأت الدول 
الجندرية الطابع. إحدي ماهماتها التسطيلية كانت الطعن في اللظريات 
والاستجاجات LN‏ في شأن علاقة المرأة بدولة الرقاهية التي بيت على 
النظرية والبحيث الانتكلو-أميركيين'*". الماهية الأخرى كانت لقت المسلئين 
إلى أعمية الإرادة الفاعلة للمرأة عند وضم نظريات متصلة بالجندر MMA pally‏ 
لكن الإقرار بالقيرد اليتيرية المفروضة على تقاعل المرأة مع الدولة لم حجب 
عن التممليلات الفرصّ المتاحة تعمل المرأة. 


الدولة مايمد البتبوية 
كات لمذهب مابعد البتيوية وَفْع مزدوج على نظريات دعاة الماواة الخاصة 


Debherap, <Confming Comcepts, Comfamg Rank. (45) 
H. ML Hees, سسحت‎ Ciaimcambsip.s Aces Sactalpicn, vol Dl, am. 3 (190%a), p. 14+6) 
bidl, p 77. (47) 


Val See Lerma NOLA: (43)‏ رقسعا archers and Gare Sam, «The Namen‏ معدم 
A Lites, Coto, Fore‏ فده Nordic kurma af Fama Smal, vel (O, mw 2 2000) p. Pi,‏ 
p, 174‏ .)997( ساسكا Perspect (Darang eal New Yek. Paigewrc‏ 

Caritas Berpyrt ol al. fede. Eg اجرج سين‎ Genter amu! Petitics سد‎ the Nordic (4%) 
ساح"‎ (Chl: مس سساسسصة‎ | livery Prem, FHL ell Ê. Seem, (Gomer see! Chiche’ سلما‎ 
tied نا ويه‎ France, r tot Dart hg Cambridge Unrversiny Pram, 203). 
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بالدولة. نئج من التقكيك مايمد البنيوي للدولة FA‏ رفض لفنة الدرلة ذاتها. 
وعن هذا الأمر قالت جوديثٍ ألن: 


لا بقع على الحركة النسوية ذنب الإشراف على تطوير نظرية "الدولة» أو 
الفشل قي ذلك. وقي السقابل: بتمتع !تيار المنظرين من Bln‏ المساواة في 
شان الأجندات النظرية التي لا JES‏ «الدولة» sae]‏ أولوياتها بأساس 
عتلاتي مين Geter‏ التعامل ane‏ بجدية. «الدولة؟ فة تجريدية شديدة 
العمومية وأحادية الإعد عن التحديد إلى حد أنه يتعين أن تكون أكثر القضايا 


إلحاًا في نظر PAN les‏ 
دافعت ألين أيضًا عن أولويات أخعرى في التحليل السياسي عوضًا هن إيلاء 
مفهوم الدولة القلافي اعتمامًا سخجاء 


التأثير الثاني هر أن مابعد البنيوية أنتعييتء بالنبة إلى geil‏ لا بنكرونها 
جملة Laity‏ نظريات أكثر 55 للدولة. وسلطت المقاربات الوية مابعد 
البنبوية الضوء على الغوارق بين الدول وفي داخملها. RS‏ النظرون في وعدة 
الدولة في النظريات HLH Gh‏ وجادلرا أن الدولة مؤلفة من مجموعة 
عيادين مفغرة إلى NGL‏ بعيارة أخرى: الدولة مجموعة عميزة من 
GL fell‏ والوكالات والخطلبات: ويتعين دراستها بناء على PPS‏ 
وصرفت المقاريات تشديدها إلى ممارسات الدوئة وخطاباتها عوضًا عن 
النشديد على مؤساتها. وصُورت الدولة أنها عملية استطراديةه وجرى وصف 
السياسة والدولة بتحايير fin pate‏ 


يرى هؤلاء أن الدولة ليست بطريركية بذاتهاء لكتها ينيت على هته الشاكلة 
على مر التاريخ في عملية سياسية كانت حصيلتها مكشوفة*”. Flay‏ لا 


Alien, +Dart لمتشم‎ Net û Thascty?» p. 22. (0) 
E, Pringle cand 5. Wty, afar, امسفسة‎ betes: Thee Fatah Saar it Anak la: {5 1} 
يليا‎ Pharying. f I 

irin, sO, Kamala and the Same.» p 7. {52} 
wa. pé. 433) 
BW. ,اهدح‎ Geer amt سمس‎ (Cambakige: Putery Pram, 1967), م‎ 129 {34} 
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يمكن اعتيار الدولة البطريركية تجسيئًا لجوهر اليطريركية» لكتها مركز يردد 
صدى مجبرعة علاقات سلطوية وعمليات سياسية شرّيت الطابع البطريركي 
وصارت محل نزاع MSA‏ وهناك خطابات وتواريخ معيئة رسمت حدود 
الدرلة وحددث هُويتها وإرادتها الفاعاة""'. 

يركز دماة المساواة المتشغلون بالأيديوئوجيات النسوية مابعد البنبوية 
علي الممارسات الدقيفة OPS, LS‏ مثال ذلكه تماين دافينا كوير المناقشات 
المتصلة بالصيد والفئون والتزمّت الديني والجنساية والسيز العام والتعليم 
الثاتوي لفهم طبيعة الحوكمة في دوئة لرالية*'. تحليتها مدقوع بيبل من 
الأسئلة المحنحة: هل تجاوزت النولةٌ حدودها؟ هل يجب إعادتها إلى وشمها 
الطبيعي؟ أين يوجد الحد القاصل بين الحياتين العامة والخاصة؟". وبلط 
آخرون الضوه على طراتق تقديم ميادين اليامة المخلفة صورة مختلفة 
للدولة. وأشرفت يندا بريسكين ومنى إلياسون على تحرير مجموعة عؤلفات 
تلرس النقاباث الثجارية والهجرة والعنف ضد المرأة والجنسانية للملعن في 
الصور النمطية لكندا MO agg Sy‏ 

ساهمت مقاربات مابعد البنبوية بالكثير في مناقشات thes‏ الماواة في 
شان الدولة تلط الغوء على الطبيعة المميزة للدولة؛ وبالتشكيك في وحدة 


bud. pp ISI. زنك‎ 

D. Camm, Power is امامت" لاوجو‎ Serenity cmt the Tents (Bach: Ops (94) 
بتكا‎ Prom. |7P5), p. 60: A. عاودة‎ wml 5 Mate Women's eter” and the Fre 
مووي‎ States tox Michi pry إسم‎ Acme رانف سس [ علس مواقا‎ Thar (Camry: 
aliy Press, 1992), f S4. 

D. Comper, Gewerming wit af Orla Space. Lan andl she Palak of Relay (Lana (5 7} 

aed New You: Rivers سنن‎ Pen, 19967 1 Gramma. «Policing Friis. Gonder the Suir ond 
Commmmmty iti ix Vicky Ramil mnt Garey Meyi (elk | Gele تاد‎ om! she Sapir 


ااا ا 
af Oreter «se‏ اسم Cor, Governing‏ 
Pad pd. iss}‏ 


}160 بأ سسب ix,‏ عوج سيت Brinkia mal Moun Eka. «Perdew, Collstertive sel‏ كنا 
(haat University‏ لاا Sr (himamê, Kinga‏ اسه Maliry dn Commie‏ يشخ" Crating and‏ 
Presa, IH‏ 
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ردود الدوئة. أحد الأسئلة المهمة في نظر دعاة المساواة مابعد البنيويين يعني 
بالاستراتيجيات الأكثر فاعلية لشمكين المرأة في تفاعلاتها مع PD AH‏ بعبارة 
ag pl‏ بات هدف الحركة النوية فهم تأثير الدولة في الجتدر وفهم الطرائق 
أيضًا التي تتيح الاستقادة من الدولة وتغييرها من خلال LEH‏ النسوي. بهذه 
الطريقة. هر دعاة المساواة مابعد البنيويين أركان الثنائية التي تربط بين «داخل» 
الدولة و#شارجهاا» مجادلين أن هذه AEA‏ فلت في تصوير طبيعة الدولة 
المتعلدة الوجوه. وأتاحت تحللاتهم الاعتراف بالعلاقاث المعقلة والمتعددة 
الأبعاد والمسيزة ين الدولة والجندر. وأقرٌ دعاة المساواة مابعد البنبوين بإمكان 
أن تكون النوئة مصدرا Elna)‏ أو EL‏ لدعاة الماواق ولفترا إلى التتوع 
الجندري والطبيعة المالعة والمركبة لفئة التسله. 


انتقادات وجهات نظر دعاة المساولة بين السنسين في موضوع الدولة 
الواضح أن دُعاة المساواة تماطوا مع الدولة انطلاقًا من عدد من وجهات النظر 
المختلفة» وتوصلوا إلى بعض الرؤى المهمة في الدول ذات الطابع الجنفري۔ 
ومع ذلك تبقى وجهات نظر دعاة الماواة حيال الدولة مثار إشكاليات لجملة 
من الأسباب المختلفة. تُمزى الانتقادات التي نتاقشها في هذا البحث إلى 
مناقشات الحركة النوية ذانها U1‏ ويما أن المؤلفاث التي تخو في 
النظرية الساتدة حيال الدولة لا تزال gas‏ في cla)‏ المقاريات النسرية على 
نطاق مكب دارت مناقثات دعاة الماواة أساسًا في أوساطهم فذحب مع 
مدخخعلات يسيرة من الياحثين المعررفين. 

أخفق thes‏ الماواء الليراليون titel‏ كما التعدديرن؛ في التسيز بين 
العناصر المعبارية والفرضية والوصفية في نظريات الدولة'”*. النقطة الخلافية 
هي أن من غير الواضيع أحيانًا إن كان دعاة المساواة الثييراليرن يحللون الدولة 


¥ وسار‎ Chemie eed Power Wome Engage fer gir im Vicky Hill eed (51) 
Tipa Waylon dele, Gerais, Peskiaice aunt they Tir (Lode _جه تسسا"‎ 179518 200. 


)62( بطر القمل الأول من هذا للكتاب. 
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كفكرة مجردة أم أنهم يحللون دولا حقيقية. أضف إلى ذلك أن مفهوم دهاة 
الماواة الليبرالي للدولة ضيق ويفهم الدولة بدلالة الموسات ELT‏ قوبل 
هذا التتصور الضيق للدوثة والياسة بالرفض من دعاة ومناصرين آخرين. جادل 
النقاد ملا أن دعاة المساواة الليبرائيين من آمثال بيتي فريدان أخفقوا في فهم 
العلاقات البنيوية التي تموضعت the‏ المرأة فيها - الأسرةء التقسيم الجدسي 
للعمالةء الاضطهاد الطبقي الجنسي - كجزه من الحياة السبياسية للمجتمع*. 
ويما أن دعاة المساواة الليبراليين لم يحددوا البنى العميقة للهيمتة الذكورية: 
يمكن المجادلة جفاعًا عن إيجاد حيز لأنموذج جديد للطريركية» أتموذج غير 
cb pale‏ وأكثر استقرارًا وقوة من النماذج السابقة"“. وفرت التشريعات 
الماراة على الستوى الرسمي. لكتها صرفت الانتباه Cpe‏ عن الأسس 
الاقتصادية Lola Vly‏ والنفسية لعدم المساواة. وجادلت زيلا أيزنستاين أن: 

الغاية الأساسية للبطريركيةء إلي جانب تحقيق نظام سلطتهاء هي إغطاء قاعدة 

هن اللطة ليتمثر على المغطهّدين ملا Og‏ 
بالمثله ترى كاتي فيرغسون أن دعاة المماواة المبراليين أضحوا صوئًا خاضمًا 
لخطابات البطريركية Panga‏ وقد أوجد التركيز الحصري على دمج المرأة 
في موسسات الدولة ess‏ ادام الخطابات والأعراف البطريركية المهبمنة 
of) Joly‏ 

في المقابلء مال thes‏ المساواة الراديكائيون إلى اختزال وصف الدولة 
بصفة البطريركية. مثال ذلك» رأت ويندي برلون أن مقارية ماكينون نخاطئة 


FZ تسجينع‎ 754 Renta! Faery of Lahr Fomine {Emin Nargis Unrerraity )43( 


Presa, يا‎ p. IML. 
Prue ml Mas, Fathers, Metter, hrs Tir Fuad Saar i Amal ($4) 
.الع‎ 

(a3)‏ يا 
Fetpeina, They Feminist Cony, f. IY}. (oe)‏ 
bap (67)‏ 
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لتطبيعها مع الهيمنة الذكورية'**. المثير للإشكاليات أيضًا سعي دعاة المساواة 
الراديكاتيين إلى تمديد قضية وحيدة لاغطهاد المرأة» وعلى التسعديد التركيبة 
الاستغلالية للبطريركية”*. ويناه على Lin‏ الأنموذج؛ غدت الدولة مصدرًا 
أساميًا للسلطة البطريركية» وأصبحت السلطة سلطة الرجل أو قبضته أو هيحته 
على المرأة*. لكن. رأى النقاد أن لا الدولة ولا البطريركية تمثل عمدرًا 
ty‏ أو مدش PML‏ تقول كارول سمارت: 

يكمن جزء من اللطة المناحة للقانون في قبضة من MALY denial‏ وبالتشديد 

علي مدى عجر الحركة الشسوية في مراجهة القانون والطريقة القانونية نزيد 

تلك السلطة قو . 
hel‏ مع هذه المقولةء يكف Sob‏ دعاة الماواة الراديكائين للدولة حطر 
تضخيم علاقات السلطة الطاغية بعدم ga cha)‏ البطريركية. 

لا gis‏ الحركةٌ النسوية الراديكالية بالفررق التي بين الاه وتخاطر 
بزعمها أن الدرلة تضطهد المرأة في كل مكان بالطريقة PPB‏ مثال ذلك» 
أشارت كاثرين ماكيتون إلى مكونات التمثيل الإباحي (Porvograpbic)‏ على نحو 
غامض في الحديث عن وضع الضحية إلى حد أنها أنكرت امتلاك المضطهّد 
,1 قاعلة. للك إخفقت. في الاعتراف بأن الإباحية السحاقية واللواطية لا 
تكرر بباطة بنى لصنع الضحايا بل له» في الواقع. مضامين تحريرية لأولنك 
الذين كانوا سيُْحرّمون من التعبير العلني لميولهم الجنسية لولا APPS‏ 


)43( مجو ةج ع Brown, Semis of gery: Freer omy Fim‏ لوا 
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رفص تعميم الميول بقوة أيضًا من دعاة المساواة السود الئين أثاروا إلى 
أن الغالب عليهم التضامن مع الرجل الأسود لا مع المرآة البيضاء. انقاد الدعاة 
السود موجه إلى دعاة المساواة الراديكائيين واللبيرالبين على السواء لإغضاقهم 
في فهم المعاني المختلفة لتصورات المرأة السوداء لمقاهيم مثل العمل والأسرة. 
لم يشكل العمل رمرًا ل «الحرية» أبدًا بالنبة إلى المرأة السوداء يل كان ضرورة: 
ومجال الأسرة ليس ساحة اضطهاد كما اقترقى دعاة المساواة البيشي”. كما أن 
olay tal ll‏ الأميركية لا تعجر نفها سيدة ضعيفة وعاطلة من العمل واتكالية 
كما تصورها النظرية النسوية A‏ زد على ذلك أن نظريةٌ من هذا النوع 
تجاهل إلى حمد بعيد تجربة المرأة في العالم الثالث قي دول ما بعد الاستعمار. 
ركزت الافتراضات على الغرب لكن الحظير استخدم Teh‏ معولمة!”, 

تعرضت رجهات نظر دعاة الماواة الماركين والاشتراكين سال 
الدولة ال IL‏ للنقد أيضًا. جادلت صوفي واتوت أن تشديد دهاة المساواة 
الماركسين والاشتراكين على الفولة كونها أحد أشكال الملاقات العامة لا 
يفي استمرار ظهورها ک کیان يقيد حياتنا ويقررهاء ويعمل بما يواقق مصالح 
رآس المالء ويحلد من نكون وما تحن في حاجة [ليه؛ ويحرف الصراع الطبقي 
lads‏ على الانقسامات bell‏ وعلى التصديد, استخدمت بحوث دماة 
المساواة الماركسيين gen‏ الاختزالية والوظيفية في تفرم بقاء الانتقامات 
الجنسية والموذج الأسرة المخاضعة تسلطة الرجل التي أقضت إلى تضمين 
الملاقات الجندارية في النظام SUA‏ القوة لما يسمي «حاجات رس AQUI‏ 

‘Vabcie اس مسيم‎ Prasthe Parmer. Chatigny: اباجيس]‎ misin مم سس‎ (7 5} 
wah OF (1964), جر‎ 3-19, ٠كاساع‎ Mem اسه‎ Mary اممسعفا‎ Ecc eel Sachi سس‎ 
برسم‎ Female Review, vo 20 (1985), pp 2-47, ml P سماد‎ +i Wome Birk Woe 


Tee Condens of Fonte bdcntity sel Capers oo dır Lil States حفس يسم‎ vel 9%. oy, | 
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> _عاجن‎ ium هر‎ Peace! They. بج‎ 258 iar 
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بعيارة أعرىء ales 12H‏ المساواة الماركسيون لمصاباتهم CAB‏ التحليل 
الماركسية على حساب فئات التحليل النسوية. وقالت عايدي هارتمان: 


يدو فزواج؛ الماركية والنسوية أشبه باقتران الزوج والزوجة كما هو 
موصوف في القانون العام الإنكليزي: الساركية od Gets‏ راحب 
وذلك الشيء هو الماركسية. والمساولات الأخيرة للجمع بين الماركسية 
والنسرية لا ترخبنا بصفتنا دعاة ماواة لأنها درج الصراع النسوي في 
الصراع الأكبر ضد راس المال. وكي ندغع تثيهنا EE‏ ما أن نكون في 
-حاجة إلى زواج أكثر عافية وزما إلى MEGA‏ 


فسوي محاباة الفنات الماركية أن دعاة الماواة الماركين لا يزالون يعانوت 
المشكلات التي واجهها الماركسيون: النيوية والحتمبة والإفراط في التشديد 
على الاقتصاد*". ومع أن دعاة المساواة الاشتراكيين قَدّموا تسليلات أكثر Mo‏ 
للنظامين؛ قد ظلت بتى المسجتمع الرأسمالية والبطريركية قي بعض الأوقات 
شديدة الهيمنة إلى حد أن بالكاد يوجد مجال تتقير اجتماعي إيجابي. 

جادل النقاد أن نظرية دعاة المساواة الاسكنفنافيين الخاصة pay‏ الرفاهية 
الرفيقة بالمرأة أقرب إلى أن تكون «استرايجيا سياسية إجماعيةة منها إلى أن 
تكون نقطة انطلاق متمامكة tess Qos‏ الماواة كي يقترحوا نظرية 
للدولة"*. يمكن الحديث عن أن تركيز دعاة المساواة الاسكتدتافين على 
الجهاث الفاعلة وعلى التمكين قلل عن شأن الأنماط المستمرة للهرميات 
والفصل الجندري في الدولة وقي المسجتمع”'". الأمر المثير للإشكاليات أنه 
جرى الترويج لقيم دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة على أماس عمياري خارج 
سياق الفول الاسكندنافية» كما في دول أورويية أخرى”""". 


Harumi, ©The: Unieppy Miriye عر‎ 2, (79) 
الفصل الثالث من علا الكيفب..‎ ier 190) 
اع‎ Reremtky, سد يذل‎ akat Gothia? Aiea: اماه سد‎ Stamirmk ابحم‎ (81) 
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بعا أن عبارة دولة الرفاهية USM‏ بالمرأة tee‏ علي فكرة المصالح 
المنتركة والجمعية gts Ad pal)‏ فنة المرأة شديدة التجاتس, أشارت هيلخا 
هيرنيي نفسها إلى أن للقيم المساواتية حدودها عند تقديم التعددية في أي 

صيغة"". لكن لا تزال هواسس الحاقيات والاقليات الإثية مثلا fe‏ 
إضائتها إلى أجندة الحركة النسوية الاسكندنافية» علمًا أن عناك النزر اليسير 
the‏ من تحلیلات ays oi‏ الرفاهية على الأقليات aly ayn‏ هناك القلبل 
دا من تحليلات وفع الأقليات الإثنية على دولة PRA‏ بت الماواة 
الجندرية ار وقبل كل شيء, المساراة التي ند تتمتع بها الام البيضاه التي ترغب 
في الجنس المغاير في سياق الدول PEAT‏ التتوع والميوغة في فة 
المرأة وهوية المرآة غاتبة عن تحليلات Glos‏ الماواة الأسكفنافين لدول 
الرفاهية الرنيقة َة يالمرأة. 


يميل دعاة المساواة الاسكندتافيوث مثل نظرائهم الليبرالين إلى إيثار 
المار المتماثل الموصل إلى الماواة الذي أوضح فكرة الماواة الجندرية 
كشرط Late‏ تكون حياة الرجل وحياة المرأة متمائلتين*". استند الأساس 
المعياري لدولة الرفاعية الرقيقة بالمرأة إلى أتموذج المعيل المزدوج حيث 
يكون الرجل Tally‏ عاملين بأجر. بعارة أخرى» اعتمد الشطاب النسوي 
المتصل بالرفق بالمرأة على المقدمة القائلة إن مشاركة المرأة في سوق العمل 
che‏ للمساواة الجندريةا". أهملت Blah YI‏ الملازمة للسقرق المدنية: 
عوضًا عن السقوق calc YI‏ وكذلك أهمية ثلك الإجراءات في CAD SA‏ 


cay Corgi. m‏ سسبو Soh ip Rete is te Gem Sead itr of Semis‏ سيوع 
‘vol. 37, ao, 2 CIDE pp 157-179,‏ 


زنذث اكع يسك Kalen,‏ وهم ساسم 
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التي تناقش دولة الرفاهية الرفيقة Pal all,‏ وجادلت جوليا أوكرنورء وآن 
شولا أورلوفه وشيلا شافير أن الدول الليبرالية - الرلايات المتحدة وكندا 
وأسترالبا وبريطانا - استحدثت مجموعة إجراءات للماواة الجندرية مختلفة 
jam‏ الثيء عن المجموعة التي استحدثت في الدول الديمقراطية 
OUST ALM‏ تشمل هنه المجبوعة السقوق gl Et‏ سقوق sa)‏ 
وتخريعات لمحارية التميز» وسياسات تخص أماكن الممل. وارئبطت هذه 
الإجراءات بالحقوق المدنية لا بالحقوق الاجتماعية. 


قالت نانسي فريزر بدورعا إن لا سيامات إعادة توزيع - تمالج عور 
انعدام الماواة الاجتماعية - ولا سياسات اعتراف - تعيد تقويم الهُويات 
المحتقّرة - كافية في حد فاتها*". وأظهر دُعاة المساواة الاسكندنافيرن على 
نحو مثير للجدل اتحيارًا إلى سياسات tale)‏ التوزيم ولذلك بانث المساواة 
الجندرية مفصولة عن السياسات الثقاقية”. تكن تأخرت إضافة قضايا تمس 
الحقوق المدنة» مثل الحق في السلامة الجدية (المحهّك بالف غد 
المرأة)؛ على نحو سافر إلى الأجندة الاسكندتاقية: وذلك عائد من بعضص 
المناحي إلى الدور الثاتوي لمقارية GION‏ الجندري في النظرية الجندرية. 

وُوجهت المفاهيم Sey ell‏ مابعد اليتبوية الخاصة بالدولة بانتقادات نظلرًا 
إلى تركيزها على العمليات الاستطرادية ]3 أدى ذلك إلى صرف الانتباء بعيدًا 
عن المزسات واليامات. ركز الفوكويون Le peat‏ على SATIN‏ وعلى 
تقنيات الحوكمة» وتعاملوا مع المؤمات بصفتها تأثيرًا لحمليات وممارسات 
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لا بصفتها مصدر تلك الممارسات والعمليات”*". ويسبب عنم تركيز هذه 
المقاربات علي المؤسسات والآليات المؤساتيةء قللت من شأن صهعوبة 
تحقبق التخير هقارنة بالهولة I‏ لإعادة إنتاج علاقات ملطة الرضم 
dol OM pal‏ المضامين الإضافية فرقابة مؤسسات الدولة إهمال الروابط 
بين الهيثات السسكومية مثل تأثير الستكومة المركزية في المسكومات المسحلية*. 
كما يمكن التقاد الحركة التسوية مابعد البنيوية أيشا لافتقارها إلى التحديد. 
جرى التعامل مع الدولة باعتبارها ساحة مراع من دون الغكير Whe‏ في وجوه 
اختلاف النولة عن الاحات Ag PV‏ 

رجهت اتقادات أكثر الحجج المعارضة ثبانًا إلى BSE‏ ذاتية المرأة 
وهُويتها في منعب مابعد البنيوية. قيل إنه ما إن تكتسب المرأة القوة والسلطة 
لمحارية الاضطهاد من السوقع التاتي للمرأة حتي يلحق بها منظرو مابعد الحدائة 
ويفككوا مقهوم الناتبة""*. وهناك من يجادل أن هجوم فوكو علي الذاتية كثير 
الشمولية إلى حد أنه gal‏ أي عجال نظري يديل تصور فيه الأشكال غير 
المتجانة PAID‏ وآل مقهرمًا «المرأة؛ و«الرجل؛ إلى تركات اجتماعية 
متحولة ومتغيرة افتقرت إلى النماسك والثبات Me By pas‏ وعم أن ذلك 
أحبط صراع المرأة ضد الاضطهاد. تقول سيلا بن Taam‏ 

يصمل مذهب. مابمد السمداثة على إضماف الالترام النوي بالإرادة الفاعلة 

للمرأة وحس الششصية الفرحية لنيهاء وبإعادة الاستواذ على التاريخ الذاتي 


(se)‏ .10 مجنت of‏ سه Governing‏ حبس 
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Syl Benioff comin mel hati rar fis hy Ar» i Ars hhh ¢ 101) 
aad (ode), fast ممصت‎ (Londen: م ,)175 موشخصت؟!‎ 29 
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للمرأة باسم مقبل مصررء وبدمارمة rl WER‏ الراديكائي الذي 

أظهر الجندر GH‏ جسيم أنراعه التي لا حصر لها وتشابهها الرتيب». 
فيما بدا أن المرأة تكتسب Bh pdt‏ في العالم ag all‏ فكك مذهب مابعد الحدالة 
أساس عملها وحُويتها المشتركة. 

[ضافة إلى الانتقاداث المسندة الثي pat‏ ذكرهاء أخفقت جم المقاربات 
في الانخراط في Sl‏ الدائرة في لان المولمة والحوكمة المتعددة 
المستويات والتغير المؤسساتي. لذلكب يمكن مناقشة مدى إتاحة هذه 
المقاربات أدوات لنراسة التغيرات المؤساتة الأخيرة مثل تفريض NAL‏ 
أو الاتحاد الأوروبي. هذه القضايا ليست أساسية في نظر دعاة المساواة 
pat pull‏ الذين يركزون على الدول السياديةء وفي نظر الراديكالين الذين 
oy dy‏ على الدول البطريركية. وللمرء أن تاءل إن كانت هذه المؤسسات 
الجديدة حبادية ويطريركية بطراتق متشابهة كما الدول. هل تسري 
الاستراتيجيات التي ترؤجها النظريات النوية؛ مغل التكامل أو الاسيقلالية؛ 
على المستويات الجديدة للحوكمة أيضا؟ يمكن المجادلة أن هذه المقارياث لا 
تصوّر طرائق تأثير الخطابات والجهات الفاعلة والموسات في متويات 
الحوكية ودود الدولة. 


مناقشات نسوية جارية 


يسعي أحدث النفاشات النسرية المتصلة بالجندر والدوئة إلى معالجة قضية 
التخيرات المؤماتة المعقدة الجاربة على الصعيد دون الوطني والرطني 
والدولي» ولتقويم مدلولاتها بالنسبة إلى متاقشات دعاة المساواة المتصلة بالنولة. 
وفي هنا الباق. يمكن تميز اتجاهين يلهمان التسعقيقات الياسية والاجتماعية 
التسوية. فمن ناحيةء يجادل عدد متزايد من الباحثين أن شُلطات الدولة تخضع 
لتحولات وأنها على التحذيد تقلصت. ومن ناحية أتعري» يجادل المشككون أن 
الدولة تظل مهمة؛ وأن دعاة الماواة يتخرطون في الدولة على نحو متزايد. لكن 
يا من هاتين المقاريتين لم يول الأستلة التحليلية المتصلة بالدولة اعتمامًا. 
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بظهر الموقف الأول باستمرار في مؤلفات دعاة المساواة التي تتحدث عن 
العولمة'7؟'): وعن الصوكمة المتهندة MM Ae gl‏ وهن شبكات الاتمال 
التي تخلى حدود Opal‏ كما أنه لقي Ger‏ في تحلبللات البامات 
العالمية المتغيرة. فعمليات الدعارة العابرة السدود والهجرة وحفظ الأمن 
العالمي وحقوق الإنان على المستوى الدوئيء واقتصاد الشدمات المعولم 
تجري في داخل حدود الفول وخارجها ويمرف النظر عنها. ولا Mie‏ دعاة 
الماواة يحقدون العولمة والاتجاهات المرتبطة بهاء وهم يشيرون إلى عواقبها 
المتصلة بالجتدرء إذ رجب على المرآة في سياق اضطلاعها يدورها المنزلي 
والتناملي التعويضي عن انسار الدرلة وعن إخناقها في [ناحة البية الدسية 
Erle‏ والدعم pla Wl‏ وفي ما يتمل بالجنكر والدولة - 
المخطابات النسوية المتصلة بالدولة والنشاط النسوي CAS pally‏ النسوية - 
آبرزت هذه الاستنتاجات هاجسًا حيال تحويل اتجاه الحاجات التنظيمية للمرأة 
Lay‏ عن تركيزها على الدولة وعن اعتمادها علبي" 

واجه بعشى دعاة الماواة هذا المآزق وجادل أن الدوئة أعلدت تشكيل 
lll’‏ الرسمية ومؤولاتها الياسية وأعادت تمرضعها وصوغها طرال 


5 herin, Gistî, Steers mor) ay Agcy. اسه دعست‎ Nifus نه‎ (102) 
Samie Join, Routh ماعل‎ mel ke Mecham (ok) Siete of Confit: Gente. Haier اس‎ 
Bergey (Lemtve tal Mere Yooh: Zod لاه جنوس‎ R. Kelly of بان‎ lol. Gender, Clebetiontion sont 
Diran م حومط وكات‎ Laird JEDIT J. 1 Pemmes, من‎ lenernqinnal Pamir 
Ey of Sex? ند‎ E Kee سه‎ G Youngs fete), '«سنس حالس فتكت‎ Fhary and Practice (Lande: 
Mates, 196), اسه‎ <Ccletelicoton end ter Caled Polite: of Citucmigs in: Nex Yors-Deve md 
داك" ا‎ (edie). «اشسحفة سوس"‎ onal Deveney (Lo end Herm Youk Zed Becta. (777), 
Leu Amn Beak. Karn Beckwith aed Dicker Rach, «Wien Power سحام‎ (103) 
icine Chit جز‎ Wtemem's hvac jif SHS ia امسا‎ Aerts Facing fir 
سبي ارعس‎ Sa عوذ ساس‎ Cambridge University Prom, AHO), and Eihah فية؟7‎ und Mary K. 
Meyer, “Gombe Politics im Gah Gema ix Gonder falas i Chaka Ceara (hm, 
Mik Roms A اشعاتماسا‎ 1997), 

ME Koch اس‎ K Stink, Actas Spend Bel Advecary Nanak ix امممصصس!‎ (104) 
Petia (Mite: Cornell Uaibogrniny ryia, 177). 

Petes, Lika od the Gomkcred Politics» p. 212. (198) 
Lind Brak. «hippy Women's Orgy نا‎ Sowden orl Comic: Sear Temi (104) 
راا‎ in: Limba اس سلا‎ ft E fee. |, e eg ame! Pec Pray br 
Comat ant Sra (rico ond مسولا‎ tect lees ومسب ذا‎ Pom, 1999), م‎ 29. 
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عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماصي: وتواجه الصركات النسائية 
دولة أعيد تشكيلها وتيح لها Lod‏ للدفع بالأجتنات السويق لكتها تهدد 
نبجاحات دعاة الماواة LG‏ يمتقد هؤلاء الباحثون أن ae‏ الدولة جري 
تحميلها (دمندناج) لمنظمات فرق وطنية وتنزيلها (#عضهدفجة) على كامل 
حكومات كياناث دون الدول أو حكوماث قُطرية أو إقليمية. يمثل إضعاف 
سلطات هيات حكويية Lats‏ وتزايد الاعتباد على هيات أخرى وعلى 
هرئات سكومية غير thee‏ جزلا تحميلًا Me‏ ومع زيادة انخراط 
السكرمات في التسميل الجانيي: يُعرّض على الحركات SLI‏ ممجبوعة أبعد 
ومنزوعة الصفة السياسية من وكالات منم اليامة الحكرمية على المسترى 
ge gl‏ 0 

مع أت امتركيز على rd‏ ول الدولة Jas‏ شاغل لمدد من دُعاة الماواة: نقد 
Lh‏ تطور جوهري FAT‏ ما يتصل بالجندر pally‏ وهو زيادة صور 
الانخراط النسوي في الدولة. على الصعيدين البحشي والنشاطي. ويجادل مض 
الياحتين من دعاة الماواة أن الدولة فقدت مركريتها في سياق تبيت فئات 
استطرادية وإعادة تحديد مصادرها fae fo‏ المقايل» اضطلعت الدولة 
بدور تكامئي في إعادة هيكلة التأمينات الاجتماعية طوال تعيتيات القرت 
الماضي: ولا يمكن وصف الثغيرات من دون دراسة دولة (الرفاهية). 

زد على ذلك أن السنين الأخيرة شهدت زيادة في نوية الدولة - BLS‏ 
لينى حكومية مكلفة رسميًا بإعلاء مكانة العرأة وحقوقها - وفي الاعتمام 
بشرامة هذه الظاهرة""". الاهتمام Cate‏ هنا على طرائق تصدي الحركات 


Beak, oct mad Raid, p. 1 (107) 
Pik. pp 45. (109) 
Bu. pb (109) 
Cemex, Orie اس‎ Saver, p. t1. (110) 


A. hic (al), نعل‎ Famakn. Kame iim an Jab Frag. itating (111) 

Demorrgrigy Bork هذ‎ the Cihe Scomery (New York ad Lowder Geutheige, 2001 K kyo Cotter. 
abrir Pasian, Women's lect mul Cma Mobis» im: Tin Pair yf 
سنك‎ Kont ive, Matra iit a shot haku af Set Commerce 
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النسوية المدول في التماطي مع مكانة المرأة التي حملت الدول علي إشراك 
المرأة بصفتها جهة سباسية فاعلة. تضمن الأسثلة الحبة كيقية رد الدولة على 
مطالب دعاة الماواة وتحديد الأموار التي تضطلع بها المؤسات في الدغم 
Gl,‏ الحركات PE‏ وتبقي لدولة مفهومًا أماميًا في تلك 
المناقشات على الرهم من بعض الاهتمام بالتغيرات الدولية. 


التطرير الحديث FY‏ في التحليلات اليامية النوية هر الاهتمام 
بتعميم مراعاة المنظور الجندري. يمني تعميم مراعاة المنظور الجندري بتفويم 
مضامين أي عمل مدروس بائنية إلى المرأة والرجل: وهذا يشمل التشريعات 
والسياسات أو البرامج في جميع المناحي وعلى المستويات كلها""'". يكب 
تعميم مراعاة المنظور الجتاني زنخمه من المسئويات الدولية مثل الاتحاد 
الأوروبي أو الأمم المتحدق لكنه يتعامل مع الفولة وهياكلها كموقع لتطبيق 
مراعاة المنظور الجندري. بالتالي. فهو موجه إلى الدولة وبرمي إلى التأثير في 
سياساتها أو عملياتها. أف إلى ذلك شيوع المحاصسة الجتدرية في أنحاء 
العالمء وتمهدث أغلية الدول تقرييًا بتعزيز صنع ANAM‏ المثوازنة 
Oe‏ كما أن الحملات التي تروّج المحاصمة الجندرية متاثرة بالجهات 
الدولية الفاعلة وتدفقات الأفكار بطراتن معقدة**”'» وتجعل من مستوى الدولة 
مدقا لهذه الحملات da‏ 


end‏ جيليان يونغز هنا الاتجاء بالقول إنه يجب استصلاح الدولة 


Combes Urus Pre, Fk D Sir eel A. Mace. aii i m‏ نيا 
Sinir Femi (conten: Sage, ١195‏ ملس سجن 

f 1. t2)‏ مهنا 

5 Rai, ب تتا لسعلل‎ ther تة‎ of :مس‎ hited پس‎ (113) 
Gime, rti, Hh عبن"‎ ia. Mirch Commie: !! يمسم سج‎ Shy Syste? dette! 
انىۋ‎ for the eae of Wenn (mcm. beeches Lharrary Prem, 280%), Taree 
Rem, يوتحم سما‎ Cpa i she Europa Later (Londen Rratiedgs, 10) 

D. جلدم‎ Using سام‎ > bec rs Politica عع حصي‎ im Arcs (114) 
Kare (ol |, arr عر‎ Pari Brera! Members, al Suki تسسا‎ IDEA, MTZ), 
gd غز‎ Û Krk, يسوج حت‎ Leer Campaign fe Canadair Genter Qis Wepre» 
FLD. diary, Colmmbig Unirarnty, Mew York, 20M. 

Kak, <Polinezring gras (19) 
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باعتبارها حيرا سياسيًا قي النظريات والمعارسات النسوية . OME,‏ تقول إن الحدود 
المركبة اجتماعيًا وحيزيًا ضمن الدول وعبرها التي BE‏ في العرق والطبفة 
والجنئرء » منزوعة الصغة الياسية إذا لم يج تحديدها كنواح لديناميات 
علاقات النطة ومراعائها”''2. لنلك هتاك حاجة إلى درامة pal‏ باعبارها 
حيرًا سياميًا بشهد ياستمرار صراعات على AAD‏ 

ربما ييدر أن اتجامّي مناقشات دعاة الماواة المتصلة بالدولة - تول 
الدولة ولجوء دعاة المساواة إلى A pall‏ - متماكسان» ها يتقاسمان بعضص 
السمات المهمة. يسعي الباحئون الذين يركّزون علي تسوًا ول eg an‏ وعلى 
نسوية Dl‏ وعلى نظم دول الرفاهية"*'" إلى تصوير التطورات BPW‏ 
من خلال مقارنات منهصية وامعة النطاق للدول الغريية. يحاول هؤلاء oll‏ 
الفوارق الوطية والإشارة إلى أعمال thea‏ الماواة مابعد البنيوين المتصلة 
بالدولة بأنها Jy‏ في مقارياتهم. ومع ذلك ينعمب تشديدهم على 
التعميدات - محاولات لتعريف الدولة على الأقل» إن لم يكن جميع الدول. 
والحركة النسوية قي *القرب» أو في «الشمال؟. لذلك عرف أوكوتور 
وأورلوف وشافير هدفهن أنه «الاتظال من أطر العمل المؤسساتية وحدها إلى 
pint‏ واسع النطاق Mea yall‏ وتلاقش جويس آوتشورن بدورها سمات 
١نظرية‏ قوية gull‏ والشروط اللازمة لإنجاح نوية HMB DN‏ وهي تقر 


G. Yoump, وسماحه‎ Peruri Crete Dvuryiirêvgiing dr Pobic-Froae» i (116) 
Moree iad sd Amer Simm Reyes {ol | Gender af Globe! رسام سحا‎ (Lomi ml, 


‘New You. Maariadge, ZN. 

Rad p 47. a7) 
Rad p ae. aa) 
ليسي‎ Betir wal Lech. (11#) 


Maza. Stele Frnt, Won Arrant رسع‎ Jeb ومسو‎ ad D Stoteem, borer (120) 
Petts, Mars Lives a عاد‎ Carri iir A Capri ily of Sinir Femi 


Dntrarsiny Pram, 20001).‏ فعضون فعضو 

Comer, اعابت‎ ad Sever, aap 
Hod po 12. 122) 
Chore, جم‎ 290301 (123) 
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بان هذا المشروع أدى إلى #ضياع التفصيلات؟ و«المخاطرة بإزالة الأوجه 
الثقافية المهمة للياسة SM AHF‏ 


إحدى التائج المترتبة عما (AE‏ نشوء وضع متناقض حيث تكون هذه 
المقاربات في مواجهة مع النزعة النوية مابعد البنيوية على الرغم من اعتراقها 
بمكلولات حجح stake‏ اليوية المتصلة بالدولة المتفايرة. بجا في البحث 
الأول من هذا الفصل أن كلا من دماة الماواة في الدول الاسكندنافية ومابعد 
اييوية كك Glad‏ في إمكان التحقق من ماهية الدولة علي المستوى 
العالمي. وي ضرء ذلك أشير إلى الحاجة إلى الث عن أدوات حاسمة 
لتسليل الدولة هومًا عن ايق في ماهيتها. يمكن المرء في هذا المقام 
دراسة مساهماث النظريات النوية الابقة بالترافق مع أحدث المناقثشات 
الدائرة في شأن Gaal‏ الدولة المتحولة بالنسية إلى ied‏ المساواة. 

أكد دعاة المساواة في الدول الاسكندناقية ومابعد البنيرية الحاجة إلى 
التركيز على الاختلافات بين الدول والاختلافات في داخل الدول. وإذا كان 
دعاة الماواة في الدول SS I‏ يشلدون على الحاجة إلى إجراء بحث 
مقارنف فإن دماة المساواة مابعد البنيويين يلون الضوء على الساجة إلى 
دراسة التركبيات الاستطرادية للدولة التي تختلف ين دولة وأخرى وني دالحل 
الدولة الواحدة. كما أن الجمع بين الطراتق الاستطرادية والمقارنة يرز الساجة 
إلى التركيز على مطابات Lele‏ بالسياق» وعلى المؤمسات والإرادة الفاعلة 
عوضًا عن التنظير المجرد. بوضع تحليلات الدولة في السياق بهذه الطريقة» يتم 
تحدي هيمنة اللفة الأتكلوأميركية المتصلة بالدولةء يما في ذلك المفاهيم 
والبحويث TNH‏ 

يستلهم الجدال الدائر حاليًا عن ثاثية فداخل» النولة واخارجهاا من 
بعفى الوجرى وهي الثائية التي عرّفناها في مقدمة هذا الفصلء لذلك يمكن 

}4024 كرمج جرادم 

Siam, Gander اسه‎ Ciaicrechip, .م‎ 025) 
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المرء أن يشكك في جدوى هذا الجدال. لكنه ييقى مهمًا لانه يُظهر أنه لا يمكن 
دراسة الدولة في معزل عن التغيرات المؤسساتية المنوعة الجارية حالبًا التي 
تج مها أطر عمل مضثلفة للحوكمة المتعددة الستويات. المضامين المترتية 
عن النظريات السوية المتملة بالدولة هي أنه لا يمكن دعاة المساواة وضع 
الدرلة في إطار مفاهيمي في معزل عن المؤسسات ومستويات الحوكمة 
الجديدة. كبا تلفت أحدث هذه المناقثات الاحثين إلى حركة الخطابات 
والمؤسبات بين مستويات الحوكمة Ra‏ كما من الاتحاد الأرروي إلى 
الدول الأعضاء فيه والمشكلات المتصلة بذلك. 


خلامة 


هناك من يطعن بوجود نظرية توية متصلة بالدولة وبالحاجة إليها في مناقشات 
دعاة الماواة. وبي هذا الفصل على فحوى أننا في حاجة إلى أدوات نوية 
نقدية لتحليل الدولة. والكثير من طاقات الحركة النسوية Fat‏ في اليداية 
للاجابة عن أسئلة تتعلق بجوهر الدولة: ما هي الدولة؟ راوحت الإجابات بين 
الدوئة الليرائية والدولة اليطريركية والدولة الراسالية وصولًا إلى الدولة 
الرفيقة بالمرأة أو الدولة مابعد البنيوية. لكن. أثارت المناقثة اقشة التي تقدمت في 
البحث الأخير إلى أن السؤال التي يجب طرحه لا يتعلق بجوهر الدولة بل 
بالطريقة المْتُلى تحليلها. والواضح أن أحدث منافشات دعاة المساواة المتصلة 
بالدولة التي ats‏ اعلا تظهر الحاجة إلى هذه الأدوات. وعرّض هذا 
الفصل طريقة ممكنة تلسير Cab‏ وجادل Vilia‏ عن الجمع بين العناصر المقارنة 
والعناصر الاستطرادية للنظريات النسوية السابقة المتصلة بالدولة. كما يلفت 
تحليل الطاب النسوي المقارن تحليلات الحركة النسوية إلى أهمية السياق. 
aly‏ إطارٌ العمل المنهجي فهمًا لاستحللة call‏ عالميًا من ماهية الدولة. كما 
أنه يتيح تحليل الاختلاقات ضمن الدول؛ في داخل المؤسسات ومينهاء وكذلك 
الخطابات والجهات القاعلق ot‏ وضح الدول في السياق المؤمساتي 
المتقير. 
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الفصل السابع 
النظرية الخضرامء 


ماثيو باترسون وبيتر دوران وجون باري 


كثيرًا ما استحوذت الدولة على أهمية مركزية في نظر طلاب العلوم اليامية 
لكنها لم نظ بالأهمبة الملائمة في نظر حركات الخضر والمنظرين الخضر 
الذين يُفصحرن عن اهتماماتهم بطريقة أكثر تجرتا أو منهجية 

يُعزى ذلك من ب بعض التواجي إلى عن FE‏ اي هو السياسي» في 
السياسات to) pital‏ مع تصور ور أشمل للسياسة هن تصوّر عند من ae‏ 
الأكثر تفليدية أو كثير من المشاركين في الدراسة الأكاديمية لليامة. لذئك 
يلمس المره غالبًا ما في المياسات الخضراء ay Mag‏ على نحو مغرط BY‏ 
اليامات «الخضراء» التي نشمل kad‏ كل ما يقوم به المرء من الاختيارات 
الشخصة المتصلة بالاستهلاك» ٠‏ إلى النقل والمخلفات وانتهاء بالخصوبة وغير 
yo ahs Alli‏ هذه المفاهيم غَائبًا بعبارات شديدة العمومية إلى حد أنه يمكن 
اعتبارها dalek‏ للسياسة٠»‏ أو ببساطة اعتبارها 551 وأشد إلصاسًا وأهمبة بالنسية 
إلي bi ite‏ اليامي. على أن ply‏ ذلك في مغزى فحواء أن 
الياسات الخضراء مستية بقضايا البقاء الإيكر رجي التي تجعل «السياسة» غير 
ذات ols‏ أو أن «القضية؟ الحقيقية ل «الأزمة الإيكرلرجية! «تتمخطى السياسةة 
ومتملة بالوعي الهدام ليكوئوجيًا وجهل البشرية و/آو اعتلال الحداثة 
pare ghey AU pss‏ الخضر بين وصف #بدهي» للسياسة بأنها مثل قذارة 
المكننة بالتسبة إلى سلطة الدولةء وبائتالي يجب تلافبهاء ووصف يشمل tee‏ 
Gols‏ الميياة. وفي كلا الوصقين. لا تلقى الدولة اهتمامًا Me‏ 

(1) كسا قي «الإيكر Leg‏ العسيفة3 eo‏ : اح Kade:‏ ع de Mamma Rich‏ لمعك Deval,‏ .و 
A Nore, Books and‏ فس ,10 )15 Dixy Ecctegy (Salt Cake. atx Gitte Sanh.‏ 


i GQ. Scop fel), fee يسيك‎ for علد‎ 2 Comtery (Banna tel Û aha: Shambhala 
Press, 1995), p del. 
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يُعزى هنا الإهمال من بعضي النواحي أيضًا إلى عنصر ال «لا يسار ول 
یمین ' في حركات aa‏ وهو عنصر [ro a) cand‏ متحانى اله 
ae apa‏ ر 
أو عمال أو ما إلى ذلك تكن بصفتهم «اقرادًا بطاءه في «ممجتمع Sa TL‏ 
لذلك» نجد الخضر مفكرين غائصين يالبداهة Ale‏ وأضحى شعار اكير 
عالمياء والعمل floes‏ أحد أكثر الشعارات Ly‏ لكن هذا التحريفى الساذج 
المعني بالمصالح العالمية المشتركة صار الحفاظ عليه أصعب بالتنرّج. وني 
النظرية الخضراء صارت هناك غسارة تلبراءة تميزث بالتراجع عن رفض 
نوضوي للدولة. وكما يجادل غروف Ny‏ يجب النظر إلى حركة الدفاع 
عن اليئة على أنها تطورت كرد على الأثار الضارة التي تبها ممارسات 
Lele‏ واجتماعية معيئة: وعلى أنها تعير اجتماعي Lad‏ على نحو جوهري. 

عن التوترات الثقافية التي تكديف الأنطوئوجيات والإيستيمولوجيات التي 
ت إلى مارات كهذم في المجتمعات المعاصرة. ونتيجة ذلك: زادت 
jal‏ استطلاع دور الدولة بالنظر إلى التطور المشترك لنظام الدرلة والحداثة 
والمبيو-سياسة في تأمين المسارسات المثلازمة مع التثمية المستدامة. 


لذلك هناك اتجاه خضي لمواقف المخضر من الدولةء ولصياقاتها الغرّضية 
من طرف المنظرين الخضر التي تسمح بالتوسع في نظرية شضراء أو ريما 
تسمح. بعبارة أكثر تحديدًاء بطلئقة من النظريات الخضراء المتصلة بالدولة. زد 
على ذلك أن الجدل الدائر في أوساط (بعضس) الخشر زاد thay‏ في العقد 
الأخير» ويمكن ملاحظة وجرد Sod‏ لدي الخقر في الترجه نحو الدولة رفي 
نمط تحليلها. يعى هذا الفصل إلى رسم حدود ساحة هذا الجدل. يفصل 
coh‏ الأول أصناف التقادات الدولة الصادرة عن الخضرء ثم تناقش الزعم 
القائل إن ذلك برقي إلى نظرية خضراء تنخذ صور نظرية فوضوية متصلة 


Aldo: Leopold, 4 نسي‎ Comey Ahr (Oxia Tin apd Usivecsity Prem, FHS. 2 
E Qeerve- White, سس اه‎ A New مقا‎ Kcr عا‎ Tachaa hopecal Society» ) 3( 
اهز‎ Key Mihûa (ed), -سسفاستسسستحسة‎ Flat Fr frien يساس‎ (London موتسنمسة‎ , 1990 
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بالدولة. ويعاين الميحث الثالث المساعي الأخيرة في النظرية الخضراء لتجاوز 
طريقة «مع أو خده في التعاطي مع الدولة» وللتظر إلى طريقة بناء الدولة التي 
يسكن إعادة بناثها من جديد استجابة لمسخارف [يكولوجية. 


اتتقادات الخضر للدولة 
على الرغم من إهمال الدولة بشكل عام في النظرية الخضراء وفي ممارستهاء 
لايزال من الممكن ملاحظة عدد من توصيفات الفولة فيها. وهي ail gto‏ إلى 
حد ما في موقفها الشديد النقد لكن طبيعة هنم التو ميفات العقدية متباينة بقوة. 
يمكن تمر أربعة pole‏ منفصلة عريضة في اتقادات الدولة عند عرض 
مؤلفات الخضر منذ ستينيات القرن الماضي: 
1 - الفصل المكاني ين الدولة المنظمة مناطقيًا والخصائص المكائية 
للمشكلات الإيكولوجية. 
2 - نمط العقلانية السائد في الدول البيروقراطية. 
3 - طبيعة الدولة بصفتها مؤسسة تركيز للهيمنة والعنق والتي COP‏ 
تريح إنتاجية المرارد نتيجة ذلك 
4 - طريقة ضمان الدولة الديمقراطبة الثيرالية لأنموةج مواطتة ديمقراطية 
وحوكمة ديمقراطية «رقيق» ومجرّد للعلاحيات. 
تستلزم هذه الانتقادات اقتراحما بأن الأزمات البيثية هي تحريضات» من الناحية 
dais‏ على النظر مجدًا إلى غايات الدولة ونظام الدولة. 


الدولة والبيثة: صور الاختلال الوظيفي المكانتي 


أحيد الموشوعات الأولى قي مؤلقات الخضر المعثية بالدولة متمحور حول 
فضايا الحجم. يحكن تعييز توجهين منفص لين تماقا هنا: الأول CN‏ في ترنيمة 
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«الصغير جميل» التي عممها فريتر شوماخر” وتشير إلى أن المشكلة المركزية 
po ne cal Slay‏ سا عل As‏ 
الاجتماعية الإيكولوجية. جاءت أغلية هته المؤلفات ركا (محافظًا اجتماعيًا أو 
تقدمي الطابع) على «السروقراطيات المتجردةة وعلى المتطلبات المكانية 
للحياة العصرية (مواملاات السغر من أجل العمل. وغير ذلك) كما جاءت ردا 
lee‏ على المنشآت المعمارية SMP‏ والمدن ونظم الحركمة. لكن AAD‏ 
الإيكونوجي على نحو مميز أفصح عنه على أمثل وجه جون ترايزيك”؟ 
nape Old yey‏ . قحوى المنطق الإيكو لوجي أنه كلما كبر حجم نشاط البشر 
زاد ak‏ مام ع القوارات المتصل باستغلال ay yall‏ وإتاج التلوث عن عمواقب 
تلك القرارات. ogg‏ درايزيك أنه يجب أن تكون حلقات المراجعات الاجتماعية 
والإيكولوجية قصيرة لاتخاذ قرارات منطقية [يكولوجِياء قيما يرى سورين أن 
التباعد المتلازم مع الحداثة/ العولمة يور قي هرل التأثيرات الإيكولوجية على 
نطاقات واسعة. BLN steer Wye‏ في هته الصورة أن المسائل 
الإيكولوجية محلية على نحو لا يمكن Wz!‏ وعلى صلة SUL‏ ونظم 
إيكولوسية محددة وبؤدارتها. زد على ذلك إظهار زيغمونت باومان© كيف أن 
ممالم الحداثة, بما في ذلك الاعف تعرقل قدرتنا على Sich‏ والتعصرف في 
سياق التأثيرات المدفوعة يا على المعيد العالمي مثل التأثيرات الناججمة عن 
أنماط الاستهلاك. بالنسبة إلى برمان» WS yh‏ مرادف للق الأماية واللاتمائل 
الذاتي في العلافات العالمية بين القوي والعاجزء وكيف أن عالم الأثلية في 
الغرب/ الشمال hee‏ #جاهز على pl pall‏ ليؤذي عالم الأغلبية في الجنوب. 
كانت هذه العمليات ولا تزال مدفوعة بعملية سياسية في الجوهر لإعادة 


E Schemmcter, Sami جر‎ Sewwtiiel 1 | سسسب‎ Spr. FIT}. ta) 


1. Dryark, Ratlam Kenley Evir aun! افش"‎ Ey (Ct Bd. Ppt Biine, (5) 
ın. 

J. Sein, Ohrid لسسع‎ [rg ساسك‎ qe} Evir Kristie» (5) 
la! اديدج‎ Themed {ed 1 Bw: وسااطصة)‎ thr Carry [lafan Final Cua, 1994 
Zypmume Beaman, شفط‎ a موف طست؟ ساسا سد‎ halay Prem, 1969, 2.15. (7) 
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صوغ العلاقات المتصلة بالملكية التي تسمى في المادة «مرفقًاه"". تيح المراق 
التحول من إدارة أماكن معينة من خلال ممارمات عمومية منوعة إلى النظام 
Conall‏ لمعقوق الملكية الخاصة. تبشر المرتقات بتظام سياسي جديد پحرر 
النشاط الاقتصادي من قيوحه الاجتماعية: ويعيد ينامه من خلال حقوق الملكية 
الخاصة ونظم تصريف النقود والعقود المٌلزمة قانوناء من درن إغفال الجهاز 
السكومي اللازم تفرضها. و«الموارد» التي كانت مسلية وخامة بشكل قاطع 
سابقًا بانث من خلال هذه العملية مجردة: وبالتالي متاحة للسوق العالمية؛ مع 
عملات الإبعاد المذكورة أعلاه كلها. ويعاد بناء فالطبعة؛ لفويًا في الوقت عينه 
بصنتها مواد أإدارة المولردا". 

لذلك» أطلقت yall‏ مجموعة العملياث هذه المثيرة للإشكاليات 
إيكولوجياء وغدت بالتالي محور هذه UT‏ المعية بالسجم. الدرلة هي 
المرقع الذي تاف TENS yo‏ المركزية والمكان الذي فى فيه صور التمثيل 
المعنية بتأثيرات الانحلال الإيكولوجي. لكن عتدما تيعد الممثلون أنفسهم 
بتكل حسي عن المواقع التي يمثلونهاه فيما هم يمثلون شريحة مكانية كيرة 
ومنوعة ومصالحها متضارية (ولاسيما Eb‏ إلى مسائل Sa]‏ جية معينة؛ مثل 
نشاط استخراج الموارد) يصبم Sa]‏ الرد بالشكل الملائم على صوغ 
الهواجس والمصالح الإيكوئوجية Mn‏ 


لكن هناك عبارة مجازية مكانية ثانية سائدة في تفكير الشقر. وهي 
"الأرض واحدة تكن العالم ليس واحناه*". التناقض المركزي في هذا 
الخطاب واقعٌ بين الطابع العالمي pepe)‏ للمائل الإيكولوجية والفصل 


Tex Ecologist. Rhee Common Funee* عبار ونسييابية.‎ Commons ساسع منج ا!‎ )8( 
WORD) ed $. Lancer, tee جنب‎ of سجاه بق‎ Sertety: Ae سس ساوح‎ af امس وماج ةس"‎ 
(Lamha. Zid, Backs, YK 

(9) اتب للمزهوجمين اللثين بسيطان بكلمة الطيعة والقصد من فلك الإشارة إلى مكاتها المر 
للكثير من فراع Ns‏ ني الطاب اليامي. pil) Le gem‏ بالطبع. للاطلاع هلي اقشة تافعة 
للعبارة WHA: Harvard. University Prov, 2004}. 2g‏ جروا IF. Latour, Politics af Nigtgry (Cake‏ 
of the Whrkd Comicon ao arim wet (10)‏ اموا WOED, Oar Commer Fate:‏ 
Derlam (Could: Olid Univarniny rasa, 1967), p27.‏ 
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المكاني للمؤسسات السياسية بحسب الدول المنظمة مناطتيًاا بعبارة واضحة 
للغاية: المنطق هر منطق اللحكومة العالمية"". ويما أن الدول ثركز على نحو لا 
يمكن abel‏ عنه على حماية مصائح أولتك الفين يعبشون على أراضيهاء فلن 
نقدر CT‏ على مواصلة التعارن اليثي بالقذر اللازم لغادي انهيار [يكولرجي. 
الكن هناك مزيدًا من المناقشات الأكثر تراضمًا في شأن «عمليات نقل للسلطةة: 
وهي تدعو إلى تطوير مؤمات جاوز الحدود الوطنية وهلها LOT‏ قادرة 
على فرض بلول المشكلات الإيكولوجية العالمية على الدول. يمكن ملاسظة 
هذه المتاقشات في المداولات «الاستبدادية Be gl Se)‏ في سبعينيات القرن 
pala‏ 107 ار غي مناقشاث «اللجئة الحالمية المعنية باليتة والثئميةة*'' و في 
المنانشات الحالية في شأن «منظمة ty‏ عالمية*. وقي العناصر PH‏ 
المثاقشات المتصلة بإصلاح الأمم المتصنق وآخرها مصاوئة quali gt‏ الأمم 
المتحدة Hit‏ الدعوة إلى منح سُلطات جديدة ل امجلن المكم/ المتدى 
البيتي الوزاري العالمي؛ في المرحلة التي سبقت «مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
المتدامة في جوهانبرغ؛ (2002) التي شهدت مناقشات في شأن الحركمة 
البيثية المتعلدة المستويات*ء ومئها مناقشات رويين [كيرسلي النظام سياسي 
«متعدد الطبقات: التي اهرت في النظرية Mal lata‏ ربعض المناقشات لي 
Job‏ حركة «المدالة الاجتماعيةة111. 


W, Opi. داجما‎ wnat جار‎ Pediics of Scumetty (Ia Patriowe: سدم‎ 177 an 
سيار‎ Heir, dn Saguiry tute the Heman Peupert [Hew Vk: Harpur dt Ao, (12) 
Ik 

TEN. a 


N. Low اسه‎ J مجان‎ darter. Serie ul Mare: dn Dopireten of مهنب"‎ Sretegy (| 4) 
(lamin Ramindgs, HH}, © Newell, عات‎ Hima) Axin aed ûe Seth kr 
بسح عد‎ Global Liam Pais, vol |, جه‎ ١ (208i) pp. 134 and Freeh harm, 
a Tho Com kr a Worked اسح‎ Org, Karima, vel. 42 on جم ,)2000( ف‎ 21-11. 

1. ‘Vogler, «Taking atlas Sertemby. How Regime Amiysia Com By نسحلبة‎ w (15) 
MatGiced حر موجن سويب‎ Cih Cain Palas, vol 1, mm 2 (708), pp 25-9. 
A. Eckeriny, Erih anf Police! Phoery: Rumah مه‎ Ecacumic Agprmack (16) 
(Leek: UCL Pram, IFET جر‎ HA, 175, IF 

O. Pioubeet. The Age of Comma: A Monyfewe for © New Merit Order (New Yawk; The (17> 
‘Mew Presa, HA) 


]13 كان لكل من شقي هف المناقشات أنصار في أوساط الخضس فإن 
المناقئات اللامركزية هي المهيمة في النظرية والممارمة الخضراء. اللامركزية 
هي أحد البترد الرثية في برتامع حزب الخضر ft AN‏ ولبقة serie‏ 
على نطاق راسع أنها إعلان أساس لمبادئ الخضي. علمًا أن أغلية أحزاب الخضر 
في أنساء العالم الممنتلفة تدافع بالمثل عن سحب السلطات من الدول المركزية. 
العقلانية البير وقراطية 
العنصر الثاني في خطاب الخضر هو رفض أشكال العقلانية السائدة في 
المجتمعات الحديثق وهي شائعة في عمليات الدولة التي تعمل الأخيرة على 
ترسيخها على نطاق واسع في السجتمع. ترصف الصورة العامة لذلك غالبا 
بالعقلانية البيروقراطية أو الإدارية. بالنبة إلى جيمس سكوت"" إن فن الحكم 
في أوروبا مكرس لعقلنة تعقيد المجتمع وتنوّعه ونمدجتهما في صورة راضحة 
وأكثر ملاممة من الناحية الإدارية. وهناك صور معينة للمعرفة والسيطرة؛ ولاسيما 
تلك المتلازمة مع تطور فن السكم الحديث» تستلزم تفسيق الرؤية تجعل 
المجتمع والطبيعة قابلين للقياس المتأني والسيطرة والتلاعب. وهذا يعبدق اليوم 
كما كان يصدق في الدولة الأوروبية الممديثة الأولى. وكما قي المرفقات. كانت 
الغابة من هذه العقلاتيةء Wy‏ تزل إلى حد بعيب إيجادٌ صور للمعرقة تمكن 
ميتمعات الوق من تطوير وزيجاد أصناف من الناس النين يمكنهم الالخراط 
بفاعلية في عمليات السرق و«تسريرة السوق من القيرد الاجتماعية الواسعة ا 

نتيجة ed wid‏ فن إدارة الموارد JCI‏ السائد لعقلاية الدولة 
المهيمنة على السائل OPEN‏ هذه المقارية مغممة بمفردات الكفاءة والإحارة 


Ameymom. حورج‎ of مذ‎ German Gere Farry (Lamia Harir. 1703). (19) 
f. C Sern, Seeing take a Sar thew Corman Schemas عد‎ improve att Haman Cosabiion (19) 
Slave Falla! (Mew Hines qaf Late: Vide: Liniopetany Patan, 199%). 

KK Polar’, The Grow Tehri; The اناه‎ wed متسس‎ Origen of Ow Tr (20) 
مسحو‎ Bago رنيو جد ججح‎ 

1: hake, Coptic, ”واس اسه ,سس‎ Dyar ting سم‎ Miers (Meme Usireenty (21) 
‘of Manas Prone, I) 
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والموارد. ويتم اللجوء في الإدارة الحديئة للموارف وهي إدارة مرتبطة بشكل 
وثيق بالخلق ML‏ الذي ترسخ في الولايات المتحدة في مستهل القرت 
العشرين؛ إلى الخبراء في الإيكولوجيا لفرض الحاجات المشتركة والأجندات 
العامة على الطبيعة لرفد الاقتصاد وتزويد المجنمع بالمرارد الطبيعية التي في 
age‏ سُلطات الدولة المركزية. Sar‏ إدارةٌ الموارد طاب الاقتصاد كونه «علم 
APL gt‏ وتركز هذه المقاربة المتمسمورة عول الكفاءة على العلاقة بين 
الوسائل والغايات» ومن المهم أن نير إلى عدم del‏ الجودة الإجمالية 
للحصيلة في الحسبان؛ فالاعتبار هو لكفاءة الوسائل فحسب©. رى ساكس 
أن "فن إدارة المولردة al‏ البوم خعطابًا مهيا للمؤسات العالمية wii‏ 
الجماعات الييثية. 


يجقد المغضر المقلانية الآداتية التي يتردد بعض أصدائها في مملة انتقادات 
دعاة المساواة بين الجنسين والنظريين التقديين (منرسة فرانكفورت) ومابعد 
الينيويين. وعلى التحديد برى الخضر أن العقلاتية الأداية التي برزت كأنموذج 
مهيمن مذ الثررة العلمية تمل Cae‏ من الخطوات التي تب انحلالا 
oe gd Sod‏ اول البشرية منفصلة عن باقي الطبيعة بطريقة ثنائية. حيث تكون 
البشرية في Gye oy‏ على «الطلييمة» ets Brel‏ في الوقت عيته. 
ait‏ يجري فصل الحقائن أنطولوجيًا عن القيم. OR‏ يجري تطوير طريقة 
لإنتاج المحرفة المتصلة بالسالم wis‏ على سيل الحصر )3 Ke‏ على الأقل) 
بإنتاج «الحقائق». ly‏ توف هف الطويقة بأنها ذرية» بمعني أنها تختزل 
العالم بظواهر يمكن وصفها بمعزل عن بقية العالم. لكن فيبا الشائع لدي 
العلماء تأكيد أن ذلك يعني قصل الوسيلة عن الغاية» على الأقل بالنسبة إلى 
فرانيس يكون؛ A‏ المؤسس» للثورة adel‏ فإن الهدف من إنتاج 
[بيستيمولوجيا واضحة هو [تاحة هيمنة بشرية أكثر فاعلية على MSH‏ 


W, Sache, سام‎ Dieters: Egera i Evie اوس‎ Dreamer ماسم‎ Zod (72) 
Ranks, I, 


©. Herdi, The Qa of ساد‎ Wome, Eames + cf زهيية الرجال على لاء‎ (29) 
a that Sg Krabi (Sam Facies. Harper & Bow, 10. 
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يمكن على نطاق أعم تمييز آمرين هنا: الأول رفض الخضر المزاعم في 
شأن Coho‏ المعرفة التي تستند في العادة إلى حجة عراقبية فحواها أنه لا 
يمكن المرء آن يعرف مسبقًا عواقب إنناج معرفة معينة» لذلك يتعيّن عليه إطلاق 
بد العلماء في متايعة تتحقيقاتهم الفكرية. ثاتياء يؤكد الخضر وجود غاية مةه 
ولو في العقلائية الأداتية: ومشمولة في إنتاج المعرقة؛ وتتند إلى قصل 
(أخلاني) للبشرية عن الطبيعف حيث يكوت البشر غاية في حد ذاتهم؛ مع 
اختزال «الطيحة؟ بكوتها وسائل في تصرف غايات البشرية. يري الخفر أن 
هذه المقلانية الأداتية (مزاعم معرقية مؤطرة باللطة) بك بها على نطاق 
وامع لتأكيد الاتحلال الإيكولوجي لأنها تفشل على المتوى الأخلاقي في 
توليد نظم لتقريم الكيانات والمنظومات غير البشرية بطريقة hate‏ ولأنه 
باعتبارها طريقة تعريف على المستوى الإمبريقي. فإنها تفشل في تحديد 
المشكلات الإيكولوجية التي لا يمكن فهمها إلا بشكل كلي أو عفلاني. 

عقلانية الدولة صورة معينة لهفه العقلانية الأداتية. فهي «تزعم» بالمثل 
أنها تحقق ميدآ الوسيلة/ الغاية أو الحقائق/ القيم» والتمييز حيث تكون نشاطات 
الدولة ومؤمساتها محايدة IL‏ إلى للغايات: ومجرد وسائل [مداد لهذه 
الغايات. من الأمور الدقيقة بالنسبة إلى المؤلفين الخضر (الذين يعتمدون على 
فير غالبًا) أن تتطور المؤمات لتصبح بذاتها غاياتها. وتصدى الإيكولوجيون 
للعقلاتية الأداتية والذهن الإداري شديد الميل إلى Ue‏ والتكهتات 
والسبطرة. يذكر تورغيرسون”* أن الإيكرئوجيا تمى «علمًا هداتاة يتمد 
خاصيته الهدامة من قدرته على ترجيه الاستمارات اللفظية التي تحدى 
الامسقاحات اثائدة لدى العقل الإدار: ي- ومؤخراء tle‏ بروز نماذج معرفية 
متعددة الاختصاصات» مثل على الاقتصاد الإيكولوجي واالملم المستنام4؛ في 
سياق محاولة لإعادة دمج العلوم الطيعية والاجتماعيةء وكذلك ل (إعادة 
تسبيس» و9إعادة إضفاء الطابع A ZEW‏ واستعادة المعايير الديمقراطية 
والمساءلة آخر الأمرء في شأن الإبداع العلمي والتكنولوجي على امتداد محاور 


D. Tagen, flr rater of Groen Aali: Soviets sat ther عقف‎ Shur (24) 
مهما‎ Dube Lhivanary Prem, 1977), 100. 
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يدافع عنها منظرو «مجتمع الأخطار؛ من أمثال athe‏ وما بروز «المبدآ الوقائي» 
التصصيسي إلا كتريج لهذه المناقشاث التي يثيرها الإيكولو Sper‏ 


الهيمنة والعئف وتجميع الأمرفل 


يتضمن الموضوع الثالث في فكر الغضر مزاعم قوية قي شان الطبيعة 
الإيكولوجية للدولة. ويني على النقطتين الابقتين النتساتين بالسيادة 
والعقلائبة. المراد من ذلك الإشارة في الحد الأدنىء إلى أن الدول التي جدت 
على مر التاريخ تيت بانحلال بتي كجزء من عملياتها العادة ومنطقها 
الداعيلي. العنصران التوأمان والمترابطان هنا هما الهيمنة/ العنف gees‏ 
الأموال. يمكن هنا الامتلهام من فير آيضّاء علمًا بان براك وكابرا آشارا إلى 
أن السمات التي حددها يبر مركزية ETL‏ إلى كيان الدولة - [اي] الإفليمية 
واحتكار العنف الشرعي - هي المشكلة غالبا من وجهة نظر الخضر""“. 


بوكشين هو أفضل المناففين عن اعتبار الدولة Hal‏ للهيمتة. يقول Of‏ 
إن الدولة هي الموسة الهرمية النهائية التي ترسخ the‏ المؤمات الهرمية 
الأخرى. تسهّل مؤمساتٌ الهيمنة هذه غلية بعفي الناس يعضهم على بمضص 
وغلبة المجتمعاث للبشرية على غير ad‏ أيضًا. الأنموذج السياسي الذي 
تكرسه النولة بشكل ملموس أنموذج برسي مجموعة من الممارسات 
المستدامة إيكولوجيًا. وفي مناقشة تشترك في كثير من الأمور مع التوصيقات 
السوسيرلوجية OPS AM‏ يذكر كارتر أن الدرلة جزء من دينامية المجتمع 
الحديث الذي أحدث الأزمة اليثة الراهنة. يتحدث عن «دينامية خطرة بيقّاء 


>. Spartak ادر‎ F. جهن‎ Gry faites: Thy Ghee! Prt [Liar Folia, 1905), (25) 
pit 

black far Mocks, Idd), (26)‏ اسفن Sackery‏ نيددع Bachchan, Lnwwre ue‏ وما 

wal The Ecology of Freaiam. The تسود‎ and inch of Harerciy (Puls Ale, CA: شنا‎ 
Becks, (902). 

Meter] tame. Fir Serres of Serial Are {Cambridge Cuntrnige Usivwrrity Prem (27) 
EIS), val 1. ماس اس‎ Tilly, Core, Cguited aunt مسوك‎ Sirs, AD 796-1491 Hck: Bate 
سينا‎ 198). 
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حيث «تعمل دولة مركزية وتمثيلية في الظاهر رشبه ديمقراطية على توطيد 
علاقات اقتصادية تناقية غير منصفة تطور تكثرلوجيات «قاميةه مضرة يخا 
ويصعب استخدامها والتي تائد tort}‏ القوى القمحية (القومية والعسكرية 
التزعة) التي تمكّن MT yw‏ وغاليًا ما يكوت بناء الدولة شديد الترابط مع 
المنافة بين الدول. وتهدد المشروعات المكرية المصاحبة بانحلال tage‏ 
لكنها قادث الذولة على مر التاريخ أيظًا إلي استحداث آليات لتشجيع تجميع 
الأمرال لإتاحة الموارد تلرفاعية» وهفا التكديس والئمو الاقتصادي» جوهر 
كير من الطبيعة غير المستدامة للمجتمحات المعديثة. إن ميول الدولة المدوائية 
والعسكرية التزعة أو قدراتها مرتبطة بخاصيتها ك «دولة ققرمية»: ودور القومية 
القنائبة GS‏ لحيازة فهم كامل LS‏ الأبديوئوجي لقدرة الدول على تعبثة 
١شعوبهاة‏ ضد الشعرب #المعادية» للدول القومية المثافسة الأخرى. كما إن 
بناء المعرفة الاقتصادية استلهم من التوجه العسكري أيضًا. مجمل عملية تطرير 
نظام محاسية وطتي في مطلع القرن العشرينء وعلى التحديد مقياس الناتج 
«dla Wh powell‏ جاء Le site‏ بحاجة القول إلى حاب تدرئها على تمو 
الحروب. «folly‏ جاءت أغلية الأساس المنطقي لمتافع دولة الرفاهية الأرلى 
مدفوعة بالحاجة إلى أن يكون الكان أصصاء لبناء جيش منهم. رباتاليء فت 
صون االهُوية القومية* والتقاليد والممارسات وصور التضامن المصاحبة جزء 
لا بتسبزأ من الآليات التي اعتمدتها الدوئة القومية المعاصرة لتأمين نفسها في 
عيون Malt‏ 

AE‏ وسّع مؤلفوت من أمثال بول روثرفورد”” وتيموثي لوك" مغرداتنا 
المتصلة بالهيمنة واليامات AW‏ بالاعتماد على أعمال فوكوء خصوصًا 
مؤلقاته المتصلة بالحاكمية. يوفر هؤلاء المؤلقون الأدواث النظرية والقراعد 


Ala Crt, ل بحست‎ Goren تعفد‎ Thasity.o عه‎ Ahir Dba qa Pad Lacerda, (23) 
deta, Fike i رد‎ Nane: lana ia Cinta Pabiaieat sary (Limam Romiya, 1F) 


PF كام وس جاه يجساجضة‎ Life iiy مريت‎ in: Eri Cries (od). سجسسجاة‎ of ther (29) 
Enviroment (kid (ligch well, 1997). 


Lake, Copmaditat رط ست‎ (30) 
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pall pol‏ المعنيين بالسياسات البيئية لاستطلاع الصلات بين أنموذج معرفة معينة 
(مثل العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والأمن) والذاتية (مثل المواطن والمستهلنك 
(pull;‏ المتلازمة مع السور السديتة للطة الدولة. كن التفاعل مع عور 
اللطة هذه لا يجري Uitte‏ بصغتها مصادر خارجية للهيمنة من طرف جهاز دولة 
مركزي» فيما يجري الغاعل مع المور الحديثة لللطة بصفتها سللة تملحة 
من تكيكات مصلية تلامي كل ناحية في حياتنا. Gln SRE‏ 
للسلطة في القرتين اللامن مشر واتتاسع عشرة اقرح فركر مضطلع «السلطة 
الحيوية» لوصف سورة لللطة تركز على تعهّد العياة والاعتناء بالكان*. 
تطورت السلطة الحيرية في صورتين متمايزتين ومترابطتين: «سياسة تشريحية 
لجم الإنان تركز على ثريية بدن الفرد تزيادة تفعه وقابليته للإدارة عبر دمجه 
في منظومات السيطرة والكفاءة الاقتصادية: مع تركيز على الإشراف على بدن 
النوع» أو السياسة الحيوية للسكان. كان عمل السلظة الحيوية لازمًا He‏ لبثاء 
حضارة العمل وإنشاء هيثات طيّعة للصناعة بحسب وصف PP, UG‏ أشار 
فوكو إلى أن التحول إلى الصناعة والإتتاج المصاحب للهيئات المرنف أثار ضمنًا 
قضايا إيكولوجية لأنها شوّشت على المفاهيم التقليدية التي تيحها 
ges‏ جي الكلاسيكبة تحديد الغاعلات البشرية مع الطبيعة. 


عرض روثرفورد""' تلاتة عقترحات في شان كيقية تأطير فهمنا السياسة 
Gl‏ ودور الحاكمية: الأول هو [مكان النظر إلى الاهتمام بالمشكلات 
الإيكوئوجية والأزمات Slt‏ على أنه تطوير لما وصفه قوكو ب «السياسة 
الحيوية التنظيمية للكانه. AW‏ أن السياسة الحيوية المعاصرة أنصحت عن 
نمط عقلاتية حكومية مرتبطة بإمباغ الطابع المؤساتي على التواحي الجديدة 
للخبرات الملمية التي ated‏ بدورها على نهم اقصادي حيوي لظم 

Ginjia Baril, Cila Gerda mite Peter Mallee (etek Thr انس"‎ firt: Sandie in (31) 


(Chatingie Darvarry of Chaciga Poets, IFPI)‏ تتسس هجوا 


> مان‎ Pilkey eal dy Menge جو ساسج سجن‎ Combriige Ustrrenity Prom, (32) 
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الإيكونوجيا العالمية. والنالث؛ أفسح الصوغ الحديث نسييًا للسياسة الحيوية 
المجال لبروز تقتيات جديدة لإدارة BW‏ والكان يمكن وصفها ب «الحاكمية 
البيثية». بالنبة إلى الياق الذي من فيه. خير وسيلة لفهم عله العناصر في 
مقاربة فوكوية أن نمتبرعا طراتق ناقعة لفهم الديناميات السياسية لمجتمع 
الأخطار والتحديث الإيكرلوجي و«تخضير الدولة» الذي نناقشه أدناه. 


التمعريد من اللطة والديمقراطية 


سواه gil‏ المي بدلالة النقد «التحريري» للدولة الليرالبة السدينة'*" أم بطريقة 
مباشرة بدلالة العجز البيوي عن رعاية صور تشاركية للحركمة رتمكين 
المواطن: أم عدم رغبة الديمقراطية الليرالية في توسيع إطار الديمقراطية 
لتشمل مجالات الإنتاج (كاقتراح إيكولوجي ماركسي) وإعادة الإنتاج (كما 
يجادل بعض دُعاة المساواة الإيكولوجين) والعلم والتكتولوسيا the)‏ يجد 
الخضر أن الدولة الليرالية الحديئة غاتية على السعيد الديمقراطي وعلى 
الصعيد الإيكولو جي أيضًا. 

توفر الديمقراطية tl‏ البية على نظام wit er‏ وانتخابات 
دورية Ley‏ درقيقّاه للمواطنة side stl‏ مواطنة ُحَترّل في المواطن كوته حامل 
الحقوق القاثونية الرسمية حيث توجد العلاقة الأماسية بين الدولة والمواطن 
وفي امتثال المواطن للعمليات التنظيمية الثي تديرها الدولة. وكما جادل أحدئنا 
ني موضع oT‏ 9 يجب ربط مناقشات «المواطة الخضراءه وتحليلاتها 
لالت ع GER‏ عه يسو ار كا 
شان #تخقير الدوئة؛ وخصاتص «الدوئة ol pearl‏ المواطتة الخضراء ليست 
متلازمة مع الدولة حصراء ويجب nt aed al‏ في في المجتمع العلني Lat‏ 
(بحسب ما يقول درايزيك وآخرون أدناه)» وأن plat‏ لإتاحة مور الديمقراطية 

Ecizraky. Sriram eal رسا مسلب"‎ (34) 

Join Barry, عستو اله‎ is Feruie: From Gerecemcetal  Sestmebaity Ciarcustap.» or (35) 


D. fie met A. Dobe fade fervent! Catchy: Gating fram Hew te Phare? (Cambrabye, 
MA. MIT Prune, 2005). 
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العابرة الحدود”* وان تكون علي دراية على الخسوص بصور امقارمةا 
المواطنة الخضراء: وهي قضايا محورية بالمطلق لناء حول «أكثر اخضرارًا». 


لفت الخضرٌ باتطادهم الدولة اللرالية على امتداد هذه المحاور أيضًا إلى 
الطراتي التي تؤدي الديمقراطية اللرالة من خلالها إلى تقديم المتهلك 
والقيم والممارسات الامتهلاكية على المصالح ومرر الهرية الأرىه وهنا 
يشمل الصور المتلازمة مع المواطنة Pa‏ بالنبة إلى الايدادين 
الإيكولوجين. deel‏ هنا أنه بتعين التضحية بالدبمقراطية ذاتها معيًا وراه 
الاستدامة؛ ولاسيما أنه يُفهم أن الديمقراطية تستلزم السعي إلى الرتناء المادي 
مانا لشرعيتها. مال ذلك؛ وصف أوفولس الرخاء الذي عاشته المجتمعات 
الغرية في المشي سنة الابقة تقريًا بأنه »غير pack‏ وضع مادي أرسى 
الحرية الغردانية وا الدبمقرا اطية "Adee Wy‏ ويخلص إلى أن مع اتدلاع الأزمة 
الإبكولوجية التي م فرت بأنها عودة إلى الندرة: يوشك «العصرٌ paid‏ للفردانية 
والحرية والديمقراطية* على التهاية. 


تتمحور مناقشة الاستيداديين الإيكوئو جين حول [عطاء الأولوية ل البقاء؛ 
و«الأمن» على حساب رخاء مادي غير مستدام [يكولوجيا Sg‏ للازمات وعلى 
الترتيياث السياسية الديمقراطية التي يُديمها الرخاء. لكتها تدور laa)‏ حول 
الافتراضي بأن الديمقراطية بصورها كلها تعاني الضعف فاته الذي تعانيه الليراليةء 
وعلى التمحديد ميلها البنيوي إلي تعزيز الفرداتية والتزعة الاستهلاكية وغير خالل 
لكن الخضر يجادلون دناعًا عن تعميي الليمقراطة» وعن صور الديمقراطية 
التشاركية التي لا تبني على مبادئ قردية التزعق يل تعتبر الأفراد مض كتين في 
مجتمعات وفي مسؤوليات في داخل هذه المجتمعات وخارجها"0. 


Kk ماحم‎ She Grea Dame: Reckoning Oumwcrery wut Severetgetr (Camiye MA: (36) 

MAT Prem, XAL 

Jets Barty, Rethinking Grove Pialittcs: Hetere, Firar conf Prager (Lain! Sage, (37) 

199950 cated MA Stage, Tar تمسح‎ oof Met Earth: Mhihinhpley tater ated he Kavir هف اسان‎ 

1EJ)‏ رسي نانفا 

IZ. (39)‏ سينا 
et )90(‏ أدناه أيمًا للاطلاع على مشاههم الديمفرهطية الإكوثوبية. 
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فوضوية خضراء؟ 
إن مجموعات القد الابقة للدولة ثائعة في أوماط أغلية المنظرين 
والتاشطين الخفر. el‏ الأسئلة التي يثيرونها عو تحجديد إن كان ذلك يرقى إلى 
مسترى نظرية سياسية خضراء على شكل أنموذج مغاير للفوضوية؛ وهم بذلك 
يدافعرن عن فكرة تقكيك بي الدولة تمصلحة مجتمعات صغيرة الحجم 
محتمدة على ذاتها ومنظمة سياءيًا داخيليًا على JR‏ دبمقراطيات مباشرة وي 
ما بينها على شكل كونقدراليات فضفاضة. أشهر تلك الطروحات صوغ 
بوكشين ل «الفدرلة البلديةء"““. غير أن هنا المرقف المناهفي للدرلة كُرضة 
ax}‏ مترامل من تارج النظرية الخضراء ومن داخلها. وتفين هنا النقد 
tae‏ من ata‏ 2 

الأول هو الزعم يأن المجتمعاث الفوضوية الصغيرة الحجم ستكون آضيق 
til‏ وريما أكثر تفعية من أن تيح أجواء مواتية للتعاون بين المجتممات*. 
لذلك؛ فحوى هذه الحجة من بمض النواحي أن ذلك يعني تغيه أفراد نك 
المجتمعات أو قمعهم: وأن هذه المجتمعات لن تكون معتية بالتأثيرات الجارية 
على حلودها. 

peal‏ الثاني نقد أكثر عمرمية فحواء أن الخضر برفضهم الدوثة إثما 
يرفضرن الحداثة ثقسهاء وآن لديهم وصفا رومائيًا wl‏ شاعري في غير 
محله ويوتريي saad ay‏ الازدراتي). 

العنصر الثالث من الامتحاجات الغرضوية لكارتر وبوكلين وغيرهما أن 
المجتممات الصغيرة السجم المعتمدة على ذاتها لن تقدر على التعامل بفاعلية 
مع تلك المشكلات الإيكولوجية المالمية الطابع. المنطق الذي تقوم عليه هذه 


Merry Bii çia, alderman «رحاسي شتجلة‎ Seriety set Katey, wil 1, an 1 415917 (40) 
pa SLI. 

)41( للاستفاعة في المرضرع. ينظر: .لج et‏ فيم سبد im:‏ مجان جه Petre,‏ جر 
rics (Lihat Paigtere, 2901}.‏ ستيه Tiweries of‏ 

A Dobaon, Grits abal! Thowphs (Londen: Lente Hymna, (908, pp LAI, 124, (42) 
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الحجة مبني هلي نظرية الألعاب”'*. نظرية الألعاب مقارية شائعة الاستخدام 
ترجع أصرلها إلى علم الاقتماد الني يحلل الغامل الاسترائيجي للجهات 
الفاعلة في أوضاع تصقن فيها كل جهة غاياتها الخاصة بالاعتماد على أفعال 
الجهات الأخري. وعلى هنا الأساس» يرى غودين أن المجتمعات الصخيرة لن 
تقدر على التعامل مع المشكلات A‏ العالمية OY‏ عدد هذه المجتمعات 
سيكون أكبر كثيرًا من أن يسود التعاون ينها ولو كانث تركيبة اللعبة لعبة تنسيي 
مباشر (حيث لا يكرن لما تقوم به الجهات الفاعلة أهمية كونها تؤدي عملا 
oly‏ تحديد ذلك الجانب من الطريق التي يجب قيادة السبارة فيه مثال 
أنموذجي). 

العنصر الرابع معني بالأسئلة المتصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع 
الموارد الاتتصادية. الشائع أن العدالة الاجتماعية مكون أسامي في البرامج 
الياسية للخضر. واعتراقًا بحقيقة يحقيقة تعاظم اتعدام المساواة الاجتماعية الاقتصادية 
واشتداد الققرء على الصعيد العالمي أر في داخل المجتمعات تفر حركات 
الخضر Ld‏ بالآفاق المحدودة للسياسة الاجتماعية Zeal I‏ ولردود الدول على 
هذا الواقع. لكن ذلك يشمل في الوفت عينه النظر إلى الدولة على أنها مؤسسة 
ضرورية (لكن ليت كافية) لتظيم hes‏ العالمي الخاضع لهيمنة الشركات 
والتقليل من اتسدام الماواة Sete YI‏ الاتتمادية. pty‏ كثير من الاشتراكيين 
والديمقراطيين الاشتراكيين Ghia gh‏ مشابهة لصور الظلم المعاصرة. لكن الأمر 
الذي يتمايز فيه موقف الخضر هر رففى وجهة الظر الديمقراطية الاشتراكية 
السائدة التي ترى أنه لا يمكن التقميل من انعدام المساراة والإقصاء الاجتماعي: 
ولا يمكن تحفيق تطور بيثي إلا باعادة توزيع ثمار رأسمالية متنامية ووجود 
اقتصاد تنافسي. في الراقع؛ الحال هي العكس تمامًا؛ إذ إن تعهد ار الاقتصادي 
يستلزم بالضرورة القبول بصور اتمنام المساواة الاجتماعية . من هذا المنطلق: إن 
الأمور التي يتفق علبها البيرالبون الجدد والديمقراطيرن الاشتراكيون تزيد كثيرًا 
على نظيرتها التي يتمق عايها أمسساب وهات النظر الأخعرى - [إذ] يفترض 


A. Goad, Groen انظ‎ Thewry (Comtaidge Paley Pom, 1992), .جم‎ 156-160 (4a) 
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الطرفان» وإن لاسباب عمختلفةء أن gail‏ هدف السياسة. في المقابل؛ طريقة 
المخضر في معالجة انحدام المساواة مبنية على إعادة توزيع (الثروة الاجتساعية 
الحالية) من دوت التزام تنمية اقتصادية غير مستدامة رمشزّهة: إلى جائب انصراف 
جذري عن أنيسة الرفاهية المعتمدة على المال والسلع إلى تركيز على الرفاعية؛ 
وترعية السياةء والوقت الحر. . وبالنالي» علي الرعم من الإقرار يأهمية الدول في 
سياسة إعادة توزيع الثروق يختلف طابع تدخخل الدولة لتأمين ذلك في هف الرؤية 
اختلاقًا كيرًا عنه في وجهات النظر التقليدية. 


إن تحسين نوعية حياة الأفراد والمجتمعات يتلزم صرف الانتباء عن 
أقيسة الدخل والمنافع وحدها (وهي ثمرات الثمو الاقتصادي) إلى مكوتي 
افتقاد الدخل (رافتقاد الوظيفة) لنوعية الحياة والرفاهية. ويحسب تعبير ليفيت 
المقتضب« المقتاح في اسنهداف الرفاهية مياشرة» والتوقف عن التعامل مع 
التنمية الاتمادبة كوكيل لهذ“ 


عموقاء ترى في هذا المقام أن كثيرًا من هذه الانتقادات العوجهة إلى 
الظرية القوضوية الخضراء نمف صحيحة في أحسسن الأحوال. لا ریب We‏ 

في القول إن المجتمعات الصغيرة ضيقة الأقق رتميل إلى الرجوع إلى أمثلة 
لريشية سابقة San‏ ولذلك يفل في التساؤل عما بجري عندما تعيد 
المجتمعاثُ المديثة تحديد حجمها عن وعي وإن احتفظت بعدد من عتاصر 
الحداثة الأخرى ملل الأخلاق العامة. كما آنه تُنفل حقيقة أن الدول القرمية 
ذاتها ضيقة الأفق على تحو مذهل cial Lie Gly‏ إضافة إلى الأيديولوجيات 
الوطنية؛ ge‏ ضيق الأفق هذا ويرشخه. كما أن في هذه الحجة عيويًا متصلة 
بالتعاون الدولي» وذلك عائد في بعض المناحي إلى أن الكثير من الانتقادات 
الموجهة إلى حجج الفوضوين الخضر يمكن توجيهها بالمثل إلى المدافعين 
عن الدولة ذات اليلدة. 

أقوى عذه الحجج تلك الئي تركّر على اتعدام المساواة. يصعب رؤية 
كيف يمكن الخضر انتهاج مياسات ماواتية من دون مؤمات شبهة بالدولة 


(١ Laren, sihar طلسن‎ Who's | اسع سيت رمدي‎ vol. 23 (hir hans 2001), p. 11. )44( 
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لسن إجرزءات هفغها تقليص انعفام المساواة علي اغتلاف سوره. لكن الشيء 
الواضح في مناقشة ذلك أنه لتقليل انعدام المساواة بحسب الطرائق التي 
بتصورعا الخضر. يتين أن خاصية العلاقات بين الدولة والاقتصاد هي المقتاج 
لغهم *التخضير؟ المحتمل للدولة الذي نتافشه بعد قليل. 

من وجهة نظرناء إن طريقة ملاحظة نقاط الشمف في النقد الفرضوي 
الأخضرء ليت [قائمة] كثيرًا على كرنها [التقاط] معية على نحو فاضح؛ بل 
على ly Ss‏ الضعيف لماضي الدول التاريخي وكيانات الدول» Lents Mla‏ 
الضعيف لطمة الدوئة التناقضية. بعارة أغرى التقاد الخفر للدولة مميرن 
في الوقت عينه» لكنهم يميلون إلى العمل ضمن إطار اقراض فحواه أن الدوثة 
كيان جامد وهم يعنمدون في ذلك على صورة فيرية أساسية عوضًا عن وصف 
تأربخي للدولة. وكما ألمسنا أعلاه: إذا كان المره ينظر إلى الدول إما من منظور 
السوسيولوجيا التاريخية: أو من منظور ماركسي بدلالة التناقضات/ نظم تجميع 
الأموال وما إلى لك قلا تعود الدولة ELS‏ شديد امرض إما أن نكرت معه 
وإما ضد بل تعبح كيانًا معرَضًا لجدال pone‏ معقد وإعادة تكوينه « ths‏ 
يمكن آن تضاف إليه غايات (وتناقضات). وعلى حد تمر [كيرسلي» الغاية 
بالتالي ليست الانشراط في نقد مبهم للدولق ولكن في نقد جوهري ,”4 النقد 
الجوهري نقد يركز على تلك العناصر التي في نظام سياسي قائم وتوحي بإمكات 
السير نحو نظام مختلف بشكل جوهري- وهذا يتيح بالتالي فرصة للخضر 
ليتصوروا تخقر الدرلة وليس تفكيكها. 
تخضير الدولة؟ 
يمكن بالتالي تفسير المناقشات الراهنة للنظرية السياسية الخقسراء بآنها مناورات 
(وإن So‏ ذلك صراحة) تسعى إلى التفكير من خلال ما يستوجبه تخضير 
الدولة. بدا هنا بمناقشات مميزة في شان wml‏ الأعطاره ودالسديث 
الإيكرلوجي» قبل الانتقال إلى منافشات أوسع تلتخضير المعاصر للدول من 

cheesey, The Gren Shute. {43} 
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درايزيك وزملائه ومن إكيرسلي أيضًا. هناك تفسيرات كثيرة منوعة ليذه 
المتاقغات والظواهر التي تحللها؛ غاية الخضر مواصلة نقد التراحي التي تجعل 
الدوثة المعاصرة LTS] she‏ مع الاعتراف بالتحولات التي تمر بها الدول 
بسبب الإصلاحات الإيكولوجية؛ والتركيز على آقاقها. 


مجحمع الأخطار والتعحديث الإيكولوجي 


cual‏ الياسات ih‏ بظهرر ow‏ الأ om pe 6 Ua‏ لازم فيه 
المنافسات الآن على توزيع السلع مع مداولات في OL‏ توزيع Nae‏ . إن تلور 
الوعي البطيء لكن العنيد APY‏ المتعددة التي يدها النشاط البشري الصنامي 
والتكتولوجي بدا باثارة شكوك في شان افتراضات ظلت راسخة مدة طويلة من 
ار جل قلات اعفار د اقل رصم شيط على بويت 
النشاط البشري كلها الفردية كما على مستوى المؤسسات ومنها الدولة. إننا 
نواجه الآن بشكل اشر أكثر من أي وقت عضي ملاحظة OP YS gh‏ التي ترى أن 
الحداثة تقف على عببة باتت حياة الجتس البشري مر هونة باستراتيجياتها السياسية 
المخاصة. تشير هذه العثبة إلى مستوى المخطر الرلهن وتحدي التشكيك في الرواية 
الغريية (النفعية) المهيمنة بأن أنموذجها التنموي الاجتماعي الاقتصادي السائد هو 
الأنموذج aia‏ وو ارو ارو د 

انطلانًا من هذه المعلومة التي تستحضرها الإرادة الفاعلة للحركة اليئية 
وغيرهاء برت د ل ر هتا 
أيضاء يمكن اعتبار مجتمع الأخطار تحليلا لطريقة إخفاق الآليات التنظيمية 
للمجتمع المعاصر التي تطورت في مجملها في القرن التاسع عشر في التعامل 

«الأخطار الهائئة» التي تواجه الحياة المعاصرة. لكن يمكن اعتباره حجة 
Lal‏ أن منطق مجتمع الأخطار تاج وسائل جديدة a JS‏ علي تلك الأخطار. 

Ulich Dock. fink Sori حيسم‎ @ Are diledereary (Combraige, Potty Prom 1972). unl (46) 


Age of Resi (Comiwidge: Pubity Prom, 19°51.‏ سم Potties in‏ جاوما 
Penguin, (4 7)‏ اس سس Ther Histery of Sexombity, pan |: tu Sntreiection‏ ,افد كذ 
inn,‏ 
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وعلى التحديد يولد التركيز على الأخطار ضقطًا يدفع آليات انعكاسية قادرة 
على صوغ التوجهات الشعية حيال الخطر عرضًا عن صوغ توجهات 
تكنوقراطية تعيد توزيع عذه Nee Yl‏ وتديرها. 

التححديث الإيكولوجي صو معامر أساس لما قد يكون عليه tala‏ 
وهو في طريق التحول في انجاه إيكولوجي يوجد في صيم ذلك تأكيد 
ومحاولة في بعض الأحيان لإظهار القدرة المحتملة للتنمية الاقتصادية 
والاستدامة الإيكولوجية. لكنه ماحة Lad‏ عد استطرادي» وحلة يمككن أن 
صاخ فيها نماذج راديكالية. 


Il‏ إلى هابر فإن التحديث الإيكولوجي pe‏ الأساس مقاربة حدائية 
وتكنوقراطية لليئة تشر إلى وجود علاج تكنومؤمساتي للمشكلات 
الراعنة؛©". في هذه الصيغةء لا بوجد قضايا أساسية كثيرة على صعيد تحويل 
الدولة المميةء وسيشير الخضر إلى أن الكثير من العنامر الأماسية المتاهضة 
لللؤيكولوجيا في الدولة باقية على حمالها. وبالتسبة إلى cal pall‏ تقوم هذه الصورة 
«الضميغة؛ للتسديث الإيكولوجي""“ إلى حد بعيد على التوفيق بين SID‏ 
التشاركية الأوروبية القارية والعولمة الليبرالية الجديدةء ومستواها الإيكولوجي 
تأكيد بلاغي من الناحية الفعلية على إضافة AM‏ «إيكولوجي» إلى صنع الياسة. 


لكن ذلك بخفي نزاعًا في صلب خطاب التحديث الإيكولوجي. يمكن 
مقارنة هذه الصورة «الضعيفة» للتحديث الإبكولوجي بالصرر «الأقوى؛ التي 
بشكل فيها توسيمٌ إجراءات صنم rca‏ الدبمقراطية وإعادة هيكلة أشمل 
للاقتصاد عنصرًا = ols‏ وربما مع تغيّر اجتماعي أوسع يمكن تسميته 
#التحديت الانعكاسي OME‏ إن الصررة القرية التي تستلزم اتلاك القدرة على 


and the (43)‏ نوفلت Dinners:‏ ا of‏ کم The‏ سز غلا 
Polity Provats |Onfert: Cumin Pram, 995 p. 32‏ 

P Crain, «Ecrtoyicad Macrame, Ecxiopical رح اما‎ Zavicmmamal Pali, (49) 
wo, 3 .صم‎ 3 (UG, بجر‎ 476-500. 

Joie Barry, «Evokgrcal Mutwrsimtons iar 1 Prove and E. Page (ots, farirenniad (50) 
ماوسطة2‎ (Chirk, (lem: Eland Ege, XR), Uli Dak, Smet Lad ساسا نس‎ Cees, 
Seafiestre ااا‎ (Combrcge: Pliny Prams, 10M, and Chrno, 
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إحفاث تفيير اجتماعي واقتصادي أبعد AGT‏ رعلي توصيف سياسي لاتق 
لعمليات التحديث الإيكونوجيء تتلزم أيضًا إعادة هيكلة أثمل كثيرًا للدولة. 
ال ذلك يُرخي كاب ياك وهر aol‏ المفافمين الريين عن عملبات 
التحديث ope WI SEY‏ بظلال من الشك على الفصل بين التنمية الاقتصادية 
والحمابة اليه أي على مقارية العمل كما هو معتاد» للتعديث الإيكولوجي 
الفعيف. pales‏ هو وزملاؤه في AS‏ شاركهم تأليفه إلى: 
وجوب التشكيك في العي tate‏ وراه التمية الاقتصاهية... تؤدي 
معدلات الدمر الكيرة إلى تحيد الغ الاتتعمادي النافع إيكولوجياء وان 
معدلات التمو في ذاتها مشكلة بيثية. والوااضح أن الننمية الترعية يمكن أن 
تمثل نمؤا محدودًا سب في الأمد البعيد إذا كان المراد التعريفى عن 
تأثيرات الندو السالب rg SY‏ بتغير تكنولوجي وبتيوي... ولن تكون 
الدول العنامية قادرة على تسمل معدلات النمو المرتفعة مدة أطول. يتعين 
أن تعتاد هذه الدول حل المشكلات الكوتية بالعسل المياسي لا بالنمو 
الاقتصادي كما في قضايا الترزيم"*. 
الاعتقاد السائد غالبًا هو أن التحديث الإيكوئوجي القوي يشمل تطوير إجراءات 
لصنع القرار بطريفة تداوليةء واقتران اللامركزية في صنع القرار بمجموعة من 
العمليات التشاركية lta)‏ معلفين من المواطين وما شابه ذلك), ينس 
ويتصور أنموذج التحديث الإيكرلوجي الانعكاسي هذا تحولات تطال مجالات 
الديمقراطية والحياة العامة يهدف كر الاحذكار العلمي لمرّاعم المعرفة 
الحديئة. 


الدولة الخضراء 


ردا من بعض النواحي على مناقشات التحديث الإيكولوجي ومستمع الانحطارء 
Sha‏ من سعى مؤخررًا إلى صوغ نظريات وإعداد تحليلات للنولة الخضراء 
ox (51)‏ ماكر rata‏ مجم أبس Wowk, dM, Binder, <Structaral came‏ تجوز كز 


Sarge Young (ed), The Erge of أسموساسظ‎ Lidar itir Integrating Mer امسج‎ wont 
thee ?جس‎ (Lamina e itt), .م‎ 144 
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كمجموعة شاملة"“. وقاموا بذك بطريقة تامة رائعة. يجري درايزيك وآخرون 
تحليلات [مبريقية لأربع دول Cau‏ من طراتى تحويلها عبر الردود علي الأسئلة 
البيئية: فيما تطرح |كيرسلي أسئلة أكثر معيارية عن الشكل الذي ريما تكون عليه 
Bp‏ خضراء ويفسر التطورات الراهنة بأنها تتيح قرصًا لهذا التحول على صعد 
تخطيطية أكثر عمومية. لكن GY yell‏ المعاصرة في طراتق عمل الدول توحي 
للغريقين بوجود فرص لتطرير ما اتفقا على تسميته «الدرلة الخضراء؟. 

يركز درايزيك وآخمرون على أربع دول صناعية: الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والترويج وألمانيا. يعاين هؤلاء كيف ردت هله الدول على 
المخاوف اليثبة وعلى الموامل التي أوجدت فرضًا ل #تخضيرها؟ وفرضت 
yd‏ على ذلك. وهم يتخدهوت أربع حالات AAV‏ تصيف لعلاقات الدولة 
بالمجتمم المدني يُظهر تلك الأوضاع الأكثر ملاءمة لتلوء دول خشر. هناك 
Glan!‏ لتصنيفها - تحديد إن كانت العلاقات بين الدولة والمجتسع المدني 
LS pao)‏ الحركة البيئية» شاملة أو حصريةء وتحديد إن كانت هذه الشمولية أو 
الحصرية سليية آو إيجايية. وعلى الرغم من الحديث عن أنواع مثاليةء يشير 
لاء إلي أن الدول الأريع التي يحللونها تناظر الأنواع المسثملة الأربعة التي 
ترلدها. لذلك فإن الولايات المتحدة شمولية على ~~ “ye‏ والترويج 
ie‏ ن وكام جربا عل لسر ا را لي 
حصرية على نحو إيجابي (حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي على ABI‏ 

انطلانًا من هذا التصنيف» يجادل هؤلاء أن أرجح الصور التي ثبرز دولا 
تحديثية قوية إيكولوجيًا هي صورة اللي الحصري التي تمثلها ألمانيا. مرد 
ذلك إلى أن صورة اللي الحصري تسمح يرب MM‏ - - الأفكار الأسامية 
المتصلة es LL‏ وكذئك التحولات الواسعة التي تتهنها الثعافة 
ely‏ - إلى الدولة عن طريق shea‏ » لكنها the ad‏ عامة منفصلة خمارج 
الدولق ححيث يمكن أن تتبلور الأفكار بلا قبوب وتتيح [مکان بروز عنصر ثفافة 

Hel Carry ورغبة نس‎ Eckxrriry [cult k Fhe Gielen Eontegicn! Criss أبس‎ the Natien-State (52) 


(Combrnige, KA: HIT Prem, Hk J. Cry ı1. al, Creme Sites كسم‎ Serta Merements HÛ tend: 
اموت‎ Unevarniey Pram, XD), and Echarbey, The Grin State. 
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معارضة آيضاء وهذا ما يقسيع المجال آمام الحركات البيئية تصوع استراتيجيات 
متباينة. إن ما Jame‏ هذه القدرة مسكنة هو علي التحديد إرفاق آهداف المحافظة 
على Sh‏ باعتبارها *مستلزم الدولة الجوعرية الاقتصادي بحسب وصفهم 
عبر التحديث الإيكولوسي””. وعلى حد تعيرهم 'يمكن إرفاق مصلحة 
البيثة في الحد من التلوث والممحافظة على الموارد المادية بالمستلزم الاتنمادي 
من خبلال فكرة التححديث الإيكوئرجي. لكن المطالبات يحماية القيمة الذاية 
للظم الطيعية لا يمكتها إقامة هذا Medal M‏ لكنهم واضحون بالقول إنه 
بربط السياسات الخضر يغبن ستلزم الدولة فحب dy)‏ بالمتلزم 
الاتتصادي وحنه) يمكن إعناد أهناف خحضر أكثر راديكالية وديمقراطية وريما 
تحقيقها””. يظهر أن هذه quell‏ تصبٌ في مصلسة المنافعين عن أتموذج 
نوي للتحديث pr sh SoH!‏ کونهم يشددون على العلاقة التكاقلية بين ثقافة 
سياسية منفتحة والقدرة على الإبداع السياسي الييثي. 

في المتابل؛ تجد في الدول الشمولية سلييًا مثل الولايات المئحدة حدرث 
تطوّر محدود ضعيف جا ضمن الحركةء مع أن هذه البنية أتاحت تطوير جل 
اليامات اليثة وجحلت الولايات المتحدة تحتل الصدارة في هذا المجال في 

سبعييات القرن الماضي لإمكان وصول AS pot‏ إلى مناع السياسة 
بسهولة Mei‏ وعنى ذلك ایشا أن مجموعات أخري تمتعت ت بإمكان التواصل 
مع صناع المياسة بسهولة مماثلة. وتمكنت في بعضس الأحبان من مقاومة [حراز 
دعاة الممحاقظة علي البيئة مزيدًا من المكاسب. وني الجاتب الآخرء في الدول 
الشمرلية إيجاييًا مثل الترويج؛ حيث ترعي الدولةٌ مبا: اشرة جماعاث المجتمع 
المدني» لا يوجد من التاحية الفعلية أي حياة عامة خارج الدولة حيث يمكن 
بروز أقكار جديدة. وفي الدول الحصرية إيجايًا مثل بريطائياء هناك حياة عامة 
حيوية؛ لكن بلا قنوات تيح وصول الأفكار المنبثقة متها إلى Bi pill‏ 


Dry a ad, p. 2. isa 
Waa. p18), 434) 
ha. p 191. iss} 
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تعرض إكيرسلي مناقشة مستفيضة معنية بالتطور المحمل لدول خضر. 
هدفها على التحديد تطوير نقد جوهري يركز على تلك العناصر التي في 
سمارسات حوكمة» موجودة فلا أو قيد التكوين؛ والتي يمكن الخضر تحويلها 
ني اتجاه الاستدامة. والنقاط الأساسية التي hei‏ بت إليها في سياق غاياتناء أي 
العنصران المركزيان في كيان الدولة. حيث سيتيح التحول إمكان تخضير 
cil gill‏ هما اليادة والديمقراطية. العنصر الأول هر عبارة عن تحولات في 
طريقة نظر الدول إلى مؤواياتها تجاه SET‏ القاطنين خارج حدودهاء التي 
هي شرط بروز إمكان تخضير الدولة لان شروط الإبكولوجيا تعني أن حكمًا 
معتمدًا على أرقن حصرًا يفشل في ابنکار مياسات وممار ساٹ تمامل بالشكل 
Ul‏ مع التحديات التي يواجهها. وفي ما بخص الديمقراطيةء [أي] العنصر 
dpe a we‏ تجديد جذري للمؤسسات والممارسات الديمقراطية التي 

محيم الغكير في الهراجس اليئبة الي plated‏ السمدود الإقليمية للدولة؛ لكتها 

محيح Gl‏ تطوير استراتيجيات لتحديث [يكولوجي AGT‏ ولخصت 
LA‏ مناقشانها العامة يلخيهًا حًا في بداية استحاجاتها حيث قالت: 
ماهم نظام الدولة الفوضربة والرأسمالية العائمية والهولة الإدارية بطرائق 
مختلفة في كبح نشوه حول ومجتمعات أكثر اغضرارًا. يح في هنا الكتاب 
كيف برزت تطورات ماوتة TW‏ يتلهم بعفيها من sting‏ رهي التمددية 
البيثية والتحديث الإيكولوجي وتبلور تصاميم استطرادية خضراء للطف 
وتقييد الديناميات المتاوتة إيكولوجيًا للبتى القارية الجذور بل وتحويلها في 

بعض الحالات... لكن لا يمكن تعميق هنه العلاقة الفاضئة من دون الاتقال 

من الديمقراطية poll‏ اة إلى الديمقر اطية الإييكوئو Mae‏ 


قصدت إكيرسلي بعبارة الديمقراطبة الإيكولوجية الإشارة إلى أنموذج 
ديمقراطي منتلف عن الديمقراطية الليرالية في ثاحيتين أساسيتين: الأولى 
رقضه افتراضات الديمغراطية الليرائية بوجود al Jl‏ مالين قبل نشوم A gall‏ 
ولذلك لا جدال في تفضيلاتهم واعتامانهم. والثانية أنه تشكل ك لديمقراطية 


Behewaley, The Creme State, f. AA. {36} 
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yy taal!‏ عوضًا عن (أو بعيارة أدق إضافة إلي) «ديمقراطية للعضوية». 
ودبائتالي فإن المثال التنظيمي أو الزعم الذي يكف الديمفراطية الإيكولوجية 
هو أنه يجدر بجميع الفين يمكن أن يتأئرو؛ بالأخطار الإيكولوجية امتلاك فرصة 
ما ذات معش iS tall‏ أو التمتع بتمثيل. في تقرير السياسات أو القرارات 
التي يمكن أن تود أخطارفه”*. عكقاء يعني ذلك أن المداولات عنصر أساس 
في المعارسات الديمقراطية الإيكولوجية (وهي wind‏ الفصل ببن العام 
والخاص في الديمقراطبة الليرالبة) وأن نزعة تأكيد الحدود الإقليمية غير ههمة 
(وكذلك الجنس أو اللطة الزمتية مع أنها ليت نقطة تركيز تحليل إكيرسلي) 
لتحديد من يجب غليه المشاركة في القرارات. 


نوفر تحليلات إكيرسلي ودرايزيك وآخخرين مجتمعة em‏ قوية تشير إلى 
مبالغة في تحديد الموقف «الفرضوي الاحضره وأن على الرغم من وجود 
العنامر المناهضة للويكولوجيا يشكل واضح في ممارسات اللوثة المعاصرة 
aha‏ یجب اعتيار pers‏ العناصر hee‏ مرسيلية اریخا ولبت ethane‏ 
متأصلة بنيويًا لكيان الدولة. هناك عنصران أساسيان في إثبات هنا الزعم في ما 
ينصل بتخضير الدولة: الأول تحديد إن كان يمكنء أو لا يمكن؛ التعامل مع 
الدولة بسغتها لا تمتلك أي سمات أو أدوار أمامية وإتما يمتها مجموعات 
هن مؤسات/ ملطات تطوّر وظائف معبنة Sy‏ على مقتضيات مختلفة أو 
ضنط تاريخي مختلف. وفلثاني تحديد إن كانت المكونات المخلفة في أدوار/ 
وظاتف الدولة منسجمة هيكليًا مع ديمقراطية اسندامية/ إيكولوجية كدور/ 
وظيفة. 

يرى درايزيك وآخرون ملا أنه ليس هناك شيء بنبوي في طيعة مزولية 
الدولة عن Lac‏ الاتتصادية» لتقل خبارج الطبيعة المتجة والمترسبة تربخا لتك 
المؤولية. يدأ درايزيك وآخرون وصفهم ب*تاريخ موجز PRE AMS‏ يدور برد 


bu. 349. (87) 
شحوم‎ wal, pp L< (sa) 
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نجده مألوفًا في السوسيولوجيا التاريشية حول تطوّر MPS gi‏ بالتالي: كان 
المستلزم الجوهري» الأول للدول حماية أراضيها من هجوم خارجيء واحتوت 
على SM‏ عتامصر: «متلزمات النظام الداعلي» والبقاء: والدتمله**. 

بشير درايزيك وأخرون إلى أنه يمكن تفسير التحولات الجارية WB‏ ركا 
علي حشود DV, LN cl pall‏ نطوير وظيغة إيكولوجية للدول. وبالمثل» 
تعتمد حجة إكير ملي على روابة مشابهة حيال رظائف الدولة. تناظر «تسدياتها 
الجوهرية الثلاثة» - الفوضي بين الدول والرآسمالية العالمية والفيمقراطية 
اللبرالية - في الإطار الوامعء للات وظائف للدولة تطورت على مر التاريخ 
bee‏ درايزيك Oy ely‏ طورت إكيرملي في الأساس خخطوتها النظرية في 
نصلها الذي تحدئت فيه عن الفوضى بين الدول”“ في سياق تسؤلها إلى 
البئائية (في العلاقات الدولية) لاإشارة إلى al‏ سورة اليامات للدولية 
باعتيارها مجلا لتنافس وعداء مستمرين بين الدول ذات السيادة Saal‏ يذاتهاء 
ليست إلا واحدة عن عدد من CAME‏ الفوهى» المحثملة*'. 

لكن فحوى المألة الثانية أنه حتى إن كانت الوظائف المنوعة للدول قد 
پاروت على من تاريخ راا قبلا لرل ون الرطلات السترعة توم 
Chery)‏ بعضها مع بعض ومع وظيفة الاستدامة الناشئة اشئة. بعبارة أخرىب إلى أي 
حد يمكن الموافقة على كون الوظائف فلتي تؤديها الدولة لصرن آمن ترليها من 
خلال القوة المسكرية أو النتمية الاقتصادية متسجمةٌ مع الاستدامة؟ قحرى رد 
إكيرسفي على المقترع الأول هو الإشارة إلى أنها غير منسجمةء تكن النزعة 
العسكرية ليسث سمة لازمة للفولةء وأن العف يعتريها ببب الاعتماد 


Mame, The Sources ef Serial. vol 1; Depa لك أت‎ (39) 

1: Shogo Sa ard Soviet ril (Cumbraige: Combratyr Unrrrsity : راضم على‎ hace! رقي‎ 
Prox 19, 

Dryaoh الج‎ tao} 
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الاقتصادي المتبادلء ولاسيما يسيب إشاعة الديمقراطة. غير أن رقعا على 
الاحتمال الثاني أكثر مراوغة. إنها مُسقة في انتقاد التحديث الإيكولوجي 
لتركيزه الحصري على التغير التكنولوجي وعلى رعاية الدول ل *الخدمات 
والمناعات SN‏ وتتتج أن glad Yl gat‏ هر نقطة الضعف 
الأساسية في هته الاسترائيجياء رهنا ما بستحضر الحجة التقليدية القائلة إن 
geil‏ يتجاوز المكاسب على صعيد الكفاءة الآتية من التكنرلوجيا"*. ومن هنا 
تبرز الحاجة إلى تحديث إيكرلرجي «فري* يشمل تطوير آليات استطرادية/ 
نشاورية؛ رهي آليات تيح التأمل في الغايات واتخاذ قرلرات في شأنها عرضًا 
عن الاقتصار علي راسة الوسائل ياطة. لكنها تقدّم في سياق تطوير ذلك 
إجابة أقل وضوحًا عن سؤال التواقق المحتمل بين gael‏ والامتدامة: 

من ناحيةء سعظل Bye‏ الخضراء معتمدة على الثروة التاتجة من تجميع 

روس الأمرال الخاسة» ومن خلال فرص الشرائب والبرامج التي تغنها 

الدولة» ويهنا البعنى تظل مولة رأسمالية. ومن ناحية أخرى» لن يعرد تأمين 

جمع رؤوس الأموال الخاصة السمة الشحددة للدولة أو سبب وجردها. 

ستكون الدولةٌ أكثر انعكاسية ونشاط الوق متشبطاء وفي بعض الصالات 

Ma SSNs بوساطة الأعراف الاجتماعية‎ ES 
سوال في شأن ما إذا كان يمكن اعتبار طرفي هذه الجملة متوافقين؛ بمعنى‎ Jt 
أنه إذا كانت الدولة الخضراء ممتمدة على رزوس الأموال لجباية الضرائب»‎ 
سدقم منها‎ AD ورؤوس الأموال معتمدة على التجميع لجني الأرباح‎ 
عو مدى قابلية تطيق استراتيجيا الحد من التكديس العام‎ ed الضراتب):‎ 
للأموال (عوضًا عن إعادة ترجيهها ببساطة كما في التحديث الإيكولوجي‎ 
الضميف)؟ يرى كثير من منظري الدولة أن مسؤولية الدولة عن تكديس الأموال‎ 
في المجتمع الرأسمالي ذات بية أكثر جوهرية من الصيغة التي تقترحها‎ 


Eckankey, Thr Covent Shoe, pp 20-77. dss} 
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إكيرسلي"“". وهنا يعيدنا بالتالي إلى الوصف التاريخي المعني يوظائف 
الدولة - القراءة البديلة هي التطور المشترك للأنموذج الرأسمالي الاجتماعي 
(الأجور- العمالة؛ المناقة قي الوق أولوية الملكية الشامة) عع الأنموذج 
السياسي للدولة الحديثة ASG)‏ الخصائص السحلية/ الفرضي» الحكومة 
الدستوريةه سبادة القانون) ar Ay‏ الأول يضم شروطًا معينة على عمل 
الأنمرذج الاخير. 


خلاصة 


سعينا إلى الإشارة إلى أنه يجب علي الخضر الاطلاع على آراء الفوضويين 
الإيكولرجين التي تقرل إن الدولة في كل مكان وزمان عسيّة على الإصلاح؛ 
ويجب بالتالي تجاوزها أو رفضها أر النظر إليها يخلاف ذلك على أنها المشكلة 
وليست pr‏ من المشكلة. لكن يجفر يالخضر التزام الحذر في الرقت عينه 
حيال تأيبد مغاربة نحديث ol Sd‏ جي [صلاحي/ ضعيف ليست أقل سذاجة من 
الأولى؛ وتغترغس أنه يمكن الدولة تحقيق أمداف الغفر من دون مشكلات 
Lia)‏ النوع من المناقشات يضاهي أنواتًا أخرى منطلقاتها مختلفة وملتزمة 
بالتقر الاجتماعي الراديكاليء مثل النوية والاشتراكية). الفكرة هي أن الدولة 
bey‏ تكرن قرة إبجاية في الانتقال إلى مجتمع متام لكن ذلك شديدٌ 
الاعتماد على السياق Din,‏ استراتيجيا سياسية في الأساس. 

إحدي طرائق الرد على هذا السؤال هي أن نشدد على الطبيعة الاسترانيجية 
لتوجه الخضر نحو الدولة. يشير برايان دوعيرتي مشلا إلى أن «الخضر رمو على 
الأوضاع والقفايا الجديدة باستراتيبيا Sete‏ على نسو مميزء قائمة على 


89 kap, Sete Fheury اونما‎ Copettalts) States tx Tinie Flare (Cambndge Paley Prem, (45) 
LÛ D. ةا‎ Tit Citas of و فته‎ (On kant Glacial, 1990), C. Hay, favoured 
Sonat and Sic Lagtmmry انا نه‎ O Camm (aj, ذأ‎ Coptemiton Samael? Folia Ema 
يج‎ te Pets of Lemley (New Verk: Galion’ Pres (Pea) med ,ذا‎ Petre ileri Cio! 
faris Paliticy: Detention, Axdat, kri (hamile wed Hire Yah: Palgrave 
Macmndlina, HO) 


200 


القبرل بمحدودية قدرة الفولة على ضمان للتغبير الاجتماعي والياسي 4'*. 
بعيارة أخرى. إذا كان عدف الخضر abt‏ الديمقراطية في الدولة ونزع The‏ 
المركزية عنها وإنقاص حجمها (لكن ليس على الطريقة التي يتصورها 
اللييراليرن الجدد)ء فستكون أقل اعتمانًا على تجميع رؤوس الأموال وعلى 
النمو الاقتصادي القليدي 


ol pat الذول‎ oy od pall alg الاستراتيجي‎ ll على هنا‎ ok, 
مؤلفة من مواطتين خضر اجتمعوا في مجتمع مدني (في داعيل الدولة ويار جها‎ 
الدول (ونظام الدولة على المسترى الدولي) على‎ gab A واحد)‎ ol في‎ 
التخيير. ولن تصبح الدول خضراء في سبد ذاتهاء أو لن تكون دعضراء بكل ما‎ 
في الكلمة من معنى على الأقل؛ كما ذكرناء ذلك أن أقصى ما يمكننا ترقّعه من‎ 
تحول ذاتي للدولة هر تحديث إيكولوجي «ضعيف» بصورة ماء كما أشرنا آنقًا.‎ 
استدامة وعدالة وديمقراطية نحن في‎ St وفي مراع من أجل مجتمعات‎ 
ساجة إلى مسيان مدني قبل الطاعةء وفي حاجة أكتر من آي وقت مقى إلى‎ 
مراطنين متمردين لا إلى مواطتين يطيعون القوانين فحسب.‎ 

oly‏ الطريقة: تقود اعتبارات الاستراتيجيا والتحول أو التحولات المحثملة 
للدولة إلى قضايا متصلة بالاتتصاد الياسي ورز حاجة كي يركز الخضر 
بوضوح أكثر من أي وقت مضي على الاقتصاد السياسي للدولة ضمن اقتصاد 
عالمي رأسمالي pew‏ وقي هذا المدد, عناك الكثير مما يجب sakes ttl‏ 
من الأنموذج الماركسي ومن صور الاقتصاد السياسي المعقد الأخرى في تطرير 
استراتيجياتهم اللخامة بالانخراط في الدولة ونظامها وبقك الارتباط بهماء 

هناك مثال لانت على الدولة في الفكر الاستراتيجي الأخضر يقدمه 
ألبكس بيغ الذي يكتب من منظور ناشط ويستخدم التحلبلات والفوكوية 
والماركيةء واصفًا الدولة القائمة بأنها تجهد السلطة علي» عوضًا عن 
«السلطة له [وهي] الأكثر تحررية. بحسب بيغ 


BH. Doherty. xl Fliers ترود ساسم‎ An miyan of Kr Emtupems rma pi {4 7} 
Karri ناما‎ wal. ١ ma. 1 (1992), f. KO. 
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العمل في مملة الوصل ين نظم اللطة بقتح من الناحية الفسلية قناة بن 
الاثتين. أنت تسمح باتسياب الطاقة لو المرئرد من جاتب إلى آخر (أو غالبا 
توليقة من الاتين)... سيكون لدى كل من يعمل على التمكين أو المساواة 
أو pach‏ الاجتماعي علاقات بكيانات كير صافتها «اللطة غلى؟ 
وحكمتها... لكن ليس في كل حالة تُضييف الصلة بديناميات «السلطة هلى» 
عملية I plas jail‏ 


بحسب استحاجاته البراغماتية sulla‏ "في نهاية اليو المالة هي تحديد إن 
كانت الملعقة طويلة بما يكفي ولس تحليد إن كان يجب الارتثاف ممع 
الشي MG)‏ 

يرى بيغ أن القضية الحقبقية المتصلة بالتغير الاجتماعي هي تقيم «شروط 
التبادل التجاري» لأني *توية إثنية' يجريها المرء بين نظاتي سلطة تبعًا لكل 
حالة؛ أي هل الوفع الإجمالي للوية زيادة وتقرية نظام «الاطة له Ady‏ 
إضعاف نظام ١السلطة Tele‏ هذه القضية أشد تعقينًا وعقاومة على نحو لا 
a‏ ل «العالمية أو «النظريات الحظيمة»؛ لذلك لا يمكن تحليلها بشكل 
ملائم إلا بدلالة عملية تكرارية لتقاط انخراط/ فك ارتباط معيئة؛ OY‏ ممارسات 
ومؤسسات «السلطة على وهالسلطة له لم توضّم معالمها بطريقة متقنة في 
الدولة والنظام الرأسمالي من ناحية» وفي المجتمع المدني من ناسية أشريء أي 
إن #السلطة علي» و«السلطة له موزعتان في المجالين رعيرهما. 

تسذيرًا من أولئك المحمين إلى حركة الخضر ويسعوت إلى #تجاوز» 
الدولة وعالم السياسات الليرالية الفيمقراطية والسوق ومجتمع المستهلكين 
iby‏ يقول My‏ 
لا ترجد 'طريق وسطى» هندعا تمتلك إحدى الجهات في المناقسة هيمة 


Abc Begg. Empey عاد‎ Lah: موسج‎ jor Sar Cage (Tama: Grom Books, ($9) 


2000, p. Z11. 
udp. 114. (89) 
bap ان‎ (70) 
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واسعة. وما من سيل للبقاء فوق حالم LAN‏ والتججارة القذر عندما بكرن 
معنى المزوف عن اللطة فصل السره تفه عن وسائل الحياة. يتين إقامة 
صلات... والمسأثة لت في مايرة البار السائد اقيق agit‏ ولا قي 
oa pct‏ إنها الملة بين الاثين؛ والقدرة على وضع قدم في الممسكرين 
وفلبك في التمكين. 
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الفصل الثامن 
مابعد البثيوية 


ألن فينلايسون وجيمس مارتن 


نستطلع في هنا الفصل ونيم مقاربات مابعد البتيوية في النظرية السياسية 
وتحليل الدولة. يبدأ الفصل بوضع مابعد البنيوية في سياق قلغي عريض oe‏ 
ونريطه بالتغيراث التاريخية التي Largs‏ المسجتمعٌ والثقافة الخريةء وبالثيارات 
الحالية في العلوم السياسية. ونرى أن مابعد البنيوية مذحب مميز في معارضته 
التحليلات التي تعالج الياسة بصفتها نتاج قرى غير سا سياسية صراحة أو ضمتاء 
ويمادل مابعد البتيريين أن « اسي» هو ad‏ الوجود الاجتماعي الذي فيه 
صا العلاقاثٌ الاججماعية وينارّع عليهاء لذلك بكرن سيا لظواهر اجتماعية 
لا مجرد تأثير لها. وتعتبر الدولة -عصيلة نشاط سياسي بقدر ما هي مساهمة فيه 
ومرد ذلك كما سترى لاحقًا إلى أن مذهب مابعد البتبوية يضر الدولة بأنها 
سارمة أو مجبرعة ممارمات ولت Ss MES‏ نوضح هنا vgs‏ 
سنفرس من دون نقد بعض نماذج نظرية مابعد البنيوية وتحليلها: نظرية 
الخطاب التي طوّرها SUSY‏ وموقه والنظريات الاقفة العلاقات الدولةء 
والمقاربات الفوكوية ل ١للحاكمية».‏ 


تحديد موقع مابعد البنيوية 


لا يوجد أنموذج وحيد لمابعد البتيوية. وقد تكيفت مع أوضاع عدد من الفروع 
المعرفية وحاجاتهاء بما في ذلك التاريخ”“ والدراسات الأدية MGA pally‏ 
لكن أا يكن الفرع المعرفيء نردٌ مابعد البتبوية على مشكلات عات في النظرة 
He Wisiic, The Cor of (1)‏ اسه ,)1906 عواسفسما! Memory (Lami‏ سختصضعة K Jockin,‏ 
Prem IW.‏ 


ML. Dial, سس ع فتساة‎ Gamgrapshiies: Fler (Mahir Art of Stand Sire ,وسقت‎ (2) 
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العالمية التي تميز الغربٌ العلمي والليبرالي والمستنير. أهم هله المشكلات 
الشكوك القوبة في "التقاليد الغريبة واتعدام الثقة بقيمهاء وقلق من أنها للست 
صحيسة غالميًا بالقدر الذي كان يتصور OB‏ مرة وأنها ريما لا تكون نافعة 
وعبائية لجميع ell‏ وفي الأوقات المخثلفة. ولتيسير فهمنا هذا SLED‏ سنصفه 
على 7 المعيدين الفلفي والتاريشي. 

وصف إبمائويل كانط في مرحلة ميكرة في كتابه نقد العقل المحض 
زمانه - عصر التنوير الأوروبي - بأنه عصر يتمتع ب «قدرة ناضجة على الحكما. 
يقول: اعصرنا هو العصر الحقيقي النقد الذي يجب أن يخضع له كل شيء» 
بما قي ذلك الدين والقاتون والحكم الملكي. ريما تمى هذه المؤسات إلى 
تفادي الانتقادات. لكنها إذا قعلت ذلك 'لن يمكنها ادعاء ملكية تلك الناحية 
العادئة التي يمنحها العقل للقادر فحسب على الصمود أمام معايتته الحرة 
والعلنية'"'. بعبارة og gel‏ يتعين على المؤسات العامة على اختلاف أنراعها 
تبرير وجودها أمام عقلاتية البشرء ولا يمكنها الاعتماد على التقاليد أو العقينة 
أو الخراقة. Gan‏ مشروع كائط السياسي الفلسفي إلى توطيد مكانة العقل 
والدفاع عنها والمساعدة في 9إقامة محكية عدل يمكن العقل تأمين مزاعيه 
الحفة من خلالها... من خلال قواتتها الخالفة وغير القابلة للف ولس من 
خلال [صدار مراسيم ed‏ يرى كائط أن العقل مدار MT‏ والأخلاق 
والعمل الياسي العا وهر وده القائر على تقيم مرّاعي امتلاك اللطة 
والمعرفة. تلك كانت ولا تزال رؤية عجة ثات مغامين جذرية. فمها tle‏ 
الرأي الليرالي القائل إنه يتعين على الدولة آلا تتدخل في حياة الأفراده لكن 
عليها ضمان قدرة كل فرد على استقدام عقله العموميء وهنا يعني [خضاع 
جميع المؤسسات للقحص الدقيق. 

غير أن مذهب مابعد البنيرية يشكك في تنويج العقل على هذا wpe‏ 


hemmed Kal, Critter of Fore Reem, top. by Nerm Sih, 1١ md {New York. (7) 
er Te 
bu. pul (4 
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ولذلك الهم باللاعقلانية. يتخيل النقاد أن مذحب مابعد الينيوية برفضه التنوير 
الكانطي لا بد من أنه يتوق إلى خحراقات ما قبل عصر التنوير. لكن مذهب مابعد 
الينبوية لا يرفض التنوير: فهو بير به Ge‏ النهاية. لككن بيذ المتلزع النقدي 
على مصمل الجد يتقذ مابعد البثويين النقد ويستخدمون العقل مذ العقل» 
ويشككون في منطلق «الخالد وغير القابل للتغييرة الذي يزعم مذعب مابعد 
الينبرية أنه يتمد اللطة مته. وهذا أمر ليس مهلا إذ كيف يمكن المرء 
استخدام العقل ضد نفه من دون الوقوع في الجهالة أو hase‏ القدرة على 
التفكير؟ لكن يتعين علينا الزال إن كان العقل منطقيًا دائمًا وإن كان Vics‏ 
وغير قابل للتغير بقدر ها يمكنه إظهار أنه كثلك. ويجادلون أيضًا أن أبعد ما 
يكون عن زعم عفم وجود شيء اسمه عقلء وجود أشكال متعددة للعقل وعدد 
من صور العقلائية. 

sy‏ كانط أت عملية التغكير تشمل تسديد ميدأ عالمي feat‏ به. المراد 
ب العالمي؛ شيء يسكن تطيقه على حالات معية؛ MI‏ تكن تلك الحالات. 
والحقيقة العالمية صحيحة دائمًا وتصح بالنسية إلى أي شخص كان. يفيدئا 
المبدا الكانطي بالقرورة أن علينا العمل انسجامًا مع ميادئ يمكتنا AL IY‏ 
على تحر منطقي أنها مبادئ كل شخص آخر. تكن محقدي كانط يطعتون في 
هذا الزعم العالمي: معتبرين أنه يجب أن يكون كل زعم حيال تسقق العالمية 
محدقا دائمًا على الصعيدين التاريضي والياسي. لم تكن منطذقات هذا النقد 
فلغية فحبه بل إنه صدر nd‏ لكن بقوة عن حركات اجتماعية تاريخية 
coins‏ عمليًا حدود مقاهيم العقل. 

عندما متحت الدولٌ المخيرة ولا at‏ الحقرق؛ لم تمتها 
للجميع؛ إذ اميتي في العادة من ليس لديه ملكية والطبقة العامئة والناء 
والأقئيات الإثئية والدينية وشعوب الدول المستعقرة. لم يُتصور امتلاك الجميع 
قدرة متماثلة في التفكير. ويمكن GIS‏ قصة أررويا Set‏ حيث طرأت زيادة 
إضافية على الأفراد الذين اعثبررا قادرين على التفكير ويستحقون نيل الحقرق 
المدنية وغيرها. ربعا تود أن تخثل لو أن تلك الحكاية انتهت يعالمية حفة 
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تجتدت في pl‏ مثل الإعلان العالمي لقوق الإنان وآن التوسع المحالي 
كان has‏ منل اليداية» tly‏ شهدنا على عر الزمن سلسلة إضافات: وليس 
تعديلات؛ إلى قهمنا الأساسي لماهية العقلاتية. غير أن كل مواءمة متتالية 
شملت نقنًا للأوماع العامة الابقة. لم pind‏ العقل أيدًا الأسباب التي تفسر 
سيب عدم تحلي الفقراء أو الإناث أو الشعوب المستعمّرة بالعقلائية الكاملة: 
وعجزهم عن ممارسة الميقوق أو استحقافها. وأثار كل تحد لقيود ما هو منطقي 
إمكان آلا يكوت المفهرم الاب للعقل ممحدودًا فب بل مما أيقًا: البب 
أن طريقة تعين العقل واستخلامه catered‏ على إقصاء وجهات النظر البديلة. 


مثال ذلك لم يم Sah‏ المتركيء المفصّح عته قي الان Part‏ 
U1‏ القرن التاسع عشر لإقسائها الفقراه والمحرومين فحي. هاجم 
ماركس LM lll‏ لتصرّرها آن طريقتها في الحياة والوجود والغكير هي الطريقة 
العالمية. وانتقادات دعاة المساواة بين الجتمين للسلطة البطريركية في القرت 
العشرين لم تطالب ببساطة بدمج النساء في عالم المواطئة الذكوري؛ لكتها 
نضحت الطراتي التي كان إقصاء للمرأة فيها غسروريًا للبنى الاجتماعية 
والسياسية. وأضيفت إلى هذه الانتقاداث تُه Ob‏ طريقتنا في Sill‏ فنصي 
بالبداهة وجهات النظر غير الأوروية أو أنها ee‏ علي موقف غاية في 
الخصرصية وضعيف على نحو متزايد من العالم الطبيعي. لا ينظر عؤلاه النقاد 
إلى العقل التقليدي باعتباره ررك بل al‏ نافعة ومقيدة موجهة نحو بلوغ 
أهداف Pie‏ وياعتباوه att‏ بوضعه Cpt‏ لما يُعتبر تفكيرًا AY‏ معنيرًا 
طرائق SiC‏ الأخرى هراة يجب تجاهله أو قمعه By‏ 

لكن ايس aly‏ في السجتمع الشربي إن كانت هذه العقلائية المعقة لا 
تزال مهيمنة. فالتقيم التقليدي للعمالة بين الرجال والناء في الغرب لم يخ 
بل IE‏ بطرائق شتى. ولا يزال الانطباع الائد أن ثقافاتنا الوطنية منسجمة أر 
هتسقة غالباء لكن الهُويات الإقليمية تفرض نفسها على نحو متزليد؛ وتزداد 

T. W معطم‎ and Mi Heriri. مينست‎ of ماياب‎ (Lemon: Alles Lame, 1783 )5( 
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الحقاتي الصمبة للمجتمعات المتعندة الثفاقات والعابرة الحدود الوطنية AS patsy‏ 
كما أن العوالم المفلّقة للمجتمعات الغليدية بأشكالها كلها (من ويلز الريفية إلى 
أفغانستان الحضرية) مرصولة بشبكلت الاتصال أو التجارة الدولية ومكثوفة 
أمامها. وتتطور وسائل الإعلام (مسحطات التلفزة الفضائية والإنترنت) برعة 
eons‏ من الجر Lak‏ تصوراتنا تجاه الزمن والرعةا*» ونحن محاطوت بعدد 
وافر من الصور إلى حد أن بيثتنا العقلية مختلفة جذريًا عن عقلية الثقافات 
الحتنورة قبل قرن مضى فحسب". إن الفوة المتفشية للتسليع تشوش الأخلاقٌ 
التفثيدية: حيث استماغي روتين pI‏ عنها بعور عفلاتية وطنة لاخثيار السرق 
Lil‏ نيش ومط اتقطاغ وفصل حيث يمتنزج اللغليدي والحديث و«مابعد 
الحديث». وحيث تبدو المحافظة على هيمنة أي طريقة معيئة في الغكير صجة. 


ردًا على ذلكء هناك من سعى إلى الدفاع عن أنموذج العقل الكانطي أو 
إعادة اكتشاقه وجعلك ملاتا لعالم اجتماعي مستقطٌب. لكنهم yall‏ من أن غياب 
a pint‏ الأحادي والسقيقة؟ الأحادية باعتيارهما غمانة ibe CALEY‏ 
فوضي وانهيارًا GE!‏ ويظهر أن مناك بعضًا آخر منهج بالجهالة ورفض 
الطريقة «الغربية» في الوجود بالكلية: Ey‏ عن «عصر جديدة بعد أنه أكثر 

طبيعية أو روحانية أو تفلينية. لكن يوجد احتمال آخر: المشاركة في نوع من النقد 
رالتحايل لا يرفض العقل؛ بل يسس إلى إظهار حدوده التارينية ثم تخطليها. 
استمر نقد العقلانية هذا بإظهار كيف أن التفكير في صورة معينة يعتمد على ما 
بحيى وعلى الحدود التي بقعها تغه. وكيف أنه پلزم تفيره بآنه مناهض 
للعقلانية. لوضحه بعض الأمور خارج تلك الحدوف ويستحق المشاركة في 
اممدكمة» العقل. 


A Cebit, والسجباسفة‎ sal Seif وااشسبف ة‎ : Sef qual عا واعابسة‎ they Late Mamir Age Stig: )+( 
Samford بها‎ Prom, 116), and شكال‎ Pach, Scam Lah and Ambamy مسقل‎ Keteriy 
Modarmtaton > موقاس‎ Poliny Prine, ML 

Marshall عسات نذا‎ Larne Media’ The Eas of Aten {Lancke: Aamibaigt & (7) 
Kegan Pond, 1964), 

J. Habermas. Setewes Fach onl مسجلا‎ Comitetenr to. Dicer: Theory of Low ond (2) 
Derey (Comrie, MA: MT Prem, 15961: Û Halt, 4 Farr af متسر‎ (Chard: Charen, 
Pena, 1971), and Patience مكحف‎ (Hew York: Commies Univerniny Pram, 1996 
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لا يسعي مذحب مابمد البنبوية إلى تبديد المقل» بل إلى فهمه بصفته متعند 
الأشكال ومحدوتًا ومنسارًا. وأي مواصفة محددة لما يوصف بأنه عقلاني في 
سياق معين درج أمورًا أو تقصيها سلفًا. ويسعى مذهب مابعد البنيوية إلى فتع 
هذه القضية أمام التفكير gall‏ وذلك يستلزم توضيح صور العقلانية التي تمثل 
الأساس لمؤمات وأيديرئوجبات ونظريات وفمارمات وحركات ولحظلات 
مياسية مختلفة. ويجادل مابعد الببويين أنه كي نفهم الدولة يلزم فهم ذلك 
التفكير في العناصر التي تمثل الدولة والعناصر المشكلة بوساطتهاء وهذا يحدد 
البارامئرات التي يمكن من خلالها (ومن دونها) بناء الشرعية. 
لكن هنا التصور على طرفي تفيض مع الثيار الإيجابي السائد في حفل 
الدراساث السياسية. مثال ذلك تُعامل نظريات الاختيار العقلاني الأقرادٌ غالبا 
بصفتهم ومدات معزولة لها تفضيلات ثابتة إلى حد ماء ويمكن أن تمد أساس 
النماذج التمسيرية. لكن مقاريتنا تستقصي العقلاتية التي تقف خيلف الاختيارات 
والعمليات الفكرية والتداولية والثقافية والأيديولوجية المدرجة فيها. بائتالي» 
لمذهب مابعد البئيوية صلات ينماذج العلوم السياسية التأويلية أو التضيرية. 
فهناك اخثلاف جوهري بابة إلى هذه العلاث بين غايات العلوم الطيعية 
وغايات علم الاجتماع: البشر مخلوقات واعية ومفكرة واتعكاسية ويعيشون في 
عالم پرونه ذا معنى pe‏ يملاوته بالرموز رالعلامات والقيم والمعاني- 
ويدراسة نظم المعاني؛ يأمل الفريون بإمكان حيازتنا تبضرًا في أنماط أو 
صور العقل التي تتخدعها مجموعات معيتة. 
يزداد شبوع الاعتمام بالمعنى والشطاب في العلرم LH‏ والإدارة 
(MULTI‏ ودراسات PS‏ فمن أجل نهم تفاعلات الئاس في 
Y A Scie, =The Karopam (heen moc: Lagiimcy N 7‏ 
e of Cama Diir! mk, ‘wal. AZ. û 3 (HEN pp 775-777‏ 


> J. Fem اسن‎ WT, Midi, Fepmmaierm Pabbe سسسية‎ (Louies: Sage. (7744 (10) 


Mik Bev اسه‎ RAW Rimi. hiring Jriilyh حجر‎ {Lowder عواصاتوبة‎ (1 1) 
Jaa) اسع‎ Misk heir ıı afl, a The فسوي توص‎ im haka Kear: A Spain dtrisia 
r af Rabit اس‎ ۸ hark trials, val. &, ac. 2 CML pp. DAR. 
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pall‏ وقراطيات الحكومية أو السياسيين الفين يتغاوضون على اليامات: علينا 
أن نفهم الحوالم الثقاية التي Oph‏ منها والعلاقات بين هذه العرامل وصور 
العقلاتبة التي ربما يوجدونها. بات من الصحب الآن في اللسياسق كما في 
الفلغة الغرية عمومّاء أن نفكر في شاط السكومة أو نشاط الدولة على أنه 
تعبير عباشر عن تقليد أو سلطة أو تعليل سياسي وحيد يكل بساطة. يتعين على 
الدول والحكومات أن تكون AT ASAP‏ بإعادة تقويم نشاطها في سياق تكتنق 
شكوك كثيرة وثثيرات tlle‏ وسياسية وثقاقية واقتصادية'*". يود العلماه 
السياسيوت ف ماعدتنا في فهم كيفية انخراط الدولة في علاقات 
متعاحة ومستمرة نجمعها قيم ومعانٍ مشتركة (أو متعارضة). على سيل المثال» 
عبرم ا جين اسع وه عار PAPEL‏ 
الرمزية التي تصوغ المزمات*". وهذا يشمل صور انياب الأفكار التي تبني 
«قرالب» re wy‏ للعمل. بشدد يفير ورود" على القصصى الي 
تستخدمها الجهات الياسية الفاعلة (والعلماء السياسيون) لفهم الحركمة. 
مصزين على أنه لا يمكن فهم الأفعال ما لم نقهم كذلك المعتقدات رالقيم الني 
تسشزهاء وذلك يعني Seles‏ «المعتقدات والممارسات inl JI‏ التي ds‏ 
التقاليد المبابة. 


يتقاسم ade‏ مابعد البنيوية كرا من هذه المعاريات. ويعاين بالمثل أطر 
العمل التي تممل ضفها الجهات الفاعلة. لكن. Sal‏ مذهب مابحد البنيوية على 
أنه لا يمكننا إرماء قواعد ثابتة للفكر أو اللعة والتقاليد والممجتمع بحيث تؤازر 
المؤسات كلها أو الجماعات الياسية أو بعضها. القرارات رالأفعال السياسية 
ليست مجرد تعبير عن التقاليد كون تلك التقاليد وقواعدها تجليات لانتصارات 
سياسية سابقة: سلطة «رسوبية» من نوع ما. إنها ld‏ المعاني التي هي عدف 


C. Hay, Palio مشعوضطة ناس‎ and Mew Yoru: Palgrave Macin, 2082) (72) 
ve 01 


Lowes, aiia of New سكاس سسا‎ A Crit Appeals Puhr (13) 
Alin, vA, 74 (VFI), م‎ 112 aed shtick im. Thpvid Kile quad رامل‎ Stokes (tla ], 
Timor بسع‎ Kite عا‎ Paki riper (Batiuk, New ark: Paige Wiacmilien, YOR?) 

Revie aad Res {14} 
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وآلية السيطرة والتحدي الاجتماعي. ويرى مابعد البنيويين إن لجميع الأعمال 
والأعداف معني لكنها تستمد مستاها من علاقتها بالأعمال والأهداف الأخرى: 
أي من التقائيد والمؤمات؛ ومن الطرائق التي Wyant‏ الجهات الفاعلة السياسية 
(وغيرها) في استخدامها أو تفعيلها. زد على ذلك یری مابعد البنيويين أن ليس 
J‏ دالجهة الفاعلة» وجود متقل عن «أطر عمل؛ أو an‏ المعاني؛ وأن 
«الناتة: ذلك الكيلن صاحب الهُرية الذي يقوم «faa,‏ عرف بذلك النظام 
والأفمال التي gash‏ من خلاله أو ده (ربما تكوت الحال BIS‏ كما سترىه 
عندما تكون الهُوية المعبة هُوية النولة). 

مثال ذلك يتعجب بعض العلماء ٠‏ السياسيين من الأسباب التي تدقع الناس 
إلى التصويت» هناك من يرى النصريت نشاطًا غير عقلاني لأنه يستهلك الوقت 
والطاقة على نحو لا يتلاءم مع All‏ الذي يمكن صوت واحد امتلاكه. لکن ما 

معني التصويت؟ بالنسبة إلى الذين Lynd‏ الحق في التصويت CLAY dam‏ 
ناك تجرد الام عن لسرن OIE FREE O‏ 
الحرا ويُفصح عنها. لكن ذلك لا يتتزف السياق أو الهُويات الممحتملة GAD‏ 
ريما تكون غير فابلة للاستنزاف)؛ ويوجد دائمًا معان مستملة أخرى للأوضاع 
والأفعال والأوال. ريما يكون التصويت تعبيرًا عن التحرر في سياق ماء وتعيرًا 
عن تقل السلطة إلى عمثل بعيد في سياق آخرء وهفا ما يوجد هُوية «النات 
القانوتية». ربعا يكون التصويت هنافًا أو احضالا أو عبرا عن الفردانية أو واجيًا 
يخدم البصلصة العامة. لكن بصرف النظر عن المعنى أر الهُوية المهيسنة: 
سيكون الاقتراع معتمدًا على صراع علني أو خفي؛ حاضر أو سابق على السلطة: 
محاوثة لتنظيم لظم المماني اللي تعمل من خلالها. ويرى مابعد البنيويين في 
ذلك نشاطا سياسيًا جوهريًا يتجاوز كثيرًا المجالات Hall‏ لقرف يعدي 
البرلمانية أو المؤسسات القضائية أو المقرات العكرية. E‏ 
tials‏ رتطلماتهم وتصوراتهم ومصالحهم متشكلة بالكامل hal‏ لکن قد 
امتلاكهم Aaah‏ من خلال موقعهم ضمن نظام حدودي مسيّس للمعاني. re‏ 
يضطلع كثير من الجهات الفاعلة والمؤسسات بدور في النظم الاجتماعية 
التنظيمية للمعاني لتطيع المزاعم السياسية وقونتهاء الأمر الذي برسي «قواعد 
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اللعية» ومدى اعتبار تصرّفنا يشكل «طبيعي» و(عادية أمرًا محتومًا وراسصّاء 
يوجد «خطابات» yl‏ ابني استطرادية» تحدد أطر الإقصاء والإدماج: وما يُعتبر 
«خطرة قانوتية» في اللمبة وما لا يُعتبر كذلك أو ما يعبر هُوية ذات شان اترسم... 
التخوع السياسية بين *الفاخليين» و«الخارجيين»... وئقصي خيارات وعلاقات 
هيكلة معينةه". ومن أجل العمل في مجالات معينة يُفَهُم أنها سياسية؛ يتعين 
على المره أن يكون قادرًا على المشاركة في العبة لخةة معينة ريما تصوغ 
قواعثها صو الأعمال التي يمكن أن تتم. مثال ذلك الأجهزة الإدارية الحكومية 
ميادين متخصصة مبنبة على مدونات مهنية بأشكالها كلهاء تضفي شرعية على 
أشخاص وأفعال معيئة أو تنزع الشرعية عنهاء مانصة الإذن بالدخول لمن أتقنوا 
المدؤنات مع تيسير إقصاء من لم يتقنوها. وعندما بتكن لدى الجهات السياسية 
القاعلة أفضليات» وتتخذ قرارات وتسنٌّ سياسات وما إلى ذلك» فهي تعتمد على 
مجموعة من المراد المتتّجة استطراديًا التي تحدد وتصوغ نتائج الفكر والفعل» 
بمعني أنها تتصرف على أساس نظرية اجتماعية ضمنية لكنها غير مفحوصة. 
يحقق مابعد البنيويين في خطاب سياسي من هذا النوع لتصوّر شي« متصل ببنيته 
وقواعد الأداء والتكوين النظامي. لكننا لا نقوم بذلك لإظهار هيكل منطقي 
مني لاقتراحات يمكن te‏ التحقق منها أو إيطالها. نحن تقوم بذلك للت 
دما أقصِي وكيفية إقصاثه وتجرية pl‏ جديد وجعله ANG‏ للتسحقيق. «الخطابات؛ 
نّم منتوحة مُحَجة إمكانات جديئة داثمًا. ريما تمى ١الشلطات؛‏ على اختلاف 
أنراعها إلى ضبط اللفة والمعنى وَالهُوية غهمن بارامترات ضيقة متقرة» لكن 
المعنى يجاوز دائمًا ذلك الغبط. ولِي هناك بنية استطرادية واحفة في المجتمع 
ككل: ولا ضمن المجال الحكوميء تكن يوجد صور متعفحة ل «لعبة SAM‏ 
وصور عقلانية متعددة ريما po sled‏ أو تعبادم. الصراع بين الانفتاح والاتفلاق 
هر في قلب الصراع السياسيء ومن هنا المنظور ريما تدرس ظاهرة الدولة. 
وستتطرق الآن إلى بعض الطرائق المختلغة للقيام بذلك. 

David Howarth, Akan J Nerval ml وا‎ Serecskak (ol Oorcwree جيرا‎ ond (15) 


Petite Anetratr: identities, Heyes sant Servet Cage (haci: شهلا طسبا‎ 
Press, EO), p. 4. 


L سود‎ hakiki سوط‎ (Os ard, Gtackwell, 1958). (16) 
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لاكلاو وموف: استحالة الدولة 


تمثل انظرية الخطاب» المتلازمة مع [رنستو لاكلاو وشاتتلل موف“ محاولة 
مهمة تي المنظور الذي ناقشناه وتطبيقه على النظرية والتحليل السياسي. 
بتصور لاكلار ومرف المجتمم أنه مجموعة معقدة من الممارسات الاستطرادية 
المتداخلة التي يحد ويعدّل pany‏ بعظًا. هذه الخطابات ليت مغلقة؛ كما أنها 
لبت منظمة أو th‏ من مركز أر نقطة أصل ثابتة. في الواقم» يري لاكلاو 
وموف أن المجتمع منظم بناء على اتضاء هنا المركز. وللمفارقة. فالا إن 
المجتمع «ستحيل*: وعنيا بذلك أن المجتمع لي Wace GLE‏ ومفلقًا وموخدًا 
أبدّاء ولا يمكن تفسيره بالرجوع إلى عبدأ ناظِم وحيد من توع Oe‏ وعوضًا عن 
المجتمع» يوجد #الاجتماعي» الذي هو دائمًا في الععلية التي يجري بناؤها من 
خلال المحاولات الرامية إلى توفير مرساة أو نقطة مرجعية مؤكدة يمكتها قم 
رربط عناصر منوعةء Sates‏ ماهيتها وكيفية ترابطها. ذلك بمكن اتحليل 
السياسي معاينة التشكيلات الاجتماعية بمعاينة الطرائق التي من خلالها صاخ 
العناصرٌ المنوعة (بتجميعها وإعادة تجميعها) وتتشكل الهويات الاجتماعية. 
علي سبيل المثالء نجد في الاقتصادات المتقلمةء مثل الولايات المتحدة 
أو المملكة المتحدق «موغ) الإتاج أسمالي والعقايضة عع القردانية 
الليبرالية والصورة التمثيئية للذيمقراطية. هذا التطابق لظواهر مثميزة ثلاث 
ses dani)‏ وأيديولوجيا أو هُوية شخصانية» ونظام سياسي) لا يأتي مصادفة. 
ترى نظرية #الصوغء أنه عند اجتماع هله المكونات» يطرأ تعديل جوهري على 
هذه الظاهرة. كما أنه ليس للراسالية أو الفردانية أو الدبمقراطية Reet‏ 
oh Ut ye!‏ ريتج من صوغها صور مميزة: ديمقراطية» وليبرالية؛ ورأسمالية. 
من المهم بالتالي عدم الاكتفاء بدرامة ما find‏ أنه «الأشياء في جد ذانهاء 
وذلك بدراسة العلاقات بينها. على سيل المثال؛ ريما يصاغ الإنتاجٌ ال رأسمالي 


Ferrio بونجب ا‎ aed امسبعت)‎ pir, إسسجربة!‎ emg Serightst Sarwingy: Fowwretr م‎ Hoyt )17( 
بال حسجتر‎ Politics (Lode, Vern, IFES) 
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مع القومية الإثنية وتركبة سياسية متمحورة حول جماعة معجية بشخصية 
مستبدة: الفاشية التازية. pal‏ تحليل الخطاب للاكلار وموف بطريقة عمل هذه 
الصياغات على إنتاج تشكيلات اجتباعية مميزة. وهو لا يتبرها مورًا Rack‏ 
أو لازمة للمجتمم» بل حصيلة موقة لممارسات وصراعات سياسية متمرة 
سعت إلى تعريف المجتمع من خلال اللجمع بين عنامره (رهذا يشمل 
الاقتصاد والأفراد والنظام السياسي) بطراتق معينة. 

يستخدم لاكلاو وموف عبارة *الهيمنة» التي امتخدمها غرامشي في 
تعريف هفه العملية الي تبث العناصر والهُوياث وتجمعهاء فارضة معنى 
مهيمنًا علي الممارماث الاجتماعية بطرائق تد من مدى PANSY‏ من 
تركية ماه" . كما تلفت نظرية الخطاب وتحليله على نحو حاسم إلى 
المكبرتين أو المقبوعينء وهم المقصيوت أو المشكلون پصفتهم «آخرينة أو 
عدوًا في معي إلى Ope‏ مظهر الوحدة. ومؤضرّاء توسّل لاكلار إلى قهم 
عملية مسارلة تسقيق الهيمنة بأتها عملية ربط لطاتفة من الهريات الشخصية 
تبدو تابعة لفئة جامعة*7. مثال ذلك. عندما أعلن ay‏ جورج دبليو بوش 
«الحرب على الإرهاب». صاغ سيانة على أساس #مسور شراء وسعى إلى 
تشكيل (اتتلاف الراقبين» حيث صُنفت الدول بمرجب عبارة LD‏ أن تكون 
معنا أو تكون CLG‏ بدلالة مجموعة خاصة Uae‏ من la gf‏ والعلاقات. فعلي 
هذا الجانب هناك «الأصدقاء» الذين يداقعون عن الصرية والديمقراطيق والذين 
اجتمعواء على خلافاتهم تحت هنم الفئات «الجامعةة. وعلى الجانب PU‏ 
hae Vn‏ المتلازمون م ole‏ الدكتاتورية رالشر الجامعة. وعلى كل جائب 
عنامر لها «علاقات تكافز»؛ وجميع هذه العناصر مشاركة في مكؤن أكثر 
شمرلية ومكافن له. بشكّل ذلك منطمًا سياسا hy‏ مجال العلاقات بين الدول 
بطريقة معينة ومحدودة ويطالب انطلاقًا من عذا الترتيب الصارم بأقعال سياسية 
محددة كوتها لازمة. 

Antonin Gagan, rier jiyam ty Pre Neteleanis, of. by Quentin Harr wad = ct (19) 
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ليس لدى لاكلاو وموف نظرية للدولة بصفتها ظاهرة مفتتة أو موحدة- 
رفضا محاولات وضع نظرية للممجتمع من منظور 'منطقة» أو مركز واحد معين 
مثل الدولة. LSy‏ أشار تررقينغ'7» يجب gat‏ الدرلة باعتبارها مجموعة 
معقدة من مور عقلائية منوعة تشكلت بطريقة استطرادية: القائون والسيادة 
والمزاعم المنوعة بامتلاك «الخبرة» والمعلومات والمحرفة وصور التواصل أو 
المهارات فيه إغاقة إلى المؤسات والدوائر والأجهرة الإدارية وصور 
التشريع الشمائرية الطابع» ومنظمات القمع والسيطرة . يمكن التسطيل السياسي 
أن ينظر إلى كيفبة الجمع بين OEY‏ وإعادة جمعهء محاللا عن تأثيرات كل 
منها في المكونات الأخرى. ريما يمكتنا ذلك من وصف الطرائق المنوعة التي 
ينم يوساطتها #المركزه بحسب كل دولة. عثال ذللكه ريما تصاغ تُظم القانون 
to Sally‏ والجيش في بعض الفول مباشرة ممع «الشعبه الني كلفت 
بالإعراب عن مصالحه. عذا تأسيس لما نسميه «الاستبدادي» ونقارنه بالنظام 
الديمقراطي اللي رالي حيث يختظي «الشعب؟ على نحو مطرده لكن يوجد أفراد 
مستقلون فحسب وليسوا مرتبطين بالحكومة بشكل مباشر. لكن؛ تسعى 
الأحزاب الفاشية ب cil ly,‏ رت رعو بلك يريف الع pe‏ 
نحو مغاير للشعوب الأحري. وترتبط دول أخرى بالدين أو الشريعة الإلهية. 
ورب يجرز تصؤر «الشحب؟ بدلاثة دي تشي إلى سلاسل علاقات Si‏ 
مع القانوت أو الجيش. ففي جمهورية إيران الإسلامية مثلاء الدولة منظمة وفقا 
لمبادئ الشريعة الإلهية. ويصاغ السجتمع والقانرت والياسة والجيش في أسفل 
لائحة هذا المبدأ الوحدوي العميق الأثر. 

نظرية لاكلاو وموف كلية المتوىه pal‏ بتحديد وامتكشاف «صور 
منطق» معينة عالية الستوى: تصوغ التكويتات الاجتماعية. وهما يريان أنه لا 
يوجد في كيان الدولة poe‏ توحبدي لازم. قالدولة ذات طايع آخذ في التطور 
ولا يمكن التكهن به وسياساتها ووزاراتها وأجهزتها الإدارية وملاكها يواجهون 
داتعا إمكان تشوب صراع وتفكك محئمل أي إن الدولة ليست «مؤسسة» 


f. Tari. عضوي اغوي نه تسصوية روما خه‎ ox MO. Berton, f. + 2 (21) 
Tamam anû $ Tocflag (eck), Sav; رسستة‎ tod Surry (Londen Ura Hyman, 1191 
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وحيدة ولا حتى هي علد من «المؤسسات؛ المترابطةء بل سلاسل ممارسات 
وأفعال وردات فمل تتمدها الدولة من «التقاليد» ر«العاداتى وتعبد صوغها 
أيضًا في كل نعل. الدولة قي نظرية الهيمنة ساحةٌ ممارساتٍ سياسية وحصيائها 
في آنه وهي مشروع مستمر ل «الهيمنة» على تعددية أجهزتها ومجتمعها نقسه. 
لذلك. لا يمكن الدوئة «تفسير» الياسات كرنها حصيلة سياسات؛ ومجموع 
صور عفلانية تعمل من شلال بني الدولة وبناء عليها. 

يجب تو ضعف القدرة على تحليل مؤسسات معينة انطلانًا من نظرية 
عامة ومجردة مثل هذه النظرية. لاكلاو وموف منشغلان في تید #صور 
منطق» عامة عوضًا عن إصدار أحكام معينة. رهما يلفتان إلى طريقة التنازع 
على الدولة ذاتها سياسياء Say‏ من الحديث عن شرط جازم للنشاط السياسي. 
ومع ذلك تُعني نظريات «ما بعد الماركية» بالأنواع المنتلفة LEM‏ المهيمن 
الملاحظ في مجالات Gates‏ وتلّم Ob‏ الدولة القومية ساحة صراع على 
الهيمنة”. ويمكن استخنام نظرية كهنه في معاينة دولة معينة ومجتمع معين 
أو تكوين اجتماعي لكن وجود الدول مرتبط بالدول الآخرى. فهل يمكن 
لتركيز مابعد الينيوية على صور العقلاتية المتعددة التي تكوّن كيان الدولة 
إطلاعنا على أي شيء يعس الياسة على المتوى الدولي؟ 


زعزعة أركان مبادة الدولة 


كثيرًا ما تمتّع مفهوع الهيمنة يمكانة مهمة في دراسة العلاقات الدولية؛ حيث 
ptt‏ في وصف طريقة عيمنة دول على دول أعري في نظام «درل». الدولة 
أمر مسلّم به بشكل أو بآخر في هذه النظريات» كما لو أنها جهة شركة فاعلة لها 
مصالحها وقدراتها في الحسابات الاستراتيجية. هذه الفكرة التي تحدث عن 
جهة De‏ واحدة وموحيدة وتوابعها ووجود عدد من الجهات القاعلة SPM‏ 
| تتنازع على السلطة في thea‏ دوليةه فوضوية dal,‏ كان محل تشكيك 


Xen, Mikio Poke اموسخست‎ Beye ier | سال أ مض‎ hin سس‎ hey of (22) 
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عفد من النظريات «التقدية» المتصلة بالعلاقات الدولية. cde‏ هنم انظريات 
فكرة كيان الدول ات الاجة قاتهاء كائفة حدودها ومتحققة من صور التعليل 
be papal‏ بالتفكير قي الدولة باعتبارها وسحدة رصمية. 

مثال ذلك. يناقش ريتشارد آشلي”* في نفده مولفات الواقعين والواقعين 
الجدد. أن عطاب السيادة الوطنية يقتضي ple‏ الفوضى الدولية. ads‏ الدول 
ذات السيادة والسلطة علي أراضيها الداخلية jolie‏ الجوهرية للنظريات 
المتصلة بالسياسة الدولية. ويخيل أن الدول «الخارجبة؛ هي حبز فوضري غير 
منظمء تتاقى فيه مجموعة قوي أو تتعاوت. وبائتالي الفوضى عي دالجهة 
ll ag oN‏ حيث عرف السيادة بموجبها. وهذا يرسي الأساس 
ل«عقلانية» تسآل باستمرار الحلبةٌ yall‏ كيف يمكن أن يكون النظام 
سمكتا؟» و«كيف يمكن المحاظة على Of (MD‏ ودكيف يمكن تنسيق 
السياساث؟4. تواجه «الإرادةٌ الفاعلة للدولةة العقلاتيةٌ ib fey Lach,‏ 
وغيرٌ منقة يتعين على الدوئة بط امتنادها عليها. nals‏ النظريات المقابلة 
ل «توازن القوى» والحاجةٌ إلى صرته الأماسّ لسياسات الدولة. لكن الدولة 
ثاتها ليست محل خلاف لأن «وجودها العقلاني ماثل أصلاء هُوية ذات سيادة 
ومصدر Se‏ ناتا لمعنى التاريخ OH Syl‏ لكنه يمضي فيقول إن هلم 
التاية الجامدة التي تجمم السيادة والفوضى يُوجد WED‏ تزعم وص فى *. 
ويما أن السيادة هي الأماس الموضرعي لجميع الياسات vad gah‏ يجري 
التجاهل والتقليل من شأن الممارسات الخامضة التي تقوّغس مغهوم الدولة ذات 
Gol‏ كونها النقطة المستقرة في بيئة غير مستقرة. والجهات الفاعلة من غير 
الدول والوكالات التي تنافس الدول حتى القروع البعيدة تنجهاز الإداري 
الحكرمي نفد تعمل كلها على تعقبد فكرة الجهات الفاعلة الوحدوية» بل 
ريما تعمل lane‏ الدولة موجودة or‏ إلى جنب مع الشركات عبر الوطنية 


)123 وله ٠) Achiry. elli tht Soman Sums: A kh Ranimg of the‏ تنساسنز 
مك227 جم 119433 1 Prima» Liki, wal. 17. ma‏ 
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والصركات السياسية والمنظمات غير الحكرميف وتتخطي كلها حدود الدولة 
وتخرقهاء فيما تود هجرة السكان أو اللاجترن مشكلات أمام مؤولية الدولة 
تجاه المواطنين. جميع هذه العناصر واقعة خارج حدود السيادة الرحدوية وتثير 
شكوكًا في مفهوم كيان الدولة عيته المحاط بحدود. لكن تعريف المقلانية 
المتمحورة حول #مصالح اليادةه بشكل واضح لا يتم ما لم تحدّد أطر هُوية 
الدولة بين ido‏ محلي وااخحارجي؟ OP‏ تيجة تيجة ذلك تهيمن علي 
العلاقات الدولية انتراضات متصلة بالصراع والنظام ومتمدة من افتراض 
المقلانية ولس من ممابتة الإمكانات المشاحة ضمن تعددبات معقدة للياسات 
العالمية. 


لذلك؛ يسبل UG‏ مابعد البنبوية مقاربة «بناية؛ في العلاقات الدولية. 
ومعتي ua‏ أنها مهتمة بفراسة طريقة صوغ ماهم وممارسات السيادة أو 
الفروق بين الداخلي رالخارجي اجتماعياء من خلال الاعتراف المتبادل Site‏ 
من جائب دول أخرى تنمتع بهوية وطتية أو سلامة أراضيها أو افتراضات تعنى 7 
بالتجارة في الأسواق OPH AN‏ وعند إرفاق الدولة زعمها لالاطة على 
مفاهيم مثل النقاء القرمي أو النجاح الاقنصادي. فإنها تظل تراجه مقاومة 
لجهنها (غاليًا ما تكون نتجة تدخلاتها) وهنا ما eS‏ انصيازها ورجحات 
مزاعمها. ويلقت مابمد الينيويين إلى دور السلطة والإقصاء في هذه العملية؛ 
وهذا ما يرز طبيعتها السياسية. ويحسب تعيير آشلي» ١#شخهيةه‏ النولة ذات 
اليادة 1لا تعدو كونها تملا سيامكًا Sheds hot‏ انا في عملية الكتابة في 
التاريخ من خلال الممارسة وني Agel ye‏ أنواع cl cell‏ المُعترهة كلها التي 
يتعين إقصازها إذا كان المراد اعبار التمثيل عضيقة Oa‏ ليل المراد من 
ذنك الإشارة إلى أنه Dydd‏ وجود فاا أو أنها مجرد شيء زائف؛ لکن 

١ EB. J تحط هذ‎ hahay: مسمس جنا‎ Relations an Pali! Fiery - tes (25) 

(Cambraige: Canan Linrwarmny Presa, 1993). 
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المراد فحسب الإشارة إلى آن وجودها ككيان ذي سيادة في ية دولية خراقة 
معتمدة على عملياث مسثمرة تعرف وتعيد تعريف #داخلهاة و«خارجها؛ من 
خلال ممارسات الإقصاء التي تهثئ البيثة التي يُعتقد أن الدولة تعمل فيها. 


إن تعريف الدولة ومصالح«هاه ليس مسألة اختراع «مجرد» حكايات. إنه 
يشمل في العادة صور العنف المادي ذاتها ضد كيانات وعُويات. ويلقت مقكرو 
مابعد البتيوية (وغيرهم) النظر إلى ED ast‏ الدولية من نخلال أفراد 
وهويات مكوّنة Es‏ لعلاتتها بهُويات وحيتود واتهدیدامت۹ أخرى. مثال ذلك 
يجادل ديفيد كامبل””' أنه ينبغي عدم فهم السياسة الخارجية بصفتها تعيرًا 
ont‏ إلى حد ما عن مصالح Rags‏ مقررة للدولةه بل كجزه من سمي متواصل 
إلى توطيد تلك الهُرية وتلك المصالح عبر تصوير الأعداء والأعطار اللي يمكن 
تنسيق أفعال الدوئة ضفهاء وتعريفها في مياق العملية. وهنا يعني أن الدولة 

كما رآينا تنشد القوضي التي تسمى إلى إزالتهاء والأعداء الثين تُوطد هُويتها 
ضدهم. وعلى حد تعبير كامبل» إن عجز المشروع الأمتي للدولة عن اجاج 
هر الضامن للتجاح المتراصل للدول ولفرض Man‏ رفي المشهد 
التلفزيرني للحي للضربات التاجحة المسددة إلي الأهناف المعادية: يبدو أن 
الدولة تتحميناء لكن براودنا في الوق عيثه حس عميق بانعدام الأمن الشخصي 
الذي يلجم قدرتنا على رؤية ما عو أبعد من تلك PPS iD‏ في dig‏ 
الهُوية والعنف شديدا الترابط Ae‏ وبين OM Pals‏ كيف يمكن السياساث التي 
تأي ردا على صراع إثتي أن تكون مضرة لأنها تصاغ بحسب الاقتراضات ذاتها 
التي تحى إلى نحدّيها (وهي أن الهُويات ثابتة ومعبرة عن نظرة سياسية 
أحادية). ويجادل GT‏ لا نولي احتمالات وسيل تكريتات الهُرية السياسية 


Dovid سوست‎ Frag Seruricy. Lisa Secs Fares Palicy amd abe Pali of (23) 
مسار‎ Cotmmciecaies إن‎ Prom Manchester. 72 
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الاهتمام الكاقي؛ ويسعى إلى «تفكيك» CART‏ الجامنة التي تشكل أساس 
علاقات GL‏ الخارجية أو حل المراعات. hing‏ يفتج الطريق أمام 
LIE‏ انبثقت من Bybee‏ التعامل مع «الأخرء كشيء منغرد معقد ومميز لا 
يمكن إخضاعه لقانوت معياري شامل ومبق التعريف وليس كفرصة لتعريف 
Oma‏ 

ey‏ ما تَقدّم إلى كيفية تشكيل صور العقلاتية لحيز BH‏ الدولية الثي 
يُمتقد أن الدول تنشط فيها وكيفية تعريقه. يعاين مؤلفرن يدرسون «الجيوسياسة» 
jun eal‏ أو تيواثايل*» وجرن OP 94d‏ طرائق pret‏ الحيز الدوئي ساحة 
مخدية ونم بها عمليًا من خلال التمثيلات الاستطرادية المجسدة في صور 
منوعة مثل المفراتط و«للحس العام» ونماذج التعليل الفكري التي نساهم في 
رؤية نظام دولي BY‏ أنواتًا محددة من الأقعال على أنواع أرى. وعلى سيل 
المثال. شمنت الحربٌ الباردة جهذا Saad‏ انقام ثناتي ja‏ [الدولي] إلى 
بسكرين es‏ العناصر رمتخاصمين على نطاق واسعء وبالتالي sax]‏ 
الفوارق الحقيقية ين الدول التي برض أنها قي «المعسكر؟ نفسه. 

call‏ ت الطاب السيزي القائم على الشرق إزاء الخرب؟ صحة عمور معينة 
للهرية وفهمًا انتقايًا ثغايات الفول الأخرى ووظائفها. أتاح تل الولايات 
المتحد: أنها «المناقع» عن الحضارة الغربية وتفسير الحوادث التي تحصل في 
كل مكان في المائم بدلالة تلك AA‏ الطاغية (كما لو أن الشرق الأوسط 
وجنوب شوق آسيا مجرد مسرحين للحرب الباردة). لدى فحص أمور كثيرة 
اليرم - من المناخ والحركات السكانية إلى FEA‏ التجاري والإجرامي - 

Deval Cea il Mitel Sapo, beret Tees. شاع لادب‎ ool Muri (33) 
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يمكن أن نرى كيفية سحب كل منها إلى فلك التهديد الأمني الطاغي الذي يمثله 
الإرهاب. 

تُظهر تحليلات مابعد البنيوين لسيادة الدولة الحدود الاعتباطية المتحولة 
التي تؤكد استقرار الدولة المفترتمي كمبدا وضامن للنظام. تضع عفلانية السيادة 
اقروت وام اققا فی لر ع GREAT‏ ساقم لقلا و 


ليس مفتوحما للنفاش والطعن. والطابع السياسي CE‏ عن الدوثة ذاتها في كل 
مرة تخد فيها قرارًا سياسيًا. 


فوكو والسلطة والحاكمية 


رأينا إلى الآن كيف يمكن فهم رأي مابعد البيويين ب 'فتم» النولة عبر معاينة 
صور العقلانية السياسية التي تشكلها. وبالنظر إلى صور العقلانية الاستطرادية 
التي ”5 تبرز صورة الدولة باعتبارها مركرًا Lal‏ الاجتماعيق تزع هؤلاء الصفة 
المركزية عن فكرة صلطة صياسية أحادية. وياث المفهوم القائل إنه يجب على 
الدولةء آو السيادة بالطيمء أن تكون مركز التسليل السياسيء مثار إشكاليات: 
وياتت غاية التحثيل السياسي وطريقته غير مسظرتين. Ling‏ أوان العودة إلى 
عمل ميشيل فوکر۔ 

لعن فوكو بأسلوب انفعالي قي النظرية والتحليل السياسي بتنديده 
بمفهوم السيادة. وأشار إلى أن النظرية السياسية لم تنفك عن الهوس بشخص 
السيادة»'*"'. إنها منشغلة بالموقع ومصدر السلطة الوحيد وبمسائل ثانوية 
متصلة بكيفية ممارسة الشرعية واحتوائها وتوجيهها. زد علي ذلك أن من 
المقترهي على انسلطة السيادية أن ت تعر عن ذاتها من خلال وضع القيود المعثر 
عنها عادة بقوانين معنية بما لا يمكن قعله. وهذا علي التحديد ما سعي فوكو 
إلي نقاشه مثيرًا بذلك إشكالياث في شان مقهرم السيادة من أجل فتح الطريق 
أمام معأينة قريية للاسترانيجيات والممارساث الخاصة والمحددة التي تمثل 


Sehra (36)‏ :سياس اسه Camda (rl, wur‏ ساد Trak ond Fees ix‏ سما كذ 
.121 عر ,)980( Jair ris sited Cher Frings 1972-1077 (London Haryana am steed‏ 
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السلطة المعاصرة”'". إن اختزال السئطة بدولة معللة بآنها موضوع حابي 
عقلاني يحجب التواصل التظيمي يبن الدولة والوكالات غير الحكومية الي 
تعمل في شرائح المجتمم المخلفة لإدارة التقنيات «التأديية» ر«التطبيعية» 
للحركمة. سعى قوكر إلي «قلسفة سياسية ليست متمصورة حول مشكيلة 
السيادق Wy‏ لست متمسررة حول مشكلة القانوت anes Welly‏ أننا 
«في حاجة إلى قطم راس الملك: في النظرية السياسية التي لا يزال يثعين 
Oe pe‏ 

من هذا المنطلقء نيت الدولةٌ عدف تحليلناء بل طائقة منوعة من وكالات 
وأجهزة وممارسات ثتتج آليات السيطرة وصورًا معرفية منوعة تجعل ماعات 
أو نواحيّ في الحياة الاجتماعية مفترحة أمام العمل الحكرمي. تعمل الحكومة 
من خلال مجموعة شُلطات ومعارف وعيادين خيراتية ويوساطتها the)‏ 
أكاديمية فكريةء اقتصادية وما إلي ذلك). للفولة باعبارها سلطة قات سيادة 
جزء من خرافة السلطة التي تُميز الحداثة: وعلى التحديد أداة قمعية نابعة من 
مصدر متماسك وحيد. وقي المقابل» pial‏ فوكو بعملية السلطة باعتبارها قرة 
إيجايبة موزعة على شرائح المجتمع كلهاء ومعنى ذلك أنها قوة لا تقمع السالوك 
ولا volt‏ لكن ترلد صورًا معينة منه وتشجع عليها. إن نشاط النولة والحكومة 
ليس مستقلاء بل نابع من #سلاسل كاملة من شبكات سلطوية تكمر الجسم 
والجنانية والأسرة والقرابة والمعرقة والتكنولوجيا وغير OND‏ 

تعقب فوكو في الدراساث التاريخية يروز ALS‏ الاتصال السلطوية هذه 
على صميد تقنيات اليطرة والمراقية والانضباط. مُظهرًا كيقية اعتمادها فمن 
عدد من الوضعيات المؤمسانية في القرن الثامن عشر: السجون والمدارس 
والمصائع والمشاقي- oil‏ هته المعارساث المجال pal‏ أنواع جديلة من 


amd Panes )37(‏ ممصت Coka‏ سنس ot: Lam‏ ور رسفتسي بحت ad Ji Fecal,‏ يج 
(Heed tempered Hervemer‏ سس هذ Miter (emi Thr Forum Efer: Saki‏ 
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المعرفة المتصلة بسلوك البشرء الأمر الذي يودي إلى تقنين إضافي للإجراءات 
لحراقبة الرعية ورسدهاء وإجراء مقابلات معهاء ers‏ المعلومات وتوثيق 
التتائج رجدولتها. أتاحت هذه المعرفة للتقنيات قولبة السلوك وآفرزت أوصامًا 
جديدة للشخص: at‏ مطيعء ذاتي المراقهة. رأضحت هذه السيطرة الاجتماعية 
الأكثر مكرًا من القوة الوحشية معقمة على نحو متزايد في المجتمع المعاصرء 
أي افيزياء مكروية MLD‏ تحسم nce of‏ حيث جسم الإنان عدف 
المعارف التي wines‏ الإشكاليات lets‏ رتقيط eles‏ 


بالثالي» لفت فوكو إلى ممارسة ما ستاه «السلطة الحيريةة (#عمه ماه 
هناك سلطة أساسية للسيادة في النظرية الكلاسيكية للسيادة وهي السلطة على 
الحياة والوفاة. تستخدم السيادةٌ السلطة في تحديد من يجب أن يعيش ومن 
يجب أن يموت. إن الإشراف على مزاوئة تلك السلطة؛ وهذ؛ على التحديد 
ما اهتمت به التظرية والتحليل الياسي الليرالي؛ هر ما ينجم عنه تنظيم 
الحق في التقييد والكبح والقتل في نهاية المطاف. لكنء يرى فوكو أن السلطة 
الحكومية في العصر الحديث ليست معنية بالأفرادء بل ب Mee‏ 
السماميره و«الشهب» ككلء وأدرجيت أوماع الشعب wiley eee)‏ 
وببته) في غايات السياسة. لم تعد اللطة مهتمة بالرفاة حصرّاء إذ إنها تدير 
ارضاع tall‏ ذاتها وعملياتهاء مال std‏ ثيد درامةٌ تة المواليد ار 
الوفيات سياسات إدارة الكان» ونج الديموغرانيا وعلم الأويئة والتحقيق 
الأكتواري (acmuarial)‏ المعرفة والمعثرمات التي تنيح التدخل في السكان 
المقيمين. 

تصبح النظافة العامة قضية تثير القلق. وإدارتها تشمل إضقاء المركزية على 
السلطة وتطوير المعرفة ذات الصلة وصور العقلائية المطيقة. يصبح المرضص 
مشكلة اجتماعية وليس مشكلة قردية حب مشكلة تحتاج إلى حل مسجتمعي» 
ولاسيما عند التقدم في السن والعجز. تستلزم هذه الأمراضص نظمًا Sik‏ 
تماعدية منظمة بطريقة عقلائية وتضمنها الدولة. Shay‏ ندمل متهجي أيضًا في 


hk Fach, Dir اسم سلاف‎ Panta اشع «شصدديا ف‎ Pangea, (972), pp. 24-31. (40) 
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البيئة ينيّة عقلانية: الري وتصريف hall‏ وإعادة ترجيه عجاريها لإدارة EM‏ 
الحضرية بنظم صرف صحي أر جعل توعية الهواء هدقًا سياسيًا. ينشا عن هنا 
التدخل علائة بين الدولة والمجتمع أو بينها ومين العمل الاجتماعي وهو عمل 
ليس قمعيًا أو تأدييًا JS‏ بساطة. كما آن وصف هذا التدخل بدلالة الحقوق 
ليس سهلاء بل ate‏ إدارة السكان وأفعالهم وتقنين التدخل الواسع وجعله 
Sat‏ فعندما يكون جم الكان Bete‏ للياسة بصبح التدخل في التناسل 
الجني ذاته ضرورة. 

لن يكون هنا النشاط See‏ من مركز ويد نللطة اليادية أو موجهًا 
متها. بالنبة إلى فركوء الأمر أشيه بإعلان حالة طرارئ عامة ودائمة في مجتمع 
ينشط فبه كبر من الوكالات والمؤسات والجهات الفاعلة التي تطور باستمرار 
تقنيات جديدة وتحلد نواحيّ جديدة تقتضي معاينة lois‏ وعلى حد تعر 
فوكوه فضت الآليات GY‏ حوالى المنصر العثوائي المتأصل في مجموعة 
من الأحياء من أجل استفلال حالة الحياة... باستخدام آليات شاملة والعمل 
بطريغة Gant‏ حالات توازن إجمللة؛ والبطرة على Hall‏ والعمليات 
البيولوجية للرجل كجنس وضمان عدم انضياطها لكن تنظيمهاه”*. لا يمكن 
إحالة عذه السلطة إلى إرادة فاعلة سابقة #تستسّدمهاءب SY‏ إراداتها القاعلة Bi‏ 
La]‏ في الممارسات المعارف المعئية”“. يتطلب الفهم والتسليل معاينة 
العلاقات التي تقف خلف تدخلات معينة؛ ويروزها التاريخي وردات الفعل 
التي تولدها وإمادة تشكيلها. 

بالتالي: لم Gal‏ مقاب فوكو في شأن «الحاكمية؛ بالممارسات التأديبية 
التي نتهبها مؤمات معينة: لكن اعتنث بتقنياث خاصة بإدارة مجاميع سكانية 
كاملةء وصوغ وتوجيه سلوك الرعايا الفين هم أحرار من الناحية الشكلية في 
المجتمع الليبرالي الحديث: لكنهم ييقون Gal‏ الياسة Mela‏ 


Penge, IED), pp. 246-177 141)‏ احا سا١‏ اسشسكي 7 عق lui‏ وصاصسة Facil,‏ .الا 
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السلوك الفردي ليس Uae‏ للسياسة في حد cals‏ يل بالأخرى #سلوك السلرك»: 
أي طراتق تأطير ممارسة الحرية. الليرالية من وجهة النظر هذه ليست مجرد 
أيديولوجياء يل #عقلانية Me Ko‏ مميزة LAN‏ «نظام تفكير في طبيعة الحكومة 
وممارساتها... قادر على جعل يعض صور ذلك النشاط منصرّرًا وعملكًا بالنسبة 
إلى ممارسيه والأشخاص الذين يمارّس Ogle‏ تشكل الصور المقلاية 
للحكرمة أعداف الحكم بمفتها فقايا يجب حلها أو إخفاقات يجب تقريمهاء 
ودعوة إلى مصوخ «برامج» وامياترات» تبرر استغلال «التتكنولوجيات:. سواء 
أكانت تداي مالية أم ضوابط قانونية أم إجراءات تفاوضية أم سياسات تجريمية 
أم جهد للتأثير في النظام الغذاني والريافة آم غير ذلك. جميع ما Poe‏ 
محاولات لتحويل حقيقة عصية إلى ثيء قابل Gabel‏ حاب نافع“ مع 
إسباغ الشرعية على الحكومة بقدر ما تحافظ على فاعلتها في هذه المجالات, 

كان الكتاب الذي تحقث فيه فوكو عبن «الصاكمية» مصفر إلهام لعدد كير 
من التحقيقات في إشكاليات الحكومة في الخطابات اللبرالية والليرالية 
ian‏ ركزت هذه التحقيقات علي إدلرة الاقتصاد والياسات الاجتماعية 
المعتية بالأسرة والفقر واستخنامات الإحصاءات وطيعة الرفاهية والخبرة 
العلمية الاجتماعية”“. التكنولوجيات المستخدّمة في هذه النواحي» مثل 
استهدام tL alld‏ ي التخطيط بعد الحرب» أو رفع حوافز لتشجيع 
المؤسسات المهنية علي جمل تقسها أكثر *تنافسيةة: آو الجهد الأخير الذي 
بذلته الدول الديمقراطية الاجتماعية لتمزيز دور «المجماعةة ومنظمات المجتمع 


Cartes, ذم دريس ايسسعحمحك‎ (4) 
N. Rae سن‎ P Lit, Feki Remit keyu û Shane: Fehîma af Gama» (45) 
Brith Kapri of بجيستساجسة‎ vel. 43, هن‎ 1 (FFI) pp. 181-1157. 
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Dame ened Mii, N. Cane Corvcrming اعفد"‎ Liters! [xmas @ Barry ct ol; (47) 
Fors of Freedom: Raging Feitice! Dhewgit: | Hevkmy. ative Stew Wie Do dee ونا‎ of 
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المدني في تقديم الرعاية: ما هي إلا محاولات لتعديل سلوك المواطنين. ]3 
253 الساجبات والمصالح والهيئات الحنصرية للمواطنين (تفكير في مخططات 
نقل المساكن أو البرامج الصصية وبرامج التطعيم) في خطابات االتطويرء 
ودالكفاءة» stale oy‏ وبائتالي تعيد تعريف ماهية تلك الحاجات والمسالح 
والهيعات. هذه الكنولوجيات والياسات لا تنم وتسيطر ياطةء وإنما تبني 
بطريقة إيجابية آنواع الذاث. تُظهر هذه الدراسات كيف أن الدولة واحدةٌ من 
وشعيات عدة تازس عمليات Sell‏ من خبلائها. ليس لدى الدولة وظيفة 
جليلة (مثل المحافظة على الرأسمالية أو تمثيل الشعب) يمكننا إحالة أفمال 
الدولة إليها. لكنها تمنح صور العقلانية ابقاء مؤساكًا AG ye‏ الدولة: أو 
بمبارة أكثر تحديتًاء الخطابات التي تصوغ الدولة «جهاز og yal‏ متغير تاريكيًا 
لتصور طرائق الممكم وصوغهاة ببسب تعر روز وسار" . 

بلط [es‏ الحاكمية الضوء على tab‏ ممارسات الدولة المتيددة 
والمعقدة وغير القابلة للاختزال: في المقيفة: تيدأ الدولة بالظهور كما لو أنها 
شلطات مصغرة مامية تستغل المعرفة في تصنيف وصوغ الموضوعات التي 
هي ليست وحدها في نشاط الحمكم. يكتسي الاهتمام بهذا التسقيد أهدية في 
إعداد توصيفات الدولة؟ ply‏ الماركسيون ودعاة المسارة بين الجنسين 
على ae‏ سراء المؤلفات الفوكوية في الابتعاد عن gat‏ قبعي صرف 
للدولة”'*. ونعتقد أن استيدال دراسة الدولة بدراسة صور العقلانية المحتواة 
فيهاء التي ريما تتجاوزهاء خطرة جريئة في التحليل الياسي. نوع مداء 
وتعقق أثره. 

لكنء دأبت القوى الاجتماعية والسياسية على استحضار "الدولةة أو 
١الحكومة»‏ كما لر أنها ملت غاية موحدة. وعلى الرغم هن EF‏ الدولة 


Rane فس‎ Miller, م‎ 7 {4a 
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التنطيميء يجري استحضار وحدتها الرمزية المصونة لتبرهر استخدام القوة 
المنظمة ضد *الأعداء» قي داخل حدودها وخارجها*. كما أن الدولة fie‏ 
في الأوقات الحرجة كما في زمن الحرب أو في أثناء حالات «الطوارئ 
الاجتماعية» من جماعات معينة توحدث على قاية تقنن وظاتف الدولة القمعية 
المميزة وتصرغ عناصرها المنوعة اعتمادًا على مشروع متمانك نسييًا. تتخام 
Uy‏ سلطتها السيادية «القمعية» في هذه الأوقات لتحديد من يمكته العيش 
ومن سيموت. وريما نحتاج إلى دمع Oa‏ الفركوية في دراسة «الهيمنة» 
وتكوين الهُويات في الحيز الدولي. 


خلامة 


لا نقد وهيخل من قبلناء آن الدوئة تجيدٌ للعقل. لكننا نتصور الدولة ثمارس 
الحكم بالعقلاتية ومن خلال مورها. ولا نسي مقاريات مابعد البيويين إلى 
إنكار الرغبة في النظام وإغراق المقل بساطة في تمددية ألعاب اللفة السحيرةء 
ففي متطاع العالم فمل ذلك نيابة عنا. وكل ما نوذه هو تأكيد طريقة الاعتماد 
في الوقت عينه على سور العقلائة التي تاهفى حدودها. ويجب فهمها بحد 
ذاتها (باعتبارها عناصر ديثامية للعمئيات السياسية) عوضًا عن اعتيارها تعبيرات 
لمبدا أساسي مقرر. 

إن ممذهب مابعد البنيوية لا يقتن في حد ذاته أي توه سياسي معين. لكنه 
wt‏ موقفا ns‏ من العالم ومن «السياسية يناه علي ذلك ومن السياقاب 
الأنموذجية الأشمل التي تمارّس من خلالها السياسة (بمعنى A Set‏ والتي 
تشكلت من خلال صور السلطة والإقصاء الذي غاليًا ما يُحجب بتركيز حصري 
على السياسة مثل المفاوضات والعساومات والحوارات. الدولة في نظر مابعد 
الينيويين في موقع غامقى نوا ما من السياسي المفهوم بهذا المعنيء لأنها 
ساعة لياسة تعمل على الرغم من ذلك من خلال إغلاق بارامترات السياسي. 


Paula, State, Arwer, pp. HAE (s0) 
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رأينا ذلك مثا في المناقشات الداترة في شآن الهيمتة وكذئك في الآراء 
المتعلقة بالتمثيل الحيزي في الجيوبولوتيكا. يمكن الدولة» كما يشار إلى ذلك 
ضمتاء تأمين إدارتها ثيئة الأوسع ls‏ قحب بتحديد السياسات وإتحضاعها 
لصور التعليل التي تقرر عليعة الللعبة الياسية» ملفا ذلك الدولة سرخ 
للبامة ومعنر كذلك لزع الصفة السياسية. تار pth‏ سك ape‏ 
خلال السيامات الاجتماعية والافتسادية أو العمل من اليئة AS‏ عبر 
تحديد المجال الذي يهم أنها تعمل فيهء وبالتالي تجمل بيخها طئعة للحكم 
بإغلاق الطرائق البديلة لتعريف الوضع. نقول إن تزع الطابع السياسي على نحو 
يرحي بالتناقض ليس خطيئة نتحملها ببساطة في عالم تكتنفه الشكوك؛ لك 
الشرط غير القابل للاستصال والمقروض على الجهد كله الرامي إلى GAB‏ 
النظام على العالم وبالتالي شرط الياسة ذاتها. 
مطالعة إضافية 
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الفصل التاسع 
العولمة والدوئة 


ديفيد مارش ويك ولاج. سميث ونيكولا هولي 


يظهر أن هناك مناعة حقبقية حقبقية لسمل أكاديمي عن العوئمة» رهي بدورها تعكس 
طريقة استخدام هذه العبارة بكثرة في العلا بل وفي الخطاب العام إن قفة 
otal pall‏ خصرصًا مدى تقيد العملية لاستقلال الدولة القومية وجملها السعي 
وراه حلول اقتعادية ليرالية جديدة وتمويقي جميع تواحي الحياة أمرًا i gone‏ 
La‏ جرهرية لين على الأقل: الأول والأهم هر أنها حاسمة لستقبل 
الديمقراطية الاجتماعية. وإذا كان الكثير من مؤيدي أطروحة Mal gall‏ على حق؛ 
يكون فصير الديمقراطية الاجتباعية الفشل. والثاتي هر أن أي Sel‏ لهذم 
القضية تسلّط الضوء على المسائل النظرية الشمولية الدقيقة في علم الاجتماع» 
وعلى الملاقات بين الهبكابة والإرادة القاعلةء وبين المادي والاشكاري. ole‏ 
على ذلكه هدفنا هنا أن نعاين» على مستوى مقاهيمي في الأساس» لكن على 
مستوى إمبريقي أيضاء الادعاء أن العرلمة تقيّد يشدة استقلال الدولة. وترى أنها 
علاقة نادزا ما يفصّح عنها وأشد تمقيدًا مما يُفترغى في أغلية العلاجات. 
نقاش المولمة 

العولمة. كمفهوم: شديدة الرواج ومحل تزاع كبر في آن. شهد العقذ ae Pall‏ 
نشر كم هائل من المؤلفات التي تنارلت هذا الموضوع. الواضح أن تقدهم 
وصف مسهب لهذه المؤلفات الضخمة التي تعاظم حجنا باستمرار مهمة 
متحيلة. ومع ذلك يمكن التعرف إلى ptt‏ «مدارس قكرية» منفصلة في 
المؤلقات التي تتحدث عن العولمة: أطروحة المولمية الغائقق والأطروحة 
التشكيكية وأطروحة العولمة المعقدةء والأطروحة المؤساتية الجديدق 
والأطروحة الافتكارية. وستكلم تاعا على كل واحنة منها بالغصيل. 
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أطروحة المولمية القاتقة 


أطروسة العولمية الفائقة هي الموقف الأصلي والأشهر في نفاش العولمة. 
وهي متلازمة مع طائفة من المؤلفين المؤثرين للغاية من أمثال روبرت ريش“ 
وكيئيشي أوهماي'7. يرى هؤلاء المؤلقرن أن العالم الذي نعيش فيه اليوم 
مختلف كل الاختلاف عنه قبل عشرين أو ثلاثين عامًا. GP‏ كانث الدول الفومية 
قد هيمنت على خريطة الاقتصاد العالمي يومًاء فإن العالم اليوم بات قبلا 
حتودا في تكوينه. وهذا يمح على المسوى الاقتصادي بشكل «yale‏ يُمتقد 
أن الحركة الكثيفة للبضائع ورؤومي الأموال والعمالة والمعلومات تتم من دون 
عناء عبر السدود الوطتية. على سيل المثال» ازداد حجم التذفقات الاستثمارية 
الأجنيبة المباشرة (أي الاستثمار في الشركات في دول أخرى) زيادة عائلة في 
الأعوام الأخيرة (من 59 مليار دولار في عام 1982 إلى 653 مليار دولار في 
عام 2002( ويُعتقد أن هقه التطورات «قلصت: العالم حتى أصبح مكانا 
أصغر كثيرًا على صعيد المسافات الجغراقية. وعلى سيل المثال؛ يمكن إرسال 
بريد إلكتروني إلى مكان ما في العالم في غضرن وان أو السقر إلى أي بقعة 
في العالم في ماعات قليلة. وهنا يعني أن قي وسم المستمرين نقل مقادير 
غشمة من المال إلى دول أخرى بنقرة على فأرة كوميوتر بكل باطة. في 
الحقيقة؛ يقول أويرلين” إننا نشهد انهاية الجنرافيا». 

كان لذلك مقامين عميقة الأثر في نظر العولمسن الفائقين بالنسية إلى 
دور الدول القرمية" إذ يُعتقد أن حركة البقائع ورؤوس الأمرال والعمالة عبر 
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الحدود الوطنية تف دور الحوكمة الوطثية. وعلى سبيل المثال» في «عالم 
بلا حفوده» يمكن الشركات باطة اتقاء واختار المكات الذي تحبر فيه 
أموالها كرنها لم تعد مقيدة Gt andl,‏ وبما أن غاية الشركات تحقيق Cho‏ 
ries Ul‏ إلى المواقع المتدنية التكلقة. وهنا يقرض ضغطًا على 
الحكومات فايته إيقاء للتكاليف الضريية عند أدنى مستوى ممكن حتى لا 
sl‏ الشركات بالانتقال إلى أماكن og tl‏ آخذة معها الوظاف والأموال. 
highs‏ الضغط بدوره مضامين اجتماعية وسياسية هائلة. قإذا كانت الحكومات 
تواجه is‏ لخفض الضرائب» فذلك سيقلص بدرجة كيرة قدرتها على 
تمويل LID‏ العامة» مثل الصممة والتمليم. لذلك. ثلازمت العرلمة مع نمو 
سوق حرة فعلا. ويجب على الحكومات عدم التدخل ني الاقتصاد لأن السرق 
ستكون الفائزة داثمًا. في الحقيفة» se‏ أوعماي”" أن العولمة أفضت إلى 
«نهابة الدولة القرمية». 


P|‏ وحة التشكيكية 


في حين أن أطروحة العرلمية القائقة بالغة التئيرء ققد طمن فيها عدد من 
المنظرين المشككبن ثل هيرست وتومسون” 3 وروغمان' نا Palys‏ 
MOL‏ برى هؤلاء أن العالم اليوم ليس شديد الاختلاف عدا كان عليه 
حتى قبل OF‏ في الواقع: الاقتصاد العالمي أفل eta‏ وتكاملا من بعض 
النواحي» مثل مئويات التجارة والاسثمار: مثه قبل الحرب العالمية الأولي. 
كما يشكك التشكيكيون في المزاعم التي تقول إن السالم اليوم بلا «مدودة. 


)6( سه 

١ Hiri amb G. Tips, Glahalinenion a Jamin. The karname! Ecnacery and عه‎ (7) 
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وكما أشار هيرست وتوميمون"”,. فإن حركات التجارة والاسخثمار أبعد ما 
يكون عن (العالميقه. لكنها شديدة الركز من «ثالوث» أعيركا TIL‏ 
وأرروبا واليابان. في المقابل» استموذت الدول النامية على حصة مثيلة من 
Lame‏ والعجارة. وهما يقتران أن ثلث سكان العالم حصل على 16 في 
المئة فقط من الاسثمارات الاجنبية المباشرة في مطلع تسعيئيات القرن 
الماضي. كما أن رووس الاموال لا تحرك GUE‏ من دون عناء عبر الحلود 
الوطنية؛ كما يقر بعض العولسيين المتطوقين. قي الواقعء إذا استثمرت 
شركة ما قسطا كبيرًا من وقتها ومالها في ناحية معينة LS)‏ في تدريب 
الموظفين)؛ تكون تكلفة #المخروج* ضخمة - في الواقعء ربما تكون أكبر من 
دفع ضرائب باهظة. وعوضًا عن أن تكون الشركات «عالمية» بحق. تراصل 
أغلبيئها العمل من مقر وطني بعيدا*"'. 

لذلك يرى التشكيكيون أن الاتتصاد العالمي أبعد ما يكون عن الاتتصاد 
المعرلم» وأنه في المقابل Oyo Lacie ay‏ مفتونًا لا يزال Gas‏ بشكل 
أساسي بميادلات بين افتصادات وطنية منفصلة Meat‏ وحيث تتقرر إلى حد 
بعبد نتائج كثيرقه fa‏ الأداء التافي للشركات والقطاعات» بوماطة عمليات 
تحدث على المترى A phe Hh‏ وبالنالي» المزاعم التي تقول إن الدولة 
القومية آحذة في الانسار سابقة لأوانها دفي أن الاحرال وواهية الأسس 
في آسوأ الأحوال»”". في الواقع» يشير التشكيكيون إلى نمو المدكومة في 
الحقبة التي تلت الحرب. مثال ذلك يلغت حمصة اقات الحكومة من الناتج 
المحني الإجمالي 47 في المثة في المتوسط في أواسط تسعينيات القرن 
العاضي» مقارنة ب 21 في العثة فقط قبل الحرب العالمية الثانية”". وبالتالي 
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یری التشكيكيون أن Aad yall‏ ثم تكتسم الفولة القومية» لأنه يمكن الحكومات 
الاضطلاع بنور مهم في الاتصاد وهنا عا تقوم به 


أطروحة dnd gall‏ الممقدة 


علينا في Tle‏ مولفين مثل هيد وآخيرين'*'' OM Keng‏ رضح العولمة في إطار 
مناميمي بشكل مختلف. قعوضًا عن اعبار العولمة حصيلة (أي Hyd‏ حصل 
نعلا). يجادل عؤلاء أن علينا اعتبارعا مملية (أي أمرًا يجري حصول). وإذا 
كانث تدفقات التجارة والاسثمار أبعد ما يكون عن العالمية (كونها مركزة 
ضمن Mt ME‏ فإن بروز كتل تجارية إقليمية جزء في حد ذاته من عملية 
عولمة أوسع Lh‏ وعلى سيل المثالء cca‏ على الدول الراغبة في 
الانضمام إلى الاتساد الأوروبي اعتماد تدابير تحريرية نفتح بدورها اقتصادائها 
أمام العالم أجمع. 
JL‏ یری هؤلاء أن العالم اليوم مختلف عته قبل قرن مضى. وفي حين 
أن مستوى التكامل مشاب فإن طبيعة هذا التكامل ليست كذلك. يُعزى ذلك 
إلى كونه Geel‏ كيرد وهنا يشمل الاتجار باللع والخدمات بين الدول 
وكذلك إنتاج اللي والخدسات قي البول sel‏ مثال ذلك كانت ثلاثة 
أرباع سيارات es Dy gh‏ في الولايات التحدة لكن بات الإنتاج اج الأميركي 
من تلك اليارات أقل من الربع الآن. في اللحقيقة: الاسم Land ge‏ يعني 
اسيارة عالمية». لكن ذلك لا يعني أن العالم Hed‏ حدوده کن رس 
يشدد مؤلفون من أمثال OM Sea‏ على صور التباين في خريطة الاقتصاد العالمي 
حيث يجري (grounded) 4 ar li‏ كل نشاط في مكان معين. لکن يُنظر إلى 
Glebe! Sryormaion: Peis. Eras wef Cotere (Combvaigr, (16)‏ لد Hell of‏ 09 
Frere FY.‏ بعصم عباس 
thy 11" Comtery (Laj: (1 7)‏ هذ Mage‏ سمح F. Dtkxa, Galatea! Shag: Reshaping thay Chk!‏ 
‘Sage, 2003).‏ 
Grom tir Dll. Commie tr (19)‏ وسسوب | Hig, Striping Reg:‏ تسن Bein‏ 5 
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ذلك في حد فاته بانه ope‏ لا يتجزآ من عملية العولمة التي تقتضي «إعادة 
تشكيل للسلطة على المستويات كلها وإتعاج فضاءات جدينة. 


بهذا المعنى» يري متظرو العولمة المعقدة أن العالم يخضع لتخول 
أساسي. كن ذلك ممنتلف GUS‏ عن التعول الذي تصزره المنظروت العولميون 
الفاتقون لأسباب ليس أفلها أنه نيس اقتصاديًا بشكل أساسي. وعوضًا عن ذلك 
يشير مؤلفرن مثل هيلد وآخرين””* إلى مروحة وامعة من الثفيرات على 
المتويات اليامية Sele Vly‏ والثقاقة. وعلى سيل لاله يري 
Gay ips,‏ شهدنا قورة قي #الوعي العالمي؟ ¬ الحس بأننا جزء من 
مجتمع wit el‏ الحولية (مجموعة) (tar) ads‏ معقدة ولت 
حصيلة - - ريما لا يكون العام Lal pe‏ لكنه في طور التعولم. 


يرى منظرو dal yall‏ المعقدة أن تهنا انمكاسات مهمة على دور الدول 
القومية. وفيما يرفضون المزاعم القائلة إن المولمة قضت على الدولة dea gall‏ 
يعتغدون أنها غيّرت دورها”*. كنب PO Seo‏ ايجري إعادة تحليد وهم الدولة 
في سياق نظام سياسي اقتصادي متعدد المراكز؛ -حدوده الوطتية أكثر مسامية مما 
في الحاضي». ويُتظر إلى سلطة الدولة على أنها انتفلت إلى أعلى (إلى المنظمات 
والحركات الدوئية» ad Jad My‏ (إلى جماعات الضغط المحلية Ree‏ 
وكذلك ile‏ إلى الجهات الفاعلة قي الأسواق (مثل الشركات المتعددة 
الجنسية). ied‏ أن انتقال السلطة هنا من الدرل إلى الأسواق أذكى المنافسة بين 
الدول: لذلك يمين على الحكومات [عطاء الأولية على نحو متزايد للحاجة إلى 
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E DEN E‏ جيك ابو 
0% وكدليل على ذلا يشير منظرو المولمة المعقدة إلى طائفة من 
a‏ الليرالية الجديفة (آو سوقية التوجه) مثل الخصخصة في داخل 
أورويا وخمارجها كما أن الإنفاق الحكومي ليس ead‏ بالقدر الذي يلمح إليه 
المنظرون التشكيكيون. وكما يزعم OM) pags‏ يمكن بفرجة كيرة تمليل الإنفاق 
المتزابد على الرعابة بدلالة عوامل مثل الشغط الديموغرافي Pais‏ النمو 
الاتمادي. وبعد احتاب هذه العوامل. تكون عملية خفض التقدبمات 
الاجتماعية في الواقع جلية. وبها المعتى: إذا لم يكن هناك «نصر لليرالية 
الجديدة»؛ بظل مناك Soar‏ نحو اللييرالية الجديدة في شت أنحاء العالم. 
الأطرو<ة المؤسساتية الجديئة 
إذا كانت الأطروحة البعقدة قد ابت تأثيرها الكير في المؤلقات المتصلة 
بالحولمةء فإن الموقف eM‏ الذي حقق شهرة : كيرة مو الموقف الذي يحمل 
اسم أمدايه االلمؤناتين اللعهددة. وكما grr‏ هذا الاسمء بهدف Opp‏ 
مثل بيثر هول وديفيد AP? AS oe gen‏ وا اریت ووب 8 ule‏ شارف ue‏ 
إلى solely‏ الموساته تدراسة العولمة» ودراسة الرأسمالية عمرمًا بالطبع. 
يجادل هولاء أنه ]6 كانت الدول تواجه Le has‏ فإن وجود aly‏ 
مؤمسساتية ودستورية مختلفة يعني أنها ترد بطرائق مختلقة وتحقق تنائج مختلفة. 
بهذا المعثي» يجادلون أن «المؤسسات المحلية تستطيع» بحسب خصائصهاء 
Glo]‏ الدولة أو تمكينها من الرد على التحدياث الجدينة وإنجاز مهمات 


Compptitinm Staten. 29)‏ عا ام وسسمفسوجه ,رحن 
Grurrmence {Mihe Keyes: Open Usivermity Prom (977, (76)‏ ونايجيوصيايدا AL Race,‏ 
)27( عمتسم PF. He and D Souter. clatrederticns mc Hiri of Captiaiion: The‏ 

Foamdsien of Comprar: Anha ١ازحتبمو‎ Onder’ Usrerraty Prem. 20011 


0. وجيت‎ Partisan Falls ta they Chote! Lemmy Carey Combate Lanny (23) 
Pres, IM). 
ea 
(Combreige. Combvatge Uniwermry Presa, 2700) 

FW. وحصت لوسك‎ it Karapet (Onioat Onsoat Unewamiry Prose, Sait) (30) 
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جديدة ويالتالي تطفيف التأثيرات المحتملة التي تكح الأسواق العالمية أو 
تحبيفها أو OM giclée‏ 

لذلك يزعم المؤماتيرن الجدد أن العولمة ريما تخدم قي تمكين الدول 
القرمية ويس تفيدها ببساطة. في الحقيفة. يرى غاريت'”" أنه ببب العولمة» 
وليس على الرغم منهاء واصلت للدول الديمقراطية الاجتماعية تمؤها. مرد 
ذلك إلى أن العولمة تكافئ الاسترانيجيات «المنناسقة* - ليرالية سوقية أكانت 
أم تشاركية ديمقراطية اجتماعية - لكنها تعاقب النظم ١غير‏ المتناسقة». يمكن 
النظم التشاركية الديمقراطية الاجتماعية إناحة منافع جيلة للقطاع المهني (مثل 
التعذون بين أرباب العمل والموظفين وقوة عاملة فائقة المهارات) توقر عرائد 
أكبر على الاسمار من تلك التي نوقرها ية مندية الضرائب. وعلى هذه 
الأسس. يتطق المؤسساتيون الجدد بصدق مع التشكيكيين علي وجود مجال 
واسعم للتدخل الحكومي ني الشؤون الاقتسادية والاجتماعية. لکن ذلك لا 
يقودهم» بخلاف التشكيكيين. إلى رفض العولمة بصفتها خرافة!. لكنهم يروت 
أن العولمة متلازمة مع تباعد متواصل» وحتي متعاظمه بين النظم الليبرالية 
السوقية والديمقراطية الاجتماعية”". بهذا المعنىء لا يزال يُنظر إلى العولمة 
على أنها قوة دافعة حاسمة نحو التغير. 
أطروحة العولمة الافتكارية 
على غرار محاولة المنظرين للعولمة المعقنة تقويم مفهوم Lab gall‏ سمت 
مجموعة أخرى من المؤلفين إلى التشكيك في US yal‏ (أو «توضيصهاء)ا"", 
وهم بثلك يستمدون مقارية مختلفة تماما عن مقارية منظري العولمة RU‏ 
والمنظرين التشكيكيين. ومنظري العوئسة المعقدة والمؤسساتيين الجدد. زعم 


زلف E‏ اساسات) thn‏ عد Satya‏ و9 
323( مسن 
Deak: Hall and Sukie. and Wes, Shir 433}‏ 
jer 134)‏ فلي الشمومي: (Lambe:‏ ساسك C. Hey al D. ih, Dy‏ 

)2000 صا ت 
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هولاء المؤلقون Le pase‏ أنه ينبغي لنا عدم الاقتصار علي معاينة العولمة من 
منظور وجودها من عدمف بل يجب عاينا النظر إليها من متظور اقتكاري Maal‏ 
(أي بدلالة فكرة العولمة مقارنة ب #سفيفتها المادية9). تسكس مقاربتهم Sa‏ 
أوسع مسن علوم الاجتماع نحو تأكيد أكير على دور الأفكار في صوغ التغيير 
الاجتماعي والسياسي- 


متي علينا بالتالي معاينة دور الأفكار؟ الطريقة الأخرى للنظر في هذه 
القضية هي أن نسأل: عل يجب علينا داكا حيازة معرفة ممتازة بالعالم الذي 
نعبش فيه؟ الجواب بوضوح هر دلا؟. وهذا pas‏ أن علينا تقسير العالم؟ [آې 
إن] أفكارنا في شأن العالم تصرغ سلوكنا. poh‏ مثلا نشوء الاتحاد السرفياتي. 
إن إيمان قادة مثل ليتين بالأفكار الماركية صاخ أقمالهم بصرف النظر إن كانت 
الماركسية ha thew‏ آم لاء بعبارة as tl‏ يمكن أن تؤدي الأقكار دورًا سا 
متلا في Epo‏ التائج» > أي إنه ریما بكوت للأفكار «تأثيرات مادية». 


إن لذلك انمكاسات مهمة على النغاش All‏ في شان العولمة والدولة. 
برى هاي" ملا أن هناك Vw‏ سياميًا بالفعل نحو الليرالية الجديدة في 
Job‏ أورويا وعمارجها. لكن ذلك لا يعني رجود العولمة فملا بحسب اقتراض 
منظري العولمة المعقدة. دفي المقابل» يتفق هاي“ مع التشكيكيين على 
وجود قليل من البراهين الإمبريقية بقية التي تشير إلى أن العالم بات «معولمًا". dey‏ 
هاي أن الدول الأوروبية coy‏ عنها صفة العولمة في الأعوام الأخيرة كون 
المافات الجخرافية باتت أكثر أهمية: عرمًا عن أن تصبح أل أحميف على 
صعيد التجارة والصففات الاسثمارية. ومع Loe, oll‏ تضطلع العولمة Jide‏ 
قوي على الصعيد الاقتكاري. فإذا كان صناع السياسة يؤمتون بالعرلمة» فيرجح 
أن يؤدي ذلك إلى صوغ مقاريتهمء سواء أكان للمولمة وجود فعا آم لا. بعبارة 


>. Hay, بسع‎ Copel, Gobalicatim, Acgcembccatons انه‎ doc سسحت"‎ of (35) 
لمرلا‎ Vermin: Review of harmon! Semtex, vol, 26 (IRO, pp S-331. 


C Hey, «Comme جروجو‎ resi proce. dercrgemt cio? ماجسنا‎ of Europ (36) 
option omit idee of copies comes rrr grrr sı Revere of rara! Prsiitice! 
Farry, val. bl, هد‎ 2 CDH, جر‎ 292-342. 
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أخرى: ربعا ينشا عن الأفكار اللبرالية الجديدة سياسات ليرالية جديدة. وهذا 
بدوره يُساهم في تفويض الدولة القومية. ريما تعتمد الحكوماث في الواقع 
سياسات توت بدورها في سلطتها وسيادتها. مثال ذلك عندما تنضم الدول إلى 
«الاتحاد النقدي الأوروبي 4+ توقم «ميثاق الاستفرار والتمو» الذي يؤثر بدوره 
في حجم الأموال التي يمكتها إنقاقها. 

بهذا المعنى. ريما تكون العولمة أشبه بيوءة تسقق ذاتها. عندما يتصرف 
صناع السياسة كما لو أن العولمة حقيقةء فهم يجعلونها حشقة في الواقع. 
لذلك؛ خير منظور لفهم العرلمة في نظر هاي اعبارها نتيجة Capel)‏ رليس 
سيا (اقتصاديًا). إنه فهم حاسم oY‏ يفتح المجال أمام إمكان التغير. فحين 
Spar Ada al yet‏ ا مس bye ofa Se‏ 
العولمة في النهاية؛ وحتى مقاومتها. وبحب هاي ومارش””", يتعين علينا 
"إعادة SLES‏ القدرة (التي يحرمنا منها DE‏ خطابٌ tay‏ على صوغ 
السالم المعولّم الذي صنسناء والذي يتعين علينا العيشى فيه OF‏ وتوجيهه 
رتحويله في نهاية المطاف», 


هذه المقاربة «الافتكارية* مهمة لأنها تركر على دور الأقكارء وإن كانت 
لا تخلو من مشكلات. قما من شك في أن العلاقة بين الأفكار والعلاقات 
المادية ونتائج اليامة اسة لم تحظ يدرانة Lily‏ في المؤلفات القائمة. وكما 
ريا يبر ترو الموئمة HAN‏ ن المرلعة تقضي إلى تائج سياسية من ون 
pa‏ أطراف ثانية le‏ ويعتبر التشكيكيرت ومنظرو العولية المعقدة أن 
عرامل مؤساتية rs‏ في العمليات الاتتمادية الخارجية في بلد معين 
وپجعلها هذا ادحل ts‏ قي تائج الياسات. کیم لا pt oy‏ 
المستقل المقترض لخطاب أو خطابات العولمة. في المقابل؛ يرى المنظرون 
الافتكاربرن في التكوين الاستطرادي للعولمة أنه ريما بكون متثيرًا قفيريًا 
محشلا في تفسير نتائج السياسات. لکن كما منتاقش ش بعد قليلء تیر مقاربتهم 
أسئلة Lad‏ في شأن كيفية ارتباط تلك الأقكار بالياق gales‏ والسياسي 


Hart and Marsh, لم‎ 14. (37) 
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الأعم الذي تتكون فيه. حجتنا هتا هي أن أي تقدير وافٍ للخيارات السياسية 
المتاحة للدولة والمحتمدة من تيلهاء يجب أن يراعي: البيثة الاقتصادية 
الخارجية التي توجد فيها الدول والطرائق المتمايزة التي يذل بوساطتها 
الضغط عن بيئات مؤمساتية وثقافية قائمة (ولاسيما على المستوى Cpe ll‏ 
والتكوين الاستطرادي لذلك eal‏ وأغيرًا طريقة تحكيم هثه المخطابات 
بوساطة السياق الأعم الذي توجد فيه. وسنناقشي في المبحث الآتي هذه 
القغايا كلا على حيدة. 


تغصيل العلاقة بين العمليات الاقتصادية والخطابات 
ونتائج السياسات 


هدفنا في هذا المبحث معابنة العلاقة ين العملية أو العمليات الاقتصادية 
وخطاب العولمة وتتائج الياساث. ومتركر اعنمامنا على إظهار أن هذه 
العلاقات BIL‏ التعقيدء لذا يجب تفصيلها. 


العولمة: الهوس بالقياس 

مشخصص لهذء القضية حيرًا ضلا LS‏ مع أنها استحوذت على جل الاهتمام. 
أشرنا مابقًا إلى وجود خلاف كير في شأن مدى المولمة وطيعتها ووقمها. 
لكتا نرى أن هذا النقاش يثير عجعجة أكثر مما يعطي أجوبة. انتقد التشكيكيون 
a‏ منظري العولمة TIAL‏ وكانوا محقين في ذلك. AB‏ هيرست وتو مسون 
ديلا [مبريقيًا قاطمًا على أن العالم ليس «معولمًاة ولا هو ايلا حدوده. تكن 
کاب هيلد OP gg ely‏ رد في سد فاته عل المشككين١‏ قفي النهاية؛ منظرو 
العولمة الفائفة موجهون [مبريقيًا إن لم يكن الاستطرادية. وينحو هاي“ متحي 
هیرست وترميسون في التشديب ho pet‏ على byl‏ ويستخدم نماذج 


Hire and Themen, (38) 


Held eto (29) 
zy, <C amanca jacana, variable paces, Avar ديص‎ (40) 
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الجاذبية في إتبات أن التجارة والاسثمار في Job‏ أورويا ياتا اغير Apel yaa‏ 
ay‏ 

لا جدال في أعمية هذه القضاياء لكن ينبغي آلا تصرف اتباهنا عن ثلاث 
نقاط رتيسة: الأولي هي أن اتكشاف جميع الدول آمام الضغط الاقتصادي 
a ull‏ أي غير المحليء بات أكبر منه في السايق» وهو أمر لا يختلف فيه أي 
من المؤلفين الفين تمذم السديث عنهم. والنقطة LAN‏ أن جميع الدول معرضة 
بطرائق ممنتلفة وينسب مختلفة تفغط اتتمادي خارجي» تذلك المهم لدى 
مماينة كل دولة هو وضعها وليس الصورة «العالمية» الإجمائية. والثالثة انفاق 
هيرمت وترون وهيلد وآخيرين هنا على أن وفع نتائج السياسات نيس 
تلقاكا. ذلك أن وقع الفط الاقتصادي التارجي على أي Dye‏ يصاغ من 
بعضى التواحي بوساطة الى المؤماتتبة الاقتصصادية والياسية في تلك الدولة 
ومن نواج أخرى بوساطة تصورات ماع ائيامة لبدى ALES‏ النولة أمام 
القوى الذولية والقيود البنيوية الاقتصادية واليامية. 

مناقشاتنا الرئيسة هنا تحتمل التكرار, لكن دعونا لا تصبح مهووسين 
بالمئاقشات الدائرة في شأن قياس العولمة إلى حد amy‏ نتجاهل قضايا مهمة 
أخرى. 
لععامل مع المتغيرات المتداخلة بجدية 
هليق بنا البده هنا بإعادة سرد استتتلجات هيلد وآخرين والتي نت أن هيرست 
رتوبرن وويس وهاي سيراتقرن عليها. الضخوط الاقتصادية الخارجية 
tablet}‏ أكانت أم ادرلية» 0 Ht‏ 


ge‏ بفرة برع الدولة في الهرميات العالمية اليامية والعسكرية 
والاقتعباجية؛ وبناها Geel‏ الاتتسادية والانية؛ رالشيط المزساتي 
ot‏ المسمنية. والاستراتيجيات السكومية والمجتيعية لتحدي 
المتلرمات المعولمة أو إدارتها أو تحينها. 

يصعب التعامل مع هذه القضية من هذا المنظور؛ وذلك عائد من بعض الوجوه 
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إلى كونه يعتمذ مفاربة عشوائية تستصضر مجموعة واسعة من المتغيرات. ولا 
شك في أنه منظور يحتاج إلى تفصيلء وخبر وسيلة لثلك ريما تكون في 

(1) الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي مل الصعيد الدولي 
هناك. بالطبعء ثلاثة متغيرات fed‏ الأقل) وإن كانت مترابطة بشكل واضح 
سندرسها بؤبسجازء مركزين على عالة المملكة المتدمدة. أشرنا عرضًا إلى أهمية 
وضع الدولة الاقتصادي. لكن يظهر لا أن هذه القضية محل تجاهل عض 
الشيء في المؤلفات التي تبالغ في التركيز. كما رأبناء على الجدل الداتر في 
als‏ المستوى الإجمالي للعولمة/ الأقلمة. من الواضم أن الدول كلها ليست 
مدرجة في الاقتصاد الدولي بالقنر نفه وبالطريقة ذاتهكء والراجح أن iy‏ 
الفوارق تأثيرًا ما في القرارات السياسية التي تغذعا الدول. لذلك» ينضح متلا 
أن المملكة المتحدة أكثر اندماججا في الاقتصاد الدولي. ويائتالي فان انكشافها 
آمامه/ ak‏ ها به أكثر احبالا من أغلية yall‏ الأودويية الأخرى (ودول #متظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» بالتأكيد). قي الحقيقة» تُظهر الأرقام التي ذكرتها 
| ت. NGS‏ من بين 62 دولة شملتها Llp‏ في عام 2001: احتلت 
المملكة المتحدة المرتبة الرابعة على معد التجارة الإجمالية باللع 
lastly‏ والمرتبة الرابعة على عيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الداخلة والخارجةء والمرئة اكاللة على معد المدفرعات التحويلية 
والإبرادات الإجمالية. والمرتبة الثائية على صعيد مدفوعات الدخل 
والمقبوضات» والمرتبة الرابعة على صعيد التدفقات الداخلية والخارجية 
لامسخمارات المحفظة الامجمارية الإجمالة. وهذا لا يعني بالطيع أن المكومة 
تعاني مزيدًا من القيود لكنه عامل يجب مراعاته. 

كرا ما كانت المملكة المتحئة أكثر اندماجًا في الاقتصاد الدولي من 
الدول الأخرى نظرًا إلى ماضيها الياسي والمكري إذ انمكس دورها 


AT. Mammy, Chadeabtomahier صوص‎ Polley, 20903). (41) 
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الاستعماري والمهيمن باتأكيدء بقرف على الاستثمارات الخارجية7. ليس 
هتا مكان التممق في هده المنائدة أكثر من ذلك تكن هناك اعتمادًا وافسنا 
على المسار هنا. يفسر التوجه السياسي والاقتصادي الدولي السابق للمملكة 
المتحدق ولو Sj‏ شدة اندماجها في الاقتصاد الدولي. وني الوقت عيته: 
وبالنظر إلى الور الأساسي الذي تضطلع به الأسواق المالية في الاقتصاد 
الدولي» o‏ الواضح al‏ جور لتدن التاريضي كقطاع مالي cul‏ لها مزية قوية 
جد غداة تحرير الأسواق المالية في ثمانيتيات القرن الماضي. ومع أن دور 
المملكة المتحدة العالمي انحر طوال القرن الماضي بالتأكيد, إن اندماجها 
الاتتصادي تعقن؛ وكذلك السياسي Oly‏ بشكل متردب في الحبة الأخيرة. 
ومع أن التضايا التي يشملها هذا الموضوع خارجة عن نطاق هذا البحث» 
bay‏ تأكيد نقطة واحدق هي أنه لا يمكن فهم طريقة تاثبر ندويل/ عولمة 
العلافات الاقتصادية في السياسات الحكومية بشكل واف ما لم يتم التعرف 
إلى طريقة تأثير الطبيعة المتخيرة للدور السياسي/ السسكري البريطاني في هذه 
الحالةء في تلك العلاقة. 
(ب) الباق الاقتصادي الحلي 
- الہتية الاتتصادية 

من الواضح أن الوضع الاقتصادي المحلي قي دولة ما يؤثر في رد حكومثها 
على القغط الاتتصادي الدرلي. باط هيلد وآخيرون القرء على اليكل 
الاقتمادي: وهو عامل re‏ كما هو واضح. في ill‏ يعرض هيرست 
“YD pea gy‏ مقارئة مشوّقة بين الويد والذاتمارك؛ ويجادلان أن آزمة دولة 
الرفاهية الوبدية 24 كيرا بالبنية المميزة للاقصاد الريدي» إذ يتمد 


الانتصاد بقرة علي التمدير. مع إتتاج نحو تصف مخرجاث الشركاث السويدية 
في خارج البلاب علمًا أنه بهيمن على الائتساد عناك عدد قليل من الشركات 


Hay, sDomance iepictcctes, waneible props, لانيو كيجي‎ atta? gang Hare sing Theumpics. (4 2) 
Hirm aad جسم‎ (4a) 


328 


السويدية المتعفدة الجنسية الضخمة. ويوجد في الوقت عينه مستريات مرتفعة 
للعبالة الحكوهية. انهار Lie‏ الإجما على الياسة في المجتمع الويدي في 
ثمانينيات القرن الماضيء» واستخدم كار أرباب العمل موائعهم الاتتسادية في 
مطلع التسعينيات في رفض المساومة التشاركية واتفاقات الحركمة التي كانت 
Cle‏ مؤسماتبًا لذلك الإجماع. لذلك. تخآى «اتحاد الموظفين السويديين؛ عن 
المساوعة المركزية على الأجور في ple‏ 1990ء وانسحب من المؤسسات 
الثلاثية للحوكمة الاقتصادية قي عام 1991. وتخلص هيرست وتومبسون*؛ 
إلى أن: 

من الواضح أن مشكلات الويد تُعزى إلى تركية الهيكل الاقتساديء 

وأخطاء السباسات وعوامل ظرفية. تكن اعتماد الاقتصاد بشدة على 

الصادرات الصناعية الضخمة المتمددة البنسية من ناحية, والعمالة المكرمية 

من تاحيية أخرى ضيي إلى حيد بعيد الخيارات المتاحية. 
لكن تجرية الدانمارك خلال المدة ذاتهاء أي بين أواخر ثمانيتيات القرن الماضي 
وتسعينياتهه كانت مختلفف Ling‏ يعني أن أي علاقة ين التدويل وتراجع 
التقديمات الاجتماعية مثار إشكائيات كتبرة في أحن الأحوال. التركز 
الاقنصادي أدنى كيرا في الدائمارك منه في الويد. وعناك شركات كثيرة 
صغيرة ومتوسطة الحجم تضطلع بدور حاسم في الاقتصاد الدانماركي. كما أن 
لس هناك بية تشاركية عالية التركيزء لكن إعانات البطالة سخية ونظام 
المساعلات يتميز Gee pty‏ عالية من الشسولية. إن توئيقة من نظام المساعدات 
هنا وسياسة سوق عحالة ناشطة تعني أن العاطلين من العمل ليسوا مهمشين. 


وبحب اعتقاد هيرست وتوم OO‏ 


يظهر أن المواطنين الفانماركين والمصالح المنظمة متمدون للتكيف مع 
asl‏ وتقديم التضحيات في أوفات الغاتقة الاخصادية. وما لا شك فيه 
al‏ النوعية والشمولية تساعدان في ترسيخ عذا اللوك التفامني واللمبي 


Toe p. 1. (44) 
bu. p. 175. (43) 
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التوجه: يمتلك المواطنون والممالح المنظمة قدرًا كيرًا من الغود في 
العملية اقياسية ولدبهم توقعات منطقية بأن تصرف الحكرمات والجهات 
الياسية الفاعلة الأخرى بانعاف. 
في الحقيقة يدير ذلك القضيةٌ الني منناقشها بعد قليل» وهي السياق السياسي 
المحلي. لكن» يري هيرست وتوميسون أن بنية الاقتصاد الدانماركي إلى ججانب 
ببة دولة الرفاهية رالاق الياسي والثقافة الياسبة يصوغون رد الدانمارك 
على الضغط الاقتمادي الدرلي. 
- البنى التشاركية 


يئر هيرست وتوهيون في هته المقارنة مألة حول البنى التشاركية التي ريما 
يمكن فهمها بأفضل صورة عند اعثبارها بني مياسية اقتصادية. يخفف وجود 
هذه البتى بوضوح تأثير التدريل في GAS‏ السياسات. وهذا يتَجِلّى في حالة 
أخرى عاينها عيرست وتوميسون بإيجازء حالة Lil ye‏ الاقتصاد الهولندي 
مدول بدرجة كييرة: بل إنه ريما كان الأكثر قي هذا السجال في العالم على 
صعيد التسجارة. لكن يوجد فيه شبكة من المؤمات التشاركية الكثيغة: ويجري 
التغارض على سياسة إنقاص pet‏ منذ عام 61982 ثم أعيد التفاوض عليها 
في عام 1993 مع أرياب العمل والتقابات المهنية. في الواقع» يشدد هيرست 
OPO pre gs‏ بالاقباس من كتاب المعجزة الهولندية (A Dac Mivacte)‏ لير 
وعيمرييك: على أن US‏ من المراقين يرون أن تحديد الأجور المقنن هر 
اللاح الأمضى والوحيد قي يد هرلندا للرد على المنافة الدولية. هذه 
المماوضات التشاركية» إضافة إلى الطبيعة التوافقية للتركية الياسية Ftd sgl‏ 
كانت حاسمة في نظر هيرست وتوبون في تمكين هولئدا من التحامل مع 
الفغط الدولي المتزايد مع المحافظة على معدل مرتفع للإنفاق الاجتماعي. 
وتم التوصل إلى استنتاجات مشابهة في OLS‏ آلمانيا cathy‏ 


Weak. p. 177, (46) 


B Ebbets wet A Hai Tie rete of داريو‎ corr im tie efor of the (47) 
weitere state.» ix Siete detervention amet hîr i rikat af the find of ther 1 POO عاعسسهنا؛‎ ETL, 
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يشير هيرست وتوميسون ايض“ إلي أن أحد الرحود علي ضغط المثافسة 
الدولية في أورويا كان التحول نسو يني تشاركية/ مواثيق اجتماعية وليس 
التحول عنها. صحيح أن هذه التطورات اقنصرت على الدول الصغيرة آساساء 
مثل فنلندا وزيرلندا واليرتغال والترويج وإسبانياء لكن الحالة الإبطالية مثيرة 
للاهتمام أيضًاء بُدئ بالإصلاح هنا من الأعلى؛ لكنه شمل تعاونًا ين النقابات 
وأرياب العمل على سيامة الأجورء والعلاقات الصناعيةء وإصلاح دولة 
الرفاهية, ole‏ الفغط في تجاه ow}‏ سن الغارج» ولاميما o‏ الشروط 
المرفقة بعضوية «آلية أسعار الصرف الأوروبية». ومع ذلك تأئر التوجه نحو 
التركز أيضًا بالأوضاع المالية المحلية العامة ونركية نظام التقاعد الإيطاليء 
واتهبار النظام الاسي القديم في عام 1992. وكانت الحيجة: إلغاه السلّم 
المتحرك للأجور (الذي شمل ريط الأجور بعؤشر التضخم) وفرض تجميد 
للأجور في عام 61992 وتأسيس إطار عمل جديد لسياسة الدخول والمساومة 
الجمعية في عام 61993 واتقاق جديد على المعاشات التقاعدية جرت الموافقة 
عليه من خلال استفتاء في عام 1995 الفكرة هنا أيضًا أن العلاقة بين العوئمة 
والبنى التشاركية وننائج السيامات لست يسيطة. 
تجدر الإشارة إلى ثلاث نقاط متمليزة لكنها مترابطة: أولاها متصلة 
بوجودء أو عدم وجوت بنى تشاركية. والثانية متصلة بدور عذه البنىء والثالثة 
den‏ بتأثيرها. ريما تؤدي المتافة الدولية المترايدة إلى Stel‏ بنى 
تشاركية؛ أو مواصلة الاعتماد عليهاء كما في Well‏ التي توقفنا عتدها أعلاء 
بإيجاز. فمن ناحبةء ربما 35 حكومة ما على Lin‏ الشغط بالانهاب من 
المناقثات الدائرة في شان الأسعار والدخول كما كانت حال المملكة المتحدة 
ty‏ عام ۲979. لكن الراجح أن تأئر الاسترايجا التي تعتمئها حكومة ما 
بالسياق الاقتصادي والسياسي المحلي. 
لا ریب في أنه حتى عندما Sand‏ حکومة ما بنى تشاركية» أو تواصل 
my Our 15503: =‏ لجس Germs‏ جازم Erep University cai, 19970 ea 5 Vitis ad 5. Comps,‏ 
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انتخداع بن #ادمةء. فلا يي ولك أن الوطاف: لني آدتها يلك البنى لي 
ثمانينيات القرن الماضي وتمينياته هي ذانها الوظائف التي أدنها في ستينيات 

القرن الماضي وسبعرتياته. لذلك يري I‏ رودس "أن التشاركية التنافية 
التي سادث في ثمانيثيات القرن الماضي وتسعيناته صُمعث لتمزيز المثافسة 
الدولية وليس لتقاسم أهداف للتشاركية القديمة المتصلة بالمساواة و[عادة 
توزيع الثروة. وبرى GAT‏ أن العلافة النبادلية في التشاركية المعاصرة مختلفة 
انماما لأن ما تحصل عليه الثقابات هو [سماع صوتها وفرصة BU‏ في سوق 
العمالة وسياسة الرناهية وليس حقرقًا ومستحقات. 


المسألة الجرهرية من بعض الوجوء عي تحديد إن كان وجود بنى تشاركية 
من هذا التوع Bie‏ في ما تقوم به الحكومات. يؤكد عیرست وتو مسون 
وجود هذا «tH‏ وأنه ياعد خصوصًا في همان تقديم رعلية مسثمرة عالية. 
وعلى نحو مثابه» كما قي حالة | أسترالياء رأى بعض المراقين أنه كان 
“aS ye‏ المتلازمة مع ثماتي اتقاقات توسّل إليها المجلس الأسترالي 
للنقابات التجارية (ACTU)‏ بين عامي 1983 و3996 تأثير مهم في سوق العمل 
والباسة المناعية خلال تلك POH‏ السقيقةء نزعم GUS‏ وغاليغان 
أن استراليا لم تحرر نظامها التجاري إلا بعد استحداث عدد من الخطط 
العمناعية على التسق التشار كي» وقد ممت لتمكين الصناعة من الرد بفاعلية 
أكبر على المنافة الدوية. الفكرة هي أن وجود للك الائفاقات» ولاسيما ني 
تمانييات القرن الماضي: إلى جاتب دوع ca ae‏ تاقشها بعد قلیل: 
كان عاملا مهما ني اناير في طريقة bins ob‏ المناقة ة الدولية في نتائج 


الياسات, 
)49( عض لجسي haat]‏ 1 ليطا ف 
and Themen, (50)‏ اا 
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- انيامات الاخصادية الابقة 


التأثير لا يقتسر على هيكل الاقتصاد أو وجود بنى تشاركية أو عدم وجودها. 
حتى إن لم نؤمن بالقرة الكاملة لحجة نيكولاس روز*" التي تقول إن في 
مجالي منع البامة وتطيقهاء المبراث pi‏ من الاختياره ومع tls‏ من 
الواضح أن السياسات السابقة هبي ما يصرع السياسات الراهنة. بهنه الطريقةء 
إذا اتخذنا المملكة المتحلة مثالا فسنجد أن التحول إلى صياسات اقتصادية 
ليرالية جديدة» ضصوسًا سرعة البلاد قي اعتماد التصخصة وسياسات سوق 
العمالة الناشطق راجع يدرجة كبيرة إلى الطابع المحدود لديمقراطيتها 
الاجتماعية قي المرحلة السابقة. وهناك عدد كير من المؤلقات التي تشكك في 
كون المملكة المتمدة طقت مدا كير ley‏ أو اعتمدت الديمقراطية 
الاجتماعية أو بدأ الإجماع بعد OP pall‏ القوة النافعة لهذه الحجة هي أن 
هناك استمرارية إلى حد بعيد في السياسة الاقتصادية البريطانية التي اعتّمدت 
بل الحرب» وفي أثناء ما يسمى [جماع ما بعد الحرب» وفي أثناء التاتشرية. 
الدفاع حن الجنيه الاسترليني كان الياسة الأماسية طوال تلك المدة. لكن 
أغلية المراقين لن توافق كير وديقيد OP style‏ قي مقولتهما التي فحواها أن 
الثانشرية تجيد للماضي بقدر ما كانت ابثعادًا منه. لكن أغليية المراقبين ستقر 
بأن الديمقراطية الاجتماعية قي المملكة المتحدة كانت من نوع خاص ومحدود 
Jar‏ التحول إلى الليبرالية أسهل في المملكة المتحنة منه في أورويا. 
(ج) السياق الاجتياهي - السياسي للحي 
ذكرنا سابقا أن المشكلات التي بمانيها بل المؤلفات التي تناولت العوئمة 


(١ Rosa, اسع اسضاء‎ Haus Chas m hêli Pury Ari of اح سن‎ ules, (52) 
woh 2, a 3 (18, اا‎ 

PF. Kar, «The Paton Comm A Wout Gut الا رن‎ hp اللا على‎ (5) 
‘Wan? نع‎ D, Merck, JF Belo. C. Hey of af. Aer اسح‎ Polis i Pergo 
Palit Pees, IPY 
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اقتصادية الطاب وتركُز علي التطورات الاقتصادية وتمتيرها عوامل ثملي 
القرارات الحكومية أو lant‏ بقوة. لكن البنى الاجتماعية والسياسية AB‏ يد 
السكومات أو تطلقها أبِمًا. 

- البئية السياسية 
من الواضح أنه يمكن الينى للسياسية أن تكون كابځا sated‏ راديكالي. وبائتالي 
تشغف من تأثير الغغط الاقتصادي العالمي. ولا شك في أن تير التوجه 
السياسي في النظم التي تنميز بسلطة تتفيفية فوية أمهل. لذلك» يرى هيرست 
HOD ages‏ 

الدانمارك لا تفتقر إلى أصوات النهب التي calle‏ نجاحًا باهرًا في تحويل 

دول مثل المملكة المتسدة ثم نيوزيلندا نحو مار مناهضي لدولة الرفاهية. 

لكن الشيء الذي لا بزال غات هو القدرة السياسية. فأغلية الحكومات 

الدانساركية عبارة عن اتتلافات تفتقر إلى أغلبيات مطلقة. وعتذما تواجه 

الأحزاب السياسية دعقا شميًا قريًا لدولة الرفاهية: تردد هذه الأحراب في 

العمل بموجب الحجج الفاعية إلى إصلاح جذري. 
في الواقع: تكتسي حالة نيوزيلتدا أهمبة خاصة هنا. شرعت السكومة العمالية 
التي cde‏ في عام 1984 في برنامج بعيد المدى للتحرر الاقتصادي. بتوافر 
Wels wal‏ كافية: استطاعت الحكومة الدفع باتجاه هذه التغييرات علي 
الرغم من حيقيقة حقيقة أنه لم تلق them‏ دقاتها عن برنامج إصلاحات اقتصادية يله 
لكن نيوزيلتها علبقت النظام الانتخابي النبي المختلط في عام 1996 بعد 
Ule 150‏ من نظام لل الأكثري te‏ جلها الحيلولة دوت شروع 
حكومة مستقبلية في سلوك انجاهات جفرية جديدة من دون تفويض Np‏ 
تشاور مع المصالح الاجتماعية. ويصعب الامتقاد أن هناك ديلا pail‏ على 


الدور الذي يمكن أن تقطلم به البنى السياسية. 
dss)‏ .174 عر Then,‏ يسن Hist‏ 
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يمكن البني القدرالية أيضًا أن تؤثّر في قدرة الحكوعة على الرد على 
المنافسة المالمية المتزايدة. في هذه انى القدراليةء خصرصًا gl‏ الشيهة 
يو ا تق قار عالت 
الدولةء يجب على الحكومة المركزية أخد تلك المصائح م في Obra‏ في 
الواقعء يشير غرلدقبنش إلى أن الهيكل الغدرالي في أستراليا عامل مهم يساعد 
في تفسير التطور المختلف للسياسات العقلانية الاتتمادية ونجاحها ني 
أستراليا مقارنة بنوزيكدا. 

capes‏ لاي 
تميزت قبتي لمانينيات القرن الماضي وتسهينيات انه بتدويل مترايد للمتافة 
الاقتصادية. لكن تعاظمت أهمة القضايا Pa‏ والجندرية على المستوى 
السياسي ولدى الحركات الاجتماعية التي تناضل ‏ من أجل هذه القضايا على 
المتويين الوطني والدولي. أضف إلى ذلك Zea! pos‏ القضايا المتملة 
بمعامئة الشموب الأصلية في دول مغل أستراليا ونيوزيلندا وكتدا. ويليق با 
الإشارة إلى نقطتين قي هذا المقام؛ الأولى هي أن هذه القضايا أثرت في سلوك 
الناخبين وسلوك ade Soe‏ والثاتية هي ol‏ العلاقة ين هذه القضايا 
واشتداد الننافس الاقتصادي علاقة معقلة وعذائية غالبًا. ويري ted‏ حماية 
اليئة والملاففون عن Gym‏ الشهموب الأصلية ME‏ أن الشركات العابرة 
الحدود الوطبة جزء من المشكئة. بناه على ذلك ربما ثقف السكومات فد 
مصلحة الشركات العايرة الحدرد الوطنية في الأسواق المالية الدولية استجاية 
لهذه القضايا ولأسباب أيديولوجية أو انتخاية أبقا. 

في المقابل» يمرض ميثيل OPEES‏ صورة ممنتلفة geil)‏ الاجتماعية 
والسيامية المتفيرة في Wi‏ خلال ade‏ المدة. يشير إلى زيادة التعليم 
وممجتمع أكثر teal‏ قاد إلى زيادة الازدهار بالنسية إلى أكثر الناس. وأثمرت 


Cokie, زياتباء ينظر:‎ gre لمعرنة تار ها في أستراليا‎ 157} 
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التغيرات الاقتصادية في الوقت عينه أمنًا أقل وشكوكًا أكبر في السلطةء وسغطًا 
let‏ وفردانية أكبر واستعدادًا أقل LS‏ قرض غرائب SI‏ وهنا هر 
الأهم. ويرى أن سياسة الحكومة تتأثر بهذه التغيرات» وآن السكومات 
الاسترالية سعت إلى الرد باستهداق الخدمات» وتنفيذ سياسات أكثر فاعلية 
وكفاءةء لكن ليس في مواجهة الناخين في مألة الضرائب. 

لا يهمنا في عذا المقام البت في هذا الجدال أو الزعم بأن أستواليا حالة 
قياسية. لكننا نود تأكيد ثلاث نقاط: الأولى هي أنه من الأهمية وضع التغيرات 
الاقتصادية في سياق التغيرات الاجتماعية الأخرى وليس تفضيلها. والثانية أن 
من المهم بالتالي معاينة كيفية ارتباط التغير الاقتصادي بالقيم الاقتصادية والتغير 
الاجتماعي والقيم الاجساعية والاقتصادية. Ry‏ التي بدورها تفودتا إلى 
الموضوع الرتيس لهذا الث هي أنه لا يمكن المرء بالتأكيد قراءة الحواقب 
السياسية أو تقديم مسارات سياسية حالية ومستقيلية بمجرد العلم باشتداد 
المنافة PAS yall‏ 

- القيود الانتضابية 
Les‏ الأحزاب السياسية في أغلب الحالات لمصاولة الوصول إلى السلطة. بناه 
على ذلك gly‏ سلوك الحکومات دائما برغبتها في أن بعاد اتخابها. ومن 
الواضح آن لأداء الحكومات الاقتسادي تأثيرًا حاسمًا في فرص إعادة 
إنتخابهاء مع أن التكوين الاستطرادي لذلك الأداء الاقتصادي وكيف يتصوّرء 
الناخيون ربما يكون ذا أهمية خاصةء كما سنناقش بعد قليل. لكن عوامل 
as pil‏ مثل العوامل التي ناقشناها في المبدحث الأخيره By‏ أيضًا في الوك 
الانتخابي وفي تحديد الحكومات للسياساث التي ستكسبها أو تُققدها أصوائًا 
انتخابية. وإفافة إلى ذلك» ريما يكوت للسكومات ملات بيوية أو تاريضية 
أو آيديولوجية معينة بجماعات مصلحة معينة AP‏ في قراراتها السياسية. وفي 
هذا المد المثال الأسترائي معبر هنا أبضًا. غفيما انتهجت bee Sim‏ عاوكي 


PF. Kally, That Etat wf وعدت‎ {Sydnry. Aon & Lana, 1992). (39) 
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وكيتينغ سياسات اقتصادية عقلاية مدقوعة بفرجة كبيرة يضقط تنافسي 
اقتصادي دولي» واجهتا أيضًا تطورات اجتماعية اغرې كان ها مدي انتخابي» 
وعملنا في ساق سياسي كان لصلاتهما التأربخية بالحركة التقابية العجارية فيه 
أهمية. 


(د) للنطايات 


القضية الأخيرة التي نود مناقشئها هي دور الخطابات في صوغ نتائج السياسات. 
يري هاي“ أن القوة الحقيقية للعولية تكمن في تكرينها الاستطرادي لا في 
احقيقتهاه المادية. وعلى التحديد. يرى gle‏ أن مدى العولمة مسل خلاف 
pale)‏ موه هنا كثرًا مع موقف هيرمت وتومبوت)؛ وأن Dall‏ بين 
ca‏ اسای راف شرن حه Ah te Sen AAD‏ ی ا 
الإنقاق الاجتماعي يمكن أن يفوي التنافس عوضًا عن إضعافه؛ وأنه يوجد 
خطابات للعولمة تير الخلاف. ومزيج هله التطابات يختلف بحب الزمان 
والمكان وشن هاي بالتعاون مع روزامتد الشروط الكثيرة التي pet‏ 
العولمة بموجبها Lege‏ عن التكامل الأوروبي؛ والعكس بالعكس. مثال فلك 
يجادلان أن الاستدلال بالعولمة يصبح راجِضًا حيث يفتقر التكامل sl‏ 
إلى الشمية و[رفضه] غير محل لاف حيث لا يمكن الحكرمات زعم أنها 
مؤّرة ني عملية التكامل. وحيث المقارية في التكامل تتم على ندم الماراة 
عاد وحيث يُنظر إلى العولمة على أنها إيجابية'. 


إذا كان هاي يشير في الظاهر إلى أن الأفكار المتصلة بالعولمة تؤدي 
دورًا مهگا في صوغ تنائج السياسات» فإن عمله يثير أسئلة مهمة أيضًا (يقرّ بها 
هاي نفه) عن كيفية ارتباط هذه الخطابات بالياق الاقتصادي والسياسي 


C. Hy, «Common jiana, varmbie pom, drag mcm? شيا‎ of Exrcpam (50) 
afb wdc omi of cumple: سسحت‎ mecmicpomece: سجن‎ of dmereencmal معدا‎ 
Ecomcmmy, vol ١١ mı 2 (EM, pp. 23142 

C Hey اجر‎ B Romeo s(icbebvetwn Erge letcqrstion end عن‎ Dover (61) 
Cotton of Ecce جرح سوسا‎ treed of forsee akir ,ولاس‎ vol 1, om 2 (MCI), 
Fp 147-187. 
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والثقافي الأعم الذي تُطرّح فيه. ذلك أنه لحيازة فهم واف للعولمةه يجب 
استطلام: العمليات الامتسادية الغملية التي تقيد الدول والتكوين الاستطرادي 
للك القيرد وطريقة صوغ هذء الخطابات بدورها بالياق الذي طرّح فيه. 
ويه عن مان7 يجب على الأفكار oh‏ تسمل edi yh fag‏ 
الاجنماعية والسياسية والاقتصاديق وليس ضدهاء ومع الدولة أو من دونهاء 
ويعا يتف ومتطلبات الاقتصادة. وهفا يعني استطلاع الخطاياث المهيمنة التي 
تستخدمها النشب الياسية وكذلك استطلاع الياق الأعم الذي تُطرح فيه 
هذه الخطابات. وكما أشار MP‏ «ربما TAI Lal ead‏ بكيفية انتقال 
الأفكار من لوح الطباشير إلى الحزبب لكنها لا bd‏ بكيفية تفضيل أفكار على 
أفكار أخرى أو سبب ذلك». لفلك. إذا كان المراد التعامل مع الأفكار ladon,‏ 
علينا أن ندرس الأسباب التي تفر هيمنة خطابات عمينة (خطابات العولمة 
في هثه الحال). 


لنعد إني حالة المملكة Laval‏ رأينا أن المدى الفعلي US yal‏ محدود 
مع أن المملكة المتحدة أكثر انكشاقًا أمام الضفط الاقتصادي الخارجي من 
الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والثنمية. لكن الحكومة 
العمالية تجادل بشراسة أن العولمة تعني أن لا خيار إلا انتهاج سياسات ليبرالية 
ter‏ لذلك. الحكومة معيّدة بالخطاب المهيمن للعولمة أو الذي يتحدث 
عنها وليس ب (حقيفة؛ الهيمنة 

ty‏ كل ما تدم السؤال dash‏ الآني: لم نتهج الحكومة الحمالية سياسات 
لييرالية جدبدة إذا كان الضغط goles Yt‏ الذاقع في هذا الاتجاه ليس بالشدة 


)42( عر دسفم مسمس وماإسيع كي "لامر Wor a a‏ ان «Tr queue‏ وها( 1 

Foliar! Stelter, val. SE, me. 4 (PMT. p. HOP. 

ha Baya, Amy More Bright fees?” The limê Tore m Compre Political (5 3} 
مها‎ Caspar مساح"‎ val 29, om. 2 (1997), 24 

lı iman نس‎ © Hay, The Ducar of Glink ond dr Lagi of No Alicramire: {54} 
Rahrig ie سويت‎ Nocramry a Gc Polteral Esruway of New Labora Fully & pli, 
eek jI. ذ سس‎ OT, pe et HL ik Seth, Serene Ghai? Ther Pal 
cmc of the rik قاسو‎ (himher. inch Unevemiry Pram, Mis), 
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التي يشير إليها يعضهم؟ إذا أمعنا التظر في المضامين الخطرة لهذا السوالء 
فترى أن العلاقة (العلاقات) ببن اللحقيقة (السقاتى) والخطاب (الخطابات) 


معقدة. 


ربعا يجادل المرء أن حزب السمال الجديد لا يعرف Lay dade‏ 
يكوت ني ode‏ الدعوي phd‏ من السبحة. وكما بشير هاي”*؟ بحقء لا تمتلك 
الجهات الفاعلة معلومات وافية عن السياق الذي تجد نفسها فيهه لكن يتعين 
عليها تفير ذلك الباق» وربما تكون تفبراتها SE‏ ومع ولك يتعين أن 
برد صدى ما للافكار في تيارب الناس إذا كان المراد اعشمادها“*. وكما 
ذكرناء باتت دول عدة asst asl‏ أمام الضغط الدرلي الآن منها ني 
الماضي. لذلك. ریما کون مفهرم الحولمة قربا لأنه يظهر أنه بصرر العمليات 
'الحفيقية» على التحديد. وبحسب ما يكتب والش"*؛ «تقلعى الافكارٌ 
الشكوك حيال LAS‏ عمل العالم الاجتماعي بإتاحة نمافج مبطة للحقيقة 
لماع اليامةة. زيما Tiedt pee a‏ بشكل مارج بالطبع . لکن اللقطة 
الأساسية هنا هي أن خطاب العولمة الذي يتبثاه حزب العمال الجديد لم ات 
ياطة من pla‏ بل إنه مرتبط. Spe‏ على الأقل. بالعمليات الاقتصادية 
١‏ الحقيقية1. 

ربما يفترض المرء أيضًا أن حزب العمال الجديد اتهج سيامات ليرالية 
جديدة لأنه cg‏ أنها الأتضل. مستخدمًا dae‏ العولمة ياعتبارها أداة نافعة 
لدعم رأيه. تصبح العولمة فرصة هنا بالطبع» لا مجرد قيد (كما أنه يمكن 
أوروبا أن تكون فرصة ولس قدا فحبء خصوصًا في نظر حزب 
المحاقظين). pain‏ حزب العمال الجديد مقرلة العولمة» حصوطًا للإشارة 
إلى أنه ليس هناك خيار إلا انتهاج سياساث اققصادية لبرالية جديدة» كي لا 


Hey aid Roms (as) 
Dy Mih. cE xptsiing Cage is the Rar rims an يونا‎ riih Poirier ع‎ (56) 
Ferapertios (Comrie: Priity Prem, IFFY) 

f. I. Waka, Wee عا‎ alee birr وماستشيرع‎ ther اسم مسح‎ Fakes له‎ Thacker (4 7) 
Need» Comparer: لصف"‎ Shas, wel. 1}, mer 4 [OOO م‎ HES. 
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يلام علي أي تخفيضات في التقدمات الاجتماعية أو آي زيادات في عدم 
المساواة. وكانت تلك أداة نافعة في يد حزب العمال الجديد بالأكيد في 
تقليص مدى فاعلية الهجمات التي UES‏ «حزب العمال القديم» على السياسة 
الاقتصادية. 


لكن حتى لو اعتمدنا عذا النهج» فإنه يقودنا مباشرة إلى السؤال الآني: ما 
سيب اعتقاد حزب العمال الجديد أن اليامات الليرالية الجديدة هي 
الأفضل؟ ربما يليق ينا في هنا المقام النظر إلى حور السياق الاقتصادي 
الخارجي (انكشاف بريطانيا أمام الأسواق الدولية أكبر من اتكشاف الدول 
الأخرى في أرروبا). في المقابلء ربما يشير المرء إلى أن تفضيلات سياسة 
حزب العمال Ne‏ مدفوعة يدوام سياسية ولتنخاية Lapa‏ لذلك؛ ريما 
are‏ عله اليامات لترليد صورة Sal‏ مقدرة اقتصادية في الحكم في 
وضعة اتخاية ومؤسسائية حزية. تفتح هف المقولةٌ عحاور لافتة أخرى: إذا 
كانت السكومات مدقرعة بدرجة كبيرة بالرغبة قي الفرز في الانتشابات؛ وإذا 
كانت ALY‏ تقرر بناء على المقدرة الاقتصادية للسكي فإن الشغل 
الشاغل هو العوامل التي تصوغ صور المقدرة الاقتصادية للحكم؟ Ling‏ يعيدنا 
إلى المقدرة الاقنصادية «الحقيقيةه وكيفية تكوينها استطراديًا. 

ترتبط هذه النقطة بنقطة آشري. لأن 2G‏ الخطابات تضعفه عرامل مادية 
وكذلك الخطابات الراهنة. ريما تيفو الأفكار المئصلة بالعولمة مُخرية ريعرد 
ذلك ye‏ إلى أنها وسيلة لإعادة موغ الخطابات الراعتة؛ Ly‏ خطاب 
اللبرائية الجديدة. وكما يجادل هيرست AG pence gig‏ إن خطاب العولمة كان 
هبة لليمين لتوفيره حجة جديدة تدعم رقع الشرابط؛ والتجارة الممرة: وتقايس 
القطاع العام اعقب الإحيقاق الكارئي لتجارب الياسات التقدية والفردانية ني 
ثمانيئيات القرن الماضي». 


يعن أن يتردد صدى الأفكار بدورها قي الخطابات الاجتماعية الثقافية 
(oa)‏ تقذ ع Hir ond Theampace,‏ 
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الأعم إذا كان المراد لها النجاح۔ فضي Ld pl‏ مادء أحرجت الأفكار المتصلة 
Zl pall‏ في الخطابات الراهتة للهُوية الوطية””. اتطلق الخطاب الوطتي 
الإبرلندي منذ ستييات القرن الماضي من افتراض أن الغاية الأساسية جني 
ثمار المشاركة الاقتصادية الكاملة في الاقتصاد العالمي:”0. cand‏ العرلمة 
باعتيارها وسيلة تمكن Lal)‏ من أن تصبح ندا على الناحة الدولية على 
المعبدين الانتعادي والسياسي. وكما gl ur‏ إهرلندي. العولمة تعني 
ah‏ جميمًا قوی عظمي OPN‏ 


لكن بموجب ما opal‏ لا تسهّل الخطابات الراهنة بالضرورة أقكارًا معينة: 
بل يمكن أن La‏ فضي أستراليا مشاه قوبل حطاب العولمة المهيمن باستجداء 
المشاعر الراهنة المناوتة للهجرة التي ميخت بدلالة شعار «أمة واحدةا. يجري 
هذا الصراع الاستطرادي في سياق التقيرات الاجتماعية والياسية الأعم؛ ثل 
تحديث ثقافة المستوطتين البيض والدفاع عن حقوق الشعب الأصلي. ويب 
ما كتب جونسون (2000: 146 Of‏ قضايا الجنوسة والجتسانية رالعرق 
والإثية تتحدى علاقات اللطة القديمة ومفاهيم المواطنة الليبرالية... القضايا 
الاقتصادية الأساسية تشمل تفر العلاقات ين الدولة والاتصاد في الخطاب 
الأسترالي المتلازم مع تطوير أبديوئو ييا ليرالية جديدة». ريما يكون هذا Cabell‏ 
‘ple ips‏ لطم ري ام حي دي 
gees‏ ال ee‏ ا يا وتنامي 
عشاعر السخط على الأتموذج الياسي المهيمن””. وهنا Lad‏ يلط ذلك 


Sam, وسسجيحاك‎ Ciba. tom 


RK. hems a al. ومشصدساه:‎ Comemporary halen نسدد‎ Clas and irri im (79) 

tee Ragatoc of ابصباجط‎ (Dobie: Gall Bt _هبداسجينها‎ FRA, j. 

L Demme, eOpeming achive by the Mimics of Suir at Gr Dgel of Fecige {71} 
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الضوة على التعفيد الفاق وعلى الطريفة المشروطة التي يُستخدم خطاب 
العولمة بوساطتها. 


خلاصة 


إن الهدف من عنا الفصل ذر شقبن: الأول عرض المراقف المنوعة في 
المؤلفات التي تناولت موضوع العولمة ولاسيما تلك المتملة بتأثير العولية 
في الدولة القرءية؛ الثاني معابنة؛ بمزيد من العمصبلء؛ العلاقة المعقدة بين 
العمليات الاقتصادية والخطاب أو الخطابات ونتائج السياسات. وكان لنا في 
سياق ذلك BW‏ مزاعم آساسية: الأول أننا جادلناء على الضد من كثير من 
الروايات التقليدية؛ أنه لا يمكن المره استحاج حصول #تجويف» للدولة يسبب 
العولمة. ئيس عرد ذلك إلى أن الضغط الاقتصادي الخارجي يخف بدرجة 
كبيرة في السياقات الوطنية المتمايزة فحسبء بل ولأن هذا الضغط الاقتصادي: 
بحسب ما أثبت هاي ليس A) yaad‏ على الإطلاق. وللثاتي» وعلي الضد أيضًا 
هن أغلية الروايات العقليدية وهنا يعمل أطروحة المولمة المعقلة. هو تلديدنا 
على الحاجة إلى التعامل مع دور الخطايات بجدية. وإذا كانت العوامل 
الاقتعادية الخارجية توثر بالتأكيد في الخيارات الياسية المتاحة لدولة ما فإن 
التكوين الاستطرادي لذلك الباق pte‏ ردود السكومات بلرجة كيرة. 
والثالث؛ واعتمدنا هنا على مقارية هاي هر أن تلك الخطابات لم تبرز من فراغ 
vay‏ بل تبلورت بعكل جاسم من علال الياق الانتعادي والسياسي 
والثقاني الأعم الذي طرحت فيه. بهذا الممنى» من الأفضل اعتبار الحلاقة بين 
المادي والانتكاري ae‏ أي إنها تفاعلية وتكرارية. لذلك المالة لا تتعلق 
بما إذا كان للفغط الاختصادي والعوامل السياسية والعوامل الافذكارية وما إلى 
ذلك *أهمية؛ بقدر ما هي متعلقة بكيفية تفصيلها للبحث في الطريقة المعقدة 
لتفاعل هذه pol yall‏ من سياقات ممينة. سعينا إلى إعطاء فكرة عن الطريقة 
التي ريما تتيح القيام بذلك عبر طائفة من الأمثلة المخطقة ودراساث حال بعض 
الدول. 
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الفصل الفعاشر 
تحول الدولة 


غيورغ سورنسن 


مقدعة 
هناك جدل شامل دائر منذ وفت في شأن تول AD gat‏ جدال مدفوع بالعوئمة 
الاقتصادية؛ إذ سارع مراقبون كثر إلي الإشارة إلى أن شيكات الاتصال 
Soles‏ العالمية oe‏ الجرهر الاقتصادي للدول بطراتي رائدة كونها 
أضعفت ما كان نات يوم اقتصادات وطنية سائدة. كنا إن هذا الجدل مدع 
بعمليات التعلون والتكامل الياسي في أورويا وتطؤر شبكات الاتصال 
للسوكمة على نطاق عالمي. محا وم SEES‏ 
بدورها في تحدي المفاهيم التقليدية لكيان الدولة والمواطتة. وبالتالي أثارت 
Yar‏ جديدًا في شان الهُوية والجماعة. وساعد جميع ما ol‏ في الحث على 
تأملات جديدة في تكوين الميادة ومسظبل الدولة ذاث السيادة. آخيرّك ساهمث 
نهاية الحرب الباردةء إضافة إلى حوادث 37 أيلول/ سبتمير (2001]ء في 
إجراء مداولات جديدة قي OLS‏ مسطبل الحرب والصراع العنيف. ونظرًا إلى 
الدور المحوري الذي تقوم به الدول في الرفاهبة الاجتماعية: af‏ هنا الجدل 
بمعير الدولة Lal‏ 


يسعى هنا الفصل إلى تعريف أهم عناصر الجدل الدائر في شأن تسول 


J. N Res, Friant in Fri! Poli: 4 Phomy of موت‎ out Cormaay (1) 

(Price رونا سوسم‎ Foci, IF), J. A. Comins toed J. Falk, Fhe Ea qf Sovereignty? 
(Algerie, Ea Elgar, 11597 Diem Thr Zan of ht Mali State” Tit Ring af Regicnal 
Eranumka (Landen: امسلل سوهاا‎ 1996), 5 Sung, Thr Aaaa af the Some: Tht رد سنساتانا‎ Power 


Camêrd Uir 
عدا‎ Thr فرط‎ gf سل‎ Arras Suir Cooverming ther Cony in a lade r (Camry Pulte 
Pras, 1994), aad K. Rasacmca, Thr Bier af he lira Sr (New Yai: Game Bowles, 199). 
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الدولةء والتحقيى في كيفية ارتباط المواقف المحتمّدة بالآراء النظرية الأساسية 
المختلفة©. يتضمن هذا الجدل ثلاث وجهات نظر مصورية» تتميز +L‏ 
مختلفة حيال ما يسعبل للدولة“. يمكن تسمية أحد هذه الآراء برآي (انكفاء 
lil yall‏ ويجادل أن التغيرات الجارية تهديد خطر لسلطة الدولة واسخلالها. 
وهناك من يرى أن التغيرات تبشر يانتهاء الدولة CAR‏ السيادة كما نعرفها الآن. 
والرأي الآخر هو رآي «مركزية الدولة4: وفحواه أن الدولة تحغظ بأهبتها 
المميزة. ونشير إلى أن التغيرات الجارية ليت جديدة في الواقع رلا هي 
ثديدة الاختلاف عما حصل سايقل وتبقي الدول قوية وتمتع بشلطات 
خاصة. 


ایرد Asa‏ أي الثالث على ترا ول eat yall‏ أن Ar‏ الا GUS‏ 
ودمركزية pill‏ يوفران رۆى» Wage BS)‏ عيوبًا عطرة. . gal‏ هذه الرؤى 
بسقيقة أنه إذا كانت الدول قد re‏ تفرذها راستقلالها قي بمض النراحي 
بحب ها ورد في مقولة «الانكماء؟. فقد قويت د شوكتها في نواح منوعة يصب 
ما تكد مقولة امركزية الدولة!. العيوب الني أشرنا إليها هي التعريفات الضيقة 
والافتقار إلى تحليل شامل. بقلل الرأيان على نحو زائد من شأن عملية اغيم 
العامة في كيان الدولة ذات اليادة بمرور الوقت» ما يدي إلى يروز نقاط قرة 
جديدة قي بعض النواحي وإلى بروز نقاط ضعف جديدة قي نوا أخرى. 
يمكن وصف هذا الوأي الأكثر شمولية بالتحولي. ريما ستقول آغلبية 
الياحثين [نها تحولية اليو لكن الشيطان يكمن في التفصيلات: ما هو عقدار 
poll‏ وفي أي النواحي المهمة حصل: وماذا يعني ذلك بالتسبة إلى الوضع 
الإجمالي للدولة؟ هل يمكن تعميم هذه التقيرات: آم أن كل دولة قات سيادة 
فريدة حيث يكون التعميم Tee‏ 
(2) للاطلاع على ممائسية atm‏ هلما آن بمضی ما Ale‏ يمشمد على ذلك الصمل؛ ينظو 


J. ,حير‎ Flop Tremylermention ay they Siete: ry thy bipth of Err (Faik: wel New York: 
Pebgarre Wiecmalien, JO). 


sad Hebd ad. (2)‏ سنس 
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سييحث هذا الفصل في أن تسديد يعض الاتجاهات العامة ممكن: نحن 
نعرف أن الأنموذج القديم لدولة قومية ميحددة المعالم مناطقيًا كما كان في 
أواسط القرن العشرين لم يعد Vite‏ ومع آنا لنا متأكدين بالمطلق من 
الشيء الذي يحل محلهاء »فإ هذا ميب شعية عدم الدقة قي #مابعد المصطلع؟ 
Apoetsemnisotogy]‏ يزعم De‏ أن الدولة غي طور #مابعد tithe gl!‏ أو «مابعد 
المناعية» أو ما «مابمد اليادية)ء أو غير ذلك ويمكن استباط بعض الأفكار 


العامة حيال ما يجري 
تعاين المباححث الآتية الجدل الدائر في شأن تحؤّل الدولة في النواحي 
الأساسية: الاقتصاد والتغيرات الاقتصادية؛ الجماعة؛ السيادة. ثم تجمع التغيرات 


المنوعة في كيان الدولة ونشير إلى كيفية تفيرها الال go‏ لمن مزع sede‏ 
(all‏ مثالة جفيئة. وتتبث في مبحث تال من وجود صلة بين نظرية الدولة 
والمواقف الرية في الجدل الداتر في شأن تحوّل الدولة. وسنيين كيف أن 
النظريات المختلفة في OLE‏ الدولة مرقمة علي النظر إلى التغيرات الجارية من 
منظور معين. وبالتائي فإن الآراء النظرية منسمازة Latta‏ قي تحليلها لما بجري. 

قبل أن نبداء حر بنا الإشارة إلى أن مجمل الجدل الدائر في شان تسا 
الدوئة يكتنفه انحياز أورويي التوجه: عذا الجدل معني بالدولة الليبرالية 
المتقدمة في أورويا وأمبركا الشمالية وشرق آسباء ولس فيه ذكر للدول الضعيفة 
المتعصرنة في آسيا وأميركا اللاتينية. وبما أن هذا الفصل يتابع ذلك الجدل» 
فهر بتفمن Ling‏ هذا الانحياز الأوروبي التوجه أو «الغربي التوجهة 


التحول الاقتصادي: تأثيرات العولمة 

تحور العولمة الاقتصادية"؟ حول استشراء العلاقات الاقتصادية بأشكالها 

كلها عبر الحدود: الإنتاج. الترزيم» التمويل» الإدارة. لا أحد بنكر نشوء العولمة 

الاقتصادية: بانت الاقتصادات الوطنية في العالم أكثر ترابلا في ما بينها من أي 
et (4)‏ القمل التاسع سا من هذا الكتاب. 
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وقت مضي. لكن الآراء لا تكرن على هذا القدر من التوافق عتد تفر هله 
التطورات. 
يرى بعقى المنظرين أن هناك اقتصادًا عالميًا في طرر التكوين!: 

N poe 1‏ 
خلال الانجار الصرف باللع والخدمات بين شركات مستقلة» ب التكامل 
العميق؟ الذي يعني أن «قطاعات واسمة من التشاط الاقتصادي باتت منظمة 
LUI‏ بوساطة شركات عابرة الحدود الوطية. يمتد التكامل «العميق؟ إلى 
مسترى إنتاج اللع واللخدمات؛ ويزيد التجارة المرئية وغير المرثية إضافة إلى 
ذلك. من cha‏ نزداد الصلات بين الافتمادات الوطية تاا SLI‏ الذي 
بفيف قيمة عبر الحدود ضسمن الشركات العابرة الحدود الوطنية... ومن 
شبكات الاتصال التي أقامتها تلك الشركات ا" ياند هذا النوعٌ من التسليلات 
في الأغلب رأي LSD‏ الدرلة». 


في المقابلء يجادل منظرو مركزية الدولة أن العولمة الاقتصادية ليست 
جديدة في الواقع» فقد كانت العلاقات الاقتصادية بين الدول غاية في التطور 
أصلا غداة الحرب العالمية الأوئى. يعبارة أخرى» الحديث عن الاعثماد 
الاقتصادي المنبادل ليس Mint‏ 


إن حسم هذا الجدل في شان نتائج العولمة الاقتصادية ليس سهلا كون 
العملية بأسرها بالغة التعقيد في مفاها ومحتواها إلى حد أنه يمكن دائمًا إيجاد 
دلبل يساتد وجهتي النظر اللتبن نمرضهما هنا. لكن هناك هاممًا أيضًا لأرضية 
مشتركة بين الطرقين. ستوافن أغلية المراقين في كلا الجانبين على أن العوئمة 
الاقتصادية جارية في الطرائق الآنية: 


P Dicken, Gite Skt Trangivming مذ‎ World Ermey (Loudon اس"‎ Cpu, 1990) {5} 
UNCTAD, Ptrid inna Ape (095; mama! Copernic on! degree! {6} 
سدم‎ Predecctos {Mew York: United Matis, (973). ع‎ 117 


J Temes سد‎ $ 0 Kama. Obed Tremere el اموي وسوس عن‎ of (7) 
Seewragaty.s عن‎ E, نسم لوست‎ 1١ N. fem fest Cloke Cheers af Therion (halt jen 
Appremctecs to Markel Politics jor the FH (amg, MA ! معوسه‎ Beats, 1907), 
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» تدويل النضامات الاتنصادية الوطنية عبر الاختراق المتنامي (التدفقات 
GLE LIT‏ والاتبساط (التدفقات الخارجية). 

* تشكيل كتل اقتسادية [قليمية تضم اقتصادات وطنية عدة - وهذا يشسل: 
he pa‏ تشكيل كتل منوعة منظمة بشكل رسمي في المناطق الثلات: 
اميرك الشمالية وأورويا وشرق آميا - وتطؤّر صلات رسمية بين هذه 
الكتلء خموصًا من خلال #محدى الكماون الاتتمادي لدول Leet‏ 
والمصيط الهادئ؛ Eee Wy‏ الجديدة عير الأطنسية» واللقامات الآسيوية 
الأوروية. 

٠‏ تعاظم «التدويل المسلي» أو «المناطق الاقتراضية» من خلال تطرير 

روابط tala‏ بين الشلطات المصلية والإقليمية في المناطق 

المتجاورة وغير المتجاورة في الاقتصادات الوطنية المختلفة؛ روابط 

تتخطى غالبا مستوى الدولة القومية مع أنها ريما تحظى برعايتها. 

توسيع التدويل وتعميقه مع انتمال الشركات المتعددة andl‏ 

والمعارف العابرة المحدود الوطية والشركات الدولية الغججة 
لنخدمات من النشاط goles Yl‏ المحدود في الخارج إلى استرايجيات 

أكثر شمولا وعالمية تصل في بعض الأحيان إلى حد «توطين العولمةة: 

حيث تهج الشركات استراتيجيا عالمية ae‏ على استغلال و/أو 

التكيف سم الفوارق المصلبة. 

توسيع النظم الدولية oh‏ تغطي القضايا الاقتصادية والقضايا الأخرى 

ذات aba YG Sal)‏ وتعميقها. 

» نشوء عولمة ممزضية من خلال اقتراح أعراف ومحاير عالمية وقبوئهاء 
راعتماد قياس lle‏ للمعايرء رتطوير أسواق متكامثة عالميًا 
واستراتيجيات عالمية care gil‏ و*استتصال» الشركات التي ليس لها قاعدة 
عملائية وطنية واضمعة". 


0. حبسي‎ That بسع‎ wf tht Capa Sane (Comburdigee Pry Pract, ED), pp. 115116 (8) 
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كانت للعولمة الاقتصادية انعكاسات أيضًا علي الملاقة ين النول والأمواق. 
يعتقد الباحثون الذين يتبنون راي ام ركزية الدولةه أن الدول لا تزال تسيطر على 
الأمواق؛ قيما يري الباسثون pill‏ يتبنون رأي ASIN‏ الدولةه أن الأسراق أقرى 
كثيرًا والدول» بالتالي: أضعف. لكن عوضًا عن الرأي القائل ب #خسارة الدول» 
و«فوز الأسواق» أو الراي المعاكسء ريما يجوز US‏ النظر إلى العلاقة بين الدولة 
والأسواق على انها علاقة دائمة التلبذب ally‏ لاخبتلاف الياقات الياسية 
والاقتصادية. ساعمت الحرب العالمية الثانية في زيادة مستوى مشاركة الدولة 
في الاقتصاد. وقي أورويا الغريية على الخصوص. استمر الدور الرائد TAD‏ 
بعد الحرب في سياق سياسات التقديمات الاججماعة الكيتزية الحكومية. 

لكين التشيرات التي طرآت منذ ثمانيتيات القرن الماضي لم تعن انكفاء دور 
الدولة. بل Ge‏ بعد وقت وجيز. Syl‏ ابتعيد نشاط الدول عن التشديد على 
وظائف الإدارة الاقتصادبة إلى التشديد على الوظائف الإجرائية التنظيمية. 
وعلى سبيل العثال؛ انطوى نشوء سوق واحدة في سياق الاتحاد الأوروبي على 
عدد هاثل عن التوجبهات التنظيمية الرامبة إلى إئاسة الحركة الحرة للع 
والخدمات ورؤوس الأموال والناس. 

ثانا نتم السلطة السياسية إلى مصغوفة منوعة من الوكالات الحكومية 
أو الأهلية؛ وكل متها يتفاعل مع طائفة واسعة من الشركات الخاصة والجماعاث 
والمنظمات. تتضمن شبكات الاتصال العامة هذه collars‏ خاصة ووحدات 
حكومية لتكملة الترتيبات القائمة المحتمدة على السوق أو على الحكومةء التي 
اعبرت غير USS‏ 

بهنه الطريقة: يجري التقريب بين الدول والأسواق. تصبح الدولة كيانًا 
متعدد الأشكال ومحثْرًا قي شبكات معقدة تتضمن مجموعة من الجهات 
الفاعلة الأخرى. فمن ناحيةء يجري الابتعاد عن *الفور المركزي لجهاز الدولة 


W. H, مف لاسا سانا هجاحب‎ Web: Ciba! Pubic Policy Netwurit.s سياس‎ )9( 
Pally, wal. 117 HDD, 8 $0. 
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الرسمي في cali‏ مشروعات اقتصادية واجتماهية ترعاها A gan‏ ومن 
ناحية أخريء يجري سن نشريعات حكرمية في شبكات عبر حكومية نشمل 
غالبا أيضًا مجموعة منوّعة من الجهات الفاعلة الأخرى. 

الخلامة هي أن الدول تحولت» كما الأسراق Jade‏ أوخاع العوئمة 
plas!‏ لكن دور الدولة تغكر بدلا من أن يغلص. تعمل الدول في أحوال 
مختلفة عن السابق: وهي خماضعة لقيود جديدة من بعض التواحي؛ لكن الدول 
طؤرت أيضًا طرائق جديدة لتنظيم السوق» آي إن التحول الجاري يتضمن 
عنامر «خارة» ‘a's‏ للدرل. 


التحول السياسي: نحو حو كمة متعددة المستويات 


ماعدت المولمة الاقسادية وعوامل أخرى في زيادة الاتصال بين الدول. 
بعبارة ysl‏ تزداد الدول BG‏ بحرادث وقرارات Ji‏ خارج أراضيها. وني 
الوقت عيته؛ بات لانشاط الذي تقوم به الدول انمكاسات مطردة على نطاق 
صلاحيات هذه الدول وخارجها أيضًا. والتتييجة هي طب مترايد على التعاون 
اليامي عبر الحدوو". 


التعاون عبر الحدود آخذ في التطور بطراتق رية ثلاث: في الأولى 
تتوسع العلاقات بهن الدوله ولاميما من خلال التعارن في المنظمات 
الحكومية الدولية. وقي أثناء الحفية قاتهاء زادت آهمية كثير من المنظمات 
الدولية بالنبة إلى الهول ela‏ رفي الثانية نمت العلافات بين 
الحكومات حيث تزداد وتيرة تواصل الوزارات والوحداث الحكومية الأخرى 
(مثل الهيثات التنظيمية والمحاكم والقروع الحفينية) مم نظيراتها في الدول 
الأخرى ضمن بوتفة كثيفة من شبكات الاتصال السياسية. ويحسب أحد 
ûd)‏ ا 000 
Sapir Dympticemplecgtion (11)‏ - مجنو سج" State im hi Ro Ngai‏ جاده Michel Zin,‏ 


n Mihir Gwe (rma Harling Papers, WF 99/11 1779 
Haka مده‎ S4 02) 


353 


المراقبين؛ #منحى تخطي الحكومات يتطور بسرعة ليصبح نمط الحوكمة 
الدولية هو الأكثرَ فاعلية HIG,‏ 


النطور المهم الثالك هو توسع العلاقات العابرة الحدود الوطنية: أي 
العلاقات العابرة الحدود بين الأفراد والجماعات والمنظمات في المجتمع 
المدني (جهات فاعلة من غير الدول)ء إذ زاد عدد المنظمات غير الممكومية 
الدولية من 832 منظمة في عام 1951 إلى 2 منظمة بحلول أواسط 
ثمانينيات القرن الماضي“'. وغالا ما تشكل ye‏ من شبكات اتصال سياسية 
عامة تطرقا إليها في المباحث السابقة. 


يرى كثير من المراقين أن تحولات مهمة جارية. مارست الحكومات 
Te Il‏ في الايام القابرة الحكم ضمن حدود مناطقية واضحة الممالم. والبوم» 
بانت السياسة dol‏ على نحو متزايد شكل الحوكمة الدولية أو العالمية؛ رهي 
عبارة تشير إلى الشاطات الجارية في كل مكان - مصلية؛ وطبق إقلمية؛ 
وعالمية - والشاملة التنظيم والسيطرة. بالتالي» فإن السوكمة تشاط دولي وعابر 
للحكومات dey‏ للحدود الوطنية» وتشمل المنظماث غير الحكومية والجهات 
الأخرى من غير الدول وليس الحكومات أو الوحدات الحكومية والمنظمات 
الدولية التقليدية coma‏ 

هناك من یری أن «نظام حكم عائمياه في طور البروز'”'» يتضمن تغيرين 
مهمين مقارئة بمرحلة سابقة للسكومة الوطنية: الأول تزايد تشابك الحكومات 
في شبكة اتصال معقدة من المتظمات الدوتية aged‏ أمامها الحكوعات 
بالتزامات منوعة. بعضها أكثر إلزاما من الانتزامات الابقة. واثاني هر أن 


A. hi سساوسلة‎ Tht Daal New Warkd Ord Faretge Affairs, لنب‎ Mh, شه‎ $ (IFT, (12) 
piu. 

Hell ot al: ML V Zacher, «The drying pillars oF ther Weniphnlion cpr متساوه‎ (14) 

ke حلت احص‎ end grrr اج‎ 1 Roce wl E. Cyril (ols) مجان سبحت‎ 
Gowran; Crier ga جوسجة)‎ iy orig! Fuat ١١انوساحتساوبس‎ Crise Uuiversity Frege, 1112 
نسم وان كذ‎ i Higa, iis سيان اذ عم‎ ml A Hg (nik (15) 
Tarr 4 Gladeil Policy (anin. amiga, DL. 
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جهات كثيرة من غير الدول تور في عمليات الحوكمةء بممني أن التنظيم 
والسيطرة ما عادا حكرًا علي المدكومات. 

التعاون العاير للحدود ليس عالمي BW‏ عادةء لكنه إقليمي. وبلغ التعاون 
الإقليمي pail‏ درجات التطور في أوروياء حيث إن الاتصاد الأوروبي بتضمن 
05S.‏ مهمًا للحوكمة العابرة وتعميق الحدود الوطنية» وهذا يعني أن مؤسسات 
الاتحاد es est‏ في بعقن المجالات بسلطة كتابة القواعد للدول 
الأعضاء. يمكن مثا مسمكمة العدل الأوروبية بية والمفرضية الأوروية والمجلس 
الوزاري الأوروبي اتخاة قرارات لا تواتي دولا أعضاء غردية: والأحكام 
الصادرة عن المحكمة Spy ssl‏ مقدمة على الأحكام الصاجرة عن المحاكم 
الوطنية. 


لتك الاتحاد الأرروبي عر أوضح مثال على ما يمكن تسميته حوكمة 
متعددة المستويات: : إنه وضع تتمشى فيه اللطة الياسية Ny‏ عنها Sine‏ 
المركزية. وعموضًا عن تنظيم سياسي وطني صرف أو وطني بشكل أساسي» 
نشات نبكة اتصال معقدة من تشربعات متجاوزة للحدود الوطنيةء vith ys‏ 
ودون ty) iby‏ عملية ثنائية الاتجاه من حبيث إن التكامل على أحد 
المستويات السياسية حمر التكامل بين المجتمعات والعكس بالعكس. 


هناك أمثلة عدة sal‏ على التملون الإقليمي في العالي لكن الاتحاد 
الأرروبي فة في سد oh‏ على معد عمق التسارت واتبافيه, والمبادرات 
الإقليمية الاخري أقرب إلى النوع التقليدي ومقتصرة على مجالات اقتصادية أو 
سياسبة مسرفة على نحو أكثر ae‏ ومن دون انتهاك سيادة أعضائهاء أي حقهم 
(الأعضاء) في تنظيم الشؤون المحلية. 


كف لا تفر الأهبية المتعاظمة للصوكمة المتعدية المتويات؟ يرى 
الباحثون من أصحاب رآي «الاتكفاء» أن في ذلك مؤئرًا إلى أن الدول باتت 
أقل تأترا ونفونًا منها في الماضي. ويثند القائلون بمركزية الدولة على أن 


الدول تبقي صيطرة. Ling‏ جدال ذو شغين: الأول ميل «باحئي الانكفاء؟ إلى 
التشديد على أن التعاون بات كثير المطالب ويتفمن poke‏ تجاوز الحدود 
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الوطنية وتؤثّر في سيادة الدول. ويصر الفائلون بمركزية الدولة علي أن أغلبية 
نواحي التعاون تبقى تقليدية الطابع بحيث لا تزال الدول نمك بالدفة ويمكتها 
صد الضغط الذي تمارسه المنظمات الدولية. والثاتي يري باسثو الانكفاء؛ أن 
التعاون يجعل الدول أضعف بوجه عام لأنه يجري تخصيص مزيد من الشلطات 
لجهات فاعلة ug el‏ ومنها المنظمات الدولية. وعلى الفد من ذلكء برى 
القائلون بمركزية الدوئة أن التعاون pay‏ في نقوية الدول» لأنه بالتسارن 
تمئلك الدول سشلطات تنظمية ما كانت لنمتلكها لرلاء في مجالات مثل الننظيم 
got‏ أو تبيت العملة أو منع الجرهمة. 

الأمر ليس في حاجة إلى كثير من التأمل فقول إن ادى الباحثبن القائلين 
بمركزية الدولة والباحثين القائلين بانكفائها نقاطا وجيهة» حيث يئيح التعاون 
الدولي فرصًا جديدة للتشريعات؛ كما بفرض قوكًا جديدة على الدول. كما أن 
بعض صور التعاوت أكثر تطلبًا (وربما أكثر تفمًا) من بعضها الآخر. ما يعنا 
قوله على الصعيد العام هو أن الدول في طور od‏ ريما يجعلها أقرى في 
بعض العجالات راضعف في مجالات أخرى. لكن يصعب حساب الحيجة 
النهائية ملفاء علمًا أنها محفاوت تفاوًا كيرًا بين ge‏ وأحرى وبين قفية 
وأخرى. 

يجب التطرق إلى ناحية إضافية واحدة في هذا التحول السياسي هي أن 
aa!‏ المتعاظمة للحوكمة المتسددة الستويات Syd‏ تحديات جديدة 
للديمقراطية. الحوكمة المتعدحة المستويات لا تستند إلى إطار عمل دسنوري 
مميز. لذلك لا يمكن pte plat)‏ اليامة الأساسين لمساءلة ورقابة 
كافيتين. والقرارات RS‏ خلف أبواب موصدة غالبا وفي أغلية الأوقات من 
إداريين رفيعي المستوى لا يملكون تفويضًا ديمقراطيًا واضصًا. ولا ينم [طلاع 
المواطنين بالقدر الملاتم على القضايا المهمة ولذلك يتعذر عليهم الخوض في 
جدل عام في شأنها. كما أنه ليس هناك أي عامية (Demon)‏ واضحة من الناس 
على المجوى الدولي» ونعني بذلك أنه لا يوججد جماعة سياسية أو PRAT‏ 
حسنة التعريف jhe‏ الفولة المسغلة. وفي ظل غياب جماعة محددة to pt ge‏ 
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تصبح تواح كثيرة في العملية الديمقراطية مثار إشكاليات. مثل المشاركة 
والمتاقشة والمساءئة والشفافية والشرعية. 

لكن في وسع المرء المجادثة أيضًا أن الحوكمة المتسددة المتويات نافعة 
للديمقراطية لأنها ناعد في وضع الحملبات الإقليمية والعائمية المعقدة نحت 
السيطرة الياسية: عند النظر إلى هته التاحية من منظور الدوئة الإفرادية» يعني 
ذلك تحسين القدرة على تنظيم القوى التي تصوغ حياة الناس. أضصف إلى ذلك 
أن بعض الباحثين يعتقد يإمكان مواجهة التحديات الجديدة للديمقراطية بنجاح 
وعلى سبيل المثاله يجادل جوزف ناي أنه يمكن Ope‏ الشرعية الذيمقراطية 
للحوكمة المتعددة المتوياث إذا مُعمث المؤمسات اللولية بطريقة «تحفظ 
أكبر حير ممكن لتطيق العملياث اليامية PU Lonel‏ 

لكن الحوكمة المتسددة المتويات كيان معقدء والجدل PLU‏ في OLS‏ 
itm‏ وماوئها الديمقراطية سيتمر بالتأكيد. ولم يعد كايا الاقتصار على 
دارسة الديمقراطية peed‏ إطار عمل الدولة المستقملة. 


حول الجماعة 


الدولة القومية مبنية على توعين من الجماعات: جماعة المواطنة المعنية 
بالعلافات بين المواطتين والدولة Ling)‏ يشمل الحقوق والولجبات السياصية 
والاجتماعية والاقتصادية)؛ وجماعة Lr gh‏ وتعني بذلك لغة مشتركة وهوية 
ثقافية وتاريخية مشتركة tne‏ على المولفات الأدبية والأساطير والرموز 
والموسيقي والفنون وما إلى ذلك. فهل هنان ake gh‏ من الجماعات في طور 
التحول» وإذا كان الجواب بالإيجابب فاي شيء يحل عحلهما؟ 

لننظر إلى جماعة المواطتين VN‏ أحد التطورات الرئية في هذه الناحية 
أن السقرق المدتية وغيرها لم تعد ّح من الدولة قات السيادة حصرا إة 
cust‏ مجموعة عالمية من قوق OLY!‏ على المستوى العالمي. وقد أدى 


15 Kye Me, <Cilababmmon's عستصمسسنا‎ Orica Farston Affairs, val. Bl, جه‎ 4 (001), p.1.(16) 
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التعاون الوثيي في بعقي السياقات الإقليمية إلى تبلور حفوق مشتركة للمواطتين 
في الدول المختلقة. 

الانساد الأورويي عر الممالة الإقلبمية a‏ أت مراطنة الاتحاد مع 
توقيع معاعدة ماسترخحث في عام 1992. يتمتح مواطئو الاتحاد ال 
العمل والإقامة والضمان الاجتباعي في جمیع الدول الأعضاء, 
اليامية الكامئة هدف طويل الأمد. ويمكن المراطين ساك ار 
والترشح في الانتحابات المصلية والأوروبية. 

is‏ العمال الأجاتب إلى الاتحاد الأوروبي من دول غبر أعضاء في 
الاتحاد وهم لا يملكون Lae‏ الدول anal‏ لكتهم يتمتمرن بحقرق في 
النظامين الاجساعي والياسي- درست ياسمين رال eem Soysal)‏ 
العمال الوافدين إلى ألمانياء ورجدت أنهم «يشاركون في التظام التعليمي» وني 
البرامج الاجتماعيةء وني أسواق العمل. وهم يشعضون بالثقاباث التجاريةء 
ويشاركون في الياسة عبر الماومة الجمعية والتشاط الترايطي» بل يقترعوت 
في الانتمغابات المحلية Chel‏ وهم يمارسون Gye‏ وواجيات بالسبة إلى 
النظام الحاكم والدولة المضيفة»'”". ترى سويّسال في ذلك es‏ ول المواطنة نحو 
'عضوية مابمد وطنية» بتاء على سقوق الإنان العالمية رئيس على السقرق 
الوطنية التابعة من مراطتة قرمية منتركة وجماعة قومية نات وجدان. وتقول 
١تأخذ‏ السقوق على نحو متزايد طابعًا عالميًا واتظامًا غانويًا Was pai‏ وهي 
Bias‏ على الصعيد nag lll‏ في المقابل: لا تزال الهُويات تعجر عن خاصية» 
رهي تمتبر مؤطرة إقليمئاة'”, 

بعبارة أخرى. تشير العملية إلى فصام بين حقوق المواطنة من ناحية 
وجماعة الوجدان الثقافية التاريخية هن ناحية أخرى. كان هنان العنصران 
متشابكين بإحكام قي العمليات التاريخية السابقة لتكوين الدولة القومية. كما 

)17( بصع iw‏ وجسجدا مسح" أسم high‏ ونين Lamas of‏ الوومة ١١.‏ 7 


{Cila Userereny of Chagoo Pres, IML pz 
bu. 194. qa) 
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أن an]‏ التحديات الإغاقية لجماعة المواطتين يُعني يما يسميه الباحثون 
ممارسة «المواطنة عن حون روابط مةه" 


توفر النواحي المنوعة للعولمة؛ وهذا يشمل (مكانًا أكثر تطورًا تلضاعل 
والتواصل بين الناس على نطاق عالمي. وسيلة كي يعالج الناس مثل هذه القضايا 
العالمية في حولر عبر وطني بين الأقراد المعنين (لا بين مجموعات مسددة 
clot yal‏ قوعيين). كما أن القدرة على التأثير الواضح في الأجندة العالميةء 
والمساعدة في تفر مار الحرادث تُرخي بظلال من الشك في القيادة السياسية 
ib yi‏ التقليفية وقي ولاء المواطن ودعمه PM‏ هن أي وقت مضي. 
فالمواطنون #بالتالي أكثر استعدادًا لإعادة fell‏ في الجموع التي يُعرفون بناء 
عليهاء ولإعادة تحديد الترازن بين مسلحتهم المخاصة ومصلصة AA pcre‏ 

باختصار؛ هناك عدد من القوي المختلفة التي تعمل على تحويل #جماعة 
المواطنين؛ المنسجمة بحسب الصورة التي عي عليها في سياق الدول القرمية: 
لكن مانا عن الارتياط العاطقي بالوطن؟ الواضع أنه يتعين تو قُم أن تتغير اجماعةٌ 
اوسا J Gib‏ الاق ated‏ القت ل us Hh‏ 


يجادل أنتوني غيدئر أن تعريف الذات أصبح معن منظمًا على نحي 
انعكاسي pe‏ بعد الأفراد «قاتعين بهوية يتلمونها أو برئونها باطة أو 
مبنية على مكانة تقليدية. بات بتعين إعادة اكتشاف عرية الشخص بدرجة كبيرة: 
ويناؤها وصرتها بنشاط:07. 


عددما تكون الهُوية Es‏ بجب على الأفراد إيجاده وصونه بتشاط لن بعود 
الارتباط ب «جماعة الوجدان» الوطتية ملَّمَا به. فما هو الشيء الذي يكمل: إن 


1. N, Rca. Along tte روس ااسصججت‎ Frome Exptering ميجن‎ in 4 Fortadant (19) 
Piri (Cambri Cambridge Usivoraty Prem (997) p, 292, 

Rad, p. ma. 220 
A, Gide, سم وامصوجاط‎ Sa lebemniry: Saif onal Somtry هذ جا‎ Lame جاسم فجن‎ (21) 
رسن رتسيو‎ Perm, جاورا‎ p 5. 

4. Chi, Mayoral ig mnt igi: Ther مسنم‎ of سطس‎ Raia (Sit Stunted (22) 
Unrversiry Pros, 14, لتقام‎ 
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وُجدء أو حتي يحل عحل الارتتاط بتلك الجماعة الوطثة؟ أحد الاحتمالات 
برو حوية جمعية *قوق) الوطن. هذه «الهُوية المدنية القربية إجماع في شأن 
مجموعة أعراف رمبادئء أعمها الديمقراطية السياسية» والحكومة الذستورية: 
والحقرق الفردية؛ والنظم الاقتصادية المعتمدة على الملكية الخاصة: والتسامح 
مع التنوح في النواحي غير المدثية ذات الصلة LPL‏ والدين LM‏ 

ينبغي عدم حلول شُوية مدنية غريية محل #جماعة الوجدان» الوطنية: لكن 
يمكتها التمابش معها. والمسألة هي معرقة إن كانت لهذه الهُويات صلة بالتضب 
واسعة الثقافة؛ oe Wl‏ الأولىء وبالمجمرعات age‏ بالكرجة الثانية. 
يجادل مانويل كاستلز أن المجموعات المعرقة للأثيرات I‏ للمولمة 
وشبكة الاتصال عبر الوطنية ستميل إلى حمل «شُوبة مقاومة: تُنشيها نلك 
الجهات الفاعلة التي هي في وضميات/ ارال محقضة القيمة و/أو معيرة 
بوساطة late‏ الهيمنةء ولثلك pint‏ خنادق مقاومة وبقاء على أساس the‏ 
dake‏ أو معارضة لتلملدئ المتفلقلة في امونات المجتمع Shay PM‏ 
حركات (قليمية تدعو إلى الانغصال أو إلى زيادة كبيرة في الاستقلائية الإقليمية 
على الأقل وهناك حركات قومية تشدد على تمريف حصري ثلفاية للهوية 
الوطنبة. وهئلك حركات مصلية أو دينية أو إثنية. 


كيف يجب فهم هذه التفيرات في مياق جفل أومع في شان get‏ 
الدولة؟ يجادل القائلون ب «الانكقاءه أنه مع تسوّل كيان الدولةء تصيم الدولة 
ضعيفة بسبب توهين الصلة بين Opt‏ وشعبها؛ وتتسم الولاءات في اتجاهات 
جديدة وتبوز مصادر إضافية للمواطنة. ويرى القائلون بمركزية الدولة أن كيان 
الدولة ببقى قويًا في ناحيئي *جماعة المواطنين؛ و«جماعة الوجدان»: وأن 
الرابط بين الدولة والشعب لا يعتريه وهن شديد. 


19 Deextneey لشن‎ Û. 1 sherry, اه‎ ames smd )نامحس‎ Liberal لمشتس سه‎ Crier (23) 
احا‎ of Meecremmenal Saka, wal. 25, wn. 2 (FM, pit), 


A. ,لفسا‎ Thar ساس ارس‎ of alia Community عو ةفص ؟‎ Rly Presi, 1990 ‘Lay! jit 
hi Camella, The سس‎ if huy (Oskan. الس فسان‎ IMAL f û (24) 
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عند القائلين بمركزية الدولة وجهة نظر تقوم على أن الدولة لا ترزج 
بحت فغط ثديده بمعتى أنه يجري امتنال الجماعات الوطتبة بجماعة من 
نوع آخر. See ae‏ ذلك أن 
محتوى كيان الدولة فاه يخضع لتسول لإدراج نواح جديدة. بعبارة أخري, 
تضمن الهُريات الوطية بشكل متزايد عناصر عي وطية pokes‏ أخرى 
محلية. وأي التزام بتعاون أوروبي يمثل؛ على نحو مطرف Wipe‏ من الهُويات 
الوطنية لشعوب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما أن الهُويات 
المحلية تزداد قوة قي الوقت عينه. لذلك تبقى التيجة في الأمد البعيد لهذه 
العمليات غير مؤكدة. لكن لا يظهر في الوقت الراهن أن هذه التحولات التي 
تعتري الجماعة تُضعف الدولة كونها لا cas‏ يدرجة كبيرة الانتماءات إلى 
الهُرياث الوطية. 


تحول البادة 


تشمل السيادةٌ القراعد التي تحدد حيز السلطة السياسية وتضع السياق للعلاقات 
بين النول. اللطة الحديئة ذات اليادة سلطة مركزية وفي عهئة الحكومة التي 
تحكم شعيًا ضمن أرض محددة. لذلك. يفي تأسيس اليادة سلطة عليا على 
الحكومة. وعندما تكون الدولة قات سيادةء تتمتع باستقلال تكويني» حيث لا 
يكرت لكبانات الأخرى أي سلطة سبامية في داخل أراضي تلك Pad gal‏ 
الاستقلال الىۋىساتي هو الجرعر القانوني للسيادة. لعن السيادة تزيد 
على ذلك فهي مجموعة من القواعد التي تنم طريقة أداء الدول قات السيادة 
في لعبة السيادة Lass‏ إدارة العلاقات في ما بينها. thay‏ میدآن تنظیمیان 
أساسيان في لعية السيادة الكلاسيكية: عبد عدم التدخل وميد المعافلة بالمثل. 
عدم الندل يعني أن تلدول Ue‏ قي اختيار مسارها الخاص وإدارة شؤونها من 
درن دحل خحارجي. . الدول حرة في تحديد ما تويد من دون JEG‏ الآخرين. 


A. J oThe Practice ام‎ Servercign Statcheeed int Com gary katar م رصي‎ (24) 
,مشک ادام‎ val 47, mo. 3 لمتشية)‎ e 1999, pp 77١ 
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والمراد من المماملة بالمثل التعاطي بما يخدم مزية مشتركة. تُبِرم الدول 
صفقات بعضها مع بعض بصفتها شركاء متساوين. وليس هناك مساملة تفضيلية 
ولا تمر tld)‏ 

يرى عدد من الباحثين أن تغيرًا طرأ على جوهر الدول AY‏ أقلها 
العولمة"*". ويحسب هؤلاى باتت الفرصة المتاحة pall‏ أقل اليوم لضبط 
وتنظيم ما يجري في Sols‏ -دودها أو ارجهاء مثل الاتصالات الإلكترونية» 
ووساتل الإعلام» والتدفقات المالية العالميةء والمشكلاث اة العابرة السدود 
والشركات العالمية المتعندة الجنسية. ذلك كله يعني أن الول تخضم لعملية 
Sil‏ تجاوز السيادة أو انتقال نسو دخ السيادة» savereigety)‏ اعنم . 


أجاب الياحثون المشككون أن هذه التطورات متصلة بجوهر كيان الدولةه 
رأنها على the‏ بالقدرة الفسلية للدرلة على ضبط انسياب الحركة على SHI‏ 
Yet sl‏ عبر الحدرد والأوماع عتدها. ويشدد المشككون على أن فكرة « غغق 
السيادة» مبتية على خط تصنيفي. فالسيادة مؤسسة شرعية» تشمل الاستقلال 
المؤسماتي والقواعد التنظيمية. Lee y‏ يجادل يعض الباحثين أن السيادة في 
طور الأفول نظرًا إلى تقلع الغرص المتاحة للدولة كي تمارس اليطرة» فهو 
the Sy‏ تصيفيًا بدمج قضية جوعر الدولة في قفية المؤسة الشرعية 
TL‏ 


برى الباسثون المشككون أيضًا أن مؤيدي فكرة Spat‏ يميلون إلى 
إساءة عرض التا اربخ لأنهم يبالغون في تقدير المقدار الفعلي لسيطرة ة الدولة في 
ih AM‏ لم يكن متاك pao‏ امي عبر مارت به ادرا سيطره فاع 


LA جد‎ Gihya: A ااه جعت‎ (Rigi: rw Yari Piye (26) 
hisanilsa, 2000, D. J. Elkins, الشركة‎ Sewireigety. Reriawial an alii Ecamcmry û بعك‎ Tear 
Fira مجم‎ (Terme روصتا‎ of Tarai Prema, 1995), ond A. Lapidot, <Goverigaty i 
تكس‎ imar of مسد خط‎ Affairs, wed 45, tn 2 17721 جم‎ [25-144 

WB. عيضا‎ Thr لس‎ Sorry How she Eiri سيد‎ is (27) 
جايو‎ Gar Werda (New York: سدس مقس‎ (972) 

bai, sSovewcigety in Weld Paki: A me at te Commrpton! onl Hinterased (22)‏ ا( 
Seeded, wal. 47, me 1 14995 pp. 410-257.‏ تفار Lendacape»‏ 
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على انسياب الحركة عبر حدودها. لكن باتت الدول أقوى كثيرًا يمرور الوقت 
على صعيد القوة العسكرية والقدرة على ضط المواطين ومراقتهم وجباية 
الضرائب هنهم 

تركز هذه المفاحظات على التقيرات الجوهرية التي طرأت على كيان 
الدولة oy‏ اتمكاماتها على اليادة. وسنلقي نظرة فاحصة OV‏ على اليادة 
بصغتها مؤسسة شرعية. هل طرات تغيرات على المسحتوي الأساسي للسيادة 
(الاستقلال المؤساتي) yl‏ على المبادئخ التاظمة TOLD‏ وإذا كانت الحال 
willis‏ فما هي تائج هذ التغيرات؟ 

بالنسبة إلى الاستقلالية المؤمساتيةء تتفق الأغلبية العظمى من الباحثين 
على أنها لا تزال على حالها. السيادة بصفتها استقلالية مؤسساتية هي المبدا 
المهيمن على التنظيم السياسي في النظام الدوئي. تكن عندما يتعلق الآمر 
بمضامين ذلك الوضع» لا يعود هناك توافق على الإطلاق. فمن ناحيةء يميل 
المتعاطفون مع أطروحة 1الغسق؟ إلى رؤية استمرار السيادة على أنها لا تعدو 
كونها قشرة فارغة تحجب التغيرات الراديكالية التي cad‏ وفي المقابل» 
يرى الباحثون المشككون في استمرار هيمنة Lae‏ السيادة بمغتها استقلالية 
مؤسساتية استعرار بقاء مؤمسة السيادة. وتيفى الدولة فات اليادة الأنموج 
المقضّل قي التنظيم السياسي: إذ لم يرز أي متافس PP Stee‏ 

لححول إلى القراعد النظيمية ثليادة. ثمة توافق في هذه الناحية على أن 
تغيرات حملت نعلاء لكن يجري تف مضامين ثلك التغيرات بأشكال 
مختلفة هنا أيضاء إذ يرى الأشخاص الناعمون لأطروحة agate‏ أن أنماطا 
جديدة لللطة في طور البروز وهي تضم ملطات تنظيمية في أيادي جهات 
فاعلة من غير الدول. بهذه الطريقة؛ يجري بالتدرّج استبدال تعبة عدم التدخل 
التي قي جبميع الشلطات السياسية في يد الدولة ذات السيادة بلعية مختلفة 


a Wren, 29}‏ لطا 
Folk, 430)‏ اس ‘Camilleri‏ 
Jh aia, Serrereagery la Wad hakime > 2}‏ 
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اسمها Led‏ بعد السيادة»'' حيث يجري توزيع الملطة السياسية على جهات 
فاعلة مختلفة كتيرة. والجائج هي أن الدول ترزح نحت ضغط لأنها تخر 
احتكارها التقليدي للتنظيم والسيطرة السياسية. 


لكن المشككين يخالفوتهم الرأي ويّدلون بحجتين مختلفتين: الأولى ألا 
at‏ إلى بروز مصادر جديدة لللطة الياسية على المتوى عبر الوطتي (عثل 
الاتحاد الأوروبي» ومنظعة التجارة العالمية وإن على مستوى أدنى) بأنه خسارة 
أو حت قيد مُوهِن مفروض على تلك الدول التي تبرز فيها تلك المصادر. وهم 
يرون في المقابل أن المصادر الجديدة للسلطة وسيلة لإكمال القرى النتظيمية 
للدولة الإقرادية أو حتى تعزيزها. 

لندرس حالة الاتحاد الأوروبي. اكتسبت المؤسسات علي المستوى 
الأوروبي نفودًا عظيمًا قي المجالات التي كانت على ندمو تقليدي امتيازات 
للسباسة الوطنية. مثل العملة وضط الحلود والسياسة الاجتماعية وما إلي 
ذلك. لكن Saat‏ المشككون على القرل إن ذلك حصل يطراتق ليس لها علاقة 
باطروحة «الفسقا. pal‏ الدول في الامخال للتثريمات عبر الرطيق لكنها 
تقوم بذلك بما يخدم معالسها الخامة OY‏ هذه الدول ككتلة؛ تمثل في حد 
ذاتها مصادر لمثل هفم التشريعات. ولو نظرنا إلى هفه التركيية الجليدة من 
زاوية Dol‏ الإقرادية, فستجد tg]‏ تنيح زيادة التفوذ في الدول الصديقة 
Jy‏ تتولى Aw‏ الإفرادية مؤرليات Mabe‏ في fd‏ اليطرة على 
الحوادث التي تجري خارج ولايتها الإقليمية. 

حجة المشككين الثانية في رد rer‏ للف حجة تأرييخية. وهي تكرر 
الرأي الذي عرضتاه أعلاه: التحدياث التي تواجهها سُلطات الدول ذات السيادة 
ليست جديدة على الإطلاق. فعلى مر التاريخ كانت اليادة موضوع نزاع. وني 
هنا السياق» فإن التحديات التي أوجدتها العولمة لا هي بالأمر الجديد ولا 
تمثل خطرًا ذا شأن على صحيد تحدي السيادة. 


زنث 8 م Soha,‏ 
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باختصارء ليس للجدل في شأن السيادة في وجه العولمة علاقة كبيرة 
بالتفير أو الاستمراريةء بل إن الباحلين فقون على أن جوهر ولاية اليادة - 
الاستقلالية المؤسساتية - باق على عاله. وهم متفقون أيضًا على حصول بعص 
التغييرات في الجوعر aginst‏ لكيان الدولة وقي القراعد التنظيمية للسيادة. 
6 چا dol‏ دقر ني دان hye td SAM gut‏ کیک 
وهذا يشمل مدى اتحرافها عن المراححل التاريخية التي مر بها كيان الدولة ذو 
السيادة أو عدم انحرافها Age‏ لكن لأعرض وجهة نظري حيال مضامين 
التفيرات التي ذكرناها هنا. 

هناك تر في جوعر كيان الدولة المتقدمة في سياق العولمة. وهنا نا 
يتججلى في حالة الاتحاد الأوروبي خصوسًاء إذ عوضا عن الاقتصادات الوطنية 
المنفصلة؛ تدمج أجزاء مهمة من النشاط الاقتصادي في شبكات اتصال عابرة 
الحلرد. وعرمًا عن pe‏ الحكم الرطية. هتاك حوكية متعددة المستويات 
تشمل المؤسسات عبر الوطنية. أحدثت هذه التطورات تغييراث في القواعد 
الناظمة للعبة hh‏ وعوضًا عن مبدأ عدم التدخل؛ تقوم الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوردبي ps‏ شاملء بعفها في نزوت بعض. May‏ يمني Me‏ 
مواققة على أن تكون المبادئ التي تعتمدها الدول الخارجية (الأعضاء ني 
الاتحاد) قوانين للدول وضمن ولاياتها. وهي تقوم بذلك لتنظيم الشؤون ا 
الوطنية التي لا تمتلك الدولةٌ الغردية سيطرة ة كبيرة عليها أو لا تيطر عليها على 
الإطلاق. وبمكن تسسية ذلك «التدخل المنظم». 

te‏ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا ميدأ المعاملة بالمثل؛ [ذ 
إنها تعتمد أحيانًا معاملة تفضيلية؛ أو معاملة غير متمائثة» لدول أعضاء بناء على 
ce‏ خاصة. مثال ذلك تلقى المناطق الفقيرة في الانحاد معاملة تفضيلية: 
9D‏ وح عرو اود Ute ee MED‏ الخاصة. 
ويمكن تسبة ذلك «المعاملة التعاونية بالمثل». 

يرى pany‏ الياحثين أن هذه التغيرات التي طرأت على السيادة لا تقتصر 
على الاتحاد الأورريي» لأنها تطاول دولا أخرى أيضًا بسبب العولعة الاقتمادية 
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والحوكمة المتعنحة المستويات. إذا كان ذلك صحخاء فذئك يمني أن تفيرًا 
كبيرًا في مؤسسة السيادة جار على قدم وساق. لكن ذلك لا يعني أننا تجاوزتا 
دمن الادةه أو tabby‏ إذ إن البادة الي في صورة الاستقلالية المؤساتية 
تبقى هبدأ Cage‏ عالميًا في dich‏ الياسي. لكن اللعبة الحقيقية في مبدا 
السيادة: كما هو معيّر عنه في القواعد الناظمة لمؤسة السيادق: ستتطور وتتغير 
بالتأكيد لأسباب ليس أقلها التحديات التي جلبتها العولمة. 
الصلة بالنظريات: تفيرات تحوٌّل الدولة 
ذكرنا LET‏ أن هناك تقيرات مختلغة لما هو جار على صميد تسول الدولة. لا 
يقعصر هذا الجدل على الاختلاف الإمبريقي OY‏ تقاليد نظرية ممنتلفة تكمن 
لف المرائف الرية في الجدل الدائر في شأن الدولة. وهي مرقمة بحكم 
مقارباتها النظرية على النظر إلى التغيرات الجارية من زاوية معيئة. 

هناك ثلاث طرائق رئيسة Je‏ إلى الدول والسلطة: IM‏ ترز على 
yl‏ وهي على صلة بالدخبرية في العلوم SL‏ وبالتقليد الواقعي في 
العلافات الدولية. والثائية نابعة من التقليد التعددي gl‏ الليبرالي في الفكر 
السياسي. والثالثة الني أسميها الرآي ope pall‏ على صلة بالنظريات التي تستلهم 
من الاقتصاد السياسي الدولي ومن الماركية الجديدة* ومن الو مولو جيا 
التاريخية. غائبًا ما يكون الرأي للقائل ب «مركزية الدولة» على صلة بالمقارية 
الواقعية. فيما يعتمد الباحثون القائلون ب «الاتكغاءه على التقاليد الليرالية 
We‏ أخيرّاء بوافق القائلون ب «التسول* على الرأي الحرج» تكن هناك 
cent‏ ا أن تدرف حم الب eo cla‏ ارال ا خلا 
مجال هنا لمقدمة شاملة للنظريات المعصلة PMS pw,‏ وكل ما أود القيام به 
إظهار كيف ناعد النظريات في إقناع الباحتين باعتماد آراء معينة في شان 
تسول الدولة. 


ici 133}‏ التمل الرايع من هذا الكاب. 
(34) للاطلاع على عرض عاب secs‏ القصول الأول FEY‏ نالك من هذا الكتاب. 
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يغترض تحليل مركزية الدولة وققّا للمدرسة الواقعية OPA‏ أن التظام 
الدولي نظام لدول ذات سيادة. بطر الفول على وسائل العتف» وتقمم تراعد 
اللعبة لجميع الجهات الفاعلة الأخرىه وهنا بشمل الشركات والأفراد 
والمنظمات. وتصون الول بغيرة حريتها واستقلالهاء ولهذا السبب لا يوجد 
حكومة عالمية ولن يكوت لها وجود في يوم من الأيام. 

إزاء هذه الخلفية يسهل فهم الأسباب التي تجعل الواقمين القائلين 
بمركزية الدولة يواجهرن بالفكرة القائلة إن الدولة في حالة انكفاء. عندما يكون 
الافتراض الأماسي هر أن الدول تضع قراعد اللعية لكل من عداهاء وغتدما 
تكسن قوة الدول في ترسانات من القرى العسكرية التي تنكم بها حول عبارة 
عن جهات فاعلة أحادية ومنسجمة: فإن أي زعم بأن الدول في حالة انكفاء 
لتعاظم تغوذ الشركات الخاصة أر لتطور فرى الوق بوجه عام يتعين عقابلته 
بتشكيك قوي. الجواب السريع للواقعين هو أن الأسواق والشركات (وجميع 
الجهاث الفاعلة الأخرى من غير الفول) تطور GY‏ النول تريد منها ذلك 
وعندما بحين وقت Grd‏ وعندما يلوح سرام عنيف في الأفق مجدمًا (وهذا 
ما سيحصل دائمًا في مرحلة ما)ء تظل قبضة الفول شديدة» خصوصا القوية 
منها. 

لكن رأي التعدديين أو الليرالين في الدول والسلطة مختلف. المواطن 
الفرد نقطة البداية عند اللسرالسنء والدول ليست نفاط تركيز أو أدوات سلطة 
ELT‏ وهي الوصية على حكم القانون وحق المواطن قي الحياة والحرية 
وحيازة الملكية. لذلك. الأفراد والجماعات قي المجتمع المدني هم محل 
التركيز المحوري لليبراليين من ALB‏ وهم يجادلون أن العلاقات عبر 
الوطنية - أي السلاقات العابرة للسدود بين الأفراد والمجموعات (الجهات 

HK. Margin, aha يديه‎ Makan: The Sng for Powar and Pame (Hew You: )35( 
Aldred Karwpl, #906 KN, Wolke Fiery af hurna! حسام"‎ (Lowden. FA: سووهم‎ Wrihry, 


U7), gel E epics ml Û. Sarum, harder ساسح عد‎ Acie [Orland امش‎ 
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الفاعلة من غير الدول) - زادت Leal‏ في العقود الأخيرة. Ling‏ سبب رئيس 
ل Sr‏ الدولة وسلطة MM Soll‏ ثم يسيق أن كانت الدولة يونا جهة 
فاعلة قوية ومركزية ومتماسكة ومتقلة في نظر اللجرالين» لكنها كانت دالا 
حارس الأفراد والممجموعات في المجتمع المدني. رلذلك AS‏ بقرة بهذه 
الجهات الفاعلة من غير الدرل. ووفقًا للرأي اللراليء السلطة موزعة على 
جهاث فاعلة كثيرة وعلى مروحة شاسعة من القضايا. وتوزح الدول على نحو 
متزايد نحت فط ناشئ عن الملاقاث عبر الوطية التي يقيمها الأفراد 
والمجموعات. وهفا هو أساس اثرأي القائل ب «اتكفاء الدولة؛ الذي يانده 
ليبراليرن كثر. 


ارد يعر الرأي الحرج بوجود نظام من دول BL ob‏ قائم على 
الأرمي والكان والحكوعة. لكن الرأي الحرج يشدد على تعايش الدول ذات 
اليادة مع نظام اقتصادي عالمي معتمد على الرأسمالية. يهتم أنصار هذا الرأي 
في الأغلب بالعلاقة بين نظام الحكم والاقتصاب ويقدرة الدول على استتلال 
الفرص المتاحة التطور الاقتسادي والاجتماعي: خسومًا في نظام عالمي 
ot) mut,‏ نقط التركيز الرلبة في هنا الاق العلاقة بين النول 
والأسواق. ويحذو الرأي الحرج حو كارل بولا BOM‏ تصوّر تلك العلاقة 
أنها جدلية. المراد يذئك أن الدول كى الأسراق وتنظمهاء لكن ما إن Les‏ 
الأسواق حتى تصبح هي الأخرى مصادر ثللطة وربما نقجد الدول. ويزعم 
الراقعيون آن الدول تسيطر على الأسواق بينما يرى ليبراليون كثر أن الأسراق 
قوة يعدي الدول وثقيدها. 


في المقابله يتصور Gl‏ الحرج أن الصلة بين الدوثة والسوق علاقة 


1 از‎ Roem, اذ وسطاك‎ a dumping global cm a J N. Kose md & (36) 
Campa (68th Govermmary widen Gaverempnt: Chg and Cir te Work Phar لزيا ةلعفام‎ 
دوا طسوت‎ Verrarcay Proc, FÎL م‎ TM. 

Jem=p. The Frere. (37) 

(١ Relay, Ther اسع س1 تسيا‎ Per ملعف‎ at Femme: Origin of Oar Tir (3%) 
(Reman: Rance Mocks, 1957 (IMAD. 
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اسقلال آخذة في التطور» حيث إن كل طرف في حاجة إلى الطرف الآخر 
(ويحفع منه). كما أن الدول والأسواق في الوقت عينه مصادر لللطة الياسية 
والاختصادية: وهر ما يجمل ity‏ مختلفة من التوازن بينهما ممكنة. وهذا 
يزدي إلى راي *تحولي* فسواه أن الدول لا «تربح» ولا تخسر وإنما قد 
يرأ تخثر على الوضم النسبي لسلطة الدول (والجهات الفاملة الأخرى) من 
وقت إلى آخير وين قضية وأخخرى. 

par‏ وصف آي عن هذه الآراء النظرية المختلفة acl‏ محق أو خاطيع 
بفاته. إنها تصوّر نواحي متتلفة لواقع معقدء وكل منها تقطة البداية لتحليل 
يلط الضوء على بعفى نواحي ذلك الواقع ويترك النواحي الأخرى مظلمة. 
إنها ألعاب مخثلفة من بعضى الوجوه. وريما يكون كل منها نافعًا لغايات 
تحليلية معينة وأقل نفعًا لغايات ag et‏ وكما أننا نحترم رغبة الئاس في 
ممارسة العاب ممختطفة؛ ينعن علينا احترام السنات الإفرادية لكل رأي نظري 
فاتم بذاته. 

في اوقت عينه. لدى ae DIM Sb te‏ شيء تقوله في شأن 
الدول واللطلة وكيف hes‏ سلطة الدول بمرور الوقت. عندما نود أن نمرف 
كيف تتغير الدول واتعكاسات ذلك على سلطتها بالنسبة إلى الآخرين» يثعين 
علا البده برآي نظري مفتوح؛ ]5 لا يمكننا الاقتصار على افتراغي بقاء الدول 
في سدة الامررء أو أن الأفراد والمجموعات في المجتمع المدني تحت 
السيطرة دائمًا. يتعين علينا أيضًا البده يالموقف النظري المفتوح» أي الدول 
تخضع حول بطريقة ريما تزيد سلطتها ونفوذها أو تقُلّصهما في التظام 
الدولي. بهذا المعتى المحمدد؛ يتميز الرأي الحرج على النظريتين CBA‏ 
ياطة لأنه أكثر انفتاحا على استيعاب الطراتق المتعددة التي تول الدول 
من خخلالها. 

لا أسعى إلى إقناع القارئ بتبتي AI‏ الحرج ورفض الرأين الآخريين. 
قصدي هر مجرد التشديد على الكيفية التي ترغمنا بها نقاط البداية النظرية 
المختلفة على النظر إلى العالم المظيفي بطرائق مختلفة. 
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دعني أوجز الآن التقيرات التي طرات على كيان الثولة كما ذكرتا mahal‏ 
وأحاول فهم كيفية مرور الفولة Med‏ 


التغيرات في كيان الدوئة 


الدول في مراحل تطرر وتثْيّ على الدوام. قهناك Saas‏ طرأ على الدولة 
القومية المناطفية السديئة قي أواسط الفرن العشرين. ولا يمكننا الجزم في شأن 
ما حصل cd pith GY‏ لا تزال جاربة. عننما نسشحضر الماضي يسهل تحديد 
التطورات الرئيسة. مثال ذلك استمر تطوّر الدولة الحديثة عقوا كثيرة وحتى 
لقروث. رنسن تعرف sk itp‏ أن الدولة الحديئة بلقت النضج التام 
يسلول أراسط القرن العشرين. وإذا ركزنا على النواحي الرئيسة الثلاث لكيان 
النوئة الني ناقشناها أنفًا - الاقتصاد والحكومة والأمة - يمكن slot‏ الدولة 
السديثة نوهًا مثالا له بعض الخصائص الممزة (ينظر الجدول (1-10)). 


لكنء كما ذكرنا lise‏ طرأ تول علي النولة الحديثة» وليس هناك مرحلة 
سي سر م ع eee‏ 
الاسثناء. وعملية التفيير الراغنة استفرقت عقرنًا كثيرة ولا تزال تتبلرر لهذا 
السبب ol‏ عبارة dys?‏ مابعد الصدائة» (للدولة اللاسقة السدائة] باعتبارها 
وسيلة لتشخيص نلك التقيرات التي لا تزفل جارية””. وكما ذكرنا MET‏ البادئة 
LP‏ بهذا رسيئة للتشنيد على عدم امتلاكنا صورة واضحة تشكل Uys‏ مابعد 
الحداتة وصورتها في آخر الأمرء لكننا متأكدون في الوقت هينه من آنها ستكون 
مشتلقة عن الدرلة الحديثة. ويجب أن يتنبه القارئع إلى أن الباحثين بستخدمون 
عبارة «مابمد الممنائة/ اللاحن الممدائةة بطراتق مضتلفة كثيرة بعقمها لا يناظر 
طريقة استخدامها هنا ويبتن الشكل التي النوع المثالي للدولة الحديثة ودوئة 
dae‏ السدالة. 


MD‏ استخدم رويرت كوبر عله العيارة في مقالة شرت في عام 7996 ولذلك بعزوها كتيررد 

۸1 ٩ سلا‎ © tpl gh pm Fhe العبارة قي کاب ماهر في عام ۰1995 حوره‎ San tg) oe] 
wand Û, Serma. clotcrestiowal مراع‎ They as a World of Writs a Whew Mori! Order” 
Darren نفساسات‎ eaten cme ther Ean ay ther Cant Far _اسفطسضنا)‎ CU: صتجصسنا"‎ 1794), A. 
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)1-10( yal 
BL الدولة الحديثة ودولة مابعد‎ 


المصار: نفلا عن السريشين 1-1 و2-6 في: 
دولة dole‏ السدائة محاولة لتصوير الاتجاهات الرئيسة لتحوّل الذولة على 
مستوى الدول المتقدمة في عالم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتجند 
القول إن دولة مابعد الحداثة مثالية في نوعها. لذلك تمي إلى رسم الاتجاهات 
الرية في العالم الحقيقي وإيفاحهاء لكنها إت صررة دقيقة لهذا السالم. 
سحوافق الدول الحقيقية مع النرع المثالي بدرجات متفاوتة. وهناك من سيجادل 
أن النوع المثالي كتير التركيز على أورويا بالمعنى الضيق» aly‏ متصل بالاتحاد 
الأوروبي؛ أورويا فحسبه فيما دول أخرى مثل اليابان والولايات المتحدة 
ليست لاحفة للحداثة tale)‏ حنائية] بقدر الدول الأعضاء في الاتحاد الأورريي- 


371 


هناك تدر من الحقيقة في هفا الزعم كون التماذج الأكثر متطلبات 
للحوكمة المتمددة المستويات مثلا هي الأكثر تفدمًا في سياق التعاون بين دول 
الاتصاد الأوروي. لکن سيكو الزعم بآن تمفهوم نظام حكم dake‏ الحداثة 
صلة بقير أورويا زعمًا مضللا. ما علينا [لا ola]‏ نظرة فاحصة علي الولايات 
المتحدة. فإذا نظرتا إلى مستوى التكامل العام نجد أن الولايات المتحدة تحتل 
مرتبة عليا في القائمة. وفي هذا الصدده يقيس مؤشر العولمة السنوي أربع 
نواح: 1 المشاركة السياسية: العضويات في المنظمات ASA‏ وبعثات 
مجلس الأمن الدولي التي تشارك فيها كل دولة. والسقارات الأجنبية التي 
نستضيقها كل درلة؛ (ب) ther gS‏ عند مستخدمي الإنترنتب ومضيفو 
yl‏ نت والخدمات oT)‏ 2 الاتصال الشضصي: المفر ر السياحة 
الدولية؛ وحركة الاتصالات الهاتفية الدولية؛ وممليات النقل العابرة للحدودة 
(د) التكامل الاقتصادي: التجارة والاسكمارات الاجتية المباشرة. ودفقات 
ررس أمرال المحافظ الاسثمارية» ودفعات الدخل وإيرادائه. بتاء على ذلك 
المؤشر. تحتل الولايات المتحدة المرتة الحادية عشرة مقدمة على دول مثل 
ألمانيا وإسبانيا ونيوزيلتها وفرنا. 

في المجال الاقتصادي. الانتقال من التكامل «السطحيء إلى التكامل 
'العميق؟ في حالة الولايات المتحدة تؤكده المستويات المرتفعة للتجارة بين 
الشركات (أي التجارة بين الشركات عبر الوطتية والشركات التايعة لها)؛ بلغ 
حجم هذه التجارة 47 في المئة من إجمالي قيمة المستوردات الأميركية قي عام 
17و32 في Sb‏ من قيمة الصادرات”*. وقي ما يخص الأمة. يوجد على 
الدوام عنصر مولي في الهوية الوطية الأميركية؛ بل ريما يقول المرء إن 
ay ite‏ المدنية الغربية» المعرّقة سابقًا نائئة في الولايات المتحدة. كما إن فكرة 
"المواطنة من دون عراس [جمع مرسى ]» وثيقة الصلة بالرلايات المتمدة أيضًا, 

بيقى الحديت عن مجال اليامة أو السكم. تشارك الولايات المتحدة 
بالتأكيد في تطرير العلاقات عبر السدود. وعذا يشمل العلاقات بين الدول 

AT. .يسا‎ halin tater» Furnige Paticy (X03). (40) 
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والعلاقات بين السكومات والعلاقات عبر الوطنية". وفي الوقت عينهء بدا 
تفرد الولايات المتمدة Waly‏ ركا على همات 71 أيلول/ مبتمبر ولي 
خطوات أحادية أخرى (مثل الانسحاب من اتقاقية كيوتره ورفض بروتوكول 
الأسلحة البيولوجية» ورفض المعادفة على معاهدة المحكمة الجتاتية الدولية 
ومعاهنة الحظر الشامل للتجارب النووية) هناك من يرى في ذلك عودة إلى 
نظام أحادي قائم على سطوة أمبركية متحررة من القيود. 

لكن هذا التفسير يبالغ في تقدير التقيراث المذكورة be‏ والواجب في 
المقابل رضعها في سياق الأهداف الأكثر جرهرية للياسة الخارجية الأميركية. 
تعكس هذه الأهداف القيمَ الأساسية للمجتمع المدني المحلي في الولايات 
المتمدة: اقتصادات الوق المفتوسية؛ والليمقراطية الليرالية» والصريات 
المذنية والسياسية. وقي ما يتصل بأسس الترويج للقيم السياسية والاقتصادية 
الليرالية فإن اليامات الأميركية منجمة مع قضايا الديمقراطيات الوطيدة 
في أورويا. وني هنا a‏ بظهر أن الانحراقات في الترجه الأحادي المذكور 
أعلاء أقل خطورة مما يقال في الجدل الحالي. 

زد على ذلك أنه حتي القصيل السياسي المحاقظ الجديد واسع النفوذ 
Ole‏ في الولايات dance‏ ويشدد كثير من المراقين على أن الولايات 
المتحدة YO‏ تستطيع العمل بمفردهاة في عالم معقد وبزداد تكاملًا على الرغم 
من قرتها العسكرية “Rpt‏ يجادل جوزف ناي أنه Bp‏ كان الأساديون 
'يسعون إلى رفع عستوى الأحادية من تكتيك اتفاقي موقت إلى مصاف 
استراتيجيا AS‏ فالراجح أنهم ميخفقون BAY‏ أسباب: (1) الطيمة الذاتية 
المتعددة المستريات لعدد من القغايا عبر Sab gh‏ المهمة في عصر العرلمة؛ 
(2) التأثبرات المكلفة في سلطا الناعمة. (3) الطبيعة المتقيرة للسيايةه*, 
نعف السلطة الناعمة يأنها #القدرة على ترتيب وضع يجعل الدول BEM‏ 

A. ML Slaughecr, 4 Mew Word صلحت‎ (Prmceame: Praca رس هذا‎ Pram, 2004), (41) 

I. 5. Nya, Thr Perugia ay جاحسة‎ Fewer مدا‎ Oufard باسنا‎ Fees, AL (42) 

bu. p. I4i. (43) 
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تطوّر آولويات أو تعرّف مصالصها بطرائق منسجمة مم مصالم الدولة المعتية 
[التي نستخدم هذه OUTS gi‏ 


على صعيد آخيرء سيحتاج السرا مد (رهاب الجرائم الجماعية إلى 
شبكاث اتصال ل SYS I‏ حكرسة متعاونة:2" بقدر نا ft‏ القيام يعمل 
عسكري آحادي۔ وحى في عرضوع العمل العسكري: ستبقي القيرد الذاتية 
المخائقة مغروضة على امتخدام الولابات المتحدة ثقوتها الاسيةةا*“. 

باختصارء نزعم أن العمليات الحالية لتحوّل الدولة على صعيد الدول 
المتقدمة عبارة عن انتقال مستمر من الدولة الحديثة إلى دوئة مابعد الحداثة. إن 
أنواع نظم الحكم هذه مثالية وريما تتكيف معها دول العالم القيقي بدرجات 
متفاوثة. لكتها على At pares The‏ فخمة من الدول» ونعتي دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية: ولا تقتصر على الاتحاد الأرروبي وأورويا. 


شلاصة: منافشات جديدة غداة تحول الدولة 


ربما لا يدو التحوّل من كيان الدولة الحديثة إلى كيان دولة مابمد الحداثة 
جدريّاء غير أن له مضامين واسحة في مجالات مهمة كثيرة أتينا على ذكر بعضها 
atl‏ لم تعد الديمقراطية تنطور في سياق الدولة ذات اليادة فعب. لذئك 
goes‏ الأستلة الأساسية Ba‏ الآنية في شان الديمقراطية إجابات جديدة. 
الؤال الأول #من هو الشعب؟ والثاتي باي طريقة يجب أن يحكم النعب؟ 
والثانث إلى أي حد يجب بط اللحكم الشمبي LOM‏ 


1.5. Nyc, Bound wo Lead: The Changing Narr of imara Power (ew You. Manic (44) 
Booka, (9901 م‎ 


1.5 Nya, «US Pow amd Sermagy سانا‎ baq Forign Affair, vel 2, mo. 4 (20035, (45) 
25. 


BOR Poe Com of he Cem, Th: سانا‎ Folin of US Hecgrmery,> (46) 
Jateraghiqreg! Serertty, ool. ZH, om 1 (HEL جر‎ 5-6 


4. Heras Peles اسوسسة)‎ New York: Palgure بقارن ينا ذكره هتبررد:‎ (47) 
مها‎ 1997), p. i4 


374 


كما أن مؤسسة السيادة تمر يتصول LSS‏ إذ إن الحوكمة المتمددة 
المستويات نقيض مبدأ عدم التدخل كوتها تدخلا منهيًا ني الشؤون الوطنية. 
والمعنى الذي آلت إليه السيادة ممختلف كثيرًا قي ظل أوضاع الحوكمة المتعددة 
المستويات مقارنة بالأوضاع اللقليدية اللحكومة الوطنية. أف إلي ذلك آن 
الفصل ين الشؤون «المعلية» والياق «الدولي* لأي دولة لم يعد سهلا. كن 
مجال العلاقات الدولية ومجال الياسة المقارنة باقيان على حالهما كما تو أن 
شيا ني يحصل. 

يجري الطمن في المقاهيم التقليدية للطة الدولة أيضًا. ويما أن الحرب 
بين دول عابمد المدالة غير واردةء يدو أن القوة المسكوية تفر أعميتهاء 
فيما تعاظم أهمية مصادر القوة غير المادية وغير الملموسة ملل قرة الإقناع. 
coy‏ ت هجمات 13 أيلول/ سبتمير في الوقت عينه هباء أهمية القوة المسكرية. 
stasis ane‏ ا ba‏ اله ومن يملكها؟ 

باختمارء يرفر تحوّل كيان الدولة للباعثين قائمة غمشمة جديدة من 
التحديات التحليلية والجوهرية. بيجب مواصلة تطوير المقاريات التقليدية لمواجهة 
الوضع الجديد. Td Thay‏ كرة كثيرة تتطلب أجوية أفضل من الأجوبة التي 
توصّل إليها الباحثون (وصتاع السياسة) إلى الآن. وهذا يعني أن مألة تحؤّل 
الدولة وعواقبه ستححتل مكانة بارزة في جتنا التحليلية مدة طويلة من الزمن. 
مطالعة إضافية 
وضع ent‏ مسحي لمان عا ee‏ 

London: Sage, 2003. 


Held, D. et ab Global Tromformetions: Politics, Ecrmomict amd Cuinoe. 
Cambridge: Cambridge Unaiversiry Press, 1999. 

Jessop, B. The Future of te Capsikalist State, Cambridge: Potity Press, 2002. 

Politica! Studies, al, 47, on. 3 (1999) {Spend kam on عسو هك‎ with a Wide- 
ringing Coverage of das لاجد‎ Irinien} 


Sorensen, G. The Tromsyformation of the State: Beyond the Myth of Retrect. Lordcm: 
Palgrene سلجف‎ 2004. 


‘Weiss, L. The Myth of the Powerters Sait: Governing rhe Ecomamy tno Global Era. 
Cambridge: Polity Press, 1909. 
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الفصل الحادي عشر 
الحوكمة والحكومة والدولة 


برايئارد غاي بيترز وجون بسر 


الخركمة عبا rt‏ متابمة الممالح الجمعية وتوجيه المجتمع وتنسيقه. 
لهرت في 3 تیان ارد فشي تاذ عر ین ا وة وفعت 
مثار جدل في أوساط علماء الاجتماع والمهنيين على السواء؛ كتتيجة موحدة 
لخفض الموازنات و«تجويف» الدولة والتطور في اتجاه دولة تمكينية أو 
تنظيمية, وزبادة اهتمام السياسيين ببناء شراكات مع جهات مجتمعية استراتيجية 
فاعلة. واستحداث «طبقات متعددةة لللطة الياسية. أثارت هذه التطورات 
بمجموعها أسثلة في شان قدرة الدولة على أن تكون مركز الحوكمة. باختصار 
الشيء الذي يتغير هو دور السكومة في الحوكمةء وجلب هذا التغير مجموعة 
أسئلة في شأن المدخلات الديمقراطية والمساءلة. 

أرخى الجدال النائر مؤعرًا قي شان دور الدولة في توقير الحوكمة شكوكًا 
متزايدة حيال المدى الذي لا يزال Lt‏ أمامها للاضطلاع بهذا الدور. بظهر أن 
منظري السولمة والمراقين القائلين ب "نجويف Fpl‏ يجادلون أن الحوكمة 
عملية تُهيمن عليها بشكل متزايد جهات فاعلة من غير الدول أكثر مما تهيمن 
عليها الدولة ومزساتها. نتاق في هذا الفصل أن هناك وجهة نظر أكثر إفادة 
حيال هذه الفضاياء وهي أن ننظر إلى التغيرات الأخيرة التي برزت في دال 
الدولة Day ge sles‏ تول الدولة وعلاقاتها بالجهات الفاعلة في pte‏ 
الخارجية. وتساعدنا نظريات السوكمة في فهم المار الاريخي لهذه 
التطررات؛ ودور الدولة الحالي في الديمقراطاث الفريية المتقدمة. 

إحدى المهمات الأساسية لأي مجتمع أن يحكم تقه. وعلى مدى لحر 
ثلاثة قرون مضت أو يزيد BF‏ تلك المهمة بالفولة: وباحتكارها القوة الشرعية 
فين أراضيها, يشيع استخييام عبارة «الدولة الويسثفالية* في إشارة إلى ظهرر 
هذا النوع من Ly‏ السكم غداة انئهاء حرب الثلاثين Whe‏ في أودريا. وفي 
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أصفاع أخرى في العالم» مئل الصين واليابان: BA‏ بني دولة مشابهة بشكل 
fe‏ من هنا المفهوم. الهرمية هي النبط الائد في السكم؛ حيث ثقرر 
الحكوماتُ؛ بوسائل ديمقراطية أو بغيرهاه القوانين والسياسات التي ستُعتقد ثم 
تمضي في محاولة تطبيق تلك القواعد. ريما يصار إلى إشراك جهات مجتمعية 
فاعلة في هده العملية في المدخلات والمخرجات» خصوصًا في النظم 
الديمقراطيةء لكن نظل الحكومة السكمّ النهائي في القانون واليامة. 

لا يزلل دور الدولة التقليدي في الحوكمة يواجه تحديات من خارج 
المجتمع (العولمة) eb wv?‏ المجتمع نفه في مورة ۾ شبكات وجهات 
اجتماعية قاعلة أخرى تنشد استقلالية أكبر. وستتبنى في هقه الدراصة الرأي غير 
الشمبي IL‏ وفصواه أنه على الرغم من التغير الني طرأ على الحوكمة؛ لا تزال 
الدولة تضطلع بدور رئيسء إن لم يكن الدور الرئيسء قي الحوكمة. وسنجادل 
أيضًا أنه يجب عليئا تقويم الحوكمةء في الدولة الديمقراطية خصوصًاء من 
خلال مؤسات غاضمة عمومًا BLAU‏ وإن بشكل ناقصء أمام الشعب 
مقارنة بأنماط متصورة على تحو أضيق للحوكمة القطاعية. 


فهم ما يمى التحول من الحكومة إلى الح وكمة 

glo pL‏ لا يعالج ping ES‏ مراهدًا للحكومة. في المقابل» 

تجشد الحوكمة تغيرًا في ممنى السكومق ling‏ يشير إلى عدلية جلينة لمكب 

أو وضع متغير لقيادة موصى بهاء أو طريقة Lge‏ يُحكم بوماطتها السجتبع'”. 
حا الجراب نعم ولا. يشير مقولة رودس التي يدل بها على الحركمة: أي 
٠الحوكمة‏ الجديدة» كما هي إلي أن الثقيرات الجوهرية في الحكم كانت نافعة 
في إثارة اهتيام رامع بالسوكية باعتبارها ظاهرة. اعتقد رردس at‏ التغير ني 
أسلوب السكم في المملكة المتحفة في CARTS‏ القرن الماضي عنى نشوء 


FL A W. Aides, جاه‎ New سجس‎ Uren Wig Cavememrr.» Puiitice! (1) 
Sill, vol 44 (1996) pp. 057-453. 
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عملية حكم جديلة tls‏ ملخصها «الحكم من دون حكومة». واعتبرت 
الشراكات بين القطاعين He‏ والخاس» والإملاح الإداري المعتمد على 
الوق وتحجيم الدوئة المقترن برقع القيود عن الأسواق jek‏ تحؤّل واسع 
في طرائق حكم الدولة الحديثة - #الدولة المجوفة» - للمجتمع. 
امتبدلت على نطاق واسع, مؤساتٌ الحكومة الرسمية في هته #الدولة 
الحجوفة' بقدرة الجهات الفاعلة في المجتمع على الحكب وكمثال شبكات 
الاتصال والأسواق. ويقدر ما أن دور الحكومة مهم في تفئين أنعال الجهات 
الاجتماعية الفاعلة ويناه ديمقراطية تمثلية؛ يعبر عن الديمقراطية «المحقيقية* من 
خلال مشاركة الأفراد والجماعات في ثبكات الاتمال. ومن الواضح أن 
التاتشرية cle‏ حقبة جفيدة في الياسة البريطانية والمجتمع البريطاني» وأن 
ذلك النمط امتمرء بل رسته حكوعة يلير من بعض النواحي. 
على الرغم من كل ما تقد يدو واضسًا أيضًا أن بعفى الاستتاجات 
التي استخلصها رودسي من هذه التغيرات ركز على الإثنية أو كان مالا قيه أو 
ربما كان الأمرين Ae‏ نقول بداية إنه فيما كان بروز صور مؤسساتية الطابع 
للعمل المنسق بين القطاعين العام والخاص ابتكارًا في الوسط السياسي 
البريلاني؛ of‏ كان ظاهرة مألوفة بالتأكيد في (باقي أنحاء) أورويا””'؛ بل وني 
الولايات Otel‏ ريما تكون التشاركية أبهى مثال على هنا التعاون بين 
القطاعين العام policy‏ لكن توجد صور منوعة كثيرة أخري إما خياصة 
بغرض معين وإما أكثر استمرارية ومؤماتية الطابع تلتبادلات بين العام 
والخاص على مستويات النظام الياسي كلها. وبالتالي إن ما أذهل رودس 
لكونه جديثًا أو مبتكرًا في بريطانيا جزء من التاريخ السياسي في عدد من 
plivel‏ العالم الأخرى. ليمي المراد بهنا القول الحط من شأن عمل لكن ما 
أردناء هو الإشارة إلى أن دعوى الابتكار المنسوبة إلى عنه الظاهرة مشكوك 


F J. Katrin سسا سوست سن مجرت‎ NY Covert Usrrcraty Prom, (785). (2) 
زد‎ F E Kgs, 217 Seysicte! Sipi ) ساسا :صميو نسب‎ IKE) 
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فيها عند تطبيقها مقارنة بين الدول. لكن التطورات البريطاتية في العقود القليلة 
الماضية ولو في تلك الحالة كانت أعمق 1 ومضاميتها بالنبة إلى النظام 
السياسي كانت أكبر منها في معظم المناطق الأخرى في العائم باسنا أستراليا 
وتبوزيتسا زصفستسم. 

الأمر الثاني والأهم على صعيد نظرية التطور أن الذي يتغير هو دور 
الحكومة في الحوكمة وليس عملية اتتقال الحكم من الحكومة إلى الحوكمة. 
ليس المراد بالطبع القول إن الحوكمة البريطانية المعاصرة تتم من دون حكومة» 
بل الذي تفير هو مركزية الحكومة في الحوكمة gly‏ عمل الحكومة قمن 
أنموذج الحوكمة الجديد ذاك. إذا وضهنا في إطار مفاهيمي التطوراتٍ التي 
يتعين بها رودس في توضبح حجته بتلك الطريقة يصير التأكذ ممأ هو جديد 
وماهو ليس بجديد عملية أسهل. كما اننا ستكون في وضع أفضل Seed‏ نظرية 
الحوكمة في بحث مقارن. أخيرًاء بالقيام بذلك تفلت كذلك من شرك at)‏ 
ساق وطني واحد - حالة يمكن القول إنها تُظهر أكثر التحولات تطرثًا في هذه 
النواحي - ol‏ معيار أو مقياس نقيم بوساطته تطورات مشابهة في سياقات 
مؤسساتية وسياسية أخرى. 

BL ell‏ يحصل على التسديد على مد a) all‏ في الحوكمة؟ 
سنناقش في المبحث YI‏ بعض الأنماط العامة Bd‏ الحوكمة المعاصرة. ثم 
نناقش بإيجاز كيف آثْرت تلك التغيرات في الدولة. وستُّمعن النظر في المبحث 
التالي من هذا الفصل في مرونة المؤسسات وكيف تتكيف مع التغيرات الجارية 
في بينتها. 


بروز نماذج حوكمة 
توسع POW pall‏ في سياق مختلف في تصنيف أنموذج حوكمة يهدف إلى 
التمبيز بين النماذج المختلفة والأبعاد الأساسية المنوعة تلحوكمة» مثل 


f. Peeve med BG. Peters, يسحت‎ Cages اساسوسعنا سنساصة‎ New York: Palgrave (4) 
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الجهات الفاعلة والعمليات والتتائج. إحدى المشكلات العميقة الأثر في 
تصميم حوكمة مستفامة هي تحديد كيفية تقدير أهمية المؤسسات» يصفتها 
ناقلات giles‏ وأهداقف جمعيةء إزاء الجهات المستمعية الفاعلة 
والأسواق. 


نرى في tol‏ جاني الطيف مؤمسات تمع بقوة ودهاء كاقين لوم في 
الأساس bey‏ ثراء لاثما - bof‏ على معيد مصالهها الخاصة أو على معيد ما 
تراه ملاتا لمصالح المجتمع - في أي وضع معين (يُنظر الجدول (4)1-13, 
يضمن أنموذج الحوكمة هذا فرض الأهداف الجمعية على المجتمع لكنه 
يجلب حطر اتاق السوق والمجتمع المدني. كما يرجح أن تجح من أنموذج 
الحوكمة هذا قراراتٌ غير حكيمة OY‏ مقدار الكقابة الذائية المؤمانية لهذا 
التوع من الحوكمة لا يتيح Be‏ كثيرة كي نشارك المؤسات في حوار مع 
الجهات الفاعلة الأساسية في بها الخارجية. ونرى في MS all‏ للطيف 
الحوكمة بصفتها عملية صاغتها Byte CASS‏ ين منظدات عدة على 
متوى قطاع UL‏ على نحو شديد الشبه بطريقة وصف رودس" ل 
«السوكمة البيدينة؟, تعمل اتلاقأت لجهات ومصالح قطاعية قاعلة هنا على 
pad‏ بلوخ الأعداف الجبعية. وقيما يجوز القول إن أنموذج الحوكمة هذا 
على اتصال كاف بالمجتمعء ٠‏ لتمكيته من انتقاء خيارات جيدة. فإن تلك 
الخيارات لن تعكس الأقضلياتِ الجدعية لنظام المحكم بل أفضليات شريحة 
صغيرة the‏ من المجتيع. 
يرجد بين هذين البديآين الواضحين صور منوعة للحوكمة ترتبط بالدولة 
والمجتمع بطرائق مسختلفة» لكنها تجد وسيلة للموازئة بين أدوار هذين القطاتين 
الواسعين في السياة السياسية والاجتماعية. مثال ذلك يقي أنموذج الحوكية 
التعددي (الليرالي) على القطاع العام بصم الجهة الفاعلة المهيمنة؛ وبعقي 
ويشتار من بين ممثلي المجتمع المدني ادلا لكنه بسح لذلك المجتمع 
المدني بامتلاك قدر من النفوذ في اليامة. ويالمثل: يمع تصوّر للحوكمة 


Dodie, «The New Govermences. (5) 
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يركز على الدولة» ومتجسد في التماذج APES LH‏ للجهات الفاعلة في 
المجتمع بمشاركة أكبر مما يسمع به الأنموذج السابق لكن في مقابل الانخراط 
في نشاط السوكمة التي تؤديها الدولة. أخيرّاء يستخدم الأتموذج (الهرلندي»'© 
شبكات الاتصال في قسم ك عن نشاط الحوكمة: تكن تظل الحكومة مسفظة 
بالقدرة على اللترجيه من يعيد". 


امبرل )1-11( 
ادج المركمة 
a)‏ | 


لور لهي مزا انول شارا ومراجمات Pepin‏ 


مشاركة مده نتوه من الجهات asad‏ القامة تخارما 
مؤسماتٌ الدولة بعاية. تعددي حيث EAS‏ السكومةٌ الجهات 


تصبع شبكات الاتصال هات مركزية مشاركة من غير أن تكون 
مهرينة؛ ST‏ الدولة تستفظ بالقدرة على انخاة قرارات مسغلة 


ة | شبكات الاتصال والأسواق هي الجهات الفاعثة المهيمنة. رالدولة 
تفئن الأفمال التي تفرم بها تلك الجهات المجتبمية القاملة. 


بالنظر إلى هذه المقايضات المعقفة بين آوجه الصوكمة المشتلفة. ربما لن 
Lets‏ كون جل التصميم المعاصر للحوكمة يخضع لعملية تجرية وخطأً. من 


KOS, Wierd, Cerri يسن‎ Comprar مجسنم‎ Ploy Over سجن‎ tos (Amik, NYY. )4( 
ME, Stamps, (9764. 
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الأمئلة علي ذلك الموجة الحالية للإصلاحات المؤسساتية الإقليمية التي تجتاح 
أوروبا حيث ترتبط الأهدافٌ Gok‏ الاقتصادية ويرزن التوافق مع الاتحاد 
الأوردبي إزاء مدخلات جمعية» وجدل ومساملة ديمقراطية. راتيج ينب 
أحد المراقبين تمن قلة من الدول؛ إن جدت» من الشروع في إصلاح يشر 
Pell‏ يمكننا التعرف إلى مثال آخر على تصميم حوكمة مثير للإشكاليات 
في مجال الإصلاح الإداري. يظهر أن دوه كثيرة تعاني مخلفات إصلاحات 
جذرية معتمدة على ارق يعود تاريخ تطيقها إلى ثمانينيات القرن الماضي 
وتسعينياته» وعي تبحث الآن عن استراتيجيات بديلة تعزيرًا لدور المؤسمات 
والجهات الفاعلة السياسية. كانت استرالا سوسا ee‏ 
معتمد على السوق للإدارة العامة الجدينةء لكنهما تجذان الآن طرائق datas‏ 
تأكيد دور حوكمي أقرى تنقطاع العام. 

بجب أن نشير في الوت عينه إلى أن على الرغم من أن ae‏ من صور 
الحوكمة الناشتة تقوم على مقايضة ها قات طابع مؤسساتي بين الدولة 
والمجتمع؛ فإن هدف الإصلاح لا يدو eel,‏ بالقاكرة إلى تماذج الحوكمة 
الئي كانت سائدة في دول كثيرة قبل تاتشرء والإدارة العامة الجديدة والأسواق 
المالية المحررة. في المقابل؛ هناك علامات على أن الحركة المتأرجسحة ترجع 
ببطء إلى نماذج حوكمة تمنح المؤسسات السياسية دورًا مركزيًا أكبر. ويظهر 
في J pull‏ الاسكتنتاققة كبا لو ol‏ الافحلن بالحكومة اللامركزية يزول tol,‏ 
ران عمليات صور إعادة المركزية الحاذقة جارية. ففي السويد Re‏ تعاين 
لجان حكومية رئيسة عدة كلا من نظام الحكومة المحلبة اللامركزية ونظام 
الإدارة العامة غير المركزة. 

بيدو aly‏ من الجدل الحالي في دول عدة أن المؤمات أقدر على 
التكيف مما ظدت أغلية المراقين إلى OW‏ وهي قضية سحطرق إلبها لاحمًا 
في هذا الفصل. والدرلة التي لا تزال تراجه تغيرات كثيرة في الحوكمة تبغي 


PF Mice, ahmi Pam of Regi سسحت‎ m عق‎ Elis Leis Sheen, )9( 
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جهة قاعلة وقوية. وعلى الرغم من حصول بمض التجويف لهذه الدول؛ يمكننا 
أن ترى الآن لدي تقويمها بمزيد من الدقة أن «القشرة» الباقبة تحضظ بأغلبية 
فوتها الحقيقية. وإذا كان يصعب إنكار أنه توجد OW‏ سوق درلية قوية PIF‏ 
القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مسغلة؛ فهنه السوق موضع تفارض في 
حد Yi‏ وليست متقلة وتبقى السكرمات الطرف المفاوض الرئيس في 
متتفياث مثل منظسة التجارة العالمية وصلفوق الد الدولي وضمن عدد كير 
من النظم الدولية الأخرى. 


بالمثل» ربما ينتج من التخلص من بحض مسؤوليات الدولة الهرمية على 
المستوى المحلي إتاحة مزيد من القدرة على السكم., يتجلى هذا الافجان في 
قدرة الحوكمة ببساطةء لأن السلطة لا تُستخدم في دفاتق السياسة» لكن تُستخدم 
في رسم التوجهات SAH‏ ووضع الأهداف الرثية للحكم. وكما سبق بيانه 
في مواضع عدةء تعمل الدولة الآن على «التمكينه بقدر ما تعمل على 
'التوجيهة: لكنها لا تزال تستطيم اختيار تلك الأمور اللازمة للتمكين والأعور 
التي لن تاندها. تصبح هذه الانتقائية JUL‏ وسيلة لإدارة الموارد بطريقة 
راشدق واختيار المعارك التي يتعين خوضىهاء واعتماد خيارات استراتيجية ني 
شان الحوكمة. UD‏ يمكن الفولة التمكينية أن تسبح الدولة الاستراتيجية 
أيضًا. 
مرونة المؤسسات 
الدوئة شيء أكبر من تجعُّم مؤسماتب لكن تلك المؤسات تفمل الكثير 
لتعريف الدوتة؛ وصرغ قدرتها على الحكم" عندما توجد مجموعة مؤسسات 
tum‏ الإعداد والفاعلية» يرجح ol‏ تكون الدول التي تنعم بتلك الموسسات 
قادرة على التعامل مع القوة المتعاظمة والضغط المنوع التاشى عن كل من 
البيتاث المصلية والدولية. وعلى العكمي؛ لو نظرنا إلى الدول القاشلة؛ كما هي 


and New York: )9(‏ سفستحوسسة 1 Palicy Copecity‏ عه سموستاسةات) J. Pier (rile),‏ نسم سمس كز 
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حال أغلبية النول الأفريقية ودول القوقاز: نجد أن المؤسسات حاضرة في 
الصورة لا في العملء لذلك هف الدول واقعة إلى حد بعيد تحت رحبة القوى 
الخارجية التي ثعتدي علبها. وبالتائي؛ ريما ليست الدولة في ذاتها التي تخغق 
في الحوكمة: بل صور معينة للدولة التي تعمل في أوضاع معينة. 

أشار جويل ميغدال**'' إلى أهمية الأنراح المختلفة للتوافق وهدم Gab gall‏ 
بين القوى النسية للدول ومجتمعاتها. تصبح التماعلات بين الدولة وبيتها SN‏ 
تعقيدًا عندما تصبح الوق الدولية لاما أيضاء )3 ريما تقدر الدول القوية على 
التوسط بين مجتمعاتها والييئة الدوليق فيما ريما تُصبح الدول الأضعف تحت 
Lamy‏ مجموعتي القوى الخارجية sla‏ تتطيع pil‏ في بعض الحالات 
استخدام قوة الجهات الاقتصادية الفاعلة اللخارجية - منظمة التجارة العالمية أو 
الممرف المركزي الأوروبي - في التغلب على قوة المصالح الاجتباعية 
المستحكمة» بل وبناء تحالفات مع جهات فاعلة مسلية قوية (ريما تكون 
د ا ا 
خارجية"". من أوضح DEY‏ الدالة على ذلك الأمانة المالية للحكومتين 
الإيطالية والإيراندية حاليًا تجاوبًا مع متطلبات عضويتيهما في نظام الإدارة 
gel‏ بعد قود من العجر التقطة الجوهرية هي أن الدول ليست تحت رحمة 
الجهات القاعلة التي هي من غير الدول» وأنها تتطيع الحكم. محبح أنها لا 
Sm‏ منفردة» لكنها قادرة على المسكم. 

جادلنا في مواضع AY‏ 5 وسنجادل هنا أيضًا أن الدوئة هي المكان 
الأكثر ملاءمة. ولبس الجهات el‏ المفارجية الاجتماعية أو hai‏ 
للشروع في تحليل الحركمة. هذا مرقف تحليل من بعض الوجره لكنه مرقف 


I. lg. Sung Sarkis سس‎ Week Sarı (Premceen: Pnacaca Usirerery Pred, 1900). (10) 

١ Riy فس‎ E. Grind, Campden جمومححظ‎ (Tar: بجنا‎ of Tormm Pram, (11) 
2085), 

LG Peter, +The Foner of Gor Gregg de: Stee Bach ها‎ Again im .ل‎ Moen (12) 

az B, Stowe Cod.) Armor gel باوجو‎ in hile Peltier (Peri Usrecrnty of Wesicra Ariki 
Prem, HE) mud J. Ferre تسد‎ Ê Ci tern, vere, Fahairs coef عله‎ Stet (Beg; Hir 
York: يهلد‎ haci, + 
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نظري Lad‏ الشروع بالدولة من الناحية التحليلية يمكئنا من تحديد وقت 
حصول الاتحرافات عن هفه الرقعات الديهيةء وبالتالي تحديد القرى 
الاتتصادية الدولية أو القري الاجتماعية السملية التي ريما كان لها دتمل في 
ذلك. وسنجادل من الناحية النظرية أنه على الرغم عن التغيرات المهمة التي 
حددها (وريما بالغ في تحديدها) كثير من الباحثين في السوكمة”"؛ يجري 
ما هي الأعبال التي تؤديها مؤمات الدولة للحو كمة؟ 
بعدما ذكرنا أن الدولة ومؤساتها pole‏ مركزية في قهم الحركمة؛ كيف 
ننصور طريقة أداء تلك العملية قعلا؟ ويما آنا عرّفنا الحوكمة بأنها عمالية توجيه 
الاقتصاد والمجتمعء وحددنا أربعة poke‏ أساسية جاخلة في ذلك التوجيه 
يمكننا أن نحدد بطريقة مباشرة طريقة تأثير مؤسات الدولة الرسمية و(غير 
الرسمية) في عملية الترجيه تلك. العنصر المركزي في هذا التحايل أننا نعرّف 
الترجيه؛ وبالتالي السوكمة: بأنه تشاط موجه نحو هدف» وهذا يرز المحاجة إلى 
تحديد أهداف جمعة وتطوير الوسائل الكفيلة ببلوغ تلك الأهناف. يلزم في 
سياق ديمقراطي تحديد تلك الأهناف المجدبعية من خلال عملية شاملة بعض 
الشي ء٠‏ وسيتم بلوغ الأهداف من خلال عملية تعترف باللحقوق الفردية والمملية 
اللازمة. غير أن أي طريقة للمعوكمة — وضع lal‏ وتطيقها. وكما 
جادل جيمس بوشنان وغوردن OSM‏ متى ما ترسخ الاتفاق الأولي العام 
على سكيم الآغلية في أغلية المجتمعات بقوامد وسمية؛ يصبح وسيلة قوية 
تضم شرعية القرارات. 

pal‏ الأمور المتصلة بمؤسسات الدولة اللازمة لعملية الحوكمة هر أنها 
توفر آلية مغقًا عليها لتحديد الأولويات والاغتيار عن بين الأولويات المتنافسة 
an IF‏ فسان Koy: Opa‏ جين سيت Ni, rang‏ .1 

ed $. Figen, Frm Goverming مد‎ Goveregery {Tuner Lereresity of Tampere Prem, 2004) 


f. هذ‎ Bech اسم‎ Û Teich, Fhe Calder of Comment (Asm Arter: Unevereity uf (14) 
يي عضا‎ 1962). 
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يوجد لدى المجهاث الفاعلة الاجتماعية والسياسية عدد من الأهداف التي تود 
أن يسعى السجتممٌ إلى بلوغهاء واستخدام سلطة الدوئة ومواردها المالية للجعل 
ذلك Us‏ لكن بالنظر إلى محدودية الموارب يجب ترتيب أولوية تلك 
الأهداف. تيح المملية السياسية؛ من خلال عينة تشريعية ماء الوسيلة اللازمة 
لصنع القرارات التي لها سلطة القانون. سواء يموجب مدا الأغلية أو مبادئ 
تصويتبة أخرىي. تبح نلك المؤسات وسيلة لانتقاء الخيارات الصعبة اللازمة. 


هناك شرط ثا من أجل حوكمة فاعلة قي التوفيق بين الأهداف والبرامج 
التي ربما تكون متضارية أو تعاني قدرًا ضتيأا من عدم الاتساق حتى عند انتقاء 
خيارات تشريعية. تعتمد الحكومات og)‏ عدد من القوانينء لكن مع حثد 
ol‏ مختلفة Gad‏ غايات ممقتلفة للسكرمات؛ يمير الاتناق غير 
مضموك. للك يلرم apes‏ وسائل ليق الياسات التي أقرتها المكومةا“ 
وتوضيحها من أجل حوكمة جيدة. ومع أن وسائل أقل انتظاًا ريما تمتع Baby‏ 
PL‏ فإن الوسيلة العامة لتنسيق السياسات هي المؤزساتء مثل الوزارات 
والأجهزة المركزية. 

المكوّن LM‏ في السوكمة هو التطبيئ: أو التوجيه الفعلي للاقتصاد 
والمجتمع؛ ]3 كثيرًا ما يُعتبر kell‏ ميفات الجهارٌ الإداري العاب مع أنه يتخدم 
على نحو متزليد جهات فاعلة غير حكرمية وأدوات «الحركمة Mae‏ 
لكن حتى تلك الأدوات تميل إلى العمل في «ظل الهرمية» وإلى المنع المدموم 
بإمكان استسيدام السلطة. أضف إلى ذلك أن بنية دولة مؤسمائيًا مكبرة تميل إلى 
امتلاك نفوذ عظيم قي التطبيق» بالتظر إلى أهمية الغدرالية؛ أو ۾ بني الحكومة على 
مستوي دوت وطني؛ رذلك في تطبيق برامج الحكرمة المركزية. 

FE W Shp, Kiger itp Pemtive ها متسحهيسا‎ ht Polinical وسسصدة‎ of مثلا:‎ «Ect (257 


a G. Marke ot al fade.) Governors i she Fercpeen Limon (Londen‏ مسلط hlle‏ صيتجيسع 
Sage, 1996},‏ 


E. Berik, Garg Apmis © Ferd Pegi مساك‎ DC: The reki 114) 
تسسا‎ 199). 


LM, Soke, rini ox سسا‎ af Padery سل‎ [tw Vert: Oued {47} 
Univertry Presa, OU. 
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أخيرّاء للتمكن عن التوجيه القاعل» على المرء أن يعي عواقب قراراته 
السابقة» لفلك المراجعات والمساءلة مهمة في الحوكمة. bY‏ عن عنصر 
المراجعاث في أي ممجتمع لتيسير التصحيح المسثمر للسياسة وتغييرهاء لكن 
عنصر المساءلة المدرّج في هذه المرحلة مهم بالنبة إلى الحكومات 
الدبمقراطة أبفًا. تتعين ماءلة الجهاز الإداري العام ووكلاته عن eel‏ 
عندما لا Ga‏ البرامج بوساطة الموظفين الحكومين the‏ كي some‏ 
المواطنون ببعض الاطمينات بأن حقرتهم مصرنة؛ وأن لمال العام pat‏ 
بطلريقة هلائمة. لذاك يشمل مكوّن المراجعات قي الحوكمة كلا من تخير 
اليامة والتدقيق في أعبال aay‏ المؤولين. وتثمل هذه التاحية في 
الحوكمة أيضًا عدمًا من الفاعلين المؤساتن» بدا بالمشرعين وانتهاء 
بالوكالات المتخصصة التي تتولى الرقاية والمساملة""©. يمكن القول إن 
المسؤولية النهائية عن المساءلة تكمن في المؤسسات العامة مع أن بعض 
Stat‏ المراقبة* من القطاع الحاص ريما يكون UAL‏ 
بعد وصف دور مؤسسات القطاع العام Gab tl‏ في عملية الحوكمة؛ من 
المهم أن تفهم دور هذه المؤسسات بدلالاث غير الدلالة الوصفية. بني الدول 
المؤمانية الموروثة والباقية مكؤن حيري أولًا في إسباغ الشرعية على 
الخيارات انسياسية التي تعتمدها الممكومة. ريما تستاج الحكومات الرطنية إلى 
رك ل ا ا 
البامبة في حاجة إلى صبغة شرعية من خلال بحض الأليات التقليدية 8 
folly‏ في عالم حوكمة تكسي فيه شبكات الاتصال للجهات الفاعلة في 
التطاع الخاص أهمية حاسمة في صوغ الياسة المامةء بل وفي تطبيقها وهو 
egal‏ تغدو تفاعلات هؤلاء اللركاء الاجتماعين مع الحكومة مهمة لجاحهاء 
لكن لا يمكنها الحلول محل الخويضات الغانوتية للدرل والحكومات. لذلك 
ستجري أعمال شبكات الاتصال في آغلية الأوضاع في سياق سلطة الدولةء 
وهي سلطة يمكن سصبها مثى دعت الضرورة. 
Ml Gabber, Ther Grrr of Mint (Oxi Onterd (14)‏ تسم Hami H. Rasha‏ .$ 
Unrversiay Pras, 24).‏ 
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إضافة إلى إسباغ ade‏ فإن بعض مؤسسات القطاع العام في ens‏ 
ملائم Uy‏ لأداء تشاط حوكمة معيتة. ذلك أن هذه المؤمات صُبمت على 
الخصرصس va)‏ التراعات في عين أن الأسراق وشبكات الاتصال ليت 
مصسة للقيام بتلك. تميل الأسواق إلى تلافي الصراعات» أو الاقتراض أن 
الجهاث الاقتصادية الفاعئة الأقوى ستتصر (ويجب عليها ذلك). ومن 
المفترض برجه عام أن نكون شبكات الاتصال تساونية وغير تنافية, لكن ذا 
كانت شبكة الاتصال تكتتف ناحية مياسية وتفمن طائفة من المصالح 
الاجتماعية الاقتصادية: ريما تجد أن التوصل إلى حذول تماوئية للمشكلات 
مستحيلا لعدم توافر طريقة سابقة لقصل بطريقة شرعية بين الفائزين 
والخاسرين. لكن المؤسات الاية ممت باه على اقراض نشوب 
gl‏ عنيف vole‏ ويح مبادئها التأسيية وسائل التوصل إلى حل, 

أضف إلى ذلك أن المؤسات التقليدية تدى السكومة تؤدي عملا يدًا 
على تحو معقول في تمرير مطالب المجتمع إلى داخل عمليات صنع القرارء 

مع أن gain‏ الحكومة المعاصرة لن يراففونا الرأي بالتأكيد. ويجادل مؤيدو 
الحكومة MU bad‏ والجماعاتية*© Matis‏ وشبكات الاتصال 
أن هذه المؤسسات التقليدية تحابي أتراعًا معينة من المصالح وتستثني مصالح 
أخرى. ومع أن هذا الموقف لا يخلو من منطق يشير مراقبون آخرون إلى 
وجوب القبام بذلك. اول د ترسي المؤزمات الياسية التقليدية هبادئ سابقة 
لتضمين المصالح. وهي طورت بنى تمرر المصالح وتجمعها بحيث تكرت 
طريقة التضمين معروفة ملفًا. كما أن هذه البنى شديدة النتوع ويمكنها إتاحة 
عدد من سبل المشاركة. مثال ذلك الجهاز الإداري العام Lm‏ مشاركة رئيس» 
إن لم يكن حيز المشاركة الرئيس» للمصالح الاجتماعية. 


f. فدرن‎ of ol, Gove Seana and Sectad ms 7011 Outed بها‎ Prom, (19) 
a) 


P Schack, Fhe Caria Persie (Wligiou, DC: Wesbow Wires Contes, (20) 
am) 


I. ,سنس‎ Tir Mew يقست‎ of Direct Omemerery (Chri Pabity ha, ; لكن ضر‎ )21( 
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يجب أن a‏ أيضًا إلى أن البدائل المقترّحة لأدوات توسيط المصالح 
ليست أكثر شمولا من المؤسسات الأكثر تقلينية. مثال ذلك مع أن المراد أن 
تكون الديمقراطية الاسنطرادية شمولية: فإن اعتمادها على الدعم والخطاب 
ينقع الأكثر فصاحة؛ ولا سيما آفراد الطبقة الوسطى. وبالمثل» تميل شبكات 
الاتصال إلى إشراك الجهات الاجتماعية الفاعلة المعية مباشرة بالناحية 
السياسية: لكن ليس لدى المجتمع ككل قدرة كافية أو أي قدرة على ممارسة 
أي نفوذ حتى وإن كان قد يتأثر بالخيارات السياسية إذا لم يوجيد سبب غير كونه 
دافم ضرائب. تذلك» يمكن أن يشير المدافعرت عن صور الحوكمة ASP‏ 
وجرد مشكلات عويصة في الترصل إلى تائج أفضل من خلال وسائل يُفترض 
أنها أكثر انفتاحًا وديمقراطية للبفاركة العامة. 


المؤنات es‏ الياسي 


ريما يبدو التركيز على المؤسسات تعببرا صن قلق مفرط من استعرار أنماط 
الحكم. إن التعويل على المار الذي يشكل موضوعًا مركزيًا في دراسة 
السياسة العامة من منظور مؤسساتي يمكن أن يطب على المؤسسات ذاتها 
أيضاء لذلك ريما ييقى كثير من المؤسسات القديمة في الحكومات المعاصرة. 
فبعد بناء clan fal‏ تميل هذه المؤسسات وسياساتها إلى الاستمرار ما لم 
توجد قوة سياسية فاعلة يسكنها إحداث تغير. لکن حتى عندما يزداد تجارب 
السكومات مع الخصائص التي تميز يشها الاجتماعية الاقتصادية. فهي بدي 
تلك الردود في سياق هيكل مؤماتي ريما یکوت موروثًا منذ عقرف إن لم يكن 
منذ قرون. ويميل التسليل gj‏ عمرمًا التسليل البزساتي 
التاريخيء إلى التركيز على بقاء تلك المؤسمات» لكن يبغي آلا يسجب ذلك 
حفيفة آنه طرأ fat‏ مؤماتيء وأن المؤمات يمكن أن تكون قابلة للتكيف. 
لكن Ly)‏ يتخذ التفير غالبًا شكل *توازن نقطي؛ [مغقطع] لا شكل تكب 
متمر مع الأوضاع المثفيرة بالنظر إلى قدرة المؤمات على حماية نفها من 
الضغط الخار جي . 

الدولة ليست مستحكمة وعديمة المرونة بقدر ما قد يود النقاد سنا اعظاده. 
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aol‏ التبريرات القياسية لوجهات التظر حيال الحوكمة: التي تشدد على شبكات 
الاتصال وعلى وسائل العمل الأخرى الأقل رسمية» هو أن الدولة ببروقراطية 
ومتحجرة وعديمة التجاوب. ولا شك في أن الحكومات تبدو في بمض 
She‏ مشابهة كلك الأوصاف الجافية؛ لكن النظام السياسي أثيث أنه يستطيع 
أن بكون متجاوبًا وإصلااحيًا. وهذا يصح على صعيد إصلاح السياسات التي 
تقوم بها الدوئة. وعلى معيد إصلاح الدولة gts‏ وفي هذا الصدد. يجب 
الإشارة هنا إلى ثلاث صور كيف مميزة من جاتب الدولة بصقها تفكن 
قدرتها على التعامل مع الأوضاع المتغيرة. 

pal tel‏ أنماط التقير في الدول المعاصرة قدرثها على التعامل مع سيادة 
مختلطة أو ight‏ وعلي إيجاد الوسائل اللازمة لمواصلة العمل ككبانات دولةه 
ولو في مواجهة الاندماج في اتحادات أكبر على شاكلة الدول - الاتحاد 
الأوروبي مدال واضح - أر في تظم عبر وطنية معقدة مثل التي تديرها منظمة 
التجارة الدولية» بل وفي المسكمة الجنائية الدولية وهو الأهم. وعلي الوم من 
استمرار المؤسسات؛ فإئها تتقاسم السيطرة على القطاعات المهمة لنظمها 
السياسية مع جهات فاعلة أعرىء لكنها استطاعت في الأغلب القيام بذلك من 
دون صعوبة تُذكر. elt‏ التكيف ممكن ولو في النواحي التي اتحدد رظائف» 
6D gal‏ والحوكمة المدفوعة بالدولة تشر (ولو لم تعد شمولية). 

التغير المهم الثاني في أنماط الحوكمة في الدولة المعاصرة هو اختيار 
الأدوات المتختمة في تحقيق غاياتها اليامية. على أحد المتريات: عوضًا 
عن الاعتماد على أدواث القيادة والسيطرة كما في الماضيء تستخدم الحكومات 
الآن col gal‏ ألْيْنَ» لتحقيق أهدافها hel‏ وعلى سيل Mal‏ يجري تطبيق 
برامج اجتماعية بشكل مترايد من خلال ترتيات تعاونية مع شركاء في القطاع 
غير الربحي تؤدي إلى خفض التكائيف التي تنحملها الحكومةء وأهم من ذلك 


0. Boeken ead C. Peli Pell اسبسبويسينا‎ germ: 4 لثم 2% ربسا بان يسن‎ (22) 
{Oke Oued Usivaniry Feta, O). 
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تفليص التطفل المتصور في هذه البرامج. أحذ أفضل الأمثلة على استخدام 
«القانون اللينه نجده في الاتحاد الأرروبي باستخدامه #طريقة التسيق 
Mam gill‏ باعتبارها وسيلة للوغ الأهداف الأوروية الاجتماعية والمتصلة 
بالتوظيف. وعلى متوى ثانء تحولت الحكومة من التأمين البائر لبعض 
cS‏ إلى RE ue rete he‏ يسكت 


أخيرّك تقيرث الدول على السعيد الببوي» وتخَلّت بدرجة كيرة عن 
مركزيثها وتركيزها. يكمن جاني من المنطقي الإداري للإدارة العامة الجديدة في 
تمكين ملراء المؤمات العامة المقلة وثبه Ui‏ من اتخاذ عزيد من 
قرارانهم المتصلة بالياسة والإدارة» وفي تقليص اليطرة الهرمية على هؤلاء 
المديرين ومؤسانهم. أقرت هذه السياسة الإدلرية سعيًا إلى امتلاك فاعلية أكبر 
في القطاع العامء لكن ريما متمد سياسات أخيرى وتكون لها لرتدادات سياسية 
أيضًا. ريما أدى Lin‏ التغير البنيري خصوصًا إلى CA‏ الحكومة على نفوذ 
متعاظم للجهات الفاعلة الاجتماعية» عع الحد من قئرة القادة السياسيين على 
السيطرة على الحكومة. لكن تلك التغيرات أثمرث برامج لدى بعض 
الحكومات من أجل العودة إلى المركر والسحي إلى إيجاد سبل لفرض أولويات 

سياسبة أكثر مركزية على الحكومة ككل "0. 
جميع أنواع التغيرات الابقة مهمة» وهي سيب تعديل بعض نراحي 
الحوكمة. لكنها لا ترقى يحال من الأحوال إلى مستوى عجز الحكومة 
المعاصرة عن op Soult‏ أو عن الحكم يفاعلية. في الحقيقة» بقدر ما كان لأحد 
هذه التغيرات ذلك Goth‏ عملت الدوئة على تجديد تأكيد تفوذها وعكست 
عملية الإصلاح ولو US pe‏ لذلك» الإحساس بأن هيكل الدولة ليس رشيقًا بما 
يكفي للانسجام مع التقير الي لا يسانده دليل على ما يدر. ولو أردنا أن 
C Rakai The Ope Moves of Cordis: 4 Nee Covers chr for ohr (24)‏ 
کا ا ا اا ا کا ا 


B. û ham, سا لأسظه‎ the Ca ig the State.» a rer, wal. : jc? )25( 
15, spaced ame (2004), pp 130-100, 
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نعاين التغيرات السياسية على shel YS Spine‏ كما قي أنواع محددة من 
الضرائب المفروضة:؛ يمكبنا أن نجد أيضًا أن الدول نهفت لمواجهة التحديات 
التي أوجدها التغير الاقتصادي؛ وأنها لا تزال قادرة على المحافظة على سيل 
عاتداتها على الرغم من تلك التحديات 


موجړ 

تمر الدولة ومؤسساتها بعملية تغبيرء لكنها تظل جهات فاعلة حيوية في صنع 
الياسات وتطيقهاء وفي الحوكمة بوجه عام. لا ريب في أن الدولة تصتفظ إلى 
حيد بعيد بموقعها المركزي في اخثيار الأهذاف السياسية وقونتتهاء مع أنها قد 
تقوم a‏ بطريقة ph‏ تما Saks ily‏ من es GAM‏ فة 
الدونية في نطاق الأعمال المتاحة تلدول» مع تباين بين دولة وآخرى بالتأكيد. 
كما أن السكومات زادت تعاملها مع شركاء اجتماعيين في اختيار القوانين 
وتنفيذهاء لكن المؤسسة الرسمية تحتفظ بأهمية كبيرة. في الحقيقة» المة الأبرز 
للحوكمة المعاصرة من وجوه عدة ليست في ما تغير بقدر ما هي في ما لم يتغير. 


الحوكمة والدولة والسلطة السياسية 


لا زلنا ترسم إلى OW‏ صورة لتحول الدولة الهرمية والمعقلة التي كانت 
المكون المركزي في نظام الدولة الويسغالية في اليامة الدرلية والتي هي 
Lal‏ عركز دولة الرفاهية ذات الاقتصاد المختلط في الياسات المحلية. كان 
ذلك الأنموذج في الحكم ملائمًا مع الجهات الراقعة في مركز الجهاز 
المؤسائي. ففي مقدورهم اتضاذ القرارات ahs bys‏ توجيه مياشر 
للجهات القاعلة الأخرى. ونا كانت المؤلفات التي تناولت موضوع التطبيق 
أوضحت للأكاديسين أن هذه النظم الخاعة بصنع السياسات وتطبيقها لا تعمل 
بالفرورة بذلك القدر من اللاسة الذي توحي به النماذي فإنها آذت عملها 
وساعدت في عقب الحرب العالمية الثانية في إطلاق مرحلة نمو اقتصادي كبير 
ومساواة متزايدة في الفرصء ولو في الديمقراطيات الفرية على الأقل. ومع أن 
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أنموذج الحوكمة Lin‏ بدا ناجصًا مدة طويثة من الزمنء فإن الأحمال الزائدة 
للمطالب والمشكلات المالية أحدئت مشكلات كبيرة. كما أن المجتمع تخر 
وطالب بمزيد من المشاركة. تذلك؛ يرزت مطالبات بالتفير في اليمين الياسي 
وفي اليسار السياسي على السواء» وحصلت تقييرات جوهرية فعلا وكما ذكرنا 
سابقاء شمل بعض هذه التغيرات تعديل صور تقديم الخدمات تعزيزًا لفاملية 
القطاع العام. وشملت التغيرات الأخرى القضاء على اليروقراطية مع إشراك 
الجهات الاجتماعية الغاعلة في القرارات. يمكبنا sham}‏ عدد التغيرات على 
الصعيدين؛ لكن التقطة الجوهرية أن التصور الخطي Jae ll‏ للحكم ادل 
بترئيات أشد تعقيدًا ad‏ اليامات وتتقينهاء 

لكن التعقيد المتأصل في أنماط الحوكمة المعاصرة لا يستلزم خسارة 
الحكومات سلطتها في الحكم. ما يعنيه هذا هو أن الدولة تمارس هذه السلطة 
بطرائق مختلفة. مثال All‏ يعد أن زاد شيوع الشراكات ووسائل الربط الأخرى 
بين القطاعين العام والخاصس؛ تمارّس سلطة الدولة من خلال الماوفة day‏ 
موارد الدولة يموارد القطاع الخاص. ريما تعزز عذه الترتيباث عن وجوه عدة 
اللطة العامة. Uy!‏ مع أن الحكومة قد ترغب من الجهات الفاعلة في القطاع 
الخاص إتاحة ما لديها من موارد فإنها ريما تضع موردًا أكثر مركزيةء تسديدًا 
الشرعية. قيد التطبيق ياسم الشعب. ومع أن السكومات تيدد ذلك المورد في 
بعضى الأحيان. يقي رصيذا أساسيًا 

إشالة إلى ذلك؛ في مفعور القطاع العام توفير توجيه مركزي لجهات 
فاعلة أكثر تنوعًا وانتشارًا في القطاع الخاص إذا كان القطاع العام منسقًا وقادرًا 
على العي إلى تحقيق أهداف سياسية متقة. أحد أهم المعايير الخاصة 
بالحوكمة الحاجة إلى إيجاد مجموعة أهداف مشتركة للمجتمع: ووظيفة وضع 
الأهداف تلك يربح حصولها قي أررتة الحكومة ولس في المجمرعات 
المنوعة التي تضغط بمطالبها علي القطاع العام. لذلك ريما تكون مجموعة 
مشتركة من الأهداف أكثر فاعلية في الحكم من المجموعة التي يشعها 

gene‏ وهي أشد تعفيدًا وربعا إرياكًا. ومع [تاحة تلك الفرصة للحكم على 
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المستوى الاستراتيجي؛ ريما يكون «العقل المركزي Ce Sold‏ بحسب تعيير 
ay‏ مزية حاسمة في الحكم. 

UA!‏ من النقطة السابقةء قإن حل الصراعات نشاط محرري للحكرمة 
والحكم. هناك جملة من الآراء السياسية لأفراد المجتمع تتضمن أغليتها بعض 
عناصر المصلحة العامة أيضاء إضافة إلي المصائح SY‏ انضائية لدى 
المنامرين. لذلك» تكمن المعوية في الحكم في الاختبار من بين هذه 
المجموعة الوجيهة من الاقتراسات اليابية. ولدى مزبسات القطاع العام 
الآليات اللازمة للقيام بذلك: سراء من خلال التصويت في الهيثات التشريعية 
أو في الصور التي يغلب عليها الطابع التكنولوجي في صنع القرار في الجهاز 
الإداريء بل وفي القرارات القضائية في المحاكم. لس في شبكات الاتصال 
ليان حل مراع نق عليها ساي من هذا نوع . ومع أن الماومة تيح وسيلة 
لحل بعض المراعات» قإنها لا تسل بوجه عام الصراعات التي بنشب فيها 
صدام مياشر بين المجموعات لذلك؛ فزن آي تحرك في اتجاه «الحوكمة من 
E oe‏ يمد حل Sas‏ ا الحكومة العردة ني 

دل امد كيفك لي يها فر کات انمق دار ام 
الخاص للحكومة في الحوكمة؛ في إمكان أن تكون مشاركتّه انتطائية وذات آثر 
«Jol‏ بمعنى أنه في استطاعة الحكومة الآن أن تحكم مع تحمل أعياء أقل: وأن 
تتخدم أدوات #المموكمة الجديدة؟ ANUS‏ ريما تكوت أقل تطفكا. وما دامت 
القرارات التي تتخذها شبكات الاتصال تظل فمن الأطر المقبولة لدى القائرن 
الراهن والقيم السياسية العامة للسحكومة» فليس هناك مبب لتبديد ly‏ المال 
السياسي والتدخبل. تكن بض ألا تسى أن تلق ارات لاتزال تعتمق على القوة 
فاعليتهاء وأن جل عملية تحديد الأهداف لا تزال تنم من خلال القطاع العام. 


¥. Dect, Fler Capcity tr Gowrs {Landen Freak Cont, 2700) Qe 
Salman. (22) 
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خلاصة 


إن الشائعات التي تتحدث عن زوال الدولة عبالّغ فيها. وتحن لن نرغب بالتأكيد 
في إنكار أن الحكم تغيّر وأن الجهات الفاعلة الدولية؛ خصوضًا المجتمعية: 
جهات مهمة. ذلك أنها بيت في دول كثيرة مكونات أماسية في الحوكمة 
طوال عفود أو سني قرون. أضف إلى ذلك أن اليش الدوئي للحوكمة ريما aly‏ 
oS‏ ريما يخدم كحيز وحلبة لأعمال الدولة بقدر ما يخدم كإعاقة سيقيقية 
للسكم؟ في الدول الصناعية الفية على الأقل. 

المعاصرة للحوكمة. ويجب دراستها في ضوء تاريخ معقد للحكم والحكومة. 
كما يجب معايتتها في ope‏ تعقيد عملياث وبنى السوكمة المعقدة. ولا يزال 
الحكم يتضمن غملية الاختيار. تقلك بحابي الينى التي لديها القدرة على إنتاج 
قرلرات أكثر GLA‏ واستراتيجية. وعلى الوم من الانتقادات الكثيرة الموجهة 
إلى الحكومة: ريما لا تزال أقدر على تقديم صورة متماسكة لمستقبل المجتمع 
من أي موسة as el‏ وهي أقدر على حمل الصراعات المتأصلة بين قطاعات 


المجدمع إلي حد أن لا غننٌ عنها لتحقيق تلك الصورة. 
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الفصل الثاني عشر 


العام / الخاص ١‏ تدثوم الدولة 


+ cli ماڻیو‎ 


coy‏ القصول المابفة أن «الدرلةه مفهوم محير ومثار جبدل. رفهم طبيعتها 
ومارها ودورها ليس سهلا نظرًا إلى آن العدسات المفاهيمية التي امشُخدمت 
علي مر التاريخ في دراسة الدولة اعتمدت بؤرة مؤمائة ضبقة إلى د ما. 
وبيب هته التظرة المقيّدة إلى طوبوغرافيا الدولة وتشديدها على حواثر الدولة 
علي المستوى الوطني وعلي الحكومة المتحية على متوى المحلة/ الدرلة/ 
الممحافظة؛ تولّد انطباع أن الدولة كيان منسجم وثايت ومستقر. لكن العكس هو 
المحيح. في الحقيقة: توم الدولة أبعد ما تكون عن الوضوح» سواء لجهة 
طبيعتها أر دورها أو انجاهها. وعلى صعيد دوليء شهد الربع الأخبير من القرن 
العشرين تغيرات كبيرة في بئية الدولة وحوكمتهاء تغيرات مفعمة بالاعتقاد أن 
ليس نزامًا على المؤمات العامة الصرفة تقديم الخدمات العامة أو القيام 
بالوظائف العامة. لذلك الحجة المحورية في هنا القمل هي أن الدولة مؤئفة 
من شبكة اتصالٍ للمتظمات غاية في الاتجام؛ وأن السيطرة على هنا الكم 
الهائل من المنظمات والشراكات وتوجيهها والتدقيق في آعمالهاء علمًا أن 
بعضها يتمتم بقدر لا باس يه من الاستقلالية عن اليامين والمشرعين 
ical‏ تبقى التحدي الرئيس للسركمة الحديثة. 

لا تستطيع الدولةٌ الحديثة العمل من دون تفويض, ويقتضي تزايد 
المؤويات الواقعة على كاهل الدولة الحذيثة؛ قدرة هيكلية phe,‏ امتلاكها إلا 
من خلال تفويض واسع. يمكن القول إن تفويض المووليات إلى جهات 
فاعلة شبه متقلة *تابمة للدولة؛ وتعمل على تشوع الدولة» يمكن السكومات 
من التصدي لطائفة واسعة من القضايا الاجتماعبة في آذه من دون الحاجة إلى 
الانشراط في دقاتق التفاعلاات الاجتماعية السياسية اليومية. ومع تطوّر الأجهزة 
البيروقراطية الجنيثية الحكومية في القرن التاسع عثر بمرور التاريخ. شاع 
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تفويض المهمات لمجالس أو Glad‏ مستقلة أو [يرام عقود مع شركات القطاع 
الخاص لديم خدمات ممينة. على سيل المثالك لدى فرتا وألماتيا والولايات 
المتسمدة تاريخ طويل ومتوع في استخدام شراكات العام والخاص» أو 359 كما 
تسمى في LES‏ وأميركا الشمالية؛ من خلال بنى الدولة المناظرة". وعلى الرقم 
من الهراجس المتصئة بالماءلة والتعقيد المؤمساتيه op‏ الاتجاء العام طوال 
القرن العشرين؛ وإن تخلكه تذبفبات متقطعة عو تزايد أعداد الهيئاث العامة 
المقوضة وأدوارها والطمس الشُرافي للتمايز بين العام والخاص. 


لكن مقدار الحوكمة المفوضة ومداها ترشما على نحو لافت في العقود 
الأخيرة ليصلا إلى مستوى لا سابق له كجزء من توه عالمي نسو تشكيل 
وكالات وهيئات مستقلة وشراكات بين العام والخاص (الئي تعرّف بأنها شراء 
طويل الأجل لعقود خدمية بين الدولة وهيئات ربصية في القطاع الخاص). 
وأتى ضط الطرد المركزي ناشين عن الإدارة العامة الجديدة إلى زيادة 
سريعة يي علد الات Mamet‏ وإلى طس رافق للتمايز مین العام 
والخاص في عند كبير من gall‏ وعلى الرغم من أن التفاوت في حيز 
الإصلاح أو في العلا بألموقج الحوكمة المقوضة الخاص Fee pita ah‏ 
لدى المقارتة ين J pill‏ المختلفةء a‏ السيول والقضايا والمرضرعات 
التي تلط الضرء عليها بعد غليلء في الولايات المتحدة والقارة الأوروبية 
nat,‏ وقي عدد متزايد من الدول SD‏ مثل SLL‏ وقي الدول 
«الاتغاليةه مثل JOEY‏ 


5. عفاي اعد‎ Prt Parisi: Thewy onl Prepicr عد‎ tntpramtiang! Porgeppitry {1} 
Lomi Reutiedgc. DERO) 
C. Pela فس‎ C. Taha, Diha! Grrr rat A Cra! Amatysis of the inkl These at (2} 
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5d‏ منظور تاريخي نافع العلاقة الداخلية بين المسؤوليات والقدرة 
والتفريض وتضوم الدولة في سياق المصاولات السابقة إما لتحجيم دورها أو 
eas‏ تكن مساولات اللرالين الجدد ل to‏ تضوع الفولة في عند من 
الديمقراطيات اللبرالية المتقدمة استجابة لأزمة متصورة في سبعينيات القرن 
الماضي لم تود على ما يقال إلي تقليص دور الدونة أو موازنتها أو سُلطاتهاء بل 
إلى tale)‏ تعريف لينية الدولة أو تحويلها آو تقيرهاء وطرأ pads‏ على أطر عمل 
الحكم من أجهزة إدارية هرمية إلى شبكات اتصال وأسواق معقدة: تحؤّل من 
الحكومة إلى الحوكمق حيث انع مدى المزولات المفرضة ودور 
المتعاقدين من القطاع الخاص. تمثل SAL gM‏ التابعة للدولة والشراكات مين 
العام والخاص أدرات للرقاء بواجبات الدولة وتوقير قدرة بنيوية Sas‏ لكتعامل 
مع الأزمة والمطالب الشمية. 


لكن هنا التمو في الحوكمة المغوضة لم يلق ترحيًا OY ite‏ أغلية 
البحوث والمؤئقات التي تُشرت في الفرن العشرين عن موضوع الحوكمة 
المفرضة - هيات طرفية وهيعات عامة غير وزارية وما سوى ذلك - شابها 
انحياز معياري مني وصريح غالا غد دور هذه الهيثئات واستشدامها. على 
أن سلسئة مؤلفات أكثر توازنًا صدرت منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي في 
المملكة المتسدقه والقارة الأورويةء والرلايات المتمدة حيث معت إلى 
الترغيب في تحليل أكثر APG‏ بالمشكلات الملازمة للصور التقليدية 
للحوكمة؛ إضافة إلى التحديات التي أوجدتها الهرئات العامة شبه المستقلة 
وشراكات العام والخامص. تثمل هذه الللة كاب فلندرز وسميثه" وفان 


G, Gl The Mare مجامج ابح‎ of the ‘ed لالا على اة ليل لر‎ (5) 
Modern Ste \(Gamagicts unl New You Paigrerc Macin. 


D. Colm, «The Pabbic-Privm Fash Moving beyan tht Rhateric.= عوجر‎ Governance, (6) 
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D, N. حت‎ oPringe Boi, موصن‎ aed All Tints Public سس وساي‎ vol 57. (7) 
جد‎ 1١/1979. pp S154. 
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MHD pathy وكويل""‎ COOL Hy وتقرير منظمة التعلون الاقتصادي‎ ane 
كل من هذه الكتب يطريقة مختلفة إلى تير‎ ee ويوليت وتاليوت”".‎ 
NSH أيضًا‎ cad الانتراضات البطة في شان هيكل الدولة وطيمتهاء تیا‎ 
وآراء من خلال بحث متعمق نظريًا.‎ 

Ge‏ هذا الفصل Cigar‏ القارئ بمجال الحوكمة المفوضة (الهيئات 
العامة المتقلة: وشراكات العام والخاص) وتليط opal‏ على عدد سن 
الموصسوعات والقضايا ذات الصلة؛ وغايتنا من وراء ذلك الإضاعة علي التعقيد 
المتأصل في اللحوكمة السديئة والترغيب في مقاربة جايعة ومبجكرة لتحديد 
كيقية فهم دالدولة* [مبريقيًا ومفاهيميا. وعلى سل المثال» يثير الطمس المتزايد 
لتعخوم الدولة أسئلة عن قدرة الهيتات الثنفينية الآساسية وعن توجيه شبكات 
الاتصال المعقدة. من وجهة نظر مفاهيمية» يثرر التهجين المؤسساتي المتزايد 
والإجراءات التقليدية المتصلة بتلك المفاهيم ريطت من الناحية التاريية 
بهيكل دولة ثم يمد لها وجود إلى حد ما كما أن طمى التخوم بين العام 
والخاص يثير أسئلة أيهًا عن «السياة العامة ومقدار ما يجب حمايته من أبعاد 
أو قدرات مجتمعية معينة أو عزله عن المصالم الخاصة. 

بالتالي؛ يركز هذا الفصل على الأطراف الخارجية للدولة أو تضوم الدولة 
(«النطفة الرمادبة» بحسب الشسمية الدانماركية)» حيث بصيح SAD‏ بين العام 
والشاص oly Gal,‏ العمل الثابتة لضمان الشرعية والمساءلة والسيطرة gil‏ 
وضوحًا. يقتم الفصل إلى ثلاثة مباحث. يسمي المبحث الأول إلى تشريح 


5 سد‎ Thal, وحن‎ fred, Caan, ممسيمجبوس)‎ ١| ماسب‎ Aakgutc, 2001) te) 
OECD. Duwihwad Pali Goveramer’ Ageia. tarik and coer Annem (10) 
Sede: (Lomi OECD. 300%), 


I. Kappel, Thr دبعضا‎ of ساسا بها ءافصب عوطس سبحا سمج‎ Pres, (11) 
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الهيكل المؤسساتي للدولة المعاصرة وتفصيله لإظهار التباين التنظيمي الكير 
القائم. Cle‏ البعث الثاني OM‏ موضوعات (الماءلة» والتعقيدء وإزالة 
اليفة المياسبة) على المستويين المفاهيي والإمبريقي اللذّين يكتتغان وجوه 
عذء الطبقة الكثيفة عن الحوكمة المفوضة. ويسعى المبحث الأخير إني إثارة 
مزيد من الاعتمام بدراسة السوكمة المفقرضة عبر الإسهاب في عدد من القضايا 
الحرجة الخاصة GS pe th‏ منعرض في البحث الآني طويوغرائيا 
الحوكمة المفوضة ونطاتها. 
طوبوغرافبا الدولة 
المنظمات الهجينة والتابعة للدولة الموجودة على المسثوى الوطني De‏ من 
المهم أن نفهم هذه التضاريس الإدارية الكثيقة لجملة من الأسياب أقلها كون 
عرض من هذا النوع يثير ويفسر المناقشات التسريفية التي هيمنت على هذا 
المجالء وحجبت إلى حد ما مناقشات أهم لمسار الدولة ويثيتها ودورها. زد 
على ذلك أت تيان نطاق الصور التنظيمية المرجوحة حاكًا ريما يفيف وزنًا إلى 
آراء الذين يرون أن الأنموذج البرلماني البريطاني (العدمات المفاهبمية 
المهيمنة في دول DRAM Jats‏ ونيوزيلندا وكندا والمملكة المتحدة) بتشدينء 
على وزارات يرتس IS‏ منها وزیر؛ Ce‏ عليه الزمن إلى حد ماء ومضطل ومفرط 
في التبيط. ومع أن وزارات الدولة لا تزال موجودة كما هو واضح؛ نهي 
تشكل قسمًا متقلضًا في مجال إداري يزداد تنوتًا. 

من خلال عرض ye‏ أو مسخطط على الأقلء اطوبوغراقيا الدولة 
المعاصرة: يهل فهم الأفكار المتسلقة بدرسات الاستقلالية. ومن الواضح أن 
بعض صرر الحوكمة المقرضة pace‏ وأريد مه امتلاك امغخلالية تفوق 
امتقلائية صور a el‏ المراد من الوكالات المسحشدة (المعنى أنها لا تزال من 
الناحية الرسمية No jar‏ من قسمها الأمل) أن ب تمتع باستقلائية أقل من استقلالية 
الهيئات الموزعة. رن ل ناي og oe BE‏ 
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كبيرة التأكد من أسباب تخصيص وظائف معية نصور تنظيمية معينة. ٠.‏ ومن 
الصموية بالمئل فهم الأسباب التي تدعو السياسيين والمسؤولين إلي اعتبار 
مهمات معيئة ملائمةٌ للضويضس؛ في حين لا يتم تفويض مهمات مشابهة أخرى. 
التسدي الآخر متصل بقدير القارق ين الاستقلالية التنظيمية النظرية والفعلية 
سيكون من السناجة الافتراض GUL‏ أن منظمة ما تتمتع Shad‏ بالاستقلالية 
العملية التي بُفترض آن مكانتها توفرها لها. قالتجارب في مجموعة من الدول 
تشير إلى أن السياسيين يترددون دائمًا قي التنازل عن السيطرة؛ وسيسعون غالبا 
إلى تطوير آلياث سيطرة غير رسمية. 

من الواضح أن درجة المرونة التي يتمتع بها السياسيون على معيد 
ar pli‏ وظائف الدوئة إلى هيتات شبه مسظلة وشراكات ببن القطاعين العام 
والخاص تطاوت بين دولة وأخرى» ومحكومة بمزيج من العوامل المؤسسانية 
والقانونية والثقافية والتاريخية. تؤسمي هذه العوامل ممًا للاعتماد علي مسار إما 
أن fer‏ عملة تفويض المهمات إلى أدوات أو صور حوكمة جديدة أو 
يقسْلها. إن حرية أعضاء السلطة التنفيذية في الولاياث المتحدة وعولندا مقيدة 
بشرجة Cae‏ بالصلاحيات الدستورية الممنوحة Seal‏ التشريفية في هاتين 
الدولين على صعيد تأليف هيثات عامة مفوضة أو دمجها أو حلها. في المقابل» 
يتمتع أعضاء السلطة التغيذية في المملكة المتحدة يمرونة أكبر في ما يتصل 
بهيكل النولة. لكن تأثير القيود الخاصة بالنولة في التغريضي والمسارات 
الوطية المختلغة التي تُفضي إلى تزاهد استخدام شراكات العام والخاص (309) 
صُويت بدرجة معينة بتحؤّل واسع في عقلية الحوكمة وهو تحؤّل قبل بوب 
عام بمنطق التغويض وقاد إلى ميل عام إلى ها بسميه بوليت Mar Sy‏ 
اتفكيك» السكومة. 


يمكن اعبار هيكل الدرلة الحديثة على المستوى الوطتي سلاسل لدوائر 
أو موجات متحدة المركز على مطح بركة» حيث توجد وزارات الدولة في 
المركز مع دد من الصور التنظيمية التي بتمتع كل منها باستقلائية أكبر كلما 


Polis sanî ل‎ qa) 
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ابتعدت عن المركز. te‏ الشكل (1-12) نظرة عامة إلى بنية الدولة البريطائية 
على المستوى الوطني لغاية آذار/ مارس 2005 على سبيل المثال. 


الشكل (1-12) 
الحوكمة المفوضة وشراكات العام والفاص: نظرة عامة 


السمة الأكثر إثارة للدهشة في هذا الشكل هي التنوع البسيط للمنظمات 
الموجودة خارج الدوائر الوزارية التي يناهز عددها العشرين دالرة. وهذا يشمل 
6 دائرة غير وزارية على o PY‏ و1١‏ شركة عامةء و127 وكالة تنفيلية» و17 
سلطة صحية وطنية حاصة و439 هيئة عامة استشارية غير وزارية» و36 هيئة 
عامة عدلية غير وزاريةء Sy‏ من 200 هيئة عامة تنفيذية غير وزارية؛ و147 
مجلا WE,‏ متقلًا. ويوجد عند تخوم الدولة عدد من الشركات المملوكة 


407 


للحكومة وشراكات العام والخاص. ودخلت الحكومة في بريطاتيا في أكثر من 
ale OL i pls § {27% 530‏ وهي zit‏ مغاير لشراكة العام رالخامص. 
برأسمال إجمالي مقداره 35 ملیار جیه استرئيني . تشمل هذه المشروعات 34 
a eee‏ و119 مشروهًا Eve‏ آخحره و2319 ملرسة Vat ye‏ و23 مشروع نقل؛ 
و34 مركز شرطة وإطفاء» و13 سجنًا ومركرًا تدرييًا أمكّاء و12 منشأة لمعالجة 
المخلفات والميلف وطائفة من المشروعات Tye ag‏ مشروعات دفاعية 
وثرفيهية وسباحية وثقافية وإسكلية ومعلومائية. 

ie‏ الشكل (1-12) أيضًا صورتين تنظيمبتين متمايزتين ومغصلتين عن 
طيف المتظمات المستقلة. تشمل الهيثات التشريعية المختصة هيئات منظمة 
متخصصة (مثل المجلس الطبي العام وجمعية المحامين). تضطنع هته الهيثات 
بأدرار تنظيمية بالتأكيدء Sy‏ بموجب قانون» لكنها لا تمصل على أي 
أموال عامةء ويُنظر إليها على أنها عنفمطة تمامًا عن إطار عمل الحكومة. نكن 
ذٽك لا يمنع الحكومة من دراسة تعديل قاتون التأسيى عندما عبر التظيع 
الذاتي المهني مد مثيرًا للإشكاليات. نثير Dp‏ التنظيمية المنفصلة الثانية في 
الشكل (1-72) إلى الهيئاث البرلمانية المغلة: fee‏ اللجنة الاتضاية ررقف 
a ILS‏ وهي هرئات متقلة بلكل رسمي عن النفوذ الياسي» لكنها مموّلة 
من البرلمان» لا من الحكومةء وتخضع للمساءلة أمامه. 

هنا المشهد الإداري المقم لا يقتصر على المملكة المتسدة" إذ 
يوجد قي كندا والولابات المتسدة وفرنا وألمانيا وهولندا وتيوزيلتدا وإسبانيا 
والسويد واستراليا... وغيرها کثبره wt‏ دولة مشابهة عفوضة ومعفلة yen)‏ 
الجدول (1-12)). مثال ذلك تضم الدولة في نيوزيلندا نحو 3000 منظمة» 
غير أن آقل من 50 منها دوائر حكومةء وللباقي عبارة عن طبقة مسقلة من 
كيانات التاج شبه المتقلة. إننا نفاجا بهذا النطاق الراسع للحركمة المفوضة 
على صعيد الموارد والأدوار والمستخدمين. ولاسيما بالثظر إلي الندرة النسبية 


T. Miia إسر‎ A. Rem, مااي تفط‎ altri in مساح‎ Countries (Hricaki: 115( 
abo Academy Pres, KE). 
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للبحوث الأكاديمية في هذا المجال. Loe sty‏ أجرته منظمةٌ التعاون 
الانتصادي والتنمية في عام 2002 أنه ئيس بالأمر المستقرب أن تكون أعداد 
الموظفين العاملين في ما وصفته المنظمة بمنظمات «الحوكمة العامة المرزعة» 
أكبر من أعداد الموظقين في الدوائر الحكومية القليدية. إن عدم التجانس 
الضمني والمتزايد في بني الفوثة الحديثة على صلة مباشرة بالتحول من 
السكومة إلى السوكمة الذي ناقئه بير وبيترز في الفصل المابل. ليس هرد 
ذلك إلى أن آلبات الحوكمة che‏ مصلّ المؤسسات التغليدية التابعة tha Sold‏ 
بل OY‏ هذه المؤسسبات dor gf‏ الآن وتعمل من خلال مجموعة أو شبكة اتصال 
تزداد كثافة من منظلمات بت يتمتع كل متها بدرجية كبيرة من الاستقلالية البومية عن 
السياسيين المتتخبين. 

يشير تحليل وجوج السوكمة المفوضة وتطورها ضمن بنى الدولة المتوعة 
إلى وجود تيايتات محددة بحب كل دولة في الصورة والمدي. وإلى وجود 
عدد من النقاط شبه التطورية أو نواسي التقارب. في الشمط التطوري الأرل» 
سست الموجات الإصلاحية الواحدة تلو الاحرى dee‏ أواسط ثمانيتيات القرث 
الماضي لتغويض أكبر عدد من الوظائف على امتداد طيف المنظمات المستقلة 
انطلاقًا من المركز. لذلك انتقل دور الدوائر المركزية من إدارة السياسة العامة 
إلى تسيل i‏ يق شيكة المنظمات التي تمتع بدرجات Gyles‏ من DRM‏ والتي 
فوخت الآن القيام يلك الوظائفب. 


نشا نعط تطوري OE‏ عن بحث مقارن حيث لم pd‏ عملية تفويض 
الأدرار رالمؤويات إلى هيات تابعة للدولة أو إلى شراكات عام ales‏ 
بطريقة متهجية أو منطقية'". يفتقر تفويض المهمات في جانب كير منه إلى 
إطار عمل قانوني متماسك بل ويقتقر إلى OMe]‏ مبادئ واسعء إذ يجري 
تفويض الوظائف على أماس غَابة محددة؛ Ling‏ ما يمسر الفوضى والإرباك 
على تخوم الدولة ونعلوّها من أي تعليل أو منطق أساسي. في الحقيقة؛ لم يتم 
التبه إلى كون السوكمة المفوفة قضية منهجية في الدبمقراطيات اللبرالية 


OECD. 16) 
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المتقدمة؛ وإلي مضامينها الديمقراطية وانعكاساتها على الياسة العامة إلا في 
الأعوام الأخيرة. 


المدرل (1-12) 
عرض مقارن: أمثلة على هيثات مفوضة أو دتابعة للدولةه 


يظهر أن ناحية عامة ثللثة في التقارب تتمشل في ابتعاد عن تفريض المهمات إلى 
هيثات عامة شبه مستقلة لمصلحة إقامة شراكات عامة وخاسة مع القطاع 
الخاص» مثل الميادرة المالية الخاصة في المملكة المتصنةء والمشروعاتثت 
الممولة من القطاع الخاص في أستراليا. هته العملية مدقوعة في بعفى الدول» 
مكل المملكة التحفة بحقيقة ندرة المؤوليات الحكرهية غير المفوضة أصلًا. 
لكن هتاك Vyas‏ واسمًا نحو استغلال شراكات العام والخاص باعتبارها وسيلة 
مبتكرة لتقديم خدمات معيئة عن خلال شراكة مع الدولة لكن بطريقة قير 
مباشرة: وبالتالي بناء نظام دولة #وسطي؟ بين النماذج التشاركية للديمقراطيين 
الاجتماعيين التقليديين وأتموذج الليرائيين الجدد المثالي المؤيد للخصخصة 
مع دور opines‏ للدولة. لا ينزم أن يكون الهدف من تفويض المؤوئيات إلى 
هيئات أو شراكات على ترم الدولة إنشاه درلة أصغر أو تقليس الخدمات 
العامة لكته اعتراف صريح بأن الدولة الحديثة ريما لا تكون المدير الأتضل 
اللخدمات العامة: وأن ہنی أخرى ريما تقدّم خدمات بمستويات أرقى. كما أن 
التفويض مرتبط بمسألة القدرة كون الحكومات تسعى على نحو متزايد إلى 
شراء القدرة من القطاع الخاص لتكميل القدرة المتاحة بوساطة النى الغليدية 
للدولة أو Agent‏ 

هناك مؤمات دولبة كبيرة ترعي هذا التحول في فن إدارة شؤون الدولة 
وتشجع عليه مثل البنك التولي» وصندوق التقد الفولي: My‏ الأورريي 
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لإعادة الإعمار actly‏ والنتيجة هي أن شراكات plall‏ والخاص يانت 
ناحية تزداد أهمية في بنى الدولة في شتى أنحاء العالم. في الواقع» يشير 
Majin‏ إلى دول شراكات العام والشاص في تشريعات دول كثيرة (مثل 
تشريعات السياسة الحضرية في المملكة المشحدة والولايات المئحدة 
واليامات الصناعية في فرناء وعمارسات Sct‏ الافتعادية في إيطالبا 
وهولندا). لكن مفهوم شراكات العام والخاص واستخدامها موضع خلاف 
ساخن في أغلبية الفول. وربما نسطني [يرلندا. ذلك أن يعض السياسيين 
أنصح عن مخارف في شان pedal‏ المترايد للسيطرة السياسية المباشرة» 
وقسرت نقاباتٌ تجارية مرارًا شراكات العام والشاص بأنها #عصخصة في 
tal‏ وانتقدت جماعات المصلحة العامة إصلاحعات الدولة Ree‏ على 
إدخال “out po‏ وعلى الرغم من هذه المخاوف SHLAA y‏ يثير 
بوفايرد'"'' إلى أن شراكات العام والخاص تحوئت من «مغاهيم متارّع علبها 
إلى معارسة سائدة». 


يشير انجاه رابع إلى نمط شالع لتطور شراکات العام والخاص. والشائم 
أن تبدأ نظم الدوئة بتجرية العملية في شراكات بتاء أو شراكات قليلة الأهمية 
(شق pall‏ جمع Lie‏ وغير ذلك)» ثم تحتل إلى عملية تدرّجية يصار من 
خلالها إلى فشم مزيد من نواحي نشاط الدولة بالتدرّج آمام شراكات عام 
وخاص (رعاية السنين. توفير التعليم: الطب السريري: برامج تهيئة العاطلين 
من العمل للعملء إدارة السجون... وغير ذلك). يُظهر البحث المقارن المختلط 
Led‏ وجود سبب آساسي شائع لتفويض الوظائف إلى تخوم الدرلة وهو القيرد 
التي تمد من القدرة على صرف الموارد إضافة إلى نغور الشعب من دقعم 


A مدل‎ <The صمروص‎ thes الت‎ 5» Freak of وحصي مرج عاط‎ (17) 
airman! ira of Public.Priveig سر يسايية!‎ vol 1, ac. 3 (1979), op. 727-105 

T Bowurd «Pabte-Privac برااي"‎ is Wostere Garver اسه‎ dee US,» مساساصست) عن‎ (12) 
an 


T. Merril, «Pulte. Private haar Fre Contested ممست‎ ta Prevalent Protas ( 1#) 
Dair cit! Leva إن‎ Altra Slaw, wal. FO, ma. 2 CHD, gp. 199-215. 
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ضرائب أكبر. في هنا السياقء تصبم الكقاءة المكنشية (لكنها غير متاحة إلا 
ناحرًا) ie pity‏ الوظائف إلى عيئات عامة مستقلة أو الدخول في شراكات عام 
وخاص سمة wily‏ 

يمكن تلقس اتجاه أخير في العالم وهو على صلة بالانسياق التنظيمي. من 
الشائع أن «تنساق» الوظائف على امتداد طيف المنظمات المسقلة هذا من 
المركز إلى المصيط: تكن من النادر Mat‏ وإن لم يكن من غير المعلوم: أن 
تنساق وظيفة مجددًا نسو دائرة حكومية. مديرية الطب الشرعي في المملكة 
المتسدة مثال جيد على الانسياقه التنظيمي. كانت المديرية تابعة لوزارة 
مركزية (وزارة الداخلية) إلى of‏ أصبحت وكالة تنقيذية في عام 1991ء ثم 
وكالة أشسست بموجب قانون صناديق التناول الحكومية في عام 1999ء ثم 
أعلنت الحكومة في عام 2005 عزمها علي تأسيس مديرية الطب الشرعي 
كشركة مملوكة للدولة في خطوة نسو تأسيس المفيرية كشراكة عام وخاص في 
مرحلة لاحقة. لا تقتصر المنظمات على التطور والانسياق» المتكرر» بل إن 
صورًا تنظيمية معيئة اللحوكمة المفوضة أقرزت مرارًا كيانات فرعية تتمتع في 
حد ذاتها باستقلالية أكبر. وعلى سبيل المثال» سيودي بناء شراكات العام 
والخاص إلى إنشاء كيان مسقل جديد غالبا للإشراف على العلاقة بين السلطة 
الحكومية التي منحت الضويض وشريكها في القطاع الخاص وتنظيم هذه 
العلاقة. علي سبيل المثال: يوجد في المملكة المثحدة كيان مسقل يسمي 
مكتب وسيط شراكة العام والخاص» يفصل قي النزاعات SOLD‏ عن شراكات 
العام والخاص التي تمد إلي 30 عامًا من أجل صيانة أجزاء من نظام قطار 
الأنناق تحت الأرضي في مديئة لندن وتجديده وتحديثه. وني الولايات 
المتحدة. عادة ما تشمل شراكات العام والخاعي )32 الطرقات السريعة أو 
تجديدها تشكيل كيان شبه حكومي وشيه مسقل» مغصل عن الحكرءة المحلية 
أو حكومة الرلاية أو الحكومة الفدرالية. مع درجات متفاوتة من المسؤولية 
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المتزايدة لتطوير المشروع وتمويله”*. لذلك» يمكن متابعة تطور شبكة ويب 
معقدة من المنظمات ai Nl‏ التي كمتع STAR‏ بدرجات مغاوتق والتي 
يمكن أن تزيد إجهاد الصور التغليدية للتنسيق والمساءلة. وبتقدير وجود هذه 
الناحية المتعددة المتويات وتأثيرها ريما تضاف حجة أخرى إلى حجج 
المدانعين عن مقارية الحوكمة المتعددة المستويات كمنظور تنظيمي أكثر 
واقعية ودقة لدراسة عسليات الحوكمة الحديع". 

في الواقع: لا ني عن تقدير كون تخوم الدولة تعمل Usb‏ وكذنك رأسيًا 
باعتبار أن الصور التنظيمية المقوضة موجودة على المستوى دون الوطنيء 
والمستوى فرق الوطتيء وعلى المتوى العالمي. مثال antl‏ يوجد علد من 
الوكالات المنفصلة ضمن البنبة الآخذة في التطور لما يمكن تفيره بأنه مشروع 
دولة أوروية (يُنظر الجدول (2-92)), 

يرجد ارج الإطار فرق الوطتي عدد من الجهات العالمية القاعلة 
والمستقلة مثل ابتك الدولي: وصندوق التقد الدولي» رالوكالة الدولية تلطاقة 
capil‏ والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي: والوكالة العائمية تمكانحة 
المنشطات, والمنظمة العالمية للملكة الفكرية. من شأن تفويغي المهمات إلى 
جهات فاعلة شبه Mine‏ على المتوى قوق الوطني وعلى المتوى العالبي 
إقامة صلة واضحة باوث الأخيرة المتصلة بالبنى والعمليات المتطورة 
للحوكمة المتعددة المستوبات سراء في امل الدول أو ينها. ويتعين على 
المنظمات العاملة على تخوم الدولة الوطنية إعداد تقاريرها والعمل بشكل 
متزايد غسمن بيئة خارجية تمليها إلى حد ما المتظمات المستقلة المتشابهة على 
المستوى فوق الوطني- 


5 Lire. وسلصيوية ببسب عولد‎ is US Hiagkeey سس‎ Lewis: PTRC. (20) 
i990, 


1 Becton nd M. linden, الموفرع. بطر امي‎ Ligh itis للاطلاع علي‎ (21) 
Gower (Cnioet Onice’d مهدا‎ Pra, AMD) 


414 


الجدول )2-12( 
الوكالات شه المتقلة والمؤمات الائية المتقلة الأوروية 


مماعدة المسجمرمة الأوررية (وسة IEC‏ | اثركالة الأرروية ثلينة 
الركالة الأورونية لإعلدة الإعسار 
الوكالة الأوروية لللامة البسرية 
الهيئة الأوررية للامة الأأغذية 
اللوكالة الأوروية للامة الطبران 
الوكالة الأرروبية لأمن الشيكات والمعلومات 
المكب المجتسعي لضروب الباتات 
مركز الترجمة لهيتات الاتساد الأرر ريي 
الوكالة الآوروية لللامة والعحة في المسل 
مكب المواممة قي Sy‏ الداخلية 
التوكالة الأرروية للأدوية 
المركر الأورويي لمرائية المخدرات والإدمان 
مؤسمة التدريب الأوروية 
المؤسة الأوروية لين أوضاع المعبشة والعمل 
المركر الأورويي Led‏ العتصرية ركراهبة الأجائب 
الموكز الأو روني فتطرير التدريب المهتي 

هل ركز تان الثانية و الثالثة ممهد الاتساد الأورربي للدراسات SW‏ 
مكب الشرطة الأوروبي (يوروبول) 
مركز سوائل eV AN‏ 
etal obi‏ 
الوكالة الأوروبية لإدئرة الحدود الخار جية 


ql متقلة السك المركري‎ Ublip 

بنك الاسكمار الأوروعي 
مثال ذلك تضطلع الوكالات التنظيمية الأوروبية على الخصوص بدور يتعاظم 
أهمية في العلاقة US ll‏ العالمية بإتاحة حيز مؤمساتي واعح يمكن من 
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خلاله إقامة صلات بهيئات قوق وطنية وعالمية. فالوكالة day SV‏ للأدوية 
تضطلع بدور مزدوج الغايات» إذ إنها تؤدي Val‏ دورًا تنظيميًا وتنصيقيًا نؤوليا 
في العلاقة بشبكة اتصال تضم 42 هيئة تنظيمية Mites‏ مختعة على المستوى 
الوطني (الوكالة الرقاية للأدوية؛ ومتوجات الرعاية الصحية في المملكة 
المتحدةء والمعهد الوطني للطب والصيدلة في البرتقالب والمجلس الإيرلئدي 
للأدوية... وغير ذلك). AE‏ تؤدي الركالة الأوروية للأدوية كورًا توفيطًا 
رتنسيقيًا صعودبًا من IME‏ علاقتها بجهات فاعلة فوق وطنية وعالمية أخري 
في هنا المجال الياسي (ولاسيما إدارة الأغذية والعقاقبر في الولايات 
المتحدة. ومنظبة الصحة العالمية). ويمكن ملاحظة شبكة اتصال مشابهة في 
مجال الصيرفة والتمويل حيث يصضطلع البنك المركزي الأورربي hey‏ 
الاسجمار الأوروبي العاملان من خلال النظام الأوروبي للبنوك المركزية بوظيفة 
حوكمية ثنالية مشابهة: دور تنبقي وتنظيمي تزولي في ما يتصل بالمصارف 
المركزية الوطية المستقلة؛ ودور صعودي في ما يتصل بالجهات الفاعلة المالية 
العالمية» وهنا يشمل البنك الدولي: وصندوق النقد النولي» ومنظمة التعاون 
gaat!‏ والتنية. 


يمن بالثالي التعرف إلى بنى ناشئة للسوكمة المتعددة المستويات 
موجودة وعاملة على مقربة من البنى السكومية. وأنقت تائج الإملاحات 
السياسية والإداريةء ولاسيعا في العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ إلى إنشاء 
مصفرنات معقدة أعيد ترزيع الوظائف فيها Ey‏ وأفقيًا. AU‏ واقع ينى 
الدولة المعامرة أنها شبكات اتصال شديدة الميوعة وغير متجانسة مؤلفة من 
طبقة كثيفة أو «سميكة» من منظمات قُرّضت إليها مسؤوليات محددة في 
التخوم الخارجية. نتيجة ذلك أضحت التخوم مشبكة ومتداخلة على نحو 
متزايد وزاد [يهام الحدود الفاصلة بين القطاعين العام والخاص. ومع أن هذه 
الهيئات العامة المفوضة وشراكات العام والخاس تضطلم بدور مركزي 
وإيجابي إلى حد بعيد في الحوكمة السديئة. يؤدي وجردها إلى بروز جملة من 
التحديات (الإدارية والديعقراطية) وهي موضوع Clone‏ الآتي - 
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الدولة: التعقيد والمساءلة ونزع الصفة السياسية 


تُستخدم الهيثات القرية من الدولة وشراكات العام والخاص على نحو متزايد 
كاداة حوكمة في مشروعات الدولة لأنها تيح من الناحية النظرية مجموعة من 
المناقع لا تنيحها البنى الحكومية التقليدية أو طرائق تديير المستلزمات. يشير 
المدافعرن عن شراكات العام والخاص إلى أنه بدعوة الشركاء من القطاع 
الغامى إلى تصميم المنشآت العامة وينائهاء وحتى إدارتها قي بعفى الأحيان: 
يمكن تقديم مستويات كفاءة أعلى مع تقل الخطر إلي الشريك التي عن القطاع 
الخاص. يعتمد قرار تفريضي المهمات من الدوائر السكرمية المركزية إلى 
هيات تابعة للدولة على افتراضات متصلة بالعروتة الإدارية: والكفاءة: 
والخبراث النادرة» والشرعية والقدرة على بناء بني واسعة جامعة تجمع طائفة 
من أصصاب المصلحة'”". لكن عددًا من هذ الخصائص الإيجاية مفترّض 
وليس KE‏ مركز هنا المبحث على المائل الأساسية الثلاث الني تمثل 
تحديات أو قضايا كيرة بالنسبة إلى المهتمين بفهم الدولة المعاصرة: التعقيد» 
والماءلةء وع الصغة الباسية. 

التعقيد 


إن اليجة غير المقصردة لنقل المهمات من الدواثر الوزارية الضخمة المتعددة 
الأغراضى إلى وكالاث قرية أحادية الغرض عمومًا وللمشاركة المترايدة من 
القطاع الخاص هي تراجع في القدرة الاستراتيبية غالبا حصو ما عندما ت ت 

المؤمسات باستقلائية راسخة قانونًا. من الواغسح أن التنسيق بن مجموعة 
وامعة من المنظمات والجهات الغاعلة مهمة معقدة لأنه يتعين على المديرين 
التنفيذيين الوطنيين السعي إلى تقوية أدوات السيطرة تديهم مع العمل من خلال 
عدد متزايد من الروابط اليروقراطية وعبر بثية مقشمة. وفي هذا السياق» نجد 


auf ber rch State Hu fant {22}‏ سس جما اسسوعاسة جا Felting Wishes‏ _رجإساط اا 
University Presa, KES}‏ امامت 
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أن قوانين أنتوني هاوتر"* وثيقة الصلة. بعبارة يسيطة» كلما زاد عند المنظمات 
المنشرطة في شبكة ما زاد عدد نقاط الاعتراضي المستملة؛ وبالئالي صعب علي 
السياسيين توجيه النظام نحو الخايات السياسية المنشودة. عن الواضح أيضًا أن 
الزيادة في عند الهيئات رشراكات العام والخاص المستقلة ضمن نظم الدولة 
في العقود الأخيرة زادت بشكل ملحوظ عدد الروابط قي سلسلة التفويض. 

لكن: كما أظهر تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية في عام 2002 
ل «السوكمة العامة الموزعة» في تسح مول لم يقابل الاتجاه نحو التغويض أي 
تفكير أو pew‏ منهجي لانعكاسات هذه العملية على السيطرة والتنسيق. 
وخلص الير ربتثارد وبلوتء رئيس الخدمة المدنة البريطائية؛ قي هذه 
dae!‏ بالنات في عام 1999. إلى "أني لا أزعم أن طريقة تطبيق جميع هذه 
الإصلاححات على مر الأعرام كانت Ed yell‏ بغي ممحاكاته. فليس هتاك نظرة 
Shar]‏ كافية ولا تخطيط استرائيجي». الزيادة في عند الروابط؛ وربما في عدد 
نقاط التفيقء مثار إشكاليات على الخصومن في القطاعات الياسية التي 
تطالب بمقاربة متكاملة أو لا pots‏ مع الفروق الوظيفية المتمارّف عليها 
تقليديًا. هتاك قضايا مثل الصحة العقلية؛ والتتردء والتحذير من المخفرات» 
نفتضي مستوى عالبًا من التحاون بين المنظمات لطن نتائج فاعلة. يتمثل أحد 
العيوب المؤساتة والغافية في «تفكيكة الدولة وتحويئها إلى هيئاث عامة 
تغلب عليها الغاية الواحدة وإلي شراكات عام وخاص. في «ضيي AB‏ حيث 
تركر الجهات الفاعلة على تحقين أهدافهاء ويالثالي تُضعف حوافز التعاون بين 
وكالاث متعلدة. 

لذنك» يئعين على السياسيين المتتحبين ابتكار طراتق لتوجيه شبكاث 
اتصال تزداد تعقيدًا مع المحاظة على EDLY)‏ العملانية للمنظمات المعنية. 
إن المشروعاث المعاصرة المتصلة بالصركمة «المتضافرة4 و«الشمرلية» محاولة 
لابتكار آليات أو أدوات جديدة لتوجيه شبكات الويب التنظيمية الكثيفة. لل 


A Downe built 7سمسسة‎ (Reem. Lane, Green, 1967). (23) 
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فينسنت رايت وجاك هايوارد""' كيف سحت الهيثات التنفيذية في فرتسا وألمانيا 
وهولندا وإيطائيا والنمسا وإسبانيا إلى زيادة قدرئها التوجيهية. وجاء في 
استتاجات هه : 
هتاك -عاجة مستمرة ومترايفة إلى التتسيق؛ ليس في الدول الست التي شملها 
baled‏ شحب. Ugh‏ خاسية الممجتمعات السناعية المتقدمة. فالهيئات 
GL‏ الرية في كل عكان عالقة قي تعددية مور الاعنماد المبادل على 
التبادل التتسيقي. والجمع بن عسليات التمدبل المنفرد والكيفيات التماعلية 
ليق والهرمية وشبكة الاتصال. 
يمكن تطبيق مجموعة من الإصلاحات الإجراتية والمؤسساتية بهدف زيادة 
القدرة والتكامل الاستراتيجي (موازتات مشتركة» بئي ملمجة» ترتيبات 
للتواصل المشترك ترتيبات للشدمات العامة بين الدوائر... وقير ذلك). 
والمفارقة أن آداة ستخدمة يكثرة في زيادة القدرة التوجيهية تدى المركز متمثلة 
في تشكيل وكالة تنظيمية مسعقلة جديدة للإشراف على شبكة اتصال معقدة من 
الجهات الفاعلة قي قطاع سياسي معين سبيث أبرزت المشكلات الحاجة إلى 
تكاس أوسع. وهذا ما يشاهد بوفوجح في Lille»‏ في علامة pets sold‏ 
اعلام ونظام مكك الحديد. إت وكالة معاير الغلا ومكتب تظيم 
الاتصالات وهيئة مسكك الحديد الاستراتيبية عيئات تابعة للدولة وقامت 
da Soul!‏ الممالية بتشكيلها منذ عام 3997 اتوي مؤولية الإشراف على 
فطاعات سياسية معيتة يسود اعتقاد أن تقسيمها أبرز عذدًا من المخاوف. 
إن قضية توجيه مجموعات أو شيكاث اتصال تزداد تعقيثاء من طرف 
منظمات تعمل غالبا علي مستويات مختلقة ومتقاطحة في الحكومة والح وكمة 
nt‏ مركزي للسياسين. من حيث الجوهرء يظهر أن بتي الدولة تتطور بطريفة 
is Sin (74)‏ مسجم Fee Ger Contre Folry‏ ميته Heyward‏ 1 اسه ياوه + 
i. R.A. W. lms Col j, Fragen rach Gere, Clegg‏ مو روصع Bares Core‏ 


Kates cont Kristal {Bpanggmabs:, Mew Vert. Priya Macmnaiign, IER, wil. 2 
bu. p. H1. (23) 
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ستاها جيمس روزناو”** التقسيم؟. CUS)‏ صلة يإقامة بئية دولة مقشمة على 
تحر متزايد (أي استسعداث مزيد من الوكالات المقوقة الأعادية المرضص 
رشراکات السام والخاص,.. we‏ ذلك) مع سحي في الوقت عينه إلى دعم 
تكامل أوسع (عبر مفهوتي الحكومة #المتشافرة» و«الشعوليةه) ضمن النظام 
الكلي. ٠ aa RN‏ بل إن 
ريما يثير مشكلات على صعيد المرونة 


يتجلى بد المرونة هنا بشكل حاص في شراكات العام tals‏ لان 
مدة عقود كثيرة تراوح بين 15 و36 ite‏ وأكثر من ذلك في بعض الأحيان. 
را اواز ds‏ ارايت حه قله اق eee‏ 
الحكومات المسكبلية التي لا تشارك المحكومة السابقة أهدافها السباسية: أو 
Laie‏ تتيدل الأحوال بيساطة. إن وجود عق مُلزم قاتونًا يعني أنه عند بروز 
trl‏ إلى إعادة التفاوض على عقد عام وخاص من مصلصة -عكومية» سيكوت 
المقاول من القطاع الخاص في وضع قوي للغاية - وهذا يعني أن إحداث تخر 
في السياسة ريما يتطلب إعادة تفارض على العقد تنميز بتكلفتها وطول مدتها. 
هناك أيضًا Siam‏ حقيقة أن تعدد صور شراكات العام والخاص يعني أن الحكرمات 
الجديدة سترث التزامات مالية ثقيلة. وهذا يثر إمكان تقد المرونة المياسية 
للحكومات المستقبلية [زاء بنى الدولة تقييذا كرا ببب الحاجة إلى دفع قرائد 
مستحقات مالية تعاقدية ee‏ تحملتها الحكومات الابقة. والمرجح أن 
تزداد آهمية هذه المسألة لتعاظم حصة الامسثمارات الإجمالية في شراكات 
العام والخاص؛ اسيصار [لى تكريس مبالغ تتزايد باستمرار من الموازئة؛ وهذا 
ها ميقلل باستمرار من المبالخ الباقية المتاحة للوكالات العامة ويقلص 
Raia 0 ag pall‏ 

إن أبعاد المرونة والتعقيد متصلة بما يظهر أنه المرضوع الأساسي لهذا 


J. Rowman, Hage إسوسجن‎ Cees-Sepply. Goveregepe in سر‎ Faring محم‎ im Back (75) 
ted Fleets. 


A Polack & قلس لد‎ Services اسم‎ ther Private Sorter (Landon Cumiye, 2001}, .14م‎ (27) 
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الفصل - قدرة الدولة. ذلك أن التضوم المتغيرة للدولة تؤدي إلى التقسيم 
المؤماتي على صعيد المعرفة ولس على صعيد البنى فحب. فطويض 
المهمات إلى جهات تابعة للدولة أو من خلال شراكات العام واللخاص مصكمة 
لإناحة قدرة مؤماتبة متزايدة, غير أنه يكتنف عذه العملية خطرٌ تقوبض القدرة 
القكرية لدى الدولة على صعيد تاريضها المؤسساتي والقدرة الإبيستيمية» كون 
تفويض المهمات محفوف بخطر تجريد الدولة من مهاراتها في نواج ومجالات 
معينة» ity‏ پوجد صور ر fury‏ معلوماتي تضعف مرقعها التفارغسي 
وتقلص قاعدتها المعرفية الشمولية. إن مسألة الندرة الفكرية والمعرفة ليست 
مجرد مألة باتة إلى الدوائر الأساسبة» بل هي قضية Cad‏ للجهات القاعلة 
E‏ فر ار للد ا رد والشراكات للمساءلة, 
يتج من تفويض المهمات إلى جهات تابعة للدوئة وإلى شراكات عام وخاصض 
شبكة اتصال معقدة من الاعتماد المتبادلء وعندما تطرا مشكلة من هذه 
الشبكة أر عندما تبرز توترات ببب المواصفات المتوقعة أو أعراف العملء 
تصبح المساءلة وتحديد المسؤوئية في هذه القضايا مثار إشكاليات» وهر 
موضوع المبحث الفرعي الآتي. 

الماملة 


الهيئات العامة المفرقة وشراكات السام والشاصس tyr‏ مؤلفات كتيرة 
تناقش أطر عمل المساءلة التي تحيط بها. يمكن القول إن من الإنصاف الإشارة 
إلى أنه يُنظر إلى هذه الهيتات على أنها عريبة ديمقراطيًا في أحسن الأحوال» 
وغبر شرعية ديمقراطيًا في أموآ الأحوال. لكن المناقنات الدائرة في ols‏ 
قابلية الصور التنظيمية المغوضة للماءلة عالت إلى تبتي راي متغائل حيال 
الفائدة العمئية لأطر عمل المساءلة التقليدية في النصف الثاني من القرن 
العشرين. زد على ذلك فلا على صعيد الشرعية في الاعتراف بان الشرعية 

٠الاتخايةه‏ ليست إلا صيخة راحدة لمفهرم معقد وأنه ينبغي عدم الاستخفاف 
بالصيخ الأخرى (الخبرة التجربة» الموضوعية الاحترافية). أضف إلى ذلك أن 
تراجم الإقبال على المشاركة في الاتخابات العامة في أنحاء أورويا كلهاء 
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ومؤشرات الثفة الشعيية المتدنية وطائفة من الأمئلة على القضائم السياسية لا 
تزرع الثقة بالنماذج ؛التقليدية». من المهم بالتالي تحديد المارات المتصلة 
بماءلة الهيثات العامة المغوضة وشراكات العام والخاص ضمن مياق يعترف 
بالملاءمة (أو عدم الملاسة) السمفيةء ولين التشخيل النظري. لأنماط اللوك 
التقليدية. ريما تؤدي إقامة شراكات بين العام والخاص أو هينات متقلة في 
بعض الحالات إلى تحسين مستويات العساءلة؛ وإلى صور جديدة وميتكرة 
للمساءلة النزولية: وتوفير حلبات ديمقراطية جنينة يمكن أفراد الشعب 
المشاركة فيها. 


لكن من الواضح على عمد المقارية (المعردية) التقيدية في الماءلة 
ay‏ بالدواثر ووصولًا إلى الوزارات وانتهاءً بالتشريع» أن تفويض المهمات إلى 
مظبات آست بوضوح لحبتع بدرجة استقلالية عائية عن الدوائر الأماسية 
يثبر إشكاليات, واعشيدت علاقة تنظيمية يطعت بموجبها Seal‏ الجاخرة ين 
الوزير وأفراد الجهاز الإداري في الدولة. ذلك أن إقامة علاقة شبه مستقلة بين 
الوزراء والهيئات العامة المفرفضة يُوجد امنطةة Wile‏ تمكن الوزراء من 
السعي من حين إلى آخر إلى إعقاء أنفسهم من المؤولية و«نقل الم 
يعكن إلى حد ما تقلبل قرص نقل اللوم من خلال إجواءاث رقايية برئمانية 
فاعلة. لكن موضوعًا مركزيًا يظهر في جميع تقارير دول منظمة التعاون 
الاتصادي والتئمية المتصلة بالتسقيق الذي أجرته المنظمة"“ في #الحوكمة 
العامة ej gall‏ وهو CAS Hae]‏ الرقابة البرلمانية في أن Ré‏ بالشکل 
الملاتم بطريقة تمنسها فاعلية في الإشراف على بنى الدولة الخاضعة لإشرافها. 
وكثيرًا ما تحسرت اللجان التي بختارها مجلس العموم البريطاني على إعفاقها 
في الإشراف على الأغليية العظمى من الهيئات المستقلة؛ فيما يُشتَهَر البرئعان 
الفرنسي بأنه "الغريب الأكبر» على صحيد الاضطلاع بدور في تشكيل هيثات 


مفوضة أو الإشراف عليها. 
puri, wel. JT, (29)‏ يسم Gomer Gaver‏ عسوا" Hod, Thy Rink Gem wed te:‏ © 
mo. 1 (KOT pp. 15-97.‏ 
OECD. (29)‏ 
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إن مساءلة الهيثات العامة المقوضة التي تعمل على تخوم بلي الدولة 
مضمونة في بعض الأحبان. وإن بطريقة غبر ملائمة؛ لكوت abe‏ المنظمات 
تعمل تحت إشراف داترة رية. يوجد بوه عام سكوتير أول يمكن مساءلته 
في تشريع يخص مسألة معينة أو علي حادثة مرتيطة بإحدى هذه المنظمات. إن 
القدرة على نقل اللوم في الديمقراطيات البرلمانية المشابهة للديمقراطية 
البريطانية ة chr pact‏ مثل US‏ وتيوزيلتدا وأسترالياء مقئدة باصطلاح المسؤولية 
الفردية الوزارية التي oF‏ مشاه اص خعد8) ني Sapa‏ وزير. Db‏ برزت 
pa es‏ می ن تقر اشاب لد Wiad‏ لمات ب Arai Spd‏ 
الوزراء ليطلعرهم على رواية أو يتحملوا المؤولية» بصرف النظر إن كانت 
السياسة مسؤولية شركة مملوكة للدولة gl‏ وكالة تنظيمية مستقلة أو شبه مستقلة 

لكن يرسيد في شراكات العام رالخاص مجموعة عرامل تزيد قفية 
المساءئة تعقيدّاء الأمر الذي Bt‏ به معهد يحوث السياسات العامة عندما 
OG‏ #شراكات المام والخاص تعرقل بتي المساءلة القليديةء كالعديد من 
صور التعاقد على تقديم الخدعات العامة». لهذم القضية أهمية خاصة بالنظر 
إلى بروز مشكلات طانة وفضائح وإخفاقات في شراكات العام والخاص. مثال 
ذلك؛ اكتف مدققو المابات في هولتدا أن تكلفة شراكات العام والخامص 
في مشروعات النقل في المدن الكبيرة أكبر كثيرًا من تكلفة الشراء التقليدية؟ في 
نيرزيكناء وضحت «فضيحةٌ أرمستر وتم في عام 2002 شراكات العام 
والخاص في صلب نقاش وطني في GMS‏ الأخلاق والتزاهة والمصلحة العامة؛ 
وفي الولايات المتحدةء تجاوزت تخلفة شراكات معالجة المخلفات التقديرات 
Le‏ الأمر الذي أدى إلى إلغاء المشروع؛ رفي الدانمارك: مانت بلدية 
فاروم موقمًا UE ree‏ قي فضيحة مالية كارلية متصلة بعقود أبرمتها في شراكات 
بين العام والخاص؛ وفي مقاطعة نوفا سكوتيا في كنداء انهارت شراكة بين العام 
والخاص لبناء ثلاثين مدرسة جديئة» وهنا ما أوقع المقاطعة في ديرن طويلة 
الأجل وتكلفة إجمائية للمشروع بلغت 32 مليون دولار قوق تكلفة الشراء 


17790 Opening ذا‎ Ui: cth, met Prairie {London PR, HH), p. 4. (30) 
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التقليدية؛ وفي المملكة المتسدة, الت بإخفاقات شراكةٌ بين العام والخاص 
لنظم حكومية لتكتولوجيا المعلوعات يقيمة ملاين علة من الجيهات 
الاسترلينية. 
سلطت هذه المشكلات الضوء على مشكلة ضمان وضوح الماملة في 
شبكات الاتصال المعقدة. هذه المخاوف مثار إشكاليات خصوضًا إذا لم تكن 
الهبثة العامة المسؤولةٌ عن إدارة العلاقة بالشريك الخاص الهية ذاتها التي 
فاوضت. على العقد في المقام الأول. كما أن تخيرًا في السيطرة السياسية على 
المستوى المحلي أو الوطني ريما Sabet‏ ترترًا إذا لم تكن الحكومة المقيلة 
تتقاسم القيم والمضمون المذكورين في عقد الشراكة. ومن المرجح؛ ميؤدي 
ذلك إلى ماءلة فاسدة مع إمكان تقاذف التهم ين أصحاب المصلحة yn‏ 
الشراكة, غير أنه إذا كان تطبيق الشراكة يُظهر على نحو متزايد نقاط الخلاف 
التي بدت علوال عقرد في مجالات المساءلة؛ قريما بير أيضًا إلى أن بعض 
شراكات العام والخاصص قد يقدّم صورًا جديدة للمساءلة وقدرة ديمقراطية 
محينة. ذكر معهد ببعوث السياسات العا ام من 
Last ll ae oF‏ تحديات جديدة Bel‏ المامة. إن نقل السلطة المتصلة 
بصناعة القرار والإئفاق العام إلى شراكات غير متتشّبة يبر الحاجة إلى صور 
جدينة وقوبة للمساءلة. ريما تناعد مشاركة المجتبع غي التمدي للافتقار 
Jacana!‏ إلى الشرعية المتملق ببعض صور شراكة العام والخاص... esd‏ 
ازدياد شيرع الصور الهجينة تمؤسسات الشدمات العامة, تزدلد الساجة إلى 
نماذج هجينة للماءلة. 
زعمت وزارة الصحة في بريطايا ب بقوة مثا (2002) أن بناء عدد من المشاني 
كشركات مصلحة عامة بقدر أكبر من التحرر والاستقلالية عن وايثهول سيوجد 
#مورة tate‏ للملكية الاجتماعية يب تكون الخدعات السمية مملوكة 
لكان ملين ونعاضمة لماءلتهم Gye‏ عن أن تكرن iS ghar‏ للحكومة 
المركزية وخاضعة لماملتهاه. بالتسبة إلى الماءلة المالية: من الواضح أن 


IPF, Maly krn سبد سدسم‎ (Landaa (PPM, DD), p 265. (32) 
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بعض صور شراكة العام والخاص تُدرج عددًا من الضمانات الطويلة الإجل 
والواضحة حيال جودة الخدمة التي يمكنها تقديم متوى ماءلة هامة لا يمكن 
تقليمه بمو جب طرائق الشراء القلدية العامة. . تدرج عقود 3 كيرة sel pest‏ 
نظير الأداء الضعيف وتحتفظ يصلاحيات تجيز للوزراء تولي Be‏ ة المباشرة 
على تشغيل الخدمة في أوضاع معينة. لکن بيرز مؤال في شأن ما إذا كانت 
الفرامات المالية المطيقة على شركات أبرمث شراكات ين العام والخاص 
غرامات ملاثمة؛ إذ يترد الياسيون كيرا في ممارسة حقوقهم التعاقدية في ما 
يخص الغرامات aM‏ بل والمتصلة بإنهاء العقوف Up‏ من pad‏ القطاع 
الخاص من الدخول في شراكات العام والشاص المستقيلية. بيد أن هنا التردد 
يقرّض المنطق الأساسي للدخول في شراكات بين العام والخامى وعناقع 
الدخول فيها كبداية. 


مع أنه يظهر أن هناك لكا في الترازن بين عوائد النجاح وغرامات الفشل» 
Of‏ هناك أنواعًا وتماذج كثيرة مختلفة للماءلة. وربما يكون من الأفضل تقنين 
بعض صور الحوكمة المفوضة لكن ليس من خلال الأنسرذج التقليدي الذي 
يركز إما على أعضاء المجالس المحلية أو الوزراه. سيتخذ ذلك شكل نماذج 
جديدة للديمفراطية تتضمن إنشاء متديات جديلة متخبة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. تخصص هيثات le‏ متقلة مراكز في عجائها لأفراد من عامة الناس 
ليكون دورهم تمثيل مصلحة العامة عوضًا عن جماعة قطاعية معيتة. كما إن 
عددًا من الهيئات العامة Dial‏ على جراية بتصوّر واسع النطاق بأنها تماضعة 
لساءلة ملائمة وقطعت شوطا طويلا قي تصميم وتنفيذ ساحات لمساءلة 
جديدة ومبتكرة 55 المعلرمات (اجتماعات مفتوحة مسوحات 
المستمخدمين» تشاورات معتمدة علي الإترنت.. .. وغير ذلك). يمكن كذئك 
تخصيص مقاعد في مجالس إدارات بعض شراكات العام رالخاص لأفراد من 
عامة الناس يختارون في عقب [جراء اتخابات محلية كما هي الحال في بعض 
شركات المصلحة العامة في المملكة المتحدة. بالتالي» ريما تيح تخوم الدولة 
ترتيبات حوكمة علدنية جذيفة وقيمة د تسمع يإعادة اتصال أفراد من عامة الناس 
بالسياة العامة مهما كان نوع المؤسسة الي ّم الخدمة. 
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غير آن هناك تحدتين Spiele‏ يواجهان أنصار بناء بنى مساءلة تعددية في ما 
يتصل بالحوكمة المقوضة: الأول أنه يصعب من منطلق مفاهيمي التوفيق بين بناء 
بني ماملة «غبابية أو «متعددة المراكزه تعكس الدولة المتيايتة والمقسمة على 
نحو متزايف؛ وبين رابط as abl‏ وقاعل بين الحاكمين والمحكرمين. 
تكمن جودة اصطلاح المسؤولية الوزارية الفردية ملا قي وضوحها وتركيزهاء 
لذلك؛ يكسف التروبج لمنظور تعددية أيضًا Shot‏ جعل النظام الكلي ضعيفًا 
وفارشًا واشد as‏ والثاتي إن إطار العمل الحالي لاستخدام شراكات العام 
والخاص لا يضمن من منطلق إمبريقي الشفافية والانفتاح في ما يتصل 
بالمعلرمات اللازمة إذا كان المراد منح عور الحوكمة عذه مقدرة ديمقراطية. 
تتضاءل في عدد من الدول Chere‏ إجراء تدقيق حسابي حارجي» لمعابنة 
استشدام الأموال العامة ضمن شراكات العام والخاصء مقارنة ببيثة الحدقيق 
الحسابي لأغليبة الهيثات العامة. وإضافة إلى ذلك نادرًا ما يمكن تشريعٌ حرية 
المعلومات للاطراف المهتمة بالاطلاع على المعلومات حتى الأساسية منهاء 
رهناك استخدام مفرط لإعفاء «الخصومية التجارية»؛ من دوت داع Le‏ لمنعم 
نشر المعلومات'”. المثير للسخرية أن نشر تلك المعلومات قاتها ربما يُظهر 
قيمة hell‏ وكت الناقدين ويْعين علي توطيد ARR‏ العامة. ومن LS‏ توافر 
إطار عمل أقوى وأشسمل لتشر المعلومات المتصلة بشراكات العام والخاص أن 
ياعد في توطبد all‏ وبالتالي يشجع الأقراد من عامة الناس علي المشاركة في 
ما يكن أن يصبع ميادين ديمقراطية جديدة 

غير أن استعداث ميادين ديمقراطية جديدة يشير أسئلة في شان من 
سبشارك فيها وكيف ستكون بى الدولة الجديدة قادرة على تشجيع المقصيين 
سياسيًا على المشاركة ومثع جماعة صغيرة من الناشطين قي Atm‏ غير Pes‏ 
من حيازة شلطات واسعة. ومع اتجاه عام نحو تراجع نسب الإقيال على 
الانتتخابات على المستوبين الرطني والمصلي؛ لا يتوافر دليل على وجود رغبة 


(12) للاطلاع على الة المدروسة. يُنظر scarey‏ أورباخ (Ameren)‏ في كننا: .له ساسم ا 
COPA, DL‏ تددن Flu Pil‏ فس Why Pole Diet Werk.‏ لصاح حيطا تسوس Finding‏ 


426 


لدى عامة الناس في زيادة المشاركة الانتخايية. وعانت le‏ كثيرة تابعة 
للدولة صعوية بالخة في Mylo‏ تجنيد «أقراد من عامة الناس» قي مجالسها. 
ومع أن خطاب السوكمة الدمية والملكية الاجتماعبة والمساءلة المباشرة 
يفترض أت الناس يرغبون في المشاركة في إدارة ينى الحوكمة الجديدة قلا 
يوجد ديل يدعم هذا الافثراضي. وعلي سيل المثال» لخبت في عام 2004 
مجالس المجموعة الأولى من المشافي غات أمانات الاستثمار المستقلة في 
بريطانيا بعد HS]‏ هزيل على الانتمفابات - في إسبدي الحالات» اشخب مجلس 
بنسية أقل كثيرًا من 1 في المتة معن يحق لهم OM Sa pat‏ 

لدي المتحمين ل «السوكية التقدمية؟ في أنحاء أوروبا المختلمة اعتقاد 
آساس آنه يلزم Dale)‏ تعريف بني وثقاقة الأجهزة الإدارية في الدولة لرفع مستوى 
الكفاءة والمعابير والاختيار مع حمماية CARE]‏ القطاع العام. وکجزه من هذه 
الأجندةه سعث حكومات كثيرة إلى تحدي التمييز التقليدي للعام - الاص 
ولتطوير «طريق ثالثة؟ يمكن فيها الجمع بين الخصال الإيجابية لتقطاعين العام 
والخاص. إن القدرة النظرية للهيتات المنفصلة عن الدولة وشراكات العام 
والخاص على [تاحة الاستقلالية والسيطرة مع المزاوجة بين القطاعين العام 
والخاص في الوقت ce‏ تجعلها Ul‏ حوكمة جفابة بشكل le‏ نجم عن 
ذلك تحوّل ملحوظ في طبيعة الدرلة ومعالمها. tol‏ الأسباب الرئيسة Ligh‏ 
التحول ذو The‏ باعتا بإمكان «نزع الصغة الياسية» ومنافعها كأداة مركزية في 
فن الحكم. ولتلك العكاسات واضحة على التعقيد رالمساءلة: إضافة إلي 
المفاهيم الأومع لمقهوم الدولةء وهنا هو موضوع المبحث الفرعي الآتي. 
نزع الصفة السياسية 


مع أن مفهوم نزع الصفة الباسية باعتباره موضوعًا ge‏ ظهر منذ زمن في 
السياسة الدولية» وفي دراسات الثنسية» والنظرية السياسيةء ققد أصبح في 


E Kiç, ترصام باه‎ Wine of NHS Fash Ths مسلط‎ Link! dorm! val. 330 433) 
{imap 11 
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الأعوام الأخيرة قضية جوهرية بالنسبة إلى الباحثين المهتمين بالحوكمة 
والدولة*”. كما اقترحت مؤمات فكرية وجباعات ضغط نزع الصغة 
السياسية في الحقية ذاتها كحل لتحديات السياسة العامة والتحدياث 
المؤسساتية. وصق مدي السياسة الأوروبي”" «نزع الصفة السياسية عن 
قرلرات حكرعية كثيرة» ب كنع لب as‏ وه م و 
الثانية» ينما صرحت الحكومة العمالية في المعلكة المنحدة أن: 


ما يحكم مقاريتنا رغية وافصة في رقع اللطة. حيث يجب أن تكونة 
زيادة gare‏ بالأشخاص الأملح قي طراتق عخطقة لنشرها لا بالسياسين. 
مصرف USS)‏ هو ما بحدد أسعار الغائدة لا السياسيون في رزارة المالية. 
als‏ الأدنى للاجور تقرره لجنةٌ الأجور التدتية وليس وزلرة التجارة 
الام Se‏ سملن ae‏ تفلا لجة بيات ك رين 
ادا ونين ست جتريت إن nen‏ من عراكر طناك A‏ 
الرئيسة عنصر حيوي في جمل السلطة أقرب إلى متلول OM anh‏ 
تشير عبارة تزع dial‏ الياسية إلى محاولة قطع الصلات الياسيةء أو كما 
يعرّفها ("ly‏ «إنها عملية نزع الطابع الياسي عن متاعة LAN‏ 
وسعي جيم بوإر ومائيو jens OMG ald‏ بين الأتواع المختلفة لتكتيكات 
نزع الصغة الياسية ويترا ثلاث صرر متمايزة لكنها مرتبطة (ينظر الجدرل 
)3-12( 


F Braham, Nir | hay mad tr Palen mf مسبت سفاسينا‎ Hiri ar of Palins (34) 
اسسنس حصا لس‎ Keli, val. 1, هه‎ 2 COI), جم‎ 127 


Erma Policy Forum, hahay Ducizioas عد‎ raat {London مسو‎ Policy Form, (35) 
20003. 


Last تعد‎ opener Cones connate: Pasi, Res mt Come (ne) 
werk given is thr batik fon Public Policy Rak, London, 832112843 und Cent tied 
Refers Speech prea wi tie Lair > اوبات‎ Ltt, 18/1207 

arch, «New Labor and der Politica.» ع‎ 2 (37) 

5. Baer aed Mi اموت واج‎ Dipirse med Arcuri hag paper (39) 
Jimi ot he SCANCOM “Antti of the Saar Caml’, Seether’ Varverety, 
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الجدول )3-12( 


تيك تزع الصغة الليادية |لصورة ا ام 


ese |‏ 
داس هه 


مسد مض رس ]ارچ رس رای یھر الاسم مرت 


تبر تكيكات نزع العنة الياسية هذه أسئلة أماسية في شأن طبيعة الدول 
Darl!‏ ودورها وقدرتها وهيكلها. أضف إلى ذلك أنه ينيقي عدم النظر إلى 
تقنيات بمعزل عن التقنيات الأخرى, إذ يشيع استتقدام ممجموعة إجراءات تزع 
الصفة السياسية فسمن المجال السياسي نفسه بطريفة تكاملية. 


بغلهر في الياق الراسع أن منطق نزع الصفة السياسية -حظي يقبول عامة 
الناس وليس القبول في عقلية الحكم لدى النخبة السياسية في عفد من الدول 
القوية فهب. وعلى حد تمر اللورد دامرتدررف في كلمته الختامية في 
الديسفر اطيات Dinaffected Democrocies} Maal‏ 2 
في الظاهرء المؤمات غير اليامية ليت أكثر Syd‏ لنى كثير من 
المواطنين من الموسات الياسية صراحة. Hye WALD‏ دهم كير 
للمصارف المركزية المستقلة... ولا توجد مقاومة SSE‏ في الوقت عينه 
لتشكيل مزبد من الهيثات العامة غير الوزارية أو منظمات تبدو غير حكرمية 
lad‏ هي نزدي في الواقع وظائف sip Som‏ 
يمكن القول إن الصورة المؤسساتية هي أكثر صور نزع الصفة السياسية OB geod‏ 


5 Plager بسر‎ A Petes عجن‎ j, hifi! Sharri Fh 1 وساشس‎ the امسلا‎ {39} 
Commtrics? حمصععاء0‎ Mt Prmomon سبنطا‎ Prom, MN), مم‎ 
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وتشمل تشكيل هتات تابمة للدولة تقرّض. إليها صلاحيات سياسية؛ أو 
صلاحيات صنع قرارات أو صلاحيات تنظيمية معيئة. الأساس المنطقي النظري 
اللاك أن السهاسين pl‏ المنفعة وتفعيوت وعقلانيون؛ حيث إنه رما يرون 
سياسات غير عقلانية تعقيمًا لمكاسب سياسية على المدى القصير؛ رأقل ما 
يمكن أن يُقال عن تأثيراتها إنها تقزض الصدقية السياسية والتزامٌ الجهات 
الفاعلة الخاصة. غير أن إقرار موقف نظري من هذا النوع من أجل [سباغ 
الشرعية على نقل الوظاف إلى هينات مهزولة خارج تطافي اليامات البرلمانية 
إلى حد بعيد يجب الثت مته كما يُقال. بدليل إمبريقي لإمباغ شرعية على 
التكلفة الديمقراطية لإصلاح من هذا النرع. لكن الصلة بين التغريض والتائج 
السياسية الباهرة ووجهت ياتقادات كثيرة بحسب تعيير كريستوقر Nd‏ 
الذي يقول: 

لم jad‏ اي دراسة علمية قي المملكة المتحدة أو في هواندا أو في أي دولة 

أخرى على ما بظهرء تين أن الانتقال من داترة تابعة لوزارة إلى وكالة معقلة 

أو إلى هيثات غير وزارية يوحي باستمرار إلى تعزيز الكفامة أو الفاعلية. 
يمكن القول إن الهيثات التابعة تلدولة مبررة في الأوضاع Sete TI‏ قحسب 
كون المضامين الديمقراطية عميقة الأئر. وبحب تعبير شابيرو”': OP‏ إنشاه 
وكالة مسل «لاسياسية» من هذا الثوع أشبه بضمان الحقوق بطريقة دستورية. 
إنه إعلان من عامة الناس أنهم لا يثقون بأنفسهم ويرغبون في وضع Pla‏ 
سياسية معينة حارج متناو لهمه. هناك أيفًا صلة واضحة بين نزع الصغة الياسية 
والتعقيد والمساءلة. ساهمت بدعة تزع الصفة السياسية الحالية في تكرين بنية 
دولة ترداد tha‏ اضف إلى ذلك أنه يمكن من منطلق الماءلة الإشارة إلى 
أن نزع الصفة الباسية استراتيجبا يمكن استخنامها للتخلي عن المؤولية 
السياسية في إصدار أحكاع محتمدة على القيمة ومفعمة بالعراطف في القطاعات 


pill om Seed? ep 531. (40)‏ جاومتك ودر 
che (41)‏ اسه Agr i r Lites! States‏ اسشسصواسا Shag, The heli af‏ كدر 
202 م (1997) 2 Pah Fairy vel 4A, mo.‏ سسيدسة of‏ تسسا Eurepasa akan e‏ 
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السياسية الخالية من سايقة سياسية أو توافي مجتممي. المخطر مائل في إمكان 
حصول انقطاع بين الدولة والسياسات من خلال تفويض المسؤوليات 
والمظاهر الخطاية التي لزع العقة الياسية. وقي هذا العند phe‏ يرغي ا“ 
هن هغبة «تحيد الياسات الديمقراطية وإيدالها بيامات بيروقراطية... 
سيامات غير tity‏ وأشارت شاتال موف بالمثل إلى وجود «مفارقة 
ديمقراطية» نابعة من اعتقاد أن تقليس دور السياسيين eal‏ يمكن أن يعزز 
شرعية عملية صنع القرار. وعلى الضد عن ذلك؛ تجادل موف أن نزع الصفة 
السياسية يمكن أن يقري الإرياك العام على خلفية تحديد الجهات التي تتحمل 
المسؤولية وكيفية الاطلاع بدور في عملية صنع القرار وأن الميادين الظاهرة 
للتنافس السياسي عنصر حيوي في ديمقراطية صحية وعصريةء ومن دونها 
ينسحب الناس من السياسة ويشمترّون منها ويعثمفون صورًا تميرية أقل 
إيجابية. 


يوجد Ul‏ عدد من القضايا العملية التي تتسق تسليقًا موجرًا: الأولى هي 
أن على الرغم من زعم الياسبين أن منظمةٌ ما تعمل خارج سيطرئهم AM‏ 
فمن LL‏ الافتراض أن هله المنظمة منزوعة الصغة الياسية أو أنه لا 
يمكن السياسيين ممارسة نفوذهم عبر عدد من القنوات غير الرسمية. إن الببحث 
الدولي المقارن الذي أجرته شبكة الاتصال كويراء وعقرها غي الجامعة 
الكاثوليكية في لوفين Leven)‏ في شأن الاستقلالية والسيطرة في القطاع السام» 
أظهر Ls‏ متكرزا بين الاستقلالية التي برض أن بعض المنظمات المقوضة 
تتمتع بها من الناحية النظربة مقارنة باستقلالها الفعلي. تجلت هذه «الفجوة بين 
الخطاب والواقع؟ في عدد من المنظمات المنزوعة الصفة السياسية نظريًا. مثال 
ذلك؛ onl‏ هيئة الإناعة اليريطائية ياعتبارها مؤمة عامة على أمامى الحاجة 
إلى عزل المؤسسة عن النقوذ والتلاعب السياسي. لكن مذكرات مثيرها العام 
السايق غريغ دايك تسلط القوء على مدى الضغط غير الرسمي الذي مورس 


G. Poggi Fh Sgr: ds أبس وجيت لسرن‎ Prapme (Combraige. Frlity Prem, (42) 
LO), p IL 
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على المؤسسة في عامي 2003 و2004 من مدير الاتصالات قي رئامة الوزراء 
ومسؤولين “Al‏ 

33 مسألة السيطرة والنفوذ السياسي غير الرسمي مشكلة أعمق وأخطر 
حيال مفهوم تزع الصغة السيامية إزاء التولة؛ مألة لم يقلل من طايفها 
الياسي تفويقى المزولية عن تلك الناحية السياسية إلى هيئة منفصلة 
بالتعين. وإذا كان الياسيرن بعون إلى عزل قضابا معينة عن المجال 
السياسيء att‏ قول الجمهور العريغى المتابع للك الياسة بأن قفية معينة 
لم تعد #سياسية»؛ تبقى القرارات المتصلة بأسعار القائدق أو استنساخ البشرء أو 
سلامة الغناء قرارات ذات طابع سيامي قوي. لذلكء فإن نزع الصغة السياسية 
تسمية خاطئة لعملية ريما يمكن وصقها على نحو أدق بأنها نقل ميداث: تبقي 
السياسة على حالها لكن ميدان صتع القرار يتغير. 

كما أن مقدار تنزح الصغة السياسية» السقيقي مشكوك فيه على المشويين 
الإمبريقي والمفاهيمي: إذ إنه ليست الهيئات «المتزوعة الصفة AN‏ 
فحسب التي تعمل من إطار عمل سياسي تقادمي Sod‏ رضعه وزراء يل إن 
الوزراء على العموم يعيّنون أعضاءها ويمؤّلونهم أيضًا. إن المشاوق المتصلة 
بنزع الصفة السياسية وتزايد تفويض المؤوليات إلى هيات متقصلة وشراكات 
عام ونعاص مناقشات متسلة: بالبداهةء بتوزيع (أو إعادة ترزيم) السلطة ضمن 
مشروعات حكومية تتطور: التغويض مرادف لنقل السلطة. ويشير NO gph‏ 
إلى آن «الجدل الناثر في شأن تفويغي الشلطات إنما هو جدل في الواقع في 
خان التنظيم السياسي الأساسي لنظام الحكم؛ وليس مجرد قضية كقامة سياسية 
وإدارية٠.‏ إن القضايا الأوسع مغل دور الدولة وهيكلها ومؤوليات مشروعاتها 
المتطورة؛ ولاسيما المتملة بالمنظمات الواقعة على التضوم أو على ASNT‏ 
هي موضوع متنا الآني المختامي. 
G Dyke, hale Jarry (London HerprCollieg, MIH} a ae‏ 
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أوضاع متقلبة: تخوم الدولة 


يمكن القول إن الهيئاث العامة المفوضة وشراکات العام والخاص أفحت 
جزءًا ضروريًا من الدولة ومكملا Ag)‏ ولهذا اليب هدق هنا التصل إلى 
تعريف القارئ بمجال US pH‏ المقوضة وملط الفرء على علد من 
الموضوعات والقضايا ذات الصلةء وذلك يقصد الإضاءة على التعقيذ المتأصل 
في الحوكمة الحديثة والتشجيع على عقارية شاملة ومعقدة لكيقية فهم الدولة 
|مبريقيًا ومفاهيميًا. في الحفيغة» يمكن الفول إن الدولة مفهوم عديم النغم 
ومضلل من دون تتقيح مفضّل diay‏ أعلى كونه بشير إلى استقرار وتجائس غير 
متزايد من ساحات نشاط الدولة على شراكات العام والخاص يكشف علدًا من 
وجه الخموض والافترافاث الخاطة في النظريات القليدية gil‏ إضافة 
إلى طرح آمئلة جديدة في ثأن تسقبدات الحوكمة الحديلة (المتعدة 
المتويات): والمقايضة بين مفاهيم معينة متصلة بالدولة وما إذا كانت هناك 
مؤوليات eu!‏ مسلدة بتعين أن a‏ ني عداد وظائف الدولة. وهذهء 
الأسئلة الواسعة الناشئة من وجود آليات حوكمة مفوضة هي ما يعايئها هذا 
المبحث الختامي. 


يوفر العمل الذي قامت به هوغي PM Sales‏ موضوح الحوكمة 
المتعددة المستويات و«توضيح ULE‏ مشروعات الدولة Ae]‏ عمل قيا لوضع 
الميول والتحديات الأخيرة في سياق مفاهيمي. حندا توعين للحوكمة المتعددة 
المسنويات: يردد الأول صدى الفكر الفدرالي» ويمور بأن اتتثار اللطة مقبد 
ب «عدد محلود من التخوم القضائية غير المتداتملة على ade‏ محدود من 
المتوياتة. بموجب هذا الرآي» اللطة ثابتة تيا والتحليل يركز على 
المستويات الفردية للحكومة لا على سياسات معينة. Epil ety‏ الثاني رأيًا في 
الحوكمة بأنها «خليط dine‏ ومائع من صلاحيات قضائية متداخلة وتفوق 


L Hage تسر‎ G hiris, وساامسسالته‎ ter Cental State, Stet Hore?» tari Poitico! 14 6} 
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الحصرة. تتمحور الحوكمة هنا حول وظائف معينةء وتميل الصلاحيات 
القضائية إلى المرونة مع BF‏ المطالب المتصلة بالحوكمة. تكمن قيمة Me)‏ 
العمل السيط هذا في كونه يحدد بروز هينات عامة أحادية الغرض وبدرجات 
glee‏ من الاستقلالية اليومية: بموازاة أطر العمل الحكومية التقليدية: لكنها لا 
تحل محلها. كما أن بُعْد *المستويات المتعذدةة يشدد على حقيقة أن الهيثات 
العامة المفوضة على المتوى الوطي تعمل على نهو متزايد كما MALT‏ 
فين مياق منظم ومعرّق بدرجة معينة بوساطة جهات فاعلة متقلة على 
المستوى فوق doy gle gh‏ المستوى العالمي. وكما قال LON Sp‏ 
بقوم الاتحاد الأوروبي يتحويل اليامة والحكومة على المتوين الأوروني 
رالوطني إلى نظام حوكمة معددة المتويات AST‏ وغير هرمية: وغير 
سياسية. من خلال مجموعة معقدة من شبكات الاتصال العامة والخاصة 
والوكالات شبه المستقلة. 


كما آن التأمل في مغهوم الحوكمة المتعددة المستويات يدخل في الجدل الدائر 
في شأن قدرة الدولة - أو ما اصطلح على تسميته «تجويفة PS) pall‏ ريبما 
يُتدل بتشكيل هيئات عامة Ls yin‏ وشراكات عام وخاصي عاملة علي مقربة 
من الفروع التغيذية في الدولة على أنه دليل fia]‏ على تفاؤل سلطة الدولة. 
وعلى العكس: يمكن تفسير إقامة هيئات مستغلة استراتيجية جديدة يأنه مساولة 
ل «ملء؟ أو تمكين قدرة الدولة. ووجة الامتدلال أن أي تسليلات SY‏ 
الحوكمة المفوضة يتعين أن تكون في سياق تقدير المناقشات الأوسع في شأن 
نقل الساملة وموقعهاء والانمكاسات التي يمكن أن تنجم عن ذلك على قدرات 
الحكم. 

تتمعور هذه CAML‏ في حالات كثبرة حول مقايضات حقيقية أو 


$. Hin, «The Stnéy of the EU حا‎ Sarna of Eorcpam Public Policy, wel. 5, ue. | (47) 
(Ih p. 4. 


Acces, «Tie Helowing Ol wl ti Seu» لاسي سدم‎ vol 45 (17M) (45) 
ye LSE .اذا‎ td HL hihe coed K. Preven, sGorveming der Hallows State» اساسا‎ of Pubic 
سسا‎ ecicns Kr data ery, rok 10, هه‎ 2 HA pp SRN. 
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متصوّرة بين مقاهيم معينة متصلة بالدولة pAb‏ عادة على أنها ألعاب حالة 
متعادلة تؤدي فيها زيادة في أحد الأبعاد إلى تفصان مباشر ومساو قي ARM‏ 
rod‏ - مثل DLA‏ إزاء الكفاءةء والاستقلالية إزاء اليطرة easel;‏ 
الخدمة العامة إزاء فيم القطاع الخاص. أو «العام؟ [زاء #الخاص» يساطة - 
ينما هذه المفاهيم أكثر تبابنًا وأبعادًا متعددة من أن تفهّم بمثل هذه العبارات 
teat‏ والمعيارية. يجب على أي فهم ل «الدولة» والمفاميم المتلازمة معها 
أن بيدأ بمرقف أكثر تاملا ودقة يتغل التعقيد المتأصل في الحوكمة اللحديثة. 
كر امعد زه aj ua‏ عاضا كن لعن 
مضاربتين (حالة متعادلة) في بيثات سياسية وحوكمية Type‏ إن فرضن أطر 
عمل مساءاة معينة ريما يزيد كفاءة منظمة ماء لكن ريما لا تكون هل الأطر 
قنوات تفليدية تدقيقية صعودية التركيز وإنما آليات تدقيق نزولبة تركز على 
المواطن. وبالمثال» فإن تفويضي الوظائف التنفينية أو التتظيمية الأساسية إلى 
هيثات منقصلة لا يعني بالضرورة أن المركر «فقّده السيطرة: بل حدوث تفر 
قي الملكية: وهذا بوره يعني أن سيطرة الموكل الاسثرات نيجية علبي الو كيل أكبر 
من السابق. 


من المهم Lal‏ تقدبر أن التخوم المتصولة للدولة والتمييز الذي يزداد 
ضباية بين القطاعين العام والشاص يثبر Vote‏ حاميًا في شأن حدود التفويض» 
وما إذا كان لوظائف جوهرية للدولة وجرد. وجري طرح أسئلة جوهرية في 
شان حدود ca) gall‏ والدور المستقبلي للقطاع الخاص. وما إذا كانت أعراف أو 
مبادئ ثقافية معيتة - أحلاقيات الخدمة العامة - مكلت إلى د ما مادة لاحية 
بين الموظفين الحكوميين. بالنالي» ربما نحمي قيا معينة (التزاهة؛ الاصول 
المتبعةء الإنصاف. الاستقامةء الولاء... وغير CANS‏ بعد أن اعتراها ضحف وما 
كان تذلك أهمبة. تشير Hed‏ وموشن”*' إلى أن إحدى العواقب المحتملة 
لطمس الفط القاصل بين القطاعين العام والخاص فتح «فجرة شرعية». يُعتقد 
أن هته الفجوة تنشأ عندما dary‏ فارق محسوس بين تصورات عامة الناس 


5. Leh and J, مد‎ aPubbe-Prirate Parry: Coppi, Co-cpctetioon utd )49( 
‘Colom: اسحسما‎ of Pah سقهاء‎ wel. 1, سه‎ Û CXL pp FHL. 
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للطريقة التي يجب على منظمة أو شراكة أن تتصرف وفقها وبين سلوكها عملي 
كما أن المشكلات التي تكتنف شراكات عام وخاص كثيرة (مثل #قضيحة 
آرمسترونخ في نيوزيلندا) تركزت خصوسًا على اختلاف في القيم أو BE‏ 
العامة في ما يتصل بالدور الشرعي والمقبول للقطاع المخاعي في عمليات صنم 
القرار في درلة ديمقراطية. 

بناء على عا تقدّم؛ بج من فهم دور السوكمة المفرضة ومداها أسئلة 
[سريقية في OLS‏ موضع Ly‏ «الدولة» وموضع نهايتها وتكويتها المرساتي 
والمراحل الإنمائية والتطورية؛ واحتدام مناقشات مجازية ورمزية أيضًا في شأن 
حدرد الدولة؛ adele Sadly‏ والطيعة الأسامية لمهمات أو عمليات معينة 
يمكن الفول إنها في حاجة إلي عزل تجملة من الأسباب هن نزوات السوق 
ودافع تحقيق الربح- الدولة من حيث الجوهر كيان يتطور بسرعة ويشهد توترًا 
(Sle‏ بين ضغط الإصلاح الإداري الطارد من المركز ومنطق السيطرة السياسية 
الجاذب إلى المركز. يكمن جفر هذا التوتر في معضلة أساسية تواجه الدول 
المعاصرةء معضلة متصلة بتصورات عامة الناس إزاء الدولة وقدرة الجهات 
الفاعلة السياسية على السيطرة أو كبح توقعات عامة الناس في سوق سياسية. 
إن التوقمات الكيرة لدى التاس ومقاوعتهم دفع ضرائب كبرة. إلى جاتب 
عوامل مثل عبر متوقع أطول: تضغط على الحكومات قي أتحاء العالم 
الممختلفة كي تخر أدوات حوكمة مبتكرة في مسحى إلى رفع الكفاءة إلى أعلى 
متوى في القطاع العام. يتمد هذا الدافع إلى »الحصول علي مردودية A del‏ 
وعلى نحو مترايده على إعفاء الدولة النواة من المسؤوليات والدخول في 
شراكات العام والخاص. نتبجة ذلك؛ تمبح العلاقة بين بتى الدوثة وأطر العمل 
الديمقراطية أكثر ضبابيةء وهنا ما يجسل خطر حصول انقطاع أكثر شلة. 

في الواقعء يوخد موضوع الانقطاع قضايا التعقيفد والمساءلة» ونزع الصفة 
الياسية التي al LL‏ فويض المهمات سيب تكون مارج السبطرة 
الياسية المباشرة بوساطة منظمات تابعة للدولة وشراكات عام وخاص لم 
يتلاءم بنجاح مع إطار العمل النيمقراطي للديمقراطية each‏ تذلك فإن 
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الاعتماد المتبادل والمتزايد بين نظام السكم ويتى الدولة المعقفة يستلزم 
مفاعيم بديلة لطبيعة الديمقراطية وقايليئها للتطبيق: وللعلاقة بين الأفراد 
والدولة. وهو بوائم طريقة تطور الدولة فمن بنية ديمقراطية متماسكة وواضسة 
يُعد تحمديًا مر BS‏ للمنظرين المعاصرين لكل من الديمقراطية والدولة. 
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خاتمة 
مايكل ليستر وديقيد مارش 


استطلع هذا الكتاب عددًا كبيرً؛ من المؤلقات التي تناولت موضوع الدولة 
وعاين آراء مجموعة مختلقة من المؤلفين. لذلك يستسيل تقديم استعاجات 
بسيطة تعكس كل ذلك التنوع. لكننا ستركز على سؤالين يشملان: صراحة أو 
ضمناء عددًا من المساهمات ويردّان على بعض الموضرعات الأساسية التي 
أثيرت في المقدمة. إلى أي حد تغيرت نظريات الدوئة في العقود القليلة 
الماضية؟ وهل تراجعت أهية pill‏ والدولة القومية تحديدًا خلال تلك 
المدة؟ 


تغير نظريات الدولة: هل حصل تقارب؟ 
ذكرنا في توطثة هذا الكتاب آن li pe‏ من مادته تبلور من البحث الذي يتحدث 
عن السلطة والدولة في الطبعة الأولى لكتاب النظرية والطرائق في الملوم 
الياسية”" لمارتي وستوكر. وهناك عن شمر أن ذلك البحث على حسثاته» 
شمل نطافًا محنوًا لنظريات الدولة وآخفق في معاينة الأعمال التطبيقية 
المتصلة بالدولة. وفي الوقت عينه» إحدى الممجج الواردة في ذلك المبحث 
والتي أثارث بعض التعليقات هي زعم مارش"" حدوث بعض التقارب يبن 


2 March يسن‎ O. kr fede L ربجا‎ ond Apt! sin جفمحوسسبة] مسب ساس‎ (1) 
New York سيد عي‎ btecmaliion, 1975). 


bu. dap 4 2) 


439 


النظريات الثلاث التي شملها الكتاب: النظرية الماركسية والنظرية النخبوية 
ونظرية التعددية. نود هنا أن نعيد معاينة تلك الحجة في ضرء لمصرل هذا 
الكتاب» والإجابة من السؤال الآتي: إلى أي حد تصح دعوى التقارب في ضوء 
النطاق الواسع للنظريات التي نوقشت هنا؟ 

يتحدث مارش عن حصول قفر من القارب» Oly‏ بقيثت اختلافات 
أساسيةء ولاسيما بين نظرية التعددية وياقي النظريات الأخرى. زعم على 
التحديد وجود ست نواح أساسية لذلك التقارب: تركيز متزايذ على الأساس 
الييري للامتيازات؛ دور أكبر للإرادة الفاعلة؛ تحديد غدد عحدود من أسس 
انعفام المساواة المنظمة؛ سيطرة دولة منتامية؟ تشديد على الأرجحية؛ السير في 
انجاء عزو السيادة إلى الدولة. okay‏ على المناقشة التي آرردناها في هذا 
لكاب نركز هنا على حمس نواح متفارتة بقدر بسيطء حبث pd‏ مماهماتنا 
بعض الأدلة على حصول تقارب: تشديد على الأرجصية؛ قبول بأن السلطة 
مركزة؛ وتشديد على دور GH‏ والإرادة الفاعلة؛ و«انمطاف PE‏ وتركيز 
متزايد على الدولة ومؤماتها. bike‏ تمديد مدى التقارب والاعتلافات 
الباقية. 
الأرحجصية: أليست نظرية للدولة ممكنة؟ 
يظهر إلى بد ما أن الأرجحية سمة أساسية لأغليية المواقف النظرية التي 
حبلنناها هنا. أكثر الأمور وضوءها أن الأرجحية مائلة في صلب التمددية ومابعد 
التمندية» وإن لس بالطريقة ناتها. ترى التعندية أن اللطة متشرة. حيث لا 
يوجد مصلحة تنتصر باستمرار في كل زمان ومكان. لذلك؛ لا تدفع الحكومة 
بمصلحة أي طبقةء أو جندرء أو جماعة مصلحة بعيتها بالتأكيده وبالتالي فإن 
حصيلة أي قرار سياسي متأرجحة. في المقابل» يتعامل منظرو مابعد التعددية 
مع مقهرم للارجحية أتد راديكالية. يتل راي هؤلاء. وهو رأي alee‏ 
soe st shill‏ في أنه لا نوجد «سحقيقة a‏ حقيقةه ثابتة في معزل عن فهمنا لها. 
وفي الوقت ce‏ إن المماني التي رفها باامۇ سات والممارمات متأرجحة 
ay‏ ضمن writes‏ وبالالي هي عحل Ling EP‏ عا يجعل صوغ نظرية 
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عامة للدولة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكانء وبالتالي قائقة الاستطراده أمرًا 
تسلا 

مع أن أغلية النظريات الأخرى لا تصل إلى حد اعتماد مثل هذا الموقف 
المناهض للتأسيسية؛ فإن قلة من المنظرينء إن dpe‏ يمكن أن تجادل OW‏ 
بأن تطوير نظرية عامة للدولة أمر ممكن. في الحطبقةء لم يكن لمذهب التحددية 
نظرية للدولة. جادل التعدديون بالتأكيد أن السلطة ليست مركزة» تكن الطبيعة 
الدقيقة لتوزيع النغوذ في مجتمع معين The‏ [مبريقية ولا بد من أن يتغير 
التوزيع بمرور الوقت. وبالمثل؛ كما يشير إيقائزء هناك من يجادل أن خير وسيلة 
للنظر إلى اللخبوية المديئة اعتبارها Lana‏ [مبريقيًا للتعددية لا نظرية دولة. في 
المقابلء قدعث الماركسية: على مر الثاريخ؛ نظرية واضصصة للدولة إلي جاتب 
نظرية للتاريخ. غير أن أغلية الماركيين المعاسرين ما عادت تلتزم نظرية 
مادية للتاريخ أو تؤمن بإمكان صوغ نظرية ماركسية عامة gall‏ أو حتى نظرية 
للدولة الرأسمالية: وهنا ما ot‏ هاي. في المقابل» بري متظرون ماركيرت 
معاصرون من أمثال جيسوب"" أن الماركسية تقدّم مجموعة من المفاهيم التي 
يمكن استشدامها في دراسة دول معينة. 

بناء على ما op da‏ صار (مكان تطوير نظرية عامة للدولة أمرًا مستيعدًا على 
نطاق واسعء وإن لأسباب ممختلفة تبعًا للمواقف الممختلفة. لم ببق أن امتست 
التعددية بنظرية لندولة. وإقا كان لدى الدخبوية الكلاسيكية مثل هفه لتطلعات». 
فإن النخبرية المعامرة متجذرة في التقاد إبريقي للعددية. رفي هذه الناحية؛ 
المذهب الماركي عر أكثر ما تغيّر ويات الماركيون المعاصروت يرفضون 
[és jt]‏ الاقتصادوية (منعصدص» والحتميةء ويتبتون الأرجحيق واللاحتمية. 
كما ol‏ مابعد التعددية dem‏ في الجوهر على الأرجصية» وعدم الاستقرارء 
والصراع؛ وهذا يعتي أن الدولة سلسئة معقدة ومتنارّع عليها من المواقع» حيث 
تتشابك الخطابات المختلفة وتنافس. بالتالي؛ OP‏ صوغ نظرية Maly‏ في هذه 
التفماريس مسثحيل. 


B. hg, Steir Pleccry: Pag Cagis! States tor Fheir سام‎ (Comberaige: Pabity Prem, )3( 
1990, 
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تركبر للسلطة: لکن باي مقدار؟ 


يظهر أن الرآي القائل إن المواقف كلها مغقة على أن اللطة مركرة؛ بدرجة 
معينة على الأقل؛ بات مؤكدًا بعد هذا الاستطلاخ الواسع تنظريات salt‏ مع 
وجود مؤهلات رتية لا مفر منها في مذحب التعفحية. لا ريب في أن النخبوية 
والعاركسية تشددان Ut‏ على أن السلطة مركزة. أضف إلى ذلك أنه من ين 
المقاريات الإضافية التي عاينّاها في هذا الكتاب. ترى النظرية الوية والتظرية 
الخضراء أن السلطة مركز ويرى ther‏ الماواة بين الجبين أن البطريركية 
ot‏ همارمات. الرجال Prin al‏ ينما Sz‏ المنظرون الخضر أن الدولة 
والمصائح الاقتصادية المهيمنة pairs‏ لتضمن استغلال البيثة بما يخدم مصالح 
الطرفين. 

بل إن متهب التعددية المعاصر يعترف بوجود مجموعات أقوى من 
غيرها. يشدد سميث على هته النقطة مجادلا أنه مع تطور التعددية الكلاسيكية 
لتصبح التعددية الجديدة؛ يعترف ثووي'*' وماكونيل'" وليندبلوم خصرصًا* أن 
بعض المجموعات. خصوضًاء المهنية منهاء في موقع مميز قي النظم الرأسمالية 
اللببرالية» بمعنى أنها تنمئع يسلطة/ نفوذ أكبر. وإضافة إلى ذلك يوافق هولاء 
ضمناء وإن لم يكن صراحة داتماء علي أن هذه المواقف بيويق ولو جزتاء 
لذلك؛ يرى لينديلوم مثا آن الحكومات في حاجة إلى تعاون من جانب القطاع 
المهني لتضمن حصول التدمية الاقتصادية التي تستمد علبها لإعلدة انتنهابها. 
بالمثلء ريما تمتع ممجموعات أخرى بموقع أقضلية في ما يتصل بنواح سياسية 
محينةء مثل جماعات المزارعين على معيد السياسة الزراعية أو الهيقات المهنية 
الطبية على صعيد السياسة الصسية. إن موقف هته المجموعات بئيوي إلى حد 
بعيد هنا أيضّاء حيث تمد عليها الحكومة لتنقيد سياساتها بفاعلية. لا ريب في 


T. Lowi, The End af Liberestiom (New Yorks: Marios, 19694, 4 
G McComell, يماج‎ Power wef Gauri [peray {hirer Vink: Alfred A, Knowl, (5} 
I51 
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أن التعدديين غير ممتين ASL‏ فكيف حصرّاء بهذه السلطة البنيويةء لكنهم 
يتمسكون بالتشديد على نشاط جماعات المصلمعة وعلى الدور الذي يوديه 
التغاعل يبن هذه المجموعات والحكومة في تطرر الياسات؛ رهي نقطة 
سأتطرق إليها في المبحث الآتي. 


لکن تب تبقى طريقة واحدة تختلف فيها نظرية التعددية عن جميع نظريات 
الدولة التي عابتاها هنا. فمن بين ساتر النظريات التي ناقشناها في هذا ARTI‏ 
ربما لن يوجد غير بعض اتجاهات التخبوية التي لن توافق على الترام معياري 
بنظام سياسي تحشر فيه السلطة. أو يكون تركيزها محدوتًا على الأقل (إنها 
ملاحظة SY‏ أي فيما ag‏ جميع المنظرين للدولة a‏ أن BALD‏ شدي 
التركيزء فإن قلة منهم حددت مقداره) غير أن لا أحد غير التعدديين يجادل أن 
الحال كذلك من الناحية الإميريقية. ريما تقبل أغلبية التعدديين بالفكرة القائلة 
إن جماعات معينة تحتل موقشًا all‏ على صعيد بنيري. لکتهم يرون أن ذلك 
لا يعني أن السلطة مركرة. ويجادلون في المعابل أنه لا يوجد مجموعة واحدة 
تهيمن على الزمان والمكان في أن واحد. تنلل ريما بكرن القطاع المهتي في 

ip‏ أففلية على معيد صنع القرارات الاقتصادية؛ بتحريفها الواسع: في 

Joc‏ لك لا بلك esp BS‏ بان EN‏ لاحر 
يلب بمرور الوقت وسيظل كذلك. 

بناء على ذلك تغلغلت الفكرةٌ القائلة إن بعض المجمرعات ت تملك سلطة 
أكبر ببب موقعها الببوي التغغيلي في الغكر التمددي, لكنها نظل تاحيةٌ أهم 
كثيرًا في النخبوية» وفي الماركسية: وفي أغلبية نواحي النسوية منها في التعندية. 
BLA}‏ إلى ذلك يرى مذهب مابعد البنيوية أن التعدد بديهي؛ معتبرًا أن السلطة 
موزعة على شرائح المجتمع كلهاء وهو ما يهز أركات فكرة وجود سلعلة سياسية 
أحادية وهو الرأي الذي يراه فينلايسون ومارتن. بهذه الطريقة» يظهر أنه يشاطر 
التعددية أمورًا كثيرة. بيد أن هذا التشابه الظاهري وهمي. ذلك أن منظري مابعد 
الينيوية؛ بخلاف التعدديين؛ لا يرون اللطة مجغرة من حيث إنها تقابيها 
مجمرعاث منوعة في دانحل المجتمع. لكنهم يرون خطابًا مهيمئًا في أي وقك 
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ريما يجمل يعض المجموعات قي المجتمع مقضّلة. تكن هذا التفضيل غير 
ثابت» رمحل نزاع. 


البئية والإراحة القاعلة: تحو مقاربة جدلية 


alee‏ مارش”' أن التعددية تعترف. على نحو متزايب يدور البنى والمفضلين 
بتيويًا. وأشار في المقابل إلي أن الماركسية ابتعدت عن جنورها البنيوية 
لتعترف بالدور المتعاظم للإرادة القاعلة. بزكد الفصل الذي كته سميث في 
هنا الكتاب تحليل التمددية هذا مم tet‏ على أن تركيز التمددية Fate‏ على 
الينى الياسية؛ ومن عنا جاء الاهتمام بشبكات الاتصال الياسية والمثلئات 
الحديدية. وين القصل الذي كبه هاي عن الماركية تقصيلات خطرة الابتعاد 
عن [النزعة] الاقتصادوية والحثمية: ويوضح أن عذا الابتعاد بسح المجال 
لدور الإرادات الفاعلة. وبري أن التائج التي مخض عن هذه السملية مرجحة 
- وهي نقطة ناقشناها أعلاء. 

التقطة الأساسية هنا أنه بات من المتعارف عليه على نطاق رامح الآن أنه 
يتعيّن هلى أي تسليل لعلاقات الدولة بالمجتمع المدني أن يقر بدور البني 
والإرادات الفاعلة. ومن بين المواقف التي ناقشناها هنا وحده ملعب مابعد 
التعددية ريما يعارشى هذا الرأي OY‏ التمز بين البني والإرادات الفاعلة قليل 
النفع قي نظرهء إذ لا معنى للحديث عن البنى وعن الإرادات الفاعلة بالتأكيد: 
خارج أي خطاب. وفي الوقت عيه. لا تزئل هناك اختلافات واضحة في طريقة 
نظر المواقف النظرية التي تاقشناها هنا إلى مشكلة البتية/ الإرادة الفاعلة. كذلك» 
لا يزال التعدديون يميلون إلى تفضيل الإرادة القاعلة مثلهم في ذلك مثل نظرية 
الاخثيار العام لكن الشاتع» على نحو wah ee‏ اعثبار العلاقة بين البنية والإرادة 
الفاعلة جمدليةء أي تقاعلية وتكرارية. وعلى هذا الرآي» وبما تقيد البنى الإرادات 
الفاصلة أو cla aay‏ لكن الإراداث القاعلة تفسر البنى وتفترها بأفعالها. هذا 


D. Perc, «The مس1 ديعا سوست‎ of عل‎ States ox Û. Marsh اسم‎ Û Sankey (7) 
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الصوغ التصوري شائع في الماركسية المعاصرة: وفي ay dell‏ التي els‏ من 
الفيريةء وفي المؤماتية التاريخية والاستطرادية. وسعطرق إلى هذه القضية 
في المبحث الثاني من هذه الاستتاجات. 
الانمطاف الثقافي: تشديد على دور الافتكاري 
pk‏ علم الاجتماع بكلجه بما يمى غالبا #الانعطاف الثقاني». أشد تجلیات 
عذا tithes Yt‏ في هته المجموعة تجده في الفصول التي كتبتها شميت 
وفبلايسون ومارتن. وكما شددناء يعمل مذهب مابعد البتيوية؛ على العموم؛ 
من منطلق موثف أنطولوجي متاوئ للتأسيسية برفض المفهوع القائل بوجود 
عالم حقيقي Jie‏ عن الخطاب. لذلك, يي «الحقبقيه اجتباعيًا أى ثقاكاا 
ر«الحقيتة! معقدة ومتعددة على تعر لا يمكن اتزاله. ذلك يعني بالتأكيد أن 
لدى مابعد البنيوية والمواقف المناوئة للمؤسساتية الأخرى: كما رأينا cared‏ 
تصورًا Uline‏ كثيرًا للدولة واللطة عن نصور أغلية المواقف الأعرى. غير 
أن التقطة الجوهرية هنا هي أن لهذه المقارية تأثيرًا مهمًا في المواقف الأخرى» 
ولاسيما بالشديد على الحاجة إلى التعامل مع دور الثقافة والافتكاري بشكل 
أكثر جيدية. 

يتجلي هذا التأثير خغصوسًا في مؤلفات المؤماتين الجدد التي عايتها 
ثميت. ولا ريب في أن المؤمساتية السوسيولوجية والتلريخيق خصوصًا 
الاستطراديةء اعترفت بالدور العرّضي للأفكار والغافة في تفسير صورة الدولة 
وأفمائها. أضف إلى ذلك أن الاتعطاف التاريخي اضطلع بدور حاسم lal‏ من 
خلال النسوية بكوته» بطراتق عدةء في صلب نسوية الموجة الثالثةء وفي جل 
الماركسية الصنيئة. 

في اوقت عين. تعتمد الممارسة السياسية للخفرء بفرجة كبيرة بالطبم» 
علي gh JN‏ القائل إن الأفكار. أي أفكار الخضرء يمكتها تقويض «الحقيقة» 
المادية المتصلة بالاستغلال الراسمالي LE‏ وبأسلوب مختلف أتاحث 
التعددية دائمًا حيرا لدور الأفكارء معتبرة العملية الياسية Ne‏ للوق» حيث 
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تروّج جماعات المصلسة لأنكارهاء وتننافس السياسات على التأثير في 
الحكومة. 

لذلك» هناك إقرار عام يدور المجال الافتكاري في النظرية المعاصرة 
للدولة. لكن إذا كان مذهب مابعد البنيوية dead‏ الأرلوية للخطاب» ولا يرى 
معني في أي تميز بين المادي والافتكاري (كلاهما بي في الخطاب ومن 
MAE‏ فإن أغلبية الماركسيين ترى العلاقة بين المجالين المادي والافتكاري 
جدلية. وبالتالي؛ ياعدنا المجال الاتكاري في تركب فهم للحالم المادي 
وتغيره من خلال ذلك ob‏ نيما يزثر العالمٌ المادي برتين» أي يفاعلية» 
تلك التركيات الافتكارية. وئنا عردة إلى هذه القضية أيضًا في البحث 
“gil‏ 


سبطرة الدولة والمؤسساتية: هل بوجد تركيز أكبر على الدولة؟ 


هذا الكتاب مبنيء من بعضى النواحي. على الرأي القائل إن الدولة تبقى مهمة؛ 
وهي قضية سحطرق إليها في المبعث الآتي. قي لواقم هناك آراء متناقفة 
نوها ما في المواقف التي تاقشناها هنا حيال دور الدوئة وأهميتها. لذلك» أولت 
الماركسية والتعددية مؤخيرًا الدور المتقل للدولة مزيدًا من الاهتمام. فقي 
الماركيةء أدى الابتعاد عن [النزعة] الاقتصادية؛ كما آبت هايء إلى التركيز 
على الاستغلالية اللة للدولة الرأسمالية. في الحقيقة؛ جادل جيرب ويلوك 
في زمان أقرب أنه يكن أن تكون الدولة متقلة بالكامل عن الطبقة الرأسمالية 
الحاكمة. ولا ريب في أن أغليية التعدديين تميل إلى اللعديث عن الحكومة لا 
عن الدولة. رمع ذلك هناك من use‏ مثل leas‏ آن التعددية Sebel‏ 
متميزة بصراع بين أفسام الحكومة و جماعاث المصلسة فيها (مثل وزارة الزراعة 
وجماعات المزارعين) وبين أقام أخري في الحكومة وجماعات المصلحة 
فيها (مثل وزارة العسحة ومجموعات الأطباء) على ناحية في السياسة (قد تكون 


E. سوسس لذ‎ Che ther سس‎ af علا‎ Drea Sair (Chrys, A: terran’ (8) 
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النظام النذائي والصحة في هذه الحالة). تبقي التعددية أيضًا لأنه ما من مصلحة 
واحدة تفوز باستمرار في كل زمان ومكان. 

PO ee 
البتث شميث. علي الرغم من وجود‎ ALS الوجوه للاهتمام المتجدد بالدولة.‎ 
استلافات مهمة بين آنراع المؤسائية الجديدت ثري المؤساتية بجميع أنواعها‎ 
أن الدولة ومؤماتها نقطة تركيز حيوية للدراسة وإن لم يكن بالضرورة‎ 
بصفتها مركز السلطة.‎ 

في المقابلء هناك مواقف نظرية أخرى أقل تركيرًا على pall‏ أو ترى أن 
دور الدولة غار إلى عد بعيد. كما في مالة نظرية الاختيار العام . هنا AGS‏ 
مذعب مابعد البنيوية هر أبرز الطاعنين قي الأفكار الأخرى المتصلة بدور 
الدرلة. وكما يجادل فينلايوت ومارئن: يري منظرو مابعد البنيوية أن أغلية 
المقاربات الأخرى تتعامل مع السلطة باعتبارها أداة تملكها الدولة وتستخدمها 
(وإن كانت تُستخدم خدمة المصالح شراتح معينة في المجتمع: أو الرأسمائيين: 
أو الرجال... أو غيرهم). لكن اللطة في تظر أتباع مذهب مابعد الببوية عملية 
وليت أداة. ly}‏ موزعة على المجتمع ومقدسة في مؤسات الدولة 
وممارساتها. تتميز هده الممارسات يكونها معقدة ومتعددق وهي لا تعكس أو 
تدهم إحذى مجموعات المصالح ببساطةء لكن ما من دون تعددية oly sake‏ 
على ذلك الدولة معقدة ويجب تفكيكها إلى مؤمسات وممارسات مترعة. 
إنها موقع أو سلسلة مواقع تتنافس فيها الخطابات حتى النهاية. لذلك تتميز 
parse 1a‏ الاستقرلر: والصراع. وعلى العمومء التعقد اهو السنمة الأساسية 

لللطة والدوئة. ويموجب هنا الموقف ريما تكون الدولة ومؤسائها 

وممارماتها نقطة تركيز مهمة hat A‏ لككها لا تمارس اللطةء بل [نها لست 
بالضرورة البؤرة الرئيسة للسلطة. 

هناك مواقف أخرى تشكك في الوقت عينه؛ في AY‏ اللازمة للدولة 
كحيز للسلطة أر نقطة تركيز للدراسة. وعذا ما ينعكس بوضوح في الائتقال إلى 
الحديث عن الحوكمة عوضًا عن الحكومة: وهنا مشامّد في أغلية اللخبويةء 


447 


والتعددية الصديثة: وفي أوساط بعض المؤمساتيين الجدد. المقولة هنا أنه تم 
تجويف الدولة في تجاه صعودي في المملكة المتحدة عبر نقل اللطة إلى 
الاتساد الأوروبي» Kiley‏ ا عر تنامي الوكالات التنفينية وشراكات العام 
والخاصء ونزوليًا عبر الغويض وتنامي شكات الاتصال السياسية الفوية. 
OOF DE E DAE‏ المتميزة غالبا 
بالانصراف من مجتمع حديث إلى مجتمع ما بعد حدائي [لاحي (BLD‏ - 
شل المولمة والهُويات الاججماعية التي ترد داد تعقيتاء وتعاظم أهمية الانقامات 
الاجتماعية القائمة على الاستهلاك. عرضًا عن الإنتاج و الأماكنه إضلفة إلى 
انحسار الدولة القومية - أن التحليلات والضررات التي تركز على الدولة 
خاطنة. 

عموماء هم بروز اهتمام مشجدد بالدولة في الماركية والتعلدية 
والمؤساتيةء طعنت مواقف أشرى قي هذا التركيز. ريما يكون الجواب هنا 
أيضًا أننا في حاجة إلى رفض الازدواجية الني تؤدي إما إلى تفضيل الدولة أو 
تفضيل المجتمع المدني. في المقابل» يجب التركيز بشكل مباشر على العلاقة 
بين Ui path‏ والمجتمع المدني وليس على تفضيل واحد من الطرفين. 
دور النولة: التحنيات والردود 
نمود في هذا المبحث إلى المالة التي أثيرت في المقدمة في شأن بقاء أهمية 
الدولةء ثم تتطرق إلى المائل التي يجب أن تمم بتكوين رأي أكثر ابتكارًا 
She‏ دور الدولة. 
ببقى للدرلة أهميتها: لكن ريما لم تعد تؤدي الوظائف التي كانت تؤديها 
نعود في هذا المبحث إلى مألة الدور الذي تضطلع به الدولة قي المجتمع 
المعاصر. جادل كثيرون أنه جرى تجويف الدولة القومية من خلال سليلة من 
العمليات المترابطة. وكما ذكرنا سابقّاء ركزنا في هذا الكتاب على أربع عمفيات 
يراها كثر مترابطة: dad gall‏ والتحوّل من حولة حديئة إلى دولة مابعد الحداثة؛ 
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والاتتقال من الحكومة إلى الحوكمة وانحسار القطاع العام مع ما يرافق ذلك 
من تعاظم دور القطاع الخاص في الحوكمة. متجادل عناء سائرين على خخطى 
المساهمين في كتابناء أن حصول هذه العمليات لا يعني أن دور الدولة انحر 
بطريقة مبسطة. لكننا نقرل إن دور الدولة «Sat‏ ولذلك نحن في حاجة إلى 
تحليل أكثر دفة وتعقيذا للدولة المعاصرة؛ شيء يدآ هذا الكتاب بتقديمه. 

من الراضح أن هنا الكتاب ate‏ التغيرات الجاربة ضمن العمليات 
الاتصادية والياسية والاجتماعية التي كان لها تأثير في الدوئة. يحلل ديفيد 
مارش ونيكي سميث ونيكي هوني الطراتق التي من خلالها کان للتغيرات: 
المتصورة والحتيقيق التي شهدها الاتتصاد yl‏ والتي ريما يكون وستها 
بالتدويل آدق من وصفها بالعولمة: Bj‏ علي استفلالية الدولة وسيادتها. 
وبالمثلء يحند غيورع سورنسن تغيرًا من دولة حفيثة إلى دولة مابعد الحداثة. 
اعتمدت الدوئة الحديلة على جماعة من الناس تريطهم وشائج لغوية وثقافية 
وتاريخيةء وبائتالي اعدمدت على هوية ملتركة وحكومة وطنية مركزية؛ UB]‏ 
كانت ديمقراطية» وعلى اقتصاد محلي أساسًا. في المقابل؛ باتت الحكومةٌ في 
دولة مابعد اللحداثة أكثر تمايرًا توبات والهُوياتٌ أكثر تعقيدًا باحتوائها 
pole‏ دون وطتة )22 UE‏ وعناصر فوق وطبة (الهُوية الأوروية أو الهوية 
الإسلامية)ء و[بات] النظامٌ الاقتصادي دولا على نحو متزايد. ويناقش غاي 
بيترز وجون بسر في الوقت عينه الانتقال المغترّقى من الحكومة إلى الحوكمة؛ 
الذي تميز بانتقال إلى حوكمة متعددة المتويات تقوم على ثبكات اتصال لا 
على عرمية أو أسواق (وهو قرق تناقشه بإسهاب آدثاه). lel‏ يركز عاثير 
فلندرز على توسّع الحركمة المفوضة» حيث ضعفت سيطرة الدولة رقدرتها 
علي المساءلة وتوسع دور القطاع الخاص. 

لكن النقطة الأساسية هنا هي أن علي الرغم من اعتراف هذه المساهمات 
بأن العمليات التي يحددونها غيّرت دور ol pall‏ إلى حد ماء لم ير أي منها في 
ذلك مؤشرًا بالضرورة إلى انحار دور الدولة. في المقابل؛ يري الماهموث 
أن أي قول يحكي عن تأكل أهمية الدولة ومركزيتها مفرط في البسيط. تذلك» 
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إذا كانت العولمة قد حوّلتٍ السياق الذي تعمل فيه الدرلة؛ سواء علي الصميد 
المادي أو الافتكاري. فهي لم تجعلها أقل أهمية. OY‏ الدولة تظل جهة فاعلة 
جوهرية في هذه العمليات المُعَولمة. وبالمثال» إذا كانت دول dase‏ الحداثةء 
إذا جازت التسمية: قد فقدت بعضًا من سيطرتها المباشرة على صوغ 
السياسات وتطبيقهاء فهي تستفظ بأدوار قونتة وتنسيق حاسمة. WS‏ 
LS yall‏ الحديثة تستلزم إقامة الدولة علاقات أشد تعقينًا مع جهات فاعلة 
حكومية ومجتمعية أخرى لكنها لا تقلس Lace‏ دورها أو سلطتها. من المهم 
بالتالي آلا ننظر إلى العلاقة بن الدولة والجهاث القاعلة المجتمعية أو العامة 
والخاصة من منظور الصالة المتعادلق حيث يمارس «طرفٌه السلطة على 
حساب الطرف الآخر. 
الطريقة الأخرى لمقارية هذه القضايا هي إبراز الفارق بين شبكات 
الاتصاله والهرميات» والأسواق BLS‏ حوكمة". الهرمية نبط حوكمة 
يشمل صلات وليقة (اقتران قوي) بين الحباتين العامة والخاصة؛ حيث تمارس 
الحكومة سيطرةٌ مركزية. في المقابل: تشمل الوق نمط حوكمة أكثر Me gt‏ 
حيث لا يوجد اقتران هيكلي وتكون الجائج ثمرة تفاعلات في الوق بين 
الجهات الفاعلة العامة والخامة من دون أن تؤدي الدولة أي دور تتسيقي. 
وبالتظر إلى أن أنماط الحوكمة الهرمية تبدو على نحو متزايد قديبة الطرازء 
وإلى تزايد التذمر من الحبلول التي تقدعها ody‏ غدت شبكات الاتصال نمط 
حوكمة جذابًا بشكل مطرد وشائغا أكثر YO Si‏ تزال الدولة هنا تضطلع 
بور أساسء ولا تزال تمارس اللطق لكن بطريقة Jil‏ مباشرة في مياق 
شبكات الاتصال» ومن لالها إلى د ماء حيث يكون للجهات الغاملة مصالح 
مشتركة (اصل التفاعل [يجابي) وتي علاقات متقلة بناء على ميدأ المعاملة 
and (©)‏ ,)983( مد of Caption (Now Yeuk: Frox‏ سه سدع he‏ سك O.‏ 
Thr Corian of Social Lor‏ نينا G. Times ct al (ode) Maries, Herki aml‏ 
(lombon. Sage, 199)).‏ 


û. Them, datas Hierarchies cod Liki’ Thr Logie aot Limits oy Natwurk Ferme (10) 
Of سعستسج0‎ (Orion Oniord مهنا‎ Panes, HDD) 
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بالمثل والثقة والتضامن””". وفي هنا الصددى يوجد نقاط مهمة ثلاث: أولاها 
أنه سيكون من الخطاء كما أشار تورمونه اعبار أنماط الحوكمة هنه إقصائية 
بالضرورة» بل شيكات اتصال يمكنها التعايش مع الهرميات والأسراق. النقطة 
الثانية عي Bf a]‏ كانت شبكات الاتصال في طريق التحول إلى das‏ الحوكمة 
المهيمنه يقى دور الدولة حيويًا كونها تضطلم بدور تنسيقي رقانوني حاسم. 
والنقطة الثالثة حي أنه من بين أنماط الحوكمة OA‏ وحنها الأمواق تتلزم 
دررًا محدودًا cdl pill‏ وستجادل أن الأسواق نمط حركمة أنل أعمية في نظام 
سياسي مثل المملكة المتحدة حيث يرجح أن تظل الهرمية النمط المهيمن حتى 
وإن كانت أهمية شبكات الاتصال في ازدياد"". 


كيف سيكون شكل الصوغ التصوري الأكثر تعقيدًا للدولة؟ 
نركر هنا على ثلاث قضايا مهمة: التحول من الإكراء إلى المواققة يامتباره 
محورًا أساسيًا للحكم؛ استمرار دور الدولة الناشط؛! الطحة المتغيرة للدولة. 


من الإكراء إلى الموافقة 


حجنا هنا أن الشديد. في أغلية المؤلفات التي تتناول الدولة. على سيطرتها 
علي وسائل الإكراه المشروعة خاطيٌ في Lie‏ يتزايد قيها اعتماد الحكم على 
الموافقة أكثر من أي وقت مضى. لكن نظل الدولة تضطلع في الوقت عيئه بدور 
غاية في النشاط في بناء هذه المراققة. 

نرى أنه إذا كان دور الدولة بتغيرء فهذا التغير GAY‏ مباشرة إلى اتحسار 
أو أفول . في الحقيقة» ريما يكون واقع الحال أن ما يحصل في سیا تغثر 4 أنعاط 
الحوكمة ليس إضعافًا للطة الدولةء بل تقثر في طرائق ممارستها تلك الالطة. 


¥ Lw end © Stricker, عات‎ Dymus of Mubi-ergusimticon! Parecrihigs: An (11) 
Amira OF Clamping Modis of سجن‎ Public سس تسسا‎ vol 76, mp. 2 (1990), pp. 31+ 
139. 

D. Mirch, © kamê اسم‎ bl. Samak, Cammy © fact لعفرقة المزهد من فقا التو‎ ) 21 
Pamir of Garvtrintatct within she LK تامسو هنضطة!)‎ Mew 
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تشير مناقشة الفرق بين الهرميات» والأسواق؛ وشيكات الاتصالء التي تقدمت 
أعلاء إلى أننا نشاهد ذلك بدلالة تحول من الدولة التي تمارس اسلطة من 
خلال الإكراه إلى هولة تعمل مقا أو pe yo‏ وهذا يمثل ابتعادًا عن المفهوم 
الغييري أو الغيري الجديد للدولة الذي يمرّفها بدلالة مستمخدمين متفرغين 
يتمتعون باحتكار القوة الشرعية. ولا ربب قي أن الدول أو الجهات الفاعلة من 
الدول مارست على مر التاريخ سلطة مركزية حظيت بدعم في اللحظة 
الأخيرة: من خلال سيطرة احتكارية شرعية على ملطة الإكراه؛ يرى بمض 
المنظرين بالطيع» خموصًا الماركين والتخبويين؛ أن الأفسال التي تقوم بها 
تلك الجهات UAW‏ آزرت مصائح معينة في gael‏ رقي الجيجةء اسنات 
الهرمية كنمط حوكمة على هته السيطرة بدرجة كبيرة؛ في المرحلة الأولى على 
الأقل. من الواضع أنه فيما لا تزال الدولة القرمية تنمتع بذلك الاحتكار؛ في 
معظم النواحي: فهو احتكار آتل aly Gls‏ وضوحًا JS‏ تأكيد إذ يعتمد 
الحكم الحديث على المواققة أكثر مما يعتمذ على الإكرام مع أن هناك من 
سيجادل بالطبع أن هذه الموافقة مصتحة أو تزائفة». يعبارة أخري: تعتمد شرعية 
الدولة المعاصرة والمعقدة على نحو متزايد» حيث تضطلع شبكات الاتصال 
بدور تتعاظم vce‏ على عملها کمنسق أو موجه. E‏ 
حاجة إلى تصوّر أشمل للدولة يتجاوز التعريف الفيري ويعكس حقيقة 
عبات مه كبرق ها من خم وله aks‏ في العم اليك واد 
دور الدوثة بات مختلنًا ON‏ حيث زاد تشديدم على ميق نمط حوكمة يتزايد 
تعقيدًا وقل تشديده على احتكار السيطرة على A SM‏ المشروع. 

ما لا شك فيه أنه ينبغي عدم المبالغة في الطعن بهذه الحجج؛ فالدولة لم 
تصبح جهة قاعلة من بين جهات كثيرة فاعلق وهناك جملة من الأسباب التي 
تبرر إعطاء الدولة مكانة خماصة في OILS‏ العمليات الاجتماعية والاقتصادية 
والياسية. وحقيقة أن الدولة يُكثر من استخدام جهات فاعلة من غير الدول 
الفاعلة من غير الدول في نقل السياسة أو تطبيقها أو تصميمها. ريما يكون هناك 
ضغط متصور للتوصل إلى حلول من جهات من غير الدول ثنواح أو قضايا 
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معيئة» لكن القرار ييقى في يد الجهات الفاعلة من الدول في تحديد إمكان 
استخدام المؤسسات العامة أو اللجوء إلى موارد القطاع الخاص. مثل هذه 
القرارات كانت وستبقى على الأرجح قرارات سياسية محل نزاع كونها تعكس 
مجمرعات مشتلفة من الأفكار. 


دور الدولة الناشط 


الصورة أكثر تعقينًا على صعيد الدعارى التي تقول إن استقلال الدولة تفيده 
على نحو متزايد oly‏ اقتصادية خارجية. وترى أن التغيرات التي تحصل في 
النظام الأقتمادي العالمي لا تلقى رثا ببساطة من الدول. في المقايل» AG‏ 
رداث فعل الدول على ct ill‏ التي تمعصل في الاقتساد على صعيد الردود 
المياسية وإعادة التشكيل المؤسماتية» تانر ۶ شيا بلأفكار الي ترام الجهات 
الفاعلة من الدول حيال البيئة التي توجد فيها. بناء على ذلك؛ تزعم أن عملية 
العولمة لا تستلزم را فرديًا من الفولة. لكن الطرائي الخاصة لرد الدرلة على 
ذلك الضغط oat‏ بقوة بمرشح افتكاري. لذلك» إذا شرع بعض الدول في 
أعمال يظهر أنها تقض قونها وسلطتهاء فذئك قرارها وليس By‏ على ضرورة 
تنظيمية ما. في الحقيقة: على الرعم من وجود مؤلقات كثيرة تتحدث عن 
تقارب. EU yas‏ فقلة هي ما سيجادل أن الطراتي الخاصة التي ASS‏ من 
خلالها yt‏ مع التغيرات الاقتصادية ناجمة عن مستلزمات بنيوية. COP‏ 
الدول تحت ضغط يدفعها إلي التغيير والتكيف» وكثيرًا ما كانت حالها كذلك 
لكن الطرائق الخاصة التي ترة النولة من خلالها علي تلك التحديات لا تزال 
تعكس بالدرجة الأولي القرارات التي تتخذها الجهات القاعلة للدول. 

هناك سمة غرية في المناقشات النائرة في شأن تجويف الدولة وهي أنها 
ale‏ عملية من دون إرادات فاعلة. قبل لنا إن الدولة تفقد القوة والسلطة 
صعوديًا لمصلحة مؤسسات قوق وطبة؛ وجانييًا لمعلصة القطاع المخاص» 

> Hey. مجامج مموجاججنا‎ Gebaiontees, Ropcuskrstes ad tie Perrot of (13) 


Nate Veritas Herter of birri Studies, vol. قط‎ {2000), pp. 589-511. sel Ci. Conve, 
Partita Palins tt tht (inka Eccontery (Cirle Camby Uneversiny Prom, HIL. 
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ونزوليًا لمصلحة مطالب عتزايفة بقديم المصالح المحلية وتفويض الحكم 
لكن من الواضح أن هذه التغييرات تحصل من غير أن يفعل أحد شينًا. ترصف 
الحولمة Wolo‏ بأنها قيد (بتية) خمارجية. يؤدي انسدام كفاءة الدولة لا محالة إلى 
مشاركة أكبر من القطاع الخامىء ويمتلزم تنوعٌ الدرل القومية الحديئة تفريضًا 
متزايدًا لللطة ولصنع القرار إلى الأطراف. كن هذه العمليات ليست من دون 
إرادات فاعلة. وكما Las‏ بإيجاز wed‏ الدول هي ما يجري التخيرات 
المرافقة للمولمة على أساس مقاهيم عمينة لما يحصلء وهتاك pate‏ حاسم هو 
أن الدول المختلفة تنخذ قرارات مختلفة في هذه المسائل. 


تؤكد منافشةٌ مارش وسميث وهوثي موضرع المولمة هذه النقطة بوضوح. 
يعالج كبر من المؤلفات المتصلة بالمولمة هذه الظاهرة باعتبارها عملية تعمل 
كقيد هيكلي مفروض على الدولة. غير أنه كثيرًا ما كانت الدولة جهة فاعلة 
أساسية في بناء العمليات والمحاقظة عليها. لثلك, انيجت الدول باستمرار 
سياسات. في مقدمها تحرير التعريغات الجمركية والأسواق والموارد VEN‏ 
وهي سهّلت عمليات العولمة. والأهم من ذلك كله إشارة مارش وسميث 
وهوثي إلى أنه بقيام حكومة حزب العمال الجديد البربطاني يذلك» ريما 
تتخدم تهديد العوئمة ومنطق انغاه البديل الملازم لذلك (أي دعوى أن 
المرلمة تعني أنه ليس هناك خبار إلا اتتهاج سياسات اقتصادية ليراية جديدة) 
باغبارهما رسلة ليطرة الحرب. وكبح الدعم للياسات النيمقرالية 
الاجتماعية bell‏ وبقفر ما يعبر ذلك محصاء JES ٠‏ العولمة في تير 
التهاج سياسات يود حزب العمال الجديد اثتهاجهاء آي إن العرلمة ليست قينا 


ينضح بالتالي أن القرارات التي تتمشنها الدول ويظهر أنها نُضعف سالطتها 
وتفوذها يمكن أن مخض عن نائج موائية وتافعة, مثال ذلك؛ Ly‏ أن القرار 
الذي اتخذته الحكومةٌ الممالية في بريطانيا بمنح بنك إنكلترا اسضلائية حال 
وصولها إلى السلطة قي عام 1997 aye‏ الدولة من عدد من الأدرات التي كانت 
تُستبر إلى ذلك الحين حيوية في الإدارة الاقتصادية؛ Selly‏ قؤض استغلالها. 
لكن يمكن المجادلة أن ذلك Fo‏ الدولة على الصعيد السياسي على الأقلء 
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لآنها لم تمد مسؤولة عن المياسة المالية وثذلك ثم يعد تَوْمها ممكناء بل صار 
في مقدورها الاستمتاع بوهج السياسة المالية الناجسمة؛ وهنا ما قعلته. زاعمة 
أنها دير دفة استقرار اقتصادي وازدهار لا يضاهيان. ومن المحتمل على نحو 
مثالي النظر إلى نزعة تقديم المصالح المحلية الجديدة في المملكة المتحدة 
حيث تحدد الدولةٌ المركزية الأحداف التي يُتوقع من الخدمات الممحلية تحقيقهاء 
والتي and‏ أحيانًا شكلًا لتفريغ الدرلة؛ بطريقة مشابهة ALS‏ بات على Be‏ 
الحكومات المحلية مسؤوليات أكبر وهي ما يتلقى الانتقادات إنا لم iis‏ 
السياسات السكومية بفاعلية. ولكون الدولة جهة فاعلة نفعية. فهي متورطة بقرة 
في هذه العسليات ولأسباب سياسية بستة في بعض الأسيان 

يجب أن نشدد أيضًا على أن الدول المشتلفة مقتدة بشكل أو بآخر 
بالفغشوط العالمية. مثال tld‏ ريما جاح لدرلة نامية هامش het‏ للمناورة 
إذا كان قرغس من دوق النقد الدولي مشروطا بالتحرر الاقصادي. ني 
المقابلء تجد الولايات المتحدة سهولة ني مقاومة الضغط الدولي wll‏ 
إلى حملها على توقيع اتفاقية كيرتر في شأن تر المناخ. بالتالي؛ فإن تقلص 
I!‏ الدوئة ماوت بين دولة وآخری» ولذلك ريما لا نشهد تقلصًا في 
الدرلة في حد ذاتهاء لكن نشهد زيادة صورة اللاتكافو في اللطة بين 
الدول. 


الدولة ومشكلات الشرعية 


ذكرنا من قبل أن الدولة ربما تختار تفريض تقديم السياسات» أو تصميمها مع 
تقديمها أحياثاء لكن الدولة هي الجهة التي تشرّع ذلك. فلا يمكن القطاع 
الخاص الزعم بوجه شرعي أنه يمثل المصلحة المامق. فهو زعم لا يتم إلا 
برعاية تفوبض الدولة فحب. ويموجب هذه الدعوى. الدرلة هي ما يشل 
الشعب. هناك من سيجادل بالطبع أن هذا الزعم تبيطي للغاية كوت الشرعية 
مفهومًا معقداء فشرعية الملك كانت AT‏ من الله. كن عندما Sager ys‏ هذه 
الفكرة بانتقاداث haat je‏ جادل المنظرون أن الشرعية مسمدة من الشعب» وأن 
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الشعب سيد وهو الذي يختار ممثليه. والدولة تمتلك الشرعية لأنها تمثل 
الشعب. 


لكن ربما بُنظر إلى مقهوم الشرعية أنه مثار إشكاليات لببين: الأول هو 
التراجع الكبير في حجم المشاركة الياسية في دول كثيرة. ومع تغاؤل عدد 
الأشخاص المنخرطين في اختيار ممثليهم شيا فشيناء ربما ea‏ شرعية الدولة 
والحكومة موضع شك على نحو متزايد. ريما هناك من يرى أن انعدام المشاركة 
الياسية يشير إلى سيامة el‏ ببعنى أنه ليس هناك سقط حقيقي على 
الحكومة والدولة ب يُعرّى إليه fai‏ المشاركة الامية aS)‏ الرضي: لذلك لا 
شيء يهدد شرعية النولة. لكن بحسب تعبير بيفين ركثوارد المختصر رالمفيده 
الم يضر أحد على نحو مرق سبب تركز «سياسة السعادة" باستمرار في 
أوساط pth‏ الأقل leis‏ 

السبب الثاتي منفصل وهو أن هناك جدلا في كثير من الدول في شأن من 
هو المواطن» لذتك هناك خلاف قي شأن تعريفات «الشعب». تعود هنا إلى 
قضية الهُويةء علمًا أن مفاهيم الهُوية الوطنية أبعذ ما يكون عن السهولة. هناك 
أعداد من المكان gels‏ بشكل متزايد في الدول الأكثر تقدمّ بدا بالعمال 
الأجانب وانتهاء بطالبي اللجرء غير الشرعيين رهم ليرا مواطنين. ويوجد في 
ci‏ غينه أعداد من الناس تفوق هؤلاء Cae‏ من المهاجرين من أبناء الجيل 
الأول أو الثاني وهم مواطنون لكن كثيرًا من سكان البلد العُضيف يعتبروتهم 
فاشلين في التماهي أو الاندماج. من وجهة نظر الطرف الآخرء كثير من AN‏ 
الأفليات الإثية والثقافية والدينية يشعر غالا آنه يعاقل كمواطن من «الدرجة 
الثانية». al galt aly‏ لا تمثله من الناحية الفسلية. في الواقع» النقعلة الأساسية هنا 
هي أن الدول Bele‏ باتت متعددة الإثيات ومتعددة الثقافات Oly WY‏ 
مواطنيها يتمون إلى عقائد دبنية منوعة؛ يتمسك بعضهم بها بقوة. والتيسة هي 
al‏ للناس في الدول المعاصرة Sl gh‏ معقدة انعكست في يروز مصطلحات 


FF ال نسم حرا‎ A. Clara, Wey tris اسن‎ inte [New ‘York: Piece, 11291 (14) 
pd. 
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جديدة يستخدمها الناس للتعريف عن أنقسهم؛ مثل آسيوي بريطاني أو مسلم 
بربطاني. من الواضح أن هذه التعقيدات تزيد صعوية التقارب؛ وإذا لم الج 
هذه وتشل» ريما تصبح شرعية الدرلة موضع شك. كل ذلك يعني أنه عند 
العمل على بناء الدولة يجب الاعثناء بشلة بالصلة ين الدولة والهُريات الوطنية 
My‏ والدينية. 

لا ربب في أنه ينبغي عدم الذهاب بعيقًا يتلك الدعارى. نفي عامة الدول 
الديمقراطية المتقدمة: المشاركون قي الانتخابات أكثر من الممتنعين. وني 
الوقت caine‏ إذا كانت طبيعة التعددية الثقاقية للدول السذيئة تضخط علي الدولة 
كي تعترف بهنا Ell‏ وتترجمه» ققلة هم أبتاء جماعات الأقليات الذين 
برفضرن ماطة الدوئة. لذلك, إذا كان هناك ضخط على الدولة» فهي لا تواجه 
ae Li‏ لا ريب في أن كيانات سيامية فوق icky‏ مثل الاتحاد 
الأوروبي؛ أشد ابتلاء يمشكلات تتعلق بالشرعية من الدول القومية'”'؟. تذلك: 
فيما ئراجه الدول تحديات متصلة بالشرعيف تبقىء OW‏ رفي المستقبل 
المنظور, الكيان الأفضل تجهيرًا للتسامل ممها. 


انجاهات مستقبلية 


تهنا في سياق جمع مادة هذا الكتاب لقضابا أخرى يمكن تغطيتها بشكل مفيد 
في celal‏ لاحقة. وتخ Sy‏ العلاقة بين DAW‏ والأمة والقومبة Vly‏ 
والعلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية. 
بالنسبة إلى العلاقة ين القومية والإثنية والدولة: تصبح القضية مالة 
تشكيك في وضعية مفهوم الدولة القومية. تشير قكرة الدولة القومية إلى صورة 
تعريف وانتماء تصتف الانتماءات السحلية؛ وهي ملازمة لعسلية التحنيث 
Stic?» (15)‏ لمعنو » Legitimacy i‏ مسن وا سحو A Selik, <The‏ ¥ 


nerma of اعاجيفلا سمح‎ Stoney, val. 47 جه‎ 3 CABAL pp. 775-77, اسع‎ ) Magee, جا جوع‎ 
عمسم‎ Defi: مومس‎ Core Murra, انم‎ 4, aû. 141978) pp 22١ 


E Garth, Haa سد‎ Mamas (Rtacirwalt Ovid, Kk (16) 
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لكن يقال في بعض الأوساط إن عملات مثل المولمة Cong)‏ الروابط الإثتية 
والثقافية التي تشكل آساس الآمة» وبالتالي قؤضت مقهوم الدولة. وإذا لم تعد 
Spat‏ دولا قومية؛ فما هي العناصر الني تقويها وتشد أزرها؟ ]5 الدور الذي 
تقوم به القومية والامم في التطررات الجارية في الدول المعاصرة مثير 
للاعتيام. جادل بعض المؤلفين أنه ليس لدي الدول اتصال ee‏ 
بمجتيعات قليمة. EON‏ ماسوو اي ا CAR‏ 
القرابة وحس Date‏ بالتاريخ LR‏ والأمم اللي تمر منظمات سياسية 
عفلانية ريما تعتمد على رموز إنية لغايات تزييتية إن لكيفية تصورنا للامم 
والقومية والإثنية وعلاقاتها بالنولة مضامين مهمة على صعيد كيفية سعينا إلى 
تحليل النغيرات والتحديات التي موضوعًها الدولة وفهمها. 

أشار عدد من الفصول السابقة إلى الدعاوى القائلة إن الدولة قي طور 
SM‏ وزعمت أنها مفرطة في التيسيط ويجب النظر إلى التطورات على أنها 
تغيرات تحمل مكاسب على صعيد سلطة الدولة واستقلالتها في يعفصس 
النواحي يقابلها تراجعات في نواح أخحري. لكن هناك إقرارًا بالدور المتعاظم 
الذي تضطلع به المتظمات EU pill‏ سواه أكانت جزءًا من مجتمع مدني عالمي 
آم جماعات مهنة عابرة الحدود الوطية آم هيثات حولية مثل الأمم التحدة 
وصنفوق sich‏ الدولي ومنظمة التجارة العالمية. ريما يكون من المشروع القول 
إن هذا الكتاب حلل بإسهاب العلاقة بين مثل هذه المنظمات والفولة. 
وسنناقش أن الدولة تظل مهيمنة قي الوقت الراهن وإن كانت ت أهمية المنظمات 
الدولية تعاظم. ويمكن القول بالطبع إن هذا الرأي يمكس حقيقة أننا نعيش 
ونعمل في دول das‏ وأن العلاقة بين المنظمات الدولية والدول النامية 
مختلفة تماماه وهي نواح نظل ساحات لاستطلاع ghee‏ بالتأكيد. 
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إنفاق الامترضاء: 167 

3211170-169 الحكومي:‎ Heyl 

174364-162 +155 السياسي:‎ Syl 

الإشاق العام: 166 424 

الإنقاق العام الفئيل: 165 

الإنقاق العام الکے : 165 

الاتفتاح الاتتسادي: +79 

الاتقامات الإثنية: 84 

الاتقامات الاجتماعية: 443 

الاتقامات البنية: 237 

الانقامات الدينية: 84 

الاتقامات الطيقية: 237 

الاتقسامات القومية: 84 

انكفاء الدرلة: 34# 2352 358-355 
360. 360-367 
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إنكلترة: 112:30 
- بتظر آيشًا بريطائاة المملكة الستمدة 
الإنكاير: 55 
Lee ght‏ 35 
آنماط الإنتاج: 2960139696 
bbl‏ اكير التمددي: 53 
أنماط اللرك القلدية: 422 
أتماط العقفية المشتركة: 204 


0 
94 الأنموذج الإقمائي:‎ 
yl aS البر‎ > ya! 

ah eee fF oak 
ah tere prema 
260 الرأسمالي الاجتماعي:‎ eel 
222 الأنموذج اللييرالي:‎ 


الأنسرذج الماركسي: 201 

أويراين: ر.: 315 

2461240 شولا:‎ Tay sl 

6259 199 190 475 55 2 آورويا:‎ 
63399 326 323 6927 STE 
6349 4347 6340-339 333 
6379 4974-371 455 357 
4127421,4034023 B531 

أورويا الحديئة: 209 

أورويا الشرية: 30-29. 067 352 

أوفرلس. و.: 166 

أوفي» كلاوس؛ 85 121-120 

أوكرثورء جوليا: 246.2240 

أوكين» سوزان مرلر: 222 

199 يرهان:‎ oe tal 

أوليري» ب..: 34:27 

أوهايو: 154 

317-316 tpt nS أوعمايب‎ 

اثتلاف الراميين: 297 

الأخلافات الاستطرادية: 219 

الأخلانات اليامية: 197 


اتلافات المامرة: 210 
Ley aa‏ 296 
أبديولوجيا الأأسرة:! 226 
أبديرلوجيا سياد الدولة البرجوازية: 136 
gl at‏ جا ال رة الجديدة: 341 
الأبديو لوجيات النرية مابعد البنيوية: 235 
الأيديولوجيات الرطية: 289 
Wy‏ 4123413371 
إيطائبا: 190 492616941066 419 
i epg‏ 95 
ay‏ ملرك: 45-44 14411347 
الإيكوئوجيا: 4261-260 6272 276- 
277 
الإيكرئوجيون: 262-261 
ليميرغوت. إلين: 197 
~ 
باترسرن» مائيو: 47, 253 
باراتز» م.: 53 
باري جون: 25147 
باريت» مرشيل: 227 
gee she‏ فيثفريدر: 90-87 
باكراك ب.: 83 
hag‏ زيغمونت: 256 
ce yg‏ والتر: 60 
البراغماتة الأيركية: 54 
البرامج الاقتصادية: 74 
برامج الرعاية الاسجتماعية: 24-73 
براونء غوردن: 156-155 
براوف ويندي: 235 
اليرتغال: 416.3931 
البرجولزية: 199 129. 121. 032 
14 227.134 
البرلمان الأورويي: 150 
UL)‏ الفرنسي: 422 
برنامح الأمم المتضلة للييثة: 25# 
PTT Gi‏ 373 
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البروليتاريا: 1344132412099 

بريكين. لندا: 233 

60-86 164462550 58-57 ‘Lilley 
$1524126<95-93690077072 
«197 6194 6174 «185-165 
«381 1340 1275 .240 1205 
454 427 424,419 408 

- بنظلر أبِضًا إنكلترا؛ المملكة المتحلة 

176-175 جيفري:‎ hae 

البطريركية: 1224-223 227. 233 
4424256-235 

البطريركية الرأسمالية: 227 

29-26 بين النهرين:‎ ah 

البللاط: 104-103 

بلايث. مارك؛ 204. 206. 338:209 

بلدية فاروم: 423 

بلرك ف.: 445 114 141-179 446 

3814© طوني:‎ che 

بن ee‏ سيلا: 241 

278 ١212 البنائية:‎ 

النايرن: 208 201-207 

بعلي آرثر: 43:59 7ق 195 

بنسلفانيا: 164 

بون جاي كينيث: 108 

بنك الاحتياط الفدرائي: 356 

بنك الاستمار الأررربي: 416 

بنك إنكتتر!: 156 423 454 

البنك الأوروبي الإحندة الإعمار والنشمية: 
412-411 

البنك الدوتي: 5ل 415414411 

البنك المركزي الأوروبي: 387 418 

ابي الاجتماعية: 3342290 

البني الأسترالية: 335 

البنى الاتتصادية: 97 

85 »45 العالمية:‎ led Vl البنى‎ 

الى الطريركية: 220 236 


البنى التاربخة: 197-186 189, 1205 
212 

الى التشارية: 333-331 

البنى الثغاية: 199 

البلى الماكمة: 197 

اللي السكومية: 244108 

417 التقليدية:‎ ie Sn pall 

بنى الدرلة: 394 

بنى اللولة الجليلة: 426 

بني الدولة المضدة: 427 

بنى الدرلة المناظرة: 402 

النى لليامية: 45 95. 709, 6290 
334 

البنى الطيقية: 97-96 

الى الفدرالة: 335 

بنى المستمع البطريركية: 238 

ہنی الرأسمالية: 236 

بنى LL‏ التعلحية: 426 

بني المساملة التغليدية: 423 

بتي المساءلة الفبايية: 426 

بنى المساءلة المتمددة المراكز: 426 

التى المؤمساتية: 0109 195-194 
203.201 

انى السؤماتة الاقتمادية: 326 

at‏ المؤماية التاريخية للرأسمالية: 
204 

البنى المؤمسائية التشاركية: 194 

البنى المزساتية السياسية: 45 326 

الية: 139-138 146.142 

البية التبحجية الاجتماعية: 243 

البنرية: 39-38 138435[ 234146 

البنبريون الألتوسيريون: 129 

بوتثاب رويرت: 462 75-72 

يوثوموره توم: 84 

32 جان:‎ Ad ye 

بوربون (عاتلة): 30 
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بورثهاب جيمس: 428۰90 

بوش (الابن). جورج: 184 297 

بو شان جيمس 179:128011651152» 
للك 


بوقايرف نت.: 412 
بوكشينء مرراي: 2671262 


برلانتراس» نتكرس: 2117 2122 135- 
6 142139-139 


بولاني. كارل: 364 

بويكء جيم: 104-103 

بوثرء جيم: 4201103 

بوليت» كريسترفر: 404. 406 430 

الان الليرعي: 299 

الت الأييض: 60 

ییترز+ براينارد غاي: 049 37 409 449 

67 :.[ payee 

بيرس روجر: 312 

198-187 194 yD pos 

يرمن: شيري! 205 

29 bee) 

293 :170 re Soll الروقراطيات‎ 

256 وقراطيات المتجردة:‎ pot 

39267 aol ag sell 

بخ أليكس: 232-281 

بيغير» مارك: 293 

456 fb يفين؛‎ 

بیکون فرانسيس: 260 

ےر جبرن: 49 30 2377 409 449 
— 

تاتثره ملرغريت: 40 466 163 151- 

1653:2053 2 

التاتشرية: 0 333:104-163: 361 

التاربخ الدوئي: 300 

ريخ الفكر النخيوي: 90 


368 سلطة الصكومة:‎ job 

تلوت سي.: 404 406 

تالوك. غورحن: 0155 364-163 1073 
ETT‏ 

تايلور» سي.: 264 

تایلورء روزماري: 196 

البادل الاسجتماعي: 292 

365 الاتتمادي:‎ pach 

التجلرة: 319-317 

التجارة الفرلية: 291 

التجاتس الا جتاعي: EF‏ 

تجويف الدولة: 342, 379 434396 
453,448 

التحديث الاتمادي: 229 

التحديث الإيكولوجي: 6265 ٠273-270‏ 
261:2791:276-5 

التتحديث الإيكولوجي الإصلاسي: 260 

-272 الانعكاسي:‎ ge gh Syl التحديث‎ 
273 

التحرر: 294 

التسرر الاتساتي: 334 455 


تحرير السرأة: 225-224 
التحقيق الأكتراري: 306 
Kral‏ قي السلطة: 39 
اسيل الاجتماعية 29 
التحليل الاقتصادي: 24 
اليل التاريضي: 212 
اميل التمددي: 53 
تحليل الدوئة: 287 
424-23 4فبع4 56 
63ل 188 القن 6215 0232 
430442964296 309 
:306 
a‏ 
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التحليل الموماتي: 3923:1841 


امول الاسجتماعي: 331 

التحول الاجتماعي التقدمي: 123 

403 من الممكومة إلى السركمة:‎ J yee! 
409 

التحولات الاجتماعية الاتتصادية: 97-96 

التحويل (التسول): 197-196 

التخفير: 270 

تخضر النولة: 278.268 

التدخل المنظم: 365 

التدويل: 43 351 

تدويل الأسراق البالية: 85 

تدويل رأمي المال: 145 

تتويل العلاقات الاتتسادية: 328 

تدويل الفضاءات الاتتمادية الوطية: 351 

التدويل المحلي: 351 

التراكم اترا أسمالي: 145 

الترقيد: 197-196 

ترومات؛ ديفيد: 59 

التسليع: 291 

تسنيد اليئة الدولية: 302 

التسوية الآثية: 212 

التشاركية: 332 

التشاركية التناضية: 332 

التشاركية الديمقراطية الاجتماعية: 322 

التشاركية القديمة: 332 

التشاركية المعامرة؛ 332 


0 عات الياسات الم Mpa‏ ذكة 
المتصدة وأيركا: 412 
التشكيكيرن: 319-317 325-322 


التشكيلات الاجتماعة: 298 

التصور التاتشري للدرلة: 58 

التصور التمددي الغليدي لندولة: 65 

التمصورات الراديكالية للدرلة: 85 

التصورات الماركية لتدولة: 65 

التصويت الببط: 163 

التصريت النفعي: 176 

159-57 154-53 144 #ق‎ oul 
125-74 1-72.68 66 84-1 
447-239 691 40) 679-78 
440 446-443 

التمدحية الأ AS‏ 44. 154 57 159 
62-61. 73470-68166 

التسددية الإنكئيزية: 56 

التعددية اليثية: 276 

73171 :54 التقليدية:‎ Freer) 

التمدحية الثقانية: 44 54-33, 75169 
457.78 

التعسددية الجليدة: 942.64 

التعددية الحنيثة؛ 448446 

التمددية الراديكالية: 75 

التعمددية الياسية: 98 

التعددية اليامية الإسريئية: 59 

التمددية الفرنسيةٌ: 69 

التمددية الكلاسيكية: 675 44201083 

التعددية المبحورية: 55 

تعنحيو Le‏ بعل الحرب: 62 

التعنديون: 656-55 169-60 69 71- 
4 78-77 92-91( وق 134 
367 4461444-443441 


التعنديرن الأميركيرت: 157-56 62, 89- 
79-7731 


التمدديرن الإتكليز: 57-55 61, 69 
7371 79-78 

التعدديرن الأرائل: 271١6461‏ 

التمدديرن التقليديون: 75-74 

التعدديرن التقافيرن: 76 28 
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التعنديرن الجند: 34. 65 -قف 78 45 
التمنديون القريو العيد: 99 

التتمدديون الأكلاسيكيون: 65 

التعدديون المحاصرون: 59 

التمتيد: 417. 36427و 

التعولم: 320 

التغير الالمتصادي clr Sd GU‏ 273 
التغير التكرلوجي: 279 

294 اليتي:‎ gal 

التغير الشرري: 87 

التغير المزساتي: 242:197 


التغيرات الاجتمامية: 664448 184 0142 
6 1.273 [282-28. 323. 


2141016 

التغيرات الاتتسادية: 4# 6279 6293 
63366323 4533951349 

التغيرات التاريضية: 2387 

293 Ula التغيرات‎ 

التغيرات الرلديكالية: 363 

التغيرات الياسية: 44> 6142 ٠195‏ 
1951412932311 

293 السائمية:‎ cl pal! 

التفيرات المؤسساتة: 2248 392 

التغيرات المؤسائة المعقدة: 242 

التغير الاجتماعي الإيجابي: 228: 239 

280 الاججماعي الراديكالي:‎ pa 

التفريرن: 292 

292 التقدي:‎ acl 

التفكيك مابعذ البتيوي: 232 

التقوبضس: 27 4407 411 413. 448. 
455-454 

299.289 raed 

التقاليد التحليلية: 16 

التقاليد التشاركية الأررريية القارية: 272 

التقاليد الغربية: 288 

التقائيد النظرية: 16 


التشديمات الاجتداعية الكينزية الحكومية: 
252 


420: 


التقيم الجني للعمالة: 235 

التقسيم المؤسساتي: 421062 

التقليد التمددي: 67-66 677669 366 

العقليد اللرالي: 368 

التقليد المؤسسائي التاريضي: 211209 

التقليد المؤسساني السوسيولوجي: 1207 
2174209 

the pice 


التكديس: 6163 279 

التكديس اثر أسمالي: 144 

التكترلوجيا: +265-26, 279 305 
3721309-308 

424 المعلومات:‎ lye yl pS 

التكوين الجني الهرمي: 227 

التمثيل ;131 

التمثبل الفردي غير المباشر: 58 

الشبثيلات الجمعية: 209-207 

التمكين: 203 306 

ear ae‏ والاجتماعي للمرأة: 


73: 

ج 

الحطيم الا جتماعي 

اس لصاح E‏ 
التنظيم الجسم :702 

التنظيم الخاصي: 56 
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التدظيم الناتي: 75 
الطب السياسي: 4ق د38 364 
te‏ المام: 56 


التضمية: 73ء 224. 269, 427 

$170 688 474-73 rips) att 
.365 .2784-277 6273-272 
442412 

النمية الاتتصندية غر sli‏ 269 

التدمية غير المستدامة: 47 

التنمية المستدامة: 254 

المية النوعية: 273 

التنوير: 249 

التنوير الأوروبي: 248 

اللنتوير الكخانطي 2 249 

التهجين المؤساتي: 404 

توازن القوى: 390 

التوجيه: 3801396 


تويون. ج.: 319-317 326-325 
3322-1 6934 337. 340« 
45١‏ 

تيار الليبرالين: 222 

تيني, تشارلر: 34 

تبواثایل» جيرويد أر.: 303 

تيودور (عاثلة): 30 

ع 

ثقافات الفرضى: 278 

الثقافات المتنورة: 291 

الثقافة اليامية: 273 

الثقافة الغرية: 287 

العورات الاجاعية: 96 

ثورة السلركيين: 46: 1137 

الثورة العلمية: 260 


یلین كاتلين: 196 


أ 

جاك مارتن: 103 

الجامعة الكائوليكبة في لرفين: 431 

73 بال:‎ dace 

جائرة نويل: 152 

دار برلین: 202 

جزيرة مقلية: 73 

الجماعات: 449 67-55 عق 660-66 
2 4678-76 683 وى لاق وول 
8. 1308 1347 6349 1384 
9014367 

الجماعات الإثنية: 430676 

الجماعات الاجشباعية: 75-74 111 

457077 ADV جماعات‎ 

الجماعات اليئية: 260 

الجسامات التامة: 57 

293 A Bole 

جماعات الضخط: 33 666 666 764 
4233202 

الجماعات العامة: 57 

الجماعات القومية: 76 

الجماعات المتعددة: 57 

جباعات المعلسة: عق 391057 115 
44064124221 443 446 

الجماعات المهاجرة: 77 

الجماعات السهنية العابرة السدود الو طية: 
56+ 

الجماعات الرطنية: 361 

الجماعة الاقتصادية المهيمنة: 89 

الجماعة البريطاتة: 86 

جماعة المواطنين: 357 380-339 

360-357 [Okie Wl بساعة‎ 

الجباهير: 684 37 132 306 

الجمعيات المعلية: 73 

جبمهورية إبران الإسلامية: 298 


318 


الجتلر: 219 220 223 6225 6228 
6241-230 1234 244-241« 
440.246.341 

الجنسانة: 623362276225 341.305 

جنوب شرق آميا: 309 

جنوب الصحراء الكيرى الأفريقية: 349 

الجهاز الإداري العام: 301-309 4397 
427.422 

الجهاز الصدكومي: 257 

جهاز الدولة: 6135 138-137 140 

الجهاز الشمعي: 132.1314119 

الجهاز الموماني؛ 395 

جرردان ج.: 34 6۴-57 

جيسرب: بوب: 45:17 71 411699 
4127-126 1141 143-142« 
146-145 441 446 

62.60 آيفرر:‎ pce 

الجيربوئتيكا: 85 311.303.254.97 

الساكمية: 6283 6207 3094507 

الحاكمة الينية: 265 

الححمية: 49416238 

الستمية الاقتصادبة: 210191 

218 sagt ASI المححمية‎ 

210 الفافة:‎ Land 

الحدالة: 6254431 6256 267 6269 
371.305.2771 

الصرب الباردة: 347303 

حرب للثلاثين عاتا فی aad‏ 379 

الحرب المالمية الأرلى )1918-2994( 
57 59, 3590.317 

الحرب العالية 2208 (1845-1939): 
30 314 352 395 426 

اتحرب على الإرهاب: 297 

عرب فيخام: 63-62 

حيرب كل فرد شد الكل: 134 

366 الأثية:‎ AS dl 


175-74 35 الاجتماعية:‎ CAS pall 
335.209 

الم ركات الأبديرلرجية: 97 

المعركات الدولية: 320 

الصركات الدينيةٌ: 360 

السركات المكثية: 303 

المحركات الياسية: 301 

العركات المصلية: 360 

الصركات النسائية: 245-284 


حركة البضائع: 316 


TNS pl 


الصركة التعددية البريطانية: 57 

رك السقوق المفنة: 53-62 

352 الشدعات:‎ aS 

حركة الدفاع عن اليثة: 254 

حركة رؤوس الأمرال: 43 022 144 
352316 


152: ip 
258 سم ركة العدالة الاجتماعية:‎ 
316 -عركة العمالة:‎ 
83 حركة المثليين:‎ 
341 الحركة المناهضة للمركية؛‎ 
السركة النوية: 127 47-48 2 ۲176ء‎ 
232-231 6226 222-219 
3143 1246 (24342366234 
الامكتيئاقة: 1221 230-229ء‎ - 
239 
228273221 الاششراكية:‎ - 
(229-225 42234220 الرلديكالية:‎ - 
236 
6229 223-222 229 اليرالية:‎ - 
2334230 
2014221 مابعد البنبرية:‎ = 
229-227 42234220 اشماركية:‎ - 
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الحركة النقاية التجارية: 337 
الحرية: 297.266 
الحرية الاجتماعية: 23 
الحرية الباسية: 322123 
حرية الفرد: 72ء 266 
الحرية المدنية: 379 
حيرب الخضر الأكماتي: 259 
Hand rie‏ الي :156 

- الجديد: 140-339 434 

- القديم: 340 
حرب الممحافظين البريطاني: 172+ 339 
السسضارة الغربية: 303 
حفظ الأمن :243 
الق في السلامة الجسدية: 240 
المعقائق الاجتماعية: 34 
Blin!‏ الأسمتماعية الامتكثرية: 203 
حقية مابعد الاسشعمار: 229 
حقية مابعد الممداثة: 32: 74 
حقية ما بعد الصرب: 118159 
المضرق الاجتماعية: 47 240-239 
قوق الأقلبات: 77 
cA SYS ye‏ 77 
قوق الإنسان: 3571243 
حقوق اليدن: 240 
الحقرق التامية: 240 
حقوق الجماهات: 71-76 
اتسقرق الرسمية للمرأة: 222 


265 SARE rye 
357.289 240-239 2540 الحقرق‎ 
146 6123 حقوق المرأة:‎ 

قوق الملكية؛ 128 

حقوق الملكية الخاصة: 257 

حقوق المواطة: 358 


الصقيقة الأحادية: 291 
الحققة الأمريقة: 60 
الصكام: 111١94‏ 

الحكم: 48 


الحكومات المصليةٌ: 241 455 

392 المعاصرة:‎ che Son! 

387 الإيرلهية:‎ de Soll 

الحكومة الإيطالية: 387 

381 بلير (بريطاتيا):‎ dS 

الحكرمة العاولة: 391 

الحكرمة التمثلية: 109 

السكرمة الجماعاتية: 391 

الحكرمة الدستورية: ١260‏ 3606 

الحكرمة اليادية: 59 

420 الشموية:‎ da Soll 

السكرمة العمائية البريطائية: 334 ٠424‏ 
454 

الصكومة العمالية اليوزيندبة: 334 

السكومة القدرائية: 112 

حدكومة كيتينغ: 337 

ا 35 
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الحدكومة المتشافرة: 420 

السكرمة المركزية: 6105 241. 3۴۶» 
449.424 

335 المركزية الأسعرالية:‎ ds Soll 

الحكرمة المركزية البريطانية: 580 

الحكومة المعامرة: 394.391 

حكوية هلوكي: 336 

الحكومة الوطنية: 491 2144 354 6975 
390 

273 pM السماية‎ 

الحوكسة: 149 654 72-69 74ء 0100 
1105 1233 0240 1242 24# 
1265 0276 1292 05 6347 
55 4380-379 6390-382 
6348-352 1403-402 4406 
419 428-425 6428 433 
447.434 452-449 

الحوكمة الريطائية: 382 

258 المتعددة المستويات:‎ Gel oF gat 

الحوكمة التملونية: 65 

الحوكمة التقدمية: 427 

الحوكمة الصدينة: 2380-379 4383 
14061397 427 

السوكمة المديئة: 401 404 414 
412416 452.4501435 

حوكمة الدولة: 106 

354 cA gah الحوكمة‎ 

السوكسة الديمقراطة: 255 

الموكمة السياسية: 28 

الحوكمة الشمرلية: 418 

الحوكمة العالمية: 7354 415:36 

الصوكمة العامة: 49 

422 418 49 الموزعة:‎ - 
49 MS pall - 

الحوكبة الفاعلة: 369 

الصوكمة القطاعية: 368 

الصركمة المتشائرة: 416 


الحوكمة المتعددة المتويات: 71ء 242- 
243. 244 357-9355 383- 
366 4372 373, 6414 4415 
414-43 449 

الحوكمة المسلية: 105 

الحوكمة المفنية: 425 

الحوكمة المعاسرة: 188 342 395- 
396 

الحوكمة المفوضة: 405-402 408“ 
9 0413 16426 0434-433 
449.436 

اللحوكمة من دون سكرمة: 397 

حركمة النطية: 161 106 

المحركمة الهرمية: 450 

0 Prana 


الصياة aA‏ 273 
الصياة العصرية: 357 256 
6 

الخدمات ائيية: 279 

المنيدمة السدنية البريطائية: 416 

الخراقات الشعيية: 24 

الخرافة: 284 

خعارة الدرل: 352 

الخصشعة: 70. 45 0174 3331:321: 
4124411 

الخضر: ?44 255-253( 4257 159 
1262 6272-263 281-280« 
445 

الخلاي: 627 213-211 242 1292 
5 446-445 

الخنطلاب الأسترالي: 341 

الطاب النيقي: 209 


الخطاب التراصلي: 209 
الخطاب السيزي: 303 
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خطاب النولة: 42 

خطاب السيادة الوطنية: 300 

الطاب اليامي: 4723 

الطاب السياسي البريطاتي: 5# 

الخطاب الفيني: 209 

ساب العولمة: 325-324 6999-398 
342-341 

340.308 الجديادة:‎ OH pol خطاب‎ 

248 12431299 215 gall الطاب‎ 

الخطاب الوطني الإيرلتدي: 341 

المغطابات الاستماعية الثقائية: 340 

المغطابات اللليرالية: 301 

خوخرة الدولة: 47 

5 

حال رويرث: 50-59 93.64.62 

الداتمارك: 330-2328. 334 423 

429 (اللورد):‎ 5) 96 ab 

خارنزء أنتوني: 170 41۲187 

عاونینغ ستريت: 428 

دايك. غریخ: 431 

درابر» هال: 119 

الدراسات المؤسسائية الجليدة: 46 

62274 271 62655256 جوت:‎ wth le 
278-277 

335 -دماية الينةٌ:‎ ales 

دعاة المساواة [بين الجنسين]: 642-61 
1278 229 1321 1224 325+ 
W242 6294-232 4231 221‏ 
1244 1248-247 1260 6290 
309 

les‏ الماواة الامكنبنانيون: 229م 
2409-138 

دعاة الساواة الاتتراكيون: 6228-227 
238-237 

دعاة الماراة الإيكرلرجيرن: 265 


دعاة الماراة اليقن: 237 

دهاة المساواة الراديكائيرن: 4220 123: 
229226-25 237-235 

دعاة الماواة الود: 237 

دعاة الماوا الخريون: 229 

دعاة الملواة اللراليون: ١219‏ 427 
1225-223 4226 4230 234- 
5 242239237 

دعاة الماواة مايمد البنيرين: 234 247 

دعاة الماواة الملركيرن: 4229-226 
236-237 

دكتاتورية الأقلية: 69 

دوين, نرانك: 199 

دوراف بثر: 25347 

دوغلاس» جورج: 55 

النول الامكسنائية: 229-224 1239 
2474239 

الدول الأفريقية: 7 3 

الفول الانتقالية: 402 

الشرل الأررويية: 268. 32743234238 

67 الأوروبية الفرية:‎ pit 

دول البنى التشاركية: 330 

الدول الروقراطية: 393.255 

الفرل التناققية: 170 

الدرل الجندرية: 230 

322-0308 الديمقراطة الاجشباعية:‎ J pall 

الدول الديمقراطية الاشتراكية! 240 

الدرل الديمقراطة المتقدمة: 457 

الدرل الرأسمالية: 1-94 ف 94, 99-98 
0# 6117 119« 126-123 
0- 14 1146-142 427 
241.2372206 279 446 

دول الرفاهية الاسكتنناقية: 230 

الفول الزراعية: 29 

دول الشمال: 47 

الفول الشيوعية: 202 
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الدول المناهية: 398.273 

الدول الفميفة: 387.349 

حول المالم اثالث 163 

الدول الغرية: 223 246ء459 

الدول غير الغرية: 228 

الول الفاشلة: 396 

دول القوقاز: 347 

الدول القوية: 337 

دول مابعد الاستمبار: 237 

الدول المتعمرئة: 349 

الدول المتقلسة: 169 371.365 374 

289 المستعهمرة:‎ ya! 

الدول النامية: 200.169 455 456 

الدوتة الأبرية: 221 2233 6236 248+ 
190 

الدرلة الاجتماعية الديمقراطية: 206 

276 LTH 

الدولة الامتداعية: 232-36 355 

الدولة الاسترائيبية: 385 

البولة الإفرادية: 364357 

الدولة الإبريالية: 57 

الدوتة الأميركية: SF‏ 77 

الدولة الأرروية Sota‏ الأولي: 259 

الدولة البرجوازية؛ 132 

الدولة البريطاية: 650-56 163 0126 
407 


الدوثة البرنابرتية: 130 


49 44 47 90-28 Bebe الدولة‎ 
4970 6146 «136-134 IQ 
4409 407 401 6907 84 
456 449-446 4296417 

2425221 alpha 

الدولة الخشراء: 62764274-2731265 
111010178ظ2 


الدرلة الفبمقراطية: 300.32 436 

الدولة الديمقراطة اللرالية: 255 

الدولة ذاث البادة: 301, 0349-347 
364-3631 

الفولة الذكورية: 224 

جرلة الرنامة: 30 86 1194 1226 
1231-229 46299 4244 8246 
33443306263 

Bal >‏ غاهية ذات الاقم اد السختلط: 395 

دولة الرفاهية الرقيفة بالمرلة: 2221 2231 
246240-16 

دولة الرقاهية السويدية: 328 

حولة الرفامية الشامثة: 58 

الفولة الشسولية: 230 275 

الدولة الطبقية: 129 

الدرلة المدراية: 263 

الفرلة العكرية: 263 

الدولة الفرضرية: 276 

الدرلة القومية: 024 44-43 48 43- 
0 0 62696263 299+ 
4316-315 320-314 0122 
324 142. 4342 4357 357 
429959 440 452 457 

الدرلة القومية المجديئة: 454 

الدولة القومية السركزية! 71 

الدولة القومية المماعصرة: 263 

الدرلة اللاحيقة للممدائة: 320 

-224 6222 77 ,37 الليرالية:‎ aya 
266 244.240.233.225 

265 الحليثة:‎ AH poll الدولة‎ 

الدولة النمرالية المتقدمة: 349 

الدرلة مابمد البنيوية: 221, 248-247 

دولة مابعد الحداثة: و4 4349 370- 
375-374.371. 450-448 

الدولة مابيد السبادية: 349 

الدرلة dake‏ الصناعية: 349 

الكولة مابعد الرطية: 349 
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الدولة المتصولة: 247 

الدولة اتمثالية: 160 

الدولة المجرفة: 367 

النولة المركزية: 434-33 584-57 70- 
2 96-935. وي 280-259 

الدولة المتبدة: 57 

الدوله المستقله: 395 

الدولة المعامرة؛ 16 626624 093 35ء 
AOS 3934222 221146 24‏ 
6417-418 4564456 

الدولة المعاصرة المعقدة: 452 

193 المقترسة:‎ a gt 

الدولة الهرمة: 395 

الدولة الرطية: 414 

الدولة الريستغفالية: 379, 395 

1335112499 و.:‎ ee aad 

دوئليفي» ب..: 3827 

جوهيرثي» برايان: 280 

تييرو جيرئر: 156. 160 

دیکن: ب.: 320-319 

الديمقراطاث البرلماية: 4223 

الديمتراطبات الرآسمالية: 117 

الميمتراطبات الغربية: 379: 395 

الديسقراطيات المباشرة: 267 

الديمقراطة: 74-73. 87 4266-265 
13 1276 127% 6201 396- 
297. 997-356 374 437 

الديمشراطية الاجتماعية: 333315 

الدبمقراطية الارئياطية: 74 

الديمقراطية الاستداميةة 227 

الدبمقراطية الاستطراحية: 392 

الديستراطية الأمركية: 84 

الديمقراطية الإيكولوجية: 277-276 

الديمقراطية البريطانية: 423 

الديمقراطية الترابطية: 69 

الدبمقراطية التشاركية: 266 


الديمقراطية Lt‏ 1268 296 391ء 
436 

الدبمقراطية الجذرية: 44 

الديمقراطية اللحقيقية: 129-128 381 


الديمقراطية الراديكائية: 654 459 74- 
12370735 


الديستراطية الرسمية: 129 

الديمقراطية اليامية: 360.186 

الديمقراطية العابرة السدرد: 266-265 

الديمةراطية الليرالية: 70-69: 75 173 
«P7‏ 4107-106 1266-265 
3731278-78 

الديمقراطية الليرالية الغرية: 162 

الديمقراطية اللرالية المتقدمة: 1403 
410-409 

63 LAH الديمقراطية‎ 

الديمقراطية النخيرية البريطائية: 229 

الديمقراطيوت الاجتماميرنة 22 

الفيمقراطيون الاجتماعيرن التايديرنة 
411 

الفيمقراطيون الاشتراكيون: 268 

الديمقراطيون الجفد: 153 

الكيمقراطيرن الرادبكاليون: 75-74 

الفيمرغرانيا؛ 306 

النين: 3401:293-2413 

البيناميات التاريضية: 41 

ديتايات التقير: 214 

النيتايات اأيلمية: 265637426 

الفيناميات غير المستدامة: 47 

ديناية المجتمع السديث: 262 

الديناية المؤمية: 30 

72:59:57 Ope هوي‎ 

294 todd 


الفات القائونية: 294 
اللاية: 241 
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الذاية الإناية: 134 

-139 ,124-124 4721 IL رأس‎ 
4279 4230-237 (143 7 
313207 

رأس الملل الاجتماعي: 69 074-73 73 

رآس المال الخاص: 279 

رأس الملل اليامي: 397 

رأس الملل الفردي: 723 124 

رأ الملل المسلي: 317 

راس الملل الوطني ل 

الرأسمالية: 117» 6126-124 226- 
7 296 36843214509 

الرأسمالة البريطائية: 126 

الرأممالة الجممية المثائية: ٠23‏ 2121 
T4T 4125‏ 

الرأاسمالية العائمية: 2784276 

ار اسمالية الليرالية: 442 

الرأسمالية المعاصرة: 126 

اثرأسماليون: 137. 47+ 

364.366; ‘J 

ana 

الراديكاليون: 28ء 99 

رادي ر.: 87 

419 ed رايت»‎ 

رايش» روبرت: 316 

الرتجاه المادي: 266 

الرخاهية الاجتساهية: 347 

الرقابة المهية: 110 

الركود: 165 

الركود الاتتسادي: 165 

الروابط الاججماعية: 23 120 

الروابط الاجتماعية التقويمية: 92 

الروابط الشخصية: 120 

روبرتسونءر.: 320 

روثرفورى بول 264-263 


روصب رود: 170 367 283. 1329 
383-380 

روفسء مارتن: 332 

رون يكولاس: 309 223 

روزامتف بن: 337.208 

روزتار» جيمس: 420670 

134 leg, 

روشیمایرء ديتريش: 595 

روغمات !.: 317 

روما الإميراطررية: 20 

ريتثارى حايف: 79 

ريتشار دسرن» anger‏ = 63-67 

208 ترماس:‎ yey 

17# :152-151 روتالذ:‎ chy 

الريف الإتكليزي: 93 

> 
الزراعة: 20 
زيسمات ج.: 317 
م 

ساكسء ر.: 260 

سامبسون أنترني: 94-93 

217 gel 

ال الاخكارية: 207 

262 سي.:‎ ORS yee 

ستوکر؛ غيري: 16-15 250 439 

مکوت جوٹ: 84 

سكوات» جیسس: 259 

194 سثيفن:‎ tle, 

1149137 196905 thud مكوكولك‎ 
194 

الاستاتيكا: 213 

الاطات الإقليمية: 397 

اللطات المحلية: BST‏ 

الشلطة: 48 55 2152-63 3ق 5للء 
BE‏ 3ق 194 304 4132 كلاللء 
9 1241 2683. 1295 360- 
01 02.305 453.169 
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السلطة الأبوية: 2366224 
اللطة الاججماعية: 87 
اللطة الاستكارية: 159 
سلطة الإرغام القسري: 326 
اللطة الاستيدادية: 
اللطة الاقتصاحية: 74 121-120 


التتغينية: 

السلطة الحكومية؛ 140 412306 

السلطة الحيرية: 306.264 

ملطة الدولة: 57. 676 699 119 61208 
1312-17 4225 3094253 

اللطة الدينية: 30 

2366225 tbe Hable 

انلطة البادية: 4304 307 

اللطة السياسية: 632 630 655 671-70 
75 667-66 194 109 4112 
2 6255 4361 6364-363 
179 

السلطة السياسية الاحادية :304 


السلوك الانتضابي: 175 336 
السلوك الإناني: 187 
الملوك التكيلي: 19 


لوك pen‏ :212 
ملرك اللرك: 23083 
لوك :1041736137 


الوك الفرمي: 194185 308 

السلوك الشعي: 156-1535 171.161- 
4 174-65 

اللركية: 8-187 214 198 

مسماريثب كلرول: 236 

160 154-157 آهم:‎ arn 

سمٹ مارتن: 44 51 215. 4603 
444442 


سمش تیکولا جاي: AB‏ 14491313 
454 


155 أمارتيا؛‎ ape 

سورنسنء غيورخ: 49-48 345 448 

سورين؛ جولیان: 256 

مومكايرء ديفيد: 3210197 

الوسيولوجيا الاربخة: 270« 1278 
366 

الوق الحرة: 0125 154 

السوق الحرة البدئية: 124 


الويد: 6206 233,. 329-329 3ل 
400 

سويالي يامسين: A199‏ 358 

السيادة: 132 66.56 2620105( 1276 
2008 4301-700 1305-304 


8365 6366-361 349 7 
374-373 


393 المختلطة:‎ LS 

الباحة الرحدرية: 301 

اليامات الاجتباعية: 36403111308 

سياسات إدارة السكان: 306 

240 إعنادة التوزيع:‎ clan 

اليامات الاقتصامية: 311 

السياسات الاقتصادية الحقلانية: 337 

السياساث الاقتصادية UL‏ 993 
454 

اليامات الروقراطة: 421 

0264-263 301 LW السياسات‎ 
2754279 

91 التشريعية:‎ lll 

اليامات العقلفية: 240 

المياسات الخفراء: 275283 

اليامات الدرلية: 665 4101-100 
30000 4217395 

اليامات الديمفراطة: 431 

انسياسات الديمقراطية الاجتماعية 
الليرالية: 454 

البانات العالمية: 301 

اليامات المقلاتية الاقم ادية: 335 

السياسات الفاهلة: 293 

السباسات الليرالية الجديدة: 340324 

اليامات اللرالية الديمقراطية: 242 

السياسات المسلواية: 269 

اليامات الممامرة: 25 

السيامات المقارنة: 375.206 

السياسات النسرية: 221 

223 EH cM السياسات النرية‎ 

340 التقدية:‎ LL 

السياسات الوطية: 364 

السيامة الاجتمامية: 6230 307 

السياسة الاجحماعية الليرالية: 205 

سياسة الأجور: 331 

انسيامة الاتتسادية البريطاتية: 333 

انيامة الآ كة: 63-59 190 


الياسة البريطاتية: 391.67-86 

السياسة البريطانية المعاعسرة: 67 

اليامة الحيوية: 265 

السياسة السيوية التظيبية للسكان: 2864 

السياسة الحيوية المعاصرة: 264 

السباسة الخار جية الأمبركية: 375 

اليامة ائديا: 104 

سيامة الرنامية: 332 

السياسة الزراعية المشتركة: 162 

ميامة الماية: 456 

اليامة السناعية: 4124332 

الياسة العامة: 169 92. 4103 4710 
41012926193 

سياسة عدم التدخل في الاقتصاد: 164 

ميامة عدم التدعل في الرق: 165 

البامة العلا 104 

الىياسة المصلية: 85 101 395 

سياسة ممارسة الحكم: 103 

ميامة الهجرة! 199 

اليطرة الأجماعية: 306 

شار وه م.4107 

شارف فريتر! 191ء321 

شائير ثيلا: 246240 

-106 4.90 ES 49 ser Yl شبكات‎ 
347 6291 6243 4037 7 
1304 6381 6374 1954 . 0 
1403 1397 1393 1391-390 
452-449.419-418 

شبكات الاتصال الاتتصادية السائمية: 347 

شبكاث الاتصال الشامة: 4346107 

شبكات الاتصال اللطرية: 305 

-105 06 الاتصال السياسية:‎ CASS 
444 1354-353 .215 . 8 
440 

ASS‏ الاتصال الياسية التخبوية الوطنية: 
105 
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شبكات الاتصال السامة: 352. 434 

شكات الاتمال خير الوطية: 360 

شبكات الاتسال المحرفية: 48 

شبكات الاتمال المسقلة: 355. 404 
424421,419 

شبكاث الو كمة الدرلية: 111 

الشبكاث السلطوية: 305 

الشبكات غير السيكومية: 3513 

شيكاث المناصرة: 2380 

شبكات الدت: 707 

شبكة الاتصال كربرا: ۲ 43 

شراکات بين والصاصض: 402- 

411 409-408 1404 44 
«427-420 1419-416 13 
448 436 1434-432 

الشرعية: 34, 1292 4295 304, 456 
437 

الشرعية السياسية: 34 

شرق آميا: 351349 

اثشرق الأرسط: 303 

الشرکات الأسيركية الكبرى: 82 

الشركاث التجلرية الكيرة: 1 9 

الش ر كات الخاصة: 352 367 

اشر كات الذولية المتجة لتلخدمات: 351 

اشر كات الويدية: 3214 

الشركات الويدية البتعددة البنية: 
329-324 

الشركات العلبرة السدود الرطنية: 6300 
350.335 

الشركات المالمية المتعددة الجتة: 362 

الشركات عير الوطية: 372 

الخ ر كات التعددة ec‏ 85 6320 
15١‏ 

الكريمة الإلهية: 298 

الشعرب الأصلية: 335 

الشعوب المتعمّرة: 290 


الشمولة: 58 274.74 

الشمولة المنهجية: 187 

شمبته قبفيان: 46 181 209 445 
447 

شوماخر» فريتز: 256 

الشبوعية: 120 

الشبوعية البدائية: 84 


الصراع السياسي: 695.661 197 295 

bran‏ الطقي: 05-04 09 ك5 
2371864142 

المراع على الطة: 146 

ماع اليامة: 01 13244275 0926 
3584339 

ماع القرارات: 256 

السناهات اليية: 279 

الستاعة: 5 16486 

مناعة الغ رلاد الأميركية: 164 

ATU) 0106 القرلر: 7§. 77ء‎ dole 
428.424.224 

417 «DE6 5 الدولي:‎ MED مددرق‎ 
453.455.418.414 


العين: 380429 


الغراتب: 766-165 170 

الفخط الاخمادي الشارجي: s338 ١326‏ 
342 

الفغط glass‏ الدولي/العالمي: 
334330328326 


الطيفات الا جتماعية: 131 136 

الطبقات الاقتصادية: 97 

الطيفات الخاضعة: 7133 134 

الطبقة: 94 2.133 246 440 

الطبقة الساكية: 85-83 9-88 41ى 


Lr1) 


3 9-جفى 96 99 120-119. 


6133-129 735, 134-137« 
141-140 
الطبقة الرأسمائية: 94 13941336039 


227.140 

الطيقة الرأممالية الساكسة: 448 

الطقة العاملة: 269.141 

112 94-93 العليا:‎ telat 

الطبقة المسيكومة: 83 

الطبقة المغطهدة: 132 

الطبقة المهيمنة: 4927-95 130 ١136‏ 
139-138 

الطبقة الرسطى: 392393 

الطيمة الإيكولوجية للدولة: 262 

405 الحوكمة المغوشة:‎ LILA yy gle 

طوبوغراقيا الدولة الممامرة: 405 


المادات: 299 
عالم الأغاية في الغرب: 256 
عالم الأقئية في الجنوب: 256 
stich‏ 237.229 

عالم السياسة المامة: 85 
dell‏ الغربي: 242 

445: 

الماك والأصيال: 109-108 

المالم المعولم: 144 
العالم المعولم: 144 
عالم المراطنة الذكرري: 290 
ial‏ الاجتساعية: 268 
المدالة الاقتسادية: 228 
العدالة الليبرالبة: 222 
العرق: 341248 
عسر الامتعمار البعيد: 43 
عسر التترير: 269 
العسر الحديث: 306 
pas‏ العرئية: 43 373 
العسيان السدني: 207 


العقل: 8 21 292-290 390 

المقل الأحادي: 247 

العقل الإحاري: 261 

العقل التقليدي: 290 

العقل العمرمي: 200 

المقل :291 

٠291194 4195 4191 154 العقلائية:‎ 
-290 4262 6259 6255 .204 
«306 6303 4301-300 .293 
310-309 

العقلانية الأدائية: 2114197 261-260 

العقلانية الإدارية: 259 

العقلاتية الاستطرادية: 304 

عتلاتية البشر: 208 

العقلاتية الروقراطية: 259 

العقلاتية المكرمية: +26 


العلاقات الاجتماعية: 74ء 2226 217 

العلاقات الاجتماعية الرأسمالية: 42 124 

350-349 الاقعصادية:‎ CAP 

الملاقات الاتتصادية النتافسية: 283 

علاقات الإنتاج: 136 

العلاقات البتيوية: 2133 

الملاقات ين الحكومات: 373 

العلاقات الجندرية: 2371230 

العلاقات الدولبة: 15 159 1١10ء‏ 7190ء 
0 1203 4207 6276 1247 
353301-99 3664 3735 

136 الثاتية الينية:‎ all 

الملاقات ال AL‏ 220.123 

العلاقات السلطوية: 241172442 
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العلاقات الشبكية: 71 

اتعلاقات المناعية: 331 

العلاقات العابرة الصستود: 354, 6367 
372 

العلاقات العائمية: 256 

العلاقات حبر الرطنة: 359 . 8.367 36-ء 
a7}‏ 

الملاقات المابية: 324 

علاقات الهيمنة ة: 42 

غلم الاجصاع: 615 65 146479 173 
445315129226174 


علم الاقتماد: 154 178-157 187( 
268 

علم الاقتصاد الإيكولوجي: 261 

الاتساد المجزئي: 157 

157 الانتصاد الكلاسيكي:‎ ale 

غلم الأريثة: 306 

العلم الستدام: 261 

هلم الرسائل: 260 

عثماء الاجتباع: 378:92 

علماء placer Yt‏ البريطانيون المعاصرون: 
94 

العلماء السياسبون التفسيريون: 293 

59 059 45 438 15 الملوم السياسية:‎ 
6154-153 6146 85 7F 0 
“183 .174-173 079 ASS 
6199 6189 [67-186 4 
366.297.253.219 

العلوم السباسية الأمرركية: 131 

م عي ا 

46 يطائية:‎ pin 

العلوم السياسية أويلية: 292 

العلوم السياسية التغسيرية: 292 

72469 السياسية الحديثة:‎ shalt 

العلوم الطيعية: 173 292-2630178 


العمالة: 109, 2125-124 1971 200« 
332.390 

العمالة السكومية: 329 

عممالة الناء المسحلية: 42 

العماليون الجدد: 133 

العمل الاجتماعي: 3067 

العمل الجماهي: 072 024 119-186 
209 

العمل السكومي: 305 

العمل ,5 646 4164 99-134 
1840192 217 2936273 

العمل السقلاني: 189 

العمل الفردي: 201 

العسلات الاججباعية: 452.449 

0942 6942 , 24 el العسليات‎ 
452,449 

العمليات الاتتعادية الخار the‏ 324 

العمليات الإقليعية المعقدة: 357 

العمليات الرلرجية: 307 

العملات التشاركية؛ 273 

عمليات التعاون والتكامل السياسي: 347 

220 ied الميليات‎ 

عمليات الدعارة العابرة السدود: 243 

المسليات المياسية المسلية: 357 

العمليات العالبة المعقدة: 357 

العملات المعرلمة: 450 

العملياث الموساتة: 195-194 201 

عمليات تقل اللطة: 258 

به التفريخ* a5‏ 

عملية التصنيت: 457 

ة اتحكم في المشاركة: 106 

عملية oa‏ الحامة: 34# 

عملية ملع TAM‏ 16910593 

عبلية متم القرار: وف 349. 397+ 
432-41 454,436 


العدلية/ العمليات اليامية: 61 63- 


3 


3 
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+54 7ق 70 4ت 6107 4155 
0 6 482449,347 
عملة اليد الخفية: 158-187 6163 
165 

العتف: 32 302.262.255 

العنف الشرعي: 262 

اليف فد المرلة: 240.233 

امبف المادي! 302 

العنف المنظم: 35 

14S AB 44-43 427 424 العولمة:‎ 
W315 6256 6243-242 9 
6327-326 324-319 7 
359 43420337 6333 1331 
4372 366-364 1162 160 
4531454-453 450.448 

العولمة الاتتسادية: 470 1347 349- 
56 353-352 3645 

عولمة العلاقات الاقتصادية: 3283 

العولمة الليرالية الجديدة: 277 

المولمة المرضية: 351 

العولمة المعقلة: 323-320 

العولميون الفاتقرت: 316 

المولميون المتطرفون: 1318 

غاريت» ج.: 322-321 

332 ب.:‎ las 

غايسء توماس: 87 

غراسثيء tiple‏ 134 45. 99ء 117+ 
2970135-14 

الغرب: 54 90 237 

غروغل؛ جین: 79 

سق السياية: 384-362 3686 

غرتبان ولام؛ 893 

غودين: ر.: 163 

غولدشتاين؛ جوديث: 2013 

خولدفینش» س 335 

غيفنره آترني: 146 359 


حي 

الفاشية: 204 

القاشية النازية: 297 

فاقترء ر.: 376165 

404-403 = a role 

فايئرء ر.: 67 

فابنخولف كينيث: 1841137 

التدرائية: 999 

القدرالية البديلة: 267 

فرانكفين: غرايس: 67 

القرد: 7739-98 

القردقية: 654 157 6266 6294 6296 
340 

الفردانية الليرالية: 296 

الفردية البنهجية: 187 

فرثا؛ 77.30. 197.166 372198 
419.412.408.402 

235 222 بيتي:‎ hep 

نرهدماتب میلشون: 152 

فريزرء ناقي: 240 

فضيحة أرسسترونغ في نيوزيلتها (2002): 
436.423 

الغكر الاستراتيميي pi‏ 2۴1 

53 الأيديرلرجي:‎ Sal 

الفكر التعددي: 44 56-34 169-55 


443678576 


فلفة التاريخ الملركية: 2132 138 
ras Mali‏ 154 
نلفغة الجبامير: 133 
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الفلفة اليامية التقليدية: 185 

الفلسفة الغريية: 293 

الفلفة المؤماية: 154 

6404-403 .399 .49 ماثير:‎ oj pbb 
449 424 

فليغستاين نيل: 195 

فن إجارة الموئرد: 260-259 

قتلتدا: 331 

فرز الأسراق: 352 

الفوضوية: 267 

الفوضويون: 3ك 69 

الفوضويون الإيكرلر جيرن: 280 

الفوضويوت الخضر: 269 

الفوضى: 273. 280 302300 

فركو. موثمل: 27 42, 48 2631:241- 
+4 221 308-304 

الفركوية: 241 

الفوكويون: 41 2+0 

قرليث. ماري: 57 22061 

قيرء ماكس: 28 34-33. 04 261- 
262 

الفسرية: 445 

الفيرية الجديدة: 41 

الفيريرن الجدد: 33 

235 كائي:‎ Oped gd 

الفيزياء المكروية لثلطة: 306 

390% bee ped 

قبغيزه Oye‏ نيفيل: 5856-55 

الفيسرقراط: 228 

الفيموقراطون: 224 

445 443 335 42 ألن:‎ ps 
447 

فيتيمور: مارثا: 208 

فیرريء فيوسسي؛ 133 

+“ 
القائرن: 284 905.298 
قائون الأسرة: 222 


القانون الدوئي: 135 
ارد کر 28 
القرابة: 29 


253 البقاء الإيكولرجي:‎ LL 

القغايااليثية: 335 

قضايا الترزيع: 273 

القضايا النسوية: 42 47 

القطا :108 

القطاع الخاص: 50~49« فى 86 ١110‏ 
3E 2078 4112‏ 390. 0394 
1397-396 1462 1408 411„ 
1413 1417-418 1420 425 
4427 6436-435 449 453 


455 
القطاع الزراعي: 177 
القطاع اثمام: AG‏ 20ء 196 152 1162 


345 4303 6381 4940 65 
8357-396 394 4391-390 
437 6427 6420 2416 6406 
449 436-435 

القطاع المهني: 84 165 717-170 

443-402 

33: 

اللطري: 23 

التراهد الاجتماهية: 65 

القراعد المويائية: 192 

القرة: 33 4513241 

القوة الساملة: 1لا 226 

القرة المكرية: 29: 273, 367 375 

القرة القمعية: 263.132119 

القوة المادية: 33 

القوة الرحشية: 306 

458-457 229 cic gi! 
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القومية الإثنية: 297 

القومية القتالية: 263 

القومية المناطقية المحديثة: 370 
القوي الاجتماعية: 309.136.131 
القوي الاجتماعية المملية: 388 
القوي الاقتصادية الدرلية: 
القوى التنظيمية: 364 
القوي الضارجية: 9901397 


القيم: 65ء 293 435 
القيم الاجتماعية: 336-338 
القيم الاتتساحية: 336 
القيم الاتتسادية الليرالية: 373 
القيم التقلمدية الأميركية: 163 
الم الياسية: 3733135 
اليم الماواتية: 239 
القيم المحيارية: 271 

“a 
262 كايراء ف..:‎ 
332 :.! كابلينة»‎ 
207 200 +194 كاتزينشتاين» بيتر:‎ 
267262 کارت آلن:‎ 
140 6134 118 كارنوي مارئن:‎ 
360 مائريل:‎ ets 
302 كابل؛ ديقيد:‎ 
217 46 كانتولاء يرهانا:‎ 
339-2683 إيمانويل:‎ bats 
357 الكتل الاقتصادية الإقليسية:‎ 
319 43 الكمل التجارية الإقليمية:‎ 
194 كراستر» ستيفن:‎ 


كرونء بانریشیا: 28 

کریتول إيرفينغ: 152 

الكاد الكير؛ 165 

اح الاتتعيادية: 161 264 

کلوارت ر.آ.: 456 

کنا 4166 4233 4240 4335 402 
405 4231403 

كنيدي» ستيفن: 18 

كويرء داقیا: 233 

كويل» ج.: 404 

كوتسء ديفيد: 65 

كوريا: 164 

کول هرارد: 55-55: 54 

كوليتي؛ لوسيو: 132-1137 

الكومنولث: 111 

كومرنة باریس (1071): 131 

الكونخرس الأميركي: 60؛ 187 189- 
190 


الكونغدرقيات الفضفاضة؛ 267 

كيتينغء يثالة 338 

كيرءب.: 333 

كيرنيء أ. ت.؛ 322 

کینرء جون مينارد: 3313165 
a‏ تيز موند: 205 

كيه زعو ار 


لاتفيا: 402 

441 inte 

لاسکي؛ هار ولد 58-55 
اللاعقلانية: 239 

لاكلار إرنتر: 287 299-296 
اللامر كرية: 49, 273.06 
اللبرلة: 55 

اللجنة العالية المعئة بالينة: 251 
لمبة اللفة: 295 

الكغة: 295-294 

اللقامات الآميوية - الأرروية: 351 
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لندن: 413 

لوتر ped‏ مارتن: 62 

لوك تيسرئي: 263 

لوکس» س.: 64-63 

لوماسكاي لررين: 176-175 

روي ٿ.: 54 442 

لويس بوتابرت: 130 

اللرائية: 27ء وى 206 266 1290 
08 333 

الل الية الاقتصلدية: 152 

اللرالة الجينيفة: 7ل 3213203 

الليرائية السوقية: 322 

الليرائية الياسة: 88 

363-367 7B 56 gil اثلير‎ 

اللرائيون الجند: 1268 6201 6403 
413 

یتش س.: 435 

لیمتر» مابكل: 23 439 

بفي؛ مارغريت: 193 

4422100 66-64 و5‎ tae pat 

لينين» فلاديمير إيليتش: 119-117 
323:135:4133-1 

كي 

مابعد البتيرية: 41 47 6233-231 
41 6299-207 293-7197« 
4299 6302-301 6310 9443 
447-445 

294-6292 6287 260 مابعد النيريرن:‎ 
310 O4 A0295 

مايعد التمددية: 440 444 

371 242-241 الصناثة: 54ء‎ dole 

المادية: 126 

مارئن. جيمي: 47. 1205 046390992 
445 447 

مارشء جيمس: 199 

هارش ديقيد: 116-18 148 50) 63ء 


333 .324 313 215 7 
454 449.444 440-438 

433 غثري:‎ Se 

ماركس. كارل: 45 664 7ق 0S‏ 494 
2906132-1264197 

الماركسية: 416 27ء 3B‏ 645-44 469 
+ 87« جف «PP‏ 120-117 
124« 4127-126 1132 1139 
44 6146 1154-153 1193 
1206 1226-225 1238 1281 
444-44023 441.446 

الماركسية الاختصادية: ۶4 

الماركسية الجليلة: 366 

الماركية السديئثة: 443 

الملركية المعامرة؛ 445.246 

الماركسيون: 65 76. 196 99 118- 
9 1123-122 146 238 
44609 452 

الماركسيون الجند: 99434 

الماركيون المعامصرون: 441 

51 Ay she ماكميلات؛‎ 

ماكتماراء کایت؛ 206 

ماكوتيلء قرانت: 264 442 

ماكينونب كأثرين: 225-224 236-235 

مان مايكل: 9S‏ 99-97 

متنشتر: 111 

الماهرية: 39 

عايرنيء ج.: 4232 

البادلة: 157 

ما :361 

دال a‏ اللطات: 53 63 

يدا Ayal‏ التمثبل التيابي: 167 

المبدأ الوقائي التصحيحي: 262 

35 الممججيعية:‎ oA pire 

المثائية: 128 

الثائة الهيفية: 55 
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1187 106 060 shay th المجالس‎ 
406.193 

المجالس التفيقية: 60 

المجبامع الشحية: 07 


اي الآييبي! 46 4101-100 
209 


تمع الأخطار: 262 4265 278- 
277 2273 


129 المجتمع البرجوازي:‎ 
Pre i ea 


المجديع التعددي: 57 
المجتع الديمقراطي: 165:54 
it 6‏ 


«BP :‏ 6130 135- 
138176 2795146 
السججمع اللطوي: 146 
المجتمع الويدي: 329 
جتمع الياسي: 60ء 106 
الطبقي: 130 


نى 224 33 51 54-58 
170-69 475-73 غ 999-96 
71 6126 4194-1339 4139 
219« 6224 6265 4275-274 
4282-281 1308-303 4354 
383.369-368. 4411,444 


المجتمع المهني: 92: 110-109 

الات ا 7 

المجتبمات البشرية: 262 

المجتمعات التقليدية: 1 29 

المجتمعات السليثة: 24, 34-33 091 
6 259 363 4481269 

السجتمحات الرأسمالية المعامرة: 5124 
135 

مجشمعات الرق: 259 

المجحمعات اليامية المتقارية: 107 

269-267 الصغيرة:‎ Anam 

المجتمعات المناعية: 90 

المجتمعات السناهية المتقدمة: 97 419 

المسجتمعاث العابرة الدسدود الوطنية: 1 29 

المجتمعاث الغرية: 1286 290 

المجتممات الفردية: 92 

المجتمعات الفوضوية: 267 

الممجتبعات القفيمة: 458 

المجتمعات الل الية: 78 

المجتممات lll‏ الية الممديئة: 307 

البجشبعات المتعددة RAN‏ 291 

المجتعفات المعاسرة: 86 145. 254: 
1 441306 

43 النناطقية:‎ lal 

مجملة العلوم الياسية الأميركية: 151 

المججلس ‏ الأسترا الي للقابات التجارية: 


الممجلس الإي gt)‏ للأدرية: 8416 
مجلس الحكم/ المتدى الي الوزاري 
العالمي: 25# 


المجلس الدولي للتتحكيم الرياضي: 414 
مجلس الهموم البريطائي: 4221172640 
المجلس الوزاري الأوروبي: 355 
مجموعة الدول الصناعية البع: 166 
المساصصة الجتثرية: 245 

المسماظرن: 70653 

المحافظون التقليديون: 59 
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المحكمة الجنائة الدولية: 393 

محكمة العدل الأرروية: 355 

مور الشر: 297 

ملرسة قراتكفورت: 260 

المدرمة الفوكرية: 27 

مدرمة البممافظين الاجتباعمين؛ 152 

المبرسة القدية: 152 

المدرسة الواقعية: 367 

مدرسة يال: 64.59 

المذاهب الموسساتية الجديدة: 210- 
5213 215 

ملعب التعلجية: 442-441 

المتعب الكيخري: +20 

-205 المومساتي التاريخي:‎ Gala 
10% 

المتحب المؤماتي الرس ولو جي: 207 

المركز: 104-103 

مركزية الدولة: 348 2350 352 955- 
56 341-360 367 

مركزية الفولة الحديثة: 183 

المركزية المناطقية: 98 

157 Tadd pat 

المزار عون الأررريبورن: 162 

الماملة: 04220612 4271425-424 
436-435 

الماراة الجندرية: 6219 2230ء 239- 
240 

الماواة في الراتب: 223 

المساداة في المساصصة: 223 

المساواة في المواطنة: 223 

الماومة التشاركية: 329 

123 النرلة:‎ glee 

المستهلكرت: 84 

التمستهلكرن الأوروييون: 163 

المشاركة السياسية: 455.372 

222 cal sil المشاركة الكاملة‎ 


مشروع البروئتاريا القدمي: 138 
مشروع كاتط اليامي القلفي: 248 
المشكلات الإيكرلرجية: 255 258 
)2674264426 
المشكلات البيئية العابرة الصدود: 362 
المشكلات الببثية العالمية: 268 
البصارف العابرة opin‏ الوطية: 351 
المصارف المركزية: 173156 
المعارف المركزية الرطتبة Tal‏ 416 
المصائح الاجتماعية: 357 
الجمعية: 379 
الشامة: 404 
المنظمة: 193 
see Yl deel‏ 206 
المصلحة pl‏ جرلزية: 186 
المصلصة الذاية: 177.161 
المصلسة العامة 183-16101286 1659ء 
174-173 1277-176« قل 
6298 423397 421 455 
المعلصة المجتمعية: 128 
المعاملة التحاونية بالمثل: 365 
aie 0‏ الشامل للتجارب النورية: 
معاهدة مانت ر عت (3992): 353 
معاهدة المدركمة المجتائية الفولية: 373 
معاهدة يس الخلمة بتوسيع الاتصاد 
الأررري: 341 
المعاوغة: 157 
المحرقة: 24 0165 0259 233 
yaad‏ الاحتمادية: 263 
المهرقة الأكاديية المؤسساتية الجديدةة 
193 
4B pall‏ 200 
المعرقة المحديثة: 273 
المحلومات التنظيمية: 71 
معهد بصوث امات السامة: 424-423 
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معهد الشؤون الاتتعادية في بريطائيا: 152 
معهد كاتو في أميركا: 152 

الوطني للطب والمدلة م 
OE AE‏ 
المفاهيم الأنكلرأمركية: 226 
المفاعيم sib gh AD‏ 210 
المناهيم Gs pea‏ النظرية: 36 


منهرم الماواة: 222 
المفهرم النسري الليرالي للدولة الصيادية: 
مقهوم هالناين للضلحة الملية: 56 
المفرضية الأوروية: 355 
المقاريات الامتطراهية: 2136211 
المقارياث الافتكارية: 207-206 
المقارياث الغركوية للمماكمية: 287 
المقاريات مابعد البنيوية: 6233 287 
le‏ مابمد المعدائة: 211 
المقاريات النسوية: 2340219 
المقاربات النسرية مابعد البيوية: 232 
مقاربات النظم: 198 
المقارية الامتراتيجية الملاتقية: 146 
مقاربة أصول السيكم: 105-103 
المقايفة: 157 
مكلورء ك.: 24 

بافبلي: نيكولر: IT‏ 33:36 
ملاك الأرض: 1300192693 
يلاك الدولة: 22169396137 


يلاك الموظفين: 137 


الملكية: 257 

الملكة الاجتملعية: 427.424 

الملكبة الضاعة: ١42301128125105‏ 
360 

امسار سات النيسقراطية: 276 

السار سات المسشنامة le Sy‏ 2 26 

السلكة المتمدة: 33 104-103 ١107‏ 
112-0 169 6274 فقث 
4320-327 337 334-333 
«33E‏ 6380 6403 1406-405 
L408‏ 413-411 قاف 424 
0425 6429 430 448 1451 
455 


- ينظر LAS‏ إتكلترا؛ بريطانيا 


المناخ: 303 

353 الاخراضية:‎ grin 

المتاقىة: 159 

المناقة الاتتماحية: 335 

المنافة الدولية: 532: 336 

المنافة غير المثالية: 160 

المناقة في الوق: 240 

المناقة المثائية: 159-158 

المتاقع المامة: 182-161 

محدى التملون الاتتصادي لدول آسيا 
رالسحط الهادين: 351 

متدى الياسة الأوروبي” 428 

متو جامت الرعاية الصممية في أميركا: 416 

التثآت المحمارية الكبيرة: 256 

منطق إزاحة الأزماث: 125 

منطق اعتماد المار: 184 

الستطق الإيكرلرجي: 256 

منطق التراصل: 184 

نطق الب ral‏ 199 

منملق الملاءمة: 184 

منظرو الاختيار العام: 364-163 1187 
0 176-02 178 
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منظرو الاختيار المقلانتي: 2358 192 
195 

9202 SEW منظرو‎ 

منظرو المجماعة الآميركيون: 57 

منظرو الدولة العميديرن: 99 

منظرو العولمة الفائقة: 22ذ. 325-324 

منظرو العولمة المعقفة: 324-322 

منظرر مابعد البيوية: 443 447 

منظرر سابعف التمنحية؛ 440 

منظرو ملبعد المميائة: 5-74 2417 

93 im مظرر‎ 

83 التخبة الكلاسيكون:‎ pics 

المنظرون الافتكاريرن: 324 

المتظرون التشككيون: 322-321 

المنظرون الخضر: 254-283( 267 

المتظرون العولميرن: 320 

المنظرون المأركيون: 193135123 

المنظرون الما ركسيرن المساصررن: 132 

المنظرون المعامروت: 437 

اتمنظمات الإدارية: $7 

المنظماث الاتتمادية: 92 

المنظمات التطوعية: 57 

353 الدولية:‎ Rs So المنظمات‎ 

منظماث BS yo‏ العامة السوزعة: 409 

منظمات الدوئة: 320.96 

المنظيات الدولية: 190 1954-353 
458-256 

النظمات الياسية: 92 

المتظمات السيامية السقلاية: 458 

المنظمات المسكرية: 92 

المنظلمات الممالية: 193 

العنظمات غير الحكومية: 301 6384 
227 

244 eb NG pode 

المنظمات القمعية: 97 

المنظمات الهصية التابعة للدولة: 405 

منظمة اليئة Bren‏ 258 


منظمة التجارة العالمية (البرلية): ١164‏ 
4 387-304 3531 .458 

منظمة التماون | والحمية: 24. 
2327 1338 +227. 6924 404. 
416.409 42241 

منظمة السدة العالمية: 414 

المنظمة العائمية للمذكية الفكرية: 414 

المتقعة: 159 1671 125 

مؤتمر القمة العالمي للثنمية المستدامة 

(2002: جوهاتبرع): 238 

المؤسسات التشاركية: 330 

المومات الثقانية: 1۶3 

المومات EW‏ للسوكية الاقتصادية: 
329 

مؤسسات الصكم: 193132 

السؤمات اللمكرمة الرسية: 135 

مؤمات النولة: 40 443 48 1138 
223 383241 447 

مؤسات الدولة البريطانية: 40 

المؤسات الدولة: 357 

المؤمسات الديمقراطية: 276 

S250 TOR 626 المؤمات الياسية:‎ 
625.9485 

391 التقليدية:‎ Ll 

المؤسسات اليامية الكيمقراطية: 166 

المؤسات المالسية: 260 

السومات المامة: 208 401 453 

المؤسسات العامة شه المغغلة: 394 

السات العامة المستقئة: 394 

المؤمات عبر الوطية: 365 

المؤسسات غير اليامية: 429 

المؤسسات الفكرية: 42# 

المؤمات قوق الوطنية: 453 

المؤمات القليمة: 392 

سات الققبائية: 294 
المز اث المالية: 193 
المؤمات IL‏ العالمية: 83 
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الموسات المصلية: 321 
المؤسسات المهنية: 665 193 
مؤمات الهبمنة: 262 
المؤمات الوميطة: 5# 
المؤسساتة: 211435 448-447 
المؤسسائية الاستطرلدية: 206-202. 
219-104 
المؤسساتية الافتكارية: 202 
الىز اة الاتمادية: 202 
المؤماتنة الناية: 202 
المؤسساتة الجديدة: 395-193 1۴89ء 
197 6203-202 6205 6293 
447 
- مؤماتة الاختار المقلاتي: 184ء 
7 6193-189 4196-195 
198 201-200« 4204-203 
213 
capt be GA pall -‏ 184 445 
- المؤماتية التاريضية: 184 193 
199 6207 4206-204 6219 
443 
- المؤماتئة الومولوجية: 4184 
6200-197 207. 945.4273 
الموساية الشاسة: 203 
المؤساتة العقلائية: 19# 
المؤيسائية القنيمة: 188-165. 4193 
195 
المؤسساتيرن الاستطراديرن: 211-210 
الم ساتيرن الاتتغاليوت: 209 
الموساتيون الجدد: 46 215 321- 
444452 
المؤسة العكرية: 97 
المواطة: 135. 347:230. 360-358 
المواطتة الخضراء: 5 266-26 
المواطنة الديمقراطية: 243 
مراطنة الفرمية المشتركة: 3589 
المواطة الليرالية: 341 


المراطة الناشطة: 266-265 
موزيليس. نيكوس: 144 
مومكاء غيتانو: 83 90-47 
موسولينيء بتيتو: 134 
موشن.ح.: 435 

موف AG‏ 267 299-296 431 
الموقف الفوضوي الأخضر: 277 
موي» تېري: 192 

متشت رويرت: 87 84 

يلال ار روون 324 


141: ER 

T85 ison 

مريلباكر.؛ 80 64-63 

ميغدال. جويل: 387 

میلو»ب.: 309 

ملز تشاراز رابت: 84 91-90 

130-129 ,124 +117 رالف:‎ tbe 
139-135133 


يليت كليت: 223 


vir 

الثازية: 205 

ناي جوزف: FS?‏ 373 

اللخ الاجساعية: 121493 

591 الاتتصادية:‎ Well 

نبب اليحكم اللحديثة: 86 

التخب الحكرية: 91 

نشب اللطة: 34 95-91 

الب الامية: 40ء 93-91. 1210 
429.338 

اللخ اة الحزية: TOS‏ 

الثخب السياسية المعاصرة: 45 

اللخ العسكرية: 9١‏ 97 

التخب المبطرة: 37 

التب الوطنية: 99 

الضبة: 13,45 2289-87 9 93 107« 
111 
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-فئة الأسود: 88 
- فة التعالب؛ 43 
النحة الإدارية: 90.85 
الدشبة FSA‏ 15-473 43-97 90ء 
BF‏ 1366117299497 
اة المماكمة ال رأسمالية: 138 
نخبة الدولة: 94 1361211103197 
النشبة العالمية: 85 
النخة الكلاسيكة: 85 
الخبوية: 28 44 87-86ء 93ء 0112 
449-442 445 447 
dy esl‏ المحديئة: 441 
النمخيرية الكلاسيكية: 34> 86 441 
youl‏ المماصرة: 441 
التضيويون: TE‏ 44-33 452199 
Oy piel‏ التعدديون: 90 
النخبويوت السديثون: 90 
النخبويون الراديكللون: 99 
النغبوبون الكلاسيكيون: 84 
التضبويون المعاصرون: 86 
الترويج: 331275-274 
الترعة الإرادية: 38 
التزعة الامتهلاكية: 266 
التزعة الأتتساحية: AS‏ 946444441 
التزعة اليية: 145 
النزعة الذكررية: 35 
التزعة اللو كية: 3# 
التزعة المسكرية: 202:35 270 
النزعة raphe pall‏ 3۴ 
النزعة LA pall‏ الاستطرادية: 46 
الدرعة البوسائة التاريضية: 46 
التزعة الموسساتية الجاديدة: 46 
النزعة المؤساتية السوميرلرجية: 86 
التزعة المؤسساتية للاتحيار المقلاني: 46 
التزعة النسوية مابحد البتيرية: 247 
النوية: 46. 238 290 443 445 


ثوية الدولة: 246.244 
نسوية الموجة الثالثة: 445 
النظام الاجتماعي: 133 224 
التظام الاستعماري: 74 
النظام الاق 368 453 
الم ا 

ay |}‏ المختلط: 334 
النظام الأوروبي للبنوك المركزية: 16+ 
النظام البرلماتي! 58 
التظام البطريركي: 224-223 227 
te)‏ :356 
نظام التقاعد الإيطالي: 331 
نظام الدمثيل الأكتري: 334 
النظام الجمهوري: ‏ 32 

268; 

التظام الدولي: 363 367 369 
النظام الديمقر اطي العديث: 61 


النظام الديمقراطي :298 
التظام الرأسمائي: 124 132 232,227 
نظام الرعاية الصمعية: 197 


نظام الرق: 65 109-1013 

النظام السياسي: 61+ 163 167 TES‏ 

اليه ا ا 

النظام اراسي الا ميركي: 
الغا لاسي امد الطقات: 250 

النظام ;199 

النظام :166 

نظام المدية: 109 

النظرية الا جتباعية اللييرالبة: 95 

النظرية الاجتماعية الماركية: 95 

نظرية الاغتيثر العام: 39, 046-145 153- 
4157 6162-160 172-171« 
ath? 6179-178 «176 1174‏ 
0 444 447 

- ينظر LG‏ النظرية المنطقية 
النظرية الأداتية للدولة: 1396 
النظرية الاتسباحية: 153 153-157 
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النظرية الاقتصاحية الكلاسيكية: 178 

نظرية الألعاب: 26۴.190 

النظرية الإميريقية: 80 

174 وقراطية:‎ ha eh 

نظرية التطرر: 302 

التظرية التعنمية: 16. 153144027 وق 
7459 1711154-153 0185 
221 440 443 

النظرية التعتدية الأيركية: 60 

النظرية التعندية الجدينة: 34 105 

النظرية الغئيدية لجباعات البيلسة: 186 

النظرية التقليفية للدولة: 433 

النظرية التنظيمية: THB‏ 

النظرية الترضيحية: 54 

النظرية الجتفربة: 240 

النظرية الخضراء: د 255-254 250- 
259 442257 

265 اه الجديفة للدولة:‎ pasha, eh 

نظرية الشطاب: 53ء 296 

نظرية الدرلة الأكثر The‏ 27-26 

نظرية الدرلة التمدحية: 54 

78 الكلاسيكية:‎ pha 

نظرية الدولة الماركسبة المليدة: 34 116 

نظرية الدرلة المتبامكة والمنهجة: 45 

نظرية الدولة النخبوية: 94 

النظرية الرأممالة للنولة: 441138 


النظرية السياسية: 653 6031176 0185 اطم 


427 .305-47 


النظرية الكلاسيكية لليادة؛ 306 
النظرية الكينزية: 1749706166 


3 المادبة لتا‎ 
a 120-117 an eed SS 


ı135 6127-126 1124-123 
441.146 .144-143 19 

نظرية ماكينة النمو: 109 

النظرية المحبارية: 54ء 359 

الثظرية المنطقية: 151 

-بنظر LA‏ نظرية الاختيار العام 

النظرية المتهجية للنولة: 129 

النظرية المؤسساتية الجديدة: 104-183 
بة الهبة: 16. 127 145-44 169 
3ده-+ش 6 1823 112-111. 
154-53 440 

نطرية الثمنية الكلاسيعية: 131813 

نظرية التخة المعامرة: 111 

العظرية الروية: 39-38 41 921047 
0 4225 4232 242. 246 
248 

238 الامكندنافة:‎ Sp gel النظرية‎ 

التظرية الحسوية الغرية: 237 

124652311219 gi, He Jel 
246 

219 aM pel النظرية النسوية‎ 

نظرية التظام المضري: 96( 1048 

نظرية النظم: 781 

نظرية هيمنة الدنية: 920 

التظريون التقديرن: 280 

تظم الاجتماعية التنظيمية! 294 

النظم الاستبداهية: 33 

265-264 sige all نظم الإيكونوجيا‎ 

النظم التشاركية الليمقراطية الاجتباعيةة 
322 

النظم الحضرية: 111109 

نظم الحكم المركزية: 107 

نظم الحكم الوطنية! 365 

نظم السركمة: 256 

199: 

النظم الدرلية: 351366 
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الديمقراطة الاجتماعية: 322 
النظم الديمقراطة الليرالية: 53 
النظم السياسية: 1:83 111+ 193 
النظم الياسية المعاصرة: 111 
النظم القديبة: 96 
Sed‏ الليرالية الوقية: 322 
النظم المركرية: 111 
نظم المعاني: 294-292 
التفعية: 3006155 
التفعيرت البنيريرن: 99 
النقاء القرمي: 1 30 
rig ha‏ 3390133457 
التقد الاجتماعي الرا :242 
التقد الفوضوي الأعضر: 270 
seh‏ النظري: 44 
التماذج التشاركية: 413384 
الا 419.330 
نمط الإتتاج الرأسمالي: 326123 


rw‏ الاتصادي: 10ل 4141 قكلاهء 
6166 6263 6268 6273 6229 


327 
النمو الاختصادي التقايدي: 211 
النمو الاقتصادي الفوردي: 126 
نهابة الجغرافيا: 316 
نهابة الدولة القومية: 317 
تهر الند: 29 
نورث» بوغلاس: 203 
نوردايتجر ]. [.: 446 
نوفا سكوتيا (مقاطمة/ كندا): 423 
نيسكانينء وليام: 174121-120 
OF 55 53 LIES‏ 
نيوزيلها: 335-334, 385,382,372 
405 43614231403 
ھر 
هابزيورغ (عائلة): 30 
فاجرء م.: 272 


هارتدان عايني: 238 

1840 :.[ yobs 

هال ستيولرت: 163 

هاي کولن: 45.3 21970115 0208 
326-23 1337 6339 0342 
446.441 

هايك.. لمريفريك: 152 

419 Me هایواری‎ 

هبرماس: يورغن: 126-125 

الهجرة: 233. 341.243 

0347 :2001 pater أيلول/‎ ١1 همات‎ 
3754373 

الهرمية: 310 389 419 452-450 

145 typ هندمور‎ 

هربزء توملس: 33-32 

عرئي. يكرلاً: 46 313: 449, 454 

58 زه كويتن:‎ 
Pian oA a 
-204 1197-198 1194 2 ip 

321.208 

هول جون!.: 28 

1419 412 406 1406 ,330 Ll a 
430.423 

الهريات: 6200 4207 295-294 297 
1303-302 6310 347 359 
436 

الهريات الاجتساعية: 440.296 

الهويات الإقليمية: 290 

الهريات الثقاقية: 201 

الهريات الجباعية: 54 26: 209 

240 i Zs الهويات‎ 

الهوبات المعقدة: 456 

الهرية الإتية: 457 


الهوية الشضصاية: 297-295 

الهوية القومية: 263 

الهوية المدية الفرية: 272.360 

الهوية المشتركة: 449 
2 مه 294 

الهوية الوطية: 301 341, 361-368 
457-456 

الهوبة الوطية الأميركية: 372 

فيرسث» ب.: 318-317 6326-325 
332-21 3314 340.337 

هيرنيس» هيلا ماريا: 230-229 239 

-127 فيلهلم فريدريش:‎ baad dhe 

On 

هيغيازه عتري: 117 146 

ھیکس: س.: 434 

يكلو ه: 87 

الهيكلية: 315 

هيت د 320-319. 28-325 3 328 

هيمرييك» أنطون: 330 

الهجمنة: 89ء 132 255 263-262ء 
27 38013101299 

الهيمنة الذكررية: 224 236-235 

الهيسة الطبقية: 122287 

الهيسنة القسرية: 95 

هيمنة البخب: 69 

ميتدمور. أتفرو: 45 

الهيئات البرلمائية المخلة- 401 

الهبثات التشريمية: 397 

الهيئات التشريعية المختصة: 403 

الهيئات التنظيمية: 41 32513 

419404 Lich انهيتات‎ 

الهيئات الممكريية: 241 

الهيتات السكومية غير aN‏ 244 

اللهيئات السكومية ical‏ 244 

الهيثات الدولية: 456 

الهيتات العامة: 426 


429 العامة غير الوزارية:‎ tg 


الهينات العامة المتقلة: 404 425 
الهتات العامة السفرقة: 422-421 
434-433 
lagi‏ المرنة: 264 
الهرئات المتظية المخسة: 406 
الهيثات الناعية: 193 
الهيثات الهصينة: 402 
هيئة الإذاعة البريطانية: 431 
se‏ 
r‏ 

واتسون» صوفي: 237 
الواقعيون: 30۴-367 
وائزر مايكل: 2# 
والشءج. آي.: 339 
we sa,‏ 467 105 
وايته غروف: 254 
واتهرل: 24+ 
وايب ر.: 317 
رابترات؛. ه: 24 
الوزارات الحكومية البريطاية: 68 
وزارة التجارة والصاعة البريطائية! $28 
وزلرة السحة في بريطاتيا: 424 
رزارة المالية البريطاتية: 428 
Jey‏ الإعلام: 297 
ley‏ الاي" 13489 137 
ومائل nical‏ 367 
رمائل العف الملني: 34 
وست فرجينها: 144 
الوضمية: 232-211 
الوعي البررليتاري: 134 

:320 
الوكالات الأهلية: 352 
الوكالات التنظيسة الأوروية: 415 
الوكالات التتقينية: 448 
الوكالات الصكوعية: 352.106 
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الوكالات السكريية المتعارنة: 374 

الوكالات غير الحكومية: 305 

الوكالات المحتثدة: 405 

الوكالات المفرضة الأحادية المرس: 420 

الوكالة الأوروية للأدوية: 416 

الوكالة النولبة للطاقة الفرية: 416 

الوكالة الرقابية للأدرية: 416 

الوكالة Lalla‏ لمكاقسة المنشطات: 414 

الولاياث المشحدة الأمركية: 33. 54- 
ككر )659-57 1666-62 72 
3 90 92 2112 151 4164 
1167-166 169( 6194 197 
199 1206-205 6240 6260 
6275-174 6296 6303 4319 


6409-402 6341 1974-279 
416 413-492 408 1406 
455.423 

- بنظر LT‏ أميركا 


وولفه أئن: 131123 

ويرء مارقريت: 205 

ويس ل.: 321 

ويلسون» رتشارد: 418 

185 ووفرو:‎ Donkey 

ويندت الكنير: 208 

ویکوت دان: 197 

K8 

اليابان: 6166 4197 6202 318 1371 
380 

باتك م.: 273 

395 السياسي:‎ LN 

اليمين الاموا بيحني: 63 

اليمين الجديد: 169 4103 153-152 
176 

اليمين السياسي: 396 

اليونان: 107 

يونقز» جيليان: 245 
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